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بسم الله الرحمن الرحيم 
تضدير عام 


» شروح اين رشد على كتاب «البرهان‎ -١ 


في مقدمة نشرتنا لكتاب « البرهان » من « الشفا » لابن سينا ( القاهرة ط١‏ 
سنة ١9608‏ » ط؟ سنة ١9560‏ » الكويت ط سنة 194177١‏ ) قلنا كل ما نستطيع قوله 
عن البرهان عند أرسطو : نظريته » وأقسامه . كما عرضنا بالتفصيل انتقال كتاب 
« التحليلات الثانية » , أي كتاب أرسطو في البرهان ء. الى العرب والمسلمين ١‏ 
ومن تناوله أو تناول موضوعه من الفلاسفة المسلمين حتى ابن سينا . 


لهذا سنقصر القول ها هنا على أعمال ابن رشد حول كتاب « البرهان » 
لأرسطو. وما كان لما من تأثير في العصور الوسطى الأوروبية . 


وابن رشد » كا ذكرنا في مقدمة نشرتئا لتلخيص كتاب « الخطابة » لابن رشد 
'(القاهرة سئة )١9”55‏ تناول كتب أرسطو المنطقية الثمانية على الأنحاء الثلاثة المعهودة 
عنذده ف تناول أرسطو. أعني : الجوامع . التلشلخيصات » التفاسير . 


بيد أنه لم يصلنا من الأصل العربي لهذه الأنواع الثلاثة » فيا يتعلق بكتب 
أرسطو المنطقية » غير الجوامع والتلخيصات . أما الأصل العربي للتفاسير فكان من 
المعلوم حتى سنوات قليلة خلت أنه لم يصلنا منه شبيء . لكن منذ بضعة أعوام تبين 
أنه قد وصلنا النصف الأول من « تفسير كتاب البرهان  »‏ وهو الذي ننشره ها هنا 
ولآول هرة . 


والترجمات اللاتينية هي الأخرى لا تحتوى إلا على الجوامع والتلخيصات لكتب 


0ه 


0 المنطقية وعلى الجوامع والتلخيصات والتفسير أيضاً لكتاب « البرهان » 

وإلولة: ضياع النصف الثاني من « تفسير كتاب البرهان » في نصه العربي » 
ل تينية ها هنا هي تماماً كحال ما لدينا من أصول عربية . وهذه 
الترجمات اللاتينية قد طبعت مع الطبعة الأولى 5مءءمكعم 10]آل» لمؤلفات أرسطو في 
ترجمة لاتينية في ثلاث مجلدات ( من قطع الورقة )في يادوقا سنة ١51/9‏ 141/4 ء 
وفييا تلا ذلك من طبعات طوال القرن السادس عشرء وأفضلها طبعتا الجونتا 
هنداة© في البندقية : الأولى في سنة ١٠5067 -166٠‏ في (9 مجلدات من قطع 
الورقة ) . والثانية في ٠‏ مجلدات سنة ١651‏ ( مع فهرس زيارا #تهصلت ) ثم أعيا 
طبعها في سنة “ا/61١ 1‏ 161/6 ( وقد صورت وطبعت بالتصوير في فرتكفورت سنة 
01)ء ثم طبع تأيضاً سئة 10٠‏ في ١١‏ مجلداً ( في حجم الثمن ) بدون فهرس 
زيمارا 


كذلك نسب إلى ابن رشد عند اللاتيئيين في العصور الوسطى الأوروبية كتابان 
آخران هما : عسصممغتاص8 وتاءامئونوم .م1 ومءطنا هذ عهؤزوعدن© . وى) قال برائتل 
اغصوءط زر تاريخ خ المنطق في الغرب جلا ص 7075 لمييتسك سنة 1855١‏ ) فإن هذين 
الكتابين « من المؤكد أنبها نسبا دون حق إلى ابن رشدا. لأن كتاب 4ز00265 يثير 
الشك الحاذ لأسباب شكلية » منها أن المؤلف يوجه اللوم إلى الآخرين بشكل عام 
وبعيارات استهزاء » وهي همجة تخالف ما نعرفه عن اين رشد عندما يقع له حلاف 
مع الآخرين . وكتاب 6«مه]زام5 يتناقض في محتواه مع أقوال ابن رشد في كتبه 
الصحيحة النسبة إليه : ففضلا عن اختلاف المصطلحات اختلافاً ليس مرجعه الى 
المترجم قإنه يتناقفض مع أقوال ابن رشد الصريحة فيها يتعلق بتقسيم مادة اليرهان » 
وما أورده في تلخيصه لويساغوجي وللجدل . كذلك من الملاحظ أن مؤلف كلا 
الكتابيين ليس شحخصا واحدا » بسبب ما بين كلا الكتابين من خلاف في مسائل بعينها 
وردت في كليهما . 


واستناداً الى الترحمة اللاتينية للتلخيص والتفسير لكتاب « البرهان » يدلي 
يرانتل (ج؟ ص 75785) برايد يها فيقول إن « التلخيص » : « يعرض المسائل 


3ت 


الرئيسة بوضوح ء ولكنه لا يقدم شيئاً خاصاً أصيلا ( من عند ابن رشد) . 
« التفسير» هو الآخر يلتزم بالنص عادة » وعلى الرغم من أنه يذكر سيا 
تامسطيوس . وفي أحوال أندر يذكر الاسكندر الافروديسىٍ فإنه الما يدعو إلى الدهشة 
أنه لا يستند إلى سائ ئر كتب أرسطو من أجل الشرح إلا نادراً جداً : فهو مثلاً في كلامه 
عن النص الخاص بالمبادئٌ الأربعة ( ورقة 7١١!/‏ من طبعة سنة ١607‏ ) لا يشير الى 
كتاب « ما بعد الطبيعة » . ولهذا ليس لنا أن نبرز إلا القليل ( فيا فسّره ) . ففيا 
يتعلق أولاً بالصلة بين كتاب القياس وكتاب البرهان » لا نجد إلآ ماورد عادة عند 
سائر العرب ٠‏ أعني التمييز بين المادة والصورة في الأدلة . وبينما ابن رشد يربط بين 
« التحليلات الأولى » و« التحليلات الثانية » على أساس أن المضمون بمكن أن يتلو 
العنصر الأعم والأكثر جوهرية للصورة دون تكرار تمل » تراه يهاجم بعنف رأى ابن 
سينا حين يضع ميدان الحدل بين التحليلات الأولى والتحليلات الثانية . كذلك نراه 
يباجم الفارابي في عدد من الآراء ‏ وكذلك يفعل في كل مجادلاته حول العلية » 
والذاتقي » والمفرد » والمحمول الأول ». إذ يرفض كل انحراف عن نص أرسطو يرتكبه 
الفارابي أو ابن سينا . وكذلك يتمسك سكا شديدا برأي أرسطو في تفسيره للموضع 
( القسم 5 . تعليق 5005 وما يتلوه في الترجمة اللاتينية » الخاص بالضرورة في 
القياس » وفي مسألة البرهنة على المبادىء ني العلم الواحد » وتي الموضع ( القسم 
» تعليق 177 ) الذي استخرج منه البعض مبدأ الحوية » وفي الكلام عن « برهان 
الكم » » وه برهان الماهية »» وخصوصاً في كلامه عن الصلة بين البرعان والحد » 
( برانتل : « تاريخ المنطق في الغرب » حلا ص 785 1786 ). 


وهذا التقويم في مجمله صحيح . فإن فضل ابن رشد الأكبر هو في ايضاح نص 
أرسطو المترجم الى العربية » ووضع تقسيمات وتمييزات تبين مفاصل أقوال أرسطو. 
وهو أمرسيتأئر به فلاسفة العصور الوسطى في أوريا » وعلى رأسهم البرتس الكبير ‏ 
ثم في الدفاع عن آراء أرسطو دون أي انحراف » ومن هنا هجومه الشديد عل 
المنحرفين عن أرسطو من الشراح » والفلاسفة الاسلاميين خصوصاً ابن سينا 


ولهذا فإن مناطقة عصر النيضة الأوروبية ‏ في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ‏ حينما أرادوا العودة الى منطق أرسطو في أصوله » ابتغاء التخلص من مماحكات 
الاسكلائيين( فلاسفة العصور الوسطى في أوربا ) » راحوا ينهلون من النص الأصلي 
( أو المترجم ) للأورغانون ( كتب أرسطو في المنطق ) مستعينين بشروح ابن رشد 
المختلفة » ى! ترجمت الى اللانينية . وطبعت مع الترجمة اللاتينية كتب أرسطو المنطقية 
في سنة ١5481"‏ ثم في سنة ١١67 -1١66٠‏ (المجلد الأول). 


أ ومن أبرز رجال هذه الحركة ياكلوريوس هدم,ءانء152 الذي شرح 
« الأورغانون »فصلا فصلا مستعيئاً بتفسير ابن رشد » وذلك في كتابه في المنطق؟ » 
وهو يقول صراحة إنه يورد فيه « كل أقوال أرسطو وابن رشد في المنطق يإيجاز شديد » 
( طبعة سنة ١61١17‏ ص ”أ). 


ب - ويتلوه في الأغمية توماس دي فيو كايتانوس كدههؤءند 9/15 عل مقصدمط1 

الذي عرض رأي ابن رشد في نظرية البرهان عرضاً وافياً » وذلك في شرحه على 
« التحليلات الثانية »© ومفادها أن كل برهان إنما ينتج عن معرفة سابقة مكتسبة 
وليست فطرية » (ص” أ) . وينبغي على كل برهان تام أن يبين هل الشيء موجود ‏ 
وماهوء ولم هوء وكيف هو وهي المطالب الأربعة التي وضحها ابن رشد بكل جلاء 
في تلخيصه وي تفسيره لكتاب البرهان . كذلك يورد بيان ابن رشد لأنواع البرهان 
الثلائة : اليرهان الذي يبدأ تما هو أعرف عند الطبيعة » والبرهان الذي يبدأ مما هو 
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أعرف عندنا » والبرهان الذي يبدا مما هو أعرف عند. الطبيعة وعندنا معا ( ابن 
السبب 6 والثاني يستقرىء الكل من معرفة الدزئي 2 والثالث يتطابق فيه التصور مع 
الوجود . 


ج- ثم إننا كثيراً ما نجد نظرية ابن رشد في البرهان ليس فقط في كتب 
المنطق » بل وأيضاً في كتب التمهيد النظري لدراسة الطب . وأصحابها من المتأثرين 
بجالينوس . 


وكان لرأي ابن رشد في وحدة العقل الفعال وما يترتب على ذلك من القول 
بازدواج الحقيقة ‏ بمعنى أن القضية الواحدة يمكن أن تكون صادقة دينياً وكاذبة فلسفياً. 
أثر ضئيل في المنطق عند هؤلاء الرشديين اللاتينيين , ومن خاض في هذا الاتجاه 
نذكر بين الايطاليين : أكلينوس”» كناصتلانءم 1١١١17 -1١5517(‏ ) » الذي تناول 
بعض موضوعات المنطق على 0 » لآنه إتماعالج المسائل المتصلة بالعلوم 
الطبيعية . ومن رأيه أن البرهان في العلوم الطبيعية يمكن أن يبدأ من الوقائع المفردة 
إلى المبادىء ء وبالعكس . والبرهان الكامل هو الذي يسلك في الاتجاهين : من 
الوقائع إلى المبادىء » ومن المبادىء إلى الوقائع . أما في الرياضيات فلا يقبل إلآ 
البرهان القبلى هنكم 2 البادىء من العلة الصورية » ولا يقيل فيها البرهان البعدي 
أملرء6ومم د البادىء من النتيجة . 

ولما كان اتباع أرسطو في بادوفا ( بجوار البندقية في شمالي ايطاليا ) متجهين إلى 
العلوم الطبيعية » فإننا نعثر في مؤلفاتهم الخاصة بالعلوم الطبيعية على أبحاث 
فرعية تتعلق بنظرية البرهان 2١‏ وهم فيها متأثرون بابن رشد وجالينوس فعا . ومن 
بين أبحاثهم في هذا المجال الكلام عن تصنيف ابن رشد لأنواع البرهان . بما في ذلك 
البرهان الدوري » وما لذلك من امكانيات تطبيقه . ونذكر من هؤلاء الأرسطيين 





)١(‏ راجم كتابه 1568 ,ولتاعمءع7 .قتمصه وروم0 :وبمنالئطعى معلموععام 


ات 


اليادوقانيين : بوكافريئوس ودء:16م_ 1 . وكان تلميذا لأكلينس”©» 


د وأوفر مناطقة القرن السادس عشر حظاً من الانتاج في المنطق هو 
أوغسطينوس نيفوسصس 5لاتاط لآ كناطتأكناولاث (51/1 ١١55 - ١‏ ) الذي شرح كل أسفار 
« الأورغانون » شرحاً مفصلاً وافياً في خمس مجلدات على النحو التالي : 
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وقد صدر من هذه الشروح ست وعشرون طبعة على الأقل . وهو ف هذه 
الشروح يستئد الى الآأصل اليونان للأورغانون ٠»‏ مستعيئاً بمفسري أرسطو 
اليونانيين . ومع ذلك نجد أصداءً لشروح ابن رشد ضمن شروح نيفوس التي شاء 
منها أن تلتزم بالأصل اليوناني وأن تستبعد انحراف الفلاسفة العرب عن الأصل 
الأرسطى . وذلك لأن نيفوس كان في المرحلة الآولى من حياته العلمية ذا نزعة 
رشدية » كا لاحظ فلهلم رسه© في كتابه العظيم وعنوانه : « المنطق في العصر 
الحديث ») . 


فهو يأحذ برأي ابن رشد في رفض الشكل الرابع من القياس ووصفه إياه بأنه 
منافي للطبع©» ويشير إلى ما رآه اين رشد من وضع مبادىء العلم على شكل 


)١1١‏ را اجع كتابه  ٠٠٠‏ ع8ه10منصمم أء عسملاممعطعع عل وأاعامادتسة كمعطت! مذ تكنعمع)مععن8 دبعزبرملتال 
ا اا 
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1 نه 


هندسى . 

ه - وأوضح مما عند نيفوس نجد تأثير ابن رشد عند بورانا همدعدظء ولا 
عجب لهذا فهو الذي نشر مؤلفات أرسطو مصحوبة بشروح ابن رشد » في طبعة سنة 
1008-0 في البندقية » فترجم نص أرسطو اليوناني الى اللاتينية من جديد » 
وزوده بشروح جمع فيها بين شروح الاسكندر الآفروديسي والشراح اليونانيين 
المتأخرين » والشراح العرب » وني بعض الأحيان يورد أقوال الشراح الاسكلائيين 
اللاتينيين . وفي شرحه هذا جمع بين طريقة التفسير دددغمء ددهت وبين اثارة المسائل 
001656 وهو حين يذكر اسم أبن رشد يورده في صورة أقرب ما تكون الى الرسم 
العربي » هكذا : وذل2252 كنافتانلت ( أبو الوليد [ ابن ]رشد ) . ١45١١‏ 
١٠61"!‏ ). 


ق- كذلك نذكر من الرشديين الايطاليين مرقس انطونيوس زعارا 2ل 
وإن كان لم يؤلفمتناً في المنطق 2 لكن تناول بعض مسائل المنطق في كلامه عن العلم 
ونظرية المعرفة" . 

زدق شرح نلدو ينوس9؟ 5نام1نك821بعض أجزاء من ١م‏ الأورغانون 1( مهتا 
بذكر آراء الشراح اليونانيين وابن رشد والاسكلائيين - وفي كل مرة ة تقرييا 0 عن 
بين ن أنواع المعرة فة السابقة 51010 115 0 و 0 المبائن 00222 
معد طداد المعاني المختلفة لتصور المنطق 3 وبيفحخص عن حجج دنس اسكوت في 

ره للمنطق بوصفه علا . رشان ها وم فيه نوها الأكويني من تناقض في تحديد 
0 المنطق ,» ويرفقض ف هذا أيضاً آراء دنس اسكوت ويحي النحوي » ويوحنا 
جندفينسس ؤزومع6800391 وزيماراء ويقصل في الأمر وفقاً لرأي ابن رشد ( .وهم« 





0 م,تصنلوعداط .ماتمعم عمسم عل متاوع00 تقتقسات كناتدمامة كتمعوكج (1) 
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(. 19937) كذلك في مسألة الحد الأوسط في البرهان يقول إن الحد الأوسط ليس هوعلة 
الأصغر كما يقول الفارابي ء ولا هو علة الأكير كما يقول ابن سيناء» ولا هو 
التعريف كا يقول الشراح اليونانيون » ولا هو تعريف المحمول أو الموضوع . كما 
يزعم توما .الأكويني واجيدوس الروماني » وليس هو تعريف الموضوع فقط كيا يقول 
دنس اسكوت وج روستست 0105564566 » ولا تعريف ا موضوع والمحمول ب » كمأ 
يقول باولس فنتوس 5دؤءمء7 . وإثما الحد الأوسط في البرهان هوعلة المحمول » كما 
يقرر اين رشك . 
ح - وتآثر بابن رشد أيضاً بكولومنى*© نمنصهاممءذط الذي نظر الى المنطق على 
أنه « آلة » ددعهعصدىوم1 للفلسفة وليس جزءاً من الفلسفة . 
- ويبلغ تمجيد ابن رشد أوجه في هذا القرن السادس عشر عند برنردينوس 
لونجس كناعم1.0 عنامتلعقديء8 في كتابه”» : « عرض واضح لاستهلال ابن رشد 
لشرحه على التحليلات الثانية لأرسطوطاليس » . وفيه يقرر أن ابن رشد هو الشارح 
الوحيد الصادق التفسير. ومذهبه هو المذهب الأرسطاطالي الخالص . وهاك نص 
كلامه :1أودمم تلمعاعل 22061023266 أء 120006 صتناق ,ألطل ( وعمميعمُ ) اتطتلح 
20 ع20نان[ 3 كتناك ألا رأ5عامم لجع18 ع06 ,رمأوتم عطقم أكلم دبع زاء3515]06 ملعم كا .. 
.205 نقلناههم] ) عمجوعنثق 25 321نان عع6غعهعم أدعطقط تتنناتل20 سعاع ]مونم 
الت ةا 
وترجمته : لم يقل أبن رشد شيعاً لا يمكن الدقع عنه بالعقل وبالرأي 
المعتمد . . ولا يمكن أحداً أن دعن ارفطياً ولا رشدياً إلأ إذا وصل الى أرسطو عن 
طريق ابن رشد . 


2 
ي - ووفقا لهذا الإيمان الشديد بابن رشد . يرى لونجس أن المنطق كله يقوم 
على نظرية البرهان . وذلك لآن البرهان هو الذي يؤسس كل حجاج » وهو الغاية 
1 بقصدمظهظ رقامدهل 3ا عل 6عسع مدآ :تمتصم[معمام مملموددعلة (1) 
بأامموعل8ا كتاعامادوعة وعمامع :205 مل وأمعع 3 سنعه[0؟م مأ متالوممعدع دلأع 11 تومعهم.ا كبسألعهممعءظ8 (2) 
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المقصودة من المنطق . ولحذا فإن البرهان هو العصب الجوهري لعلم المنطق . 

والقياس لا يساوي البرهان في القيمة » بل هو في مرتبة أدنى منه . ومجرد تمهيد له . 

والحد أو التعريف ‏ ليس مجرد تسمية اصطلاحية » بل هو التحديد الجوهري للحقيقة 
الشيء . والفارق بين البرهان والحد هو أن البرهان يعرفنا بالكيف . بيئا الحد يعرفنا 
بالماهية . 


يا ويشرح" فورتناتوس كرليوس كساتااء0 5تغهدددءه78 كتثاب « التحليللات 
الثانية » ( البرهان ) لأرسطو شرحاً متأثراً كل التأثر بابن رشد » مع الاستفادة من 
ثامسطيوس وزبرلا ااع:وطة2 ( ١١75‏ - 1089 ) . ويتناول » من بين ما يتناول » 
المسائل التالية : العلم السابق . والعلة الأولى أو الفاعلة . واستتاداً الى زبرلا » 
وانحرافاً عن ابن رشد ء لا يأخذ كرليوس إلا بنوعين من البرهان وهما : برهان 
الكم » وبرهان الماهية . 


وجل من ذكرناهم حتى الآن اهم من الايطاليين : أما الأسبان فقد انصرفوا 
عن مواطتهم ابن رشد انصرافاً تاماً » على الرغم من عناية الكثيرين من الأسبان 
بالمنطقى ٠‏ ويرجم السبب في ذلك إلى تمسكهم بالقديس توما الأكويني سكا تاها . 
والوحيد الذي شذ منهم هو انتكيوس روخانوس' ودموطءه2 5ناتطه)مة ١‏ والسبب 
في ذلك هو أنه في الواة قع العلمي لم يتأثر بتوما , وإنما أقر بتأثير ابن رشد عليه وإث 
كان هذا الاقرار محاطاً ببعض التحفظ . ققال : ملصقدو131ة ... كسمطدمعهم 


0 أع نال تققتصلة ل0تناولل[ة ... «عممرع5 ... غقط مجعم لمعم 12 لااأامععوء3001 





4 بنأقاة2 تالقاكناء1! .أتمفامعسصم قعنابزإاقمة ... متأعاماولمة4 معملمءةأومم صآ :ونقلاء0 5ناة ترهط .1 
.12616101265م 6قطااكةاأضقوعل عهدرأودتاعهل ستسقعء0 ... كتأعامائعف 10 :كلامقطء1]0 وناتلطعتامكت .2 
لانا 2210 ركقاعمعط ععطتهعم صتناوطذا ردضمعء )3ن ؤ5ذتاء)مأكامة4 هآ ,1578 رعمممأعمق8 ,مأأله دلمصنعع5 
ركل0لاععلاعم22 ... لأكلز[هضف لوعن ماع05 قلاع اماواعة3 هل 1578 رعممساءتفظ ركعمملعء اعوط متونزاهسم 
ع3" ... 10265 ناع123031:8 كدءاكتطصه5 اء قعزمه1 وتاعامؤوعة م1 :1578 اعممساععموط 
78 ,ماع83 
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٠.١.6 5(‏ 216801335 11 :للاتقطء1+0) اأعتتطددد كتااتتطعع1 ... سسلمممعلهمم عاعامؤوارم 


وترجمته : « إن ابن رشد ء الذي حير عقول الشباب في بعض الأحيان » يزود 
القراء دائم) بأمور تدعو الى الاعجاب والتقدير لأرسطو» . 


وتأثره بابن رشد مرده أيضاً إلى أنه أراد الرجوع إلى أرسطو ء وأن يبتعد عن 
مماحكات الاسكلائيين ومنازعاتهم » وهذا يئبذ كتب هؤلاء في المنطق . ويصف كتاب 
3لعءنهه! وصدط وهو من المتون الاسكلائية الواسعة الانتشار ‏ بأن كلامهوحثشى غير 

و 

مفهوم وثقيل بغير منهيجح (3 .0:8 ه1) . ويجادل نيفوس وبورانا » ويعتمد كثيرا على 
اجركولا ( ١4827‏ 6م5١‏ ) 487160128 . وينقد رأي ابن رشد أحيانا » مثلما فعل 
حين رأى أن تمييز ابن رشد بين البرهان بحسب الخال صنغهة لننن ععغممءم 
والبرهان المطلق «ه:ءناممز5 هو تمييز غير جوهري .(6/" 87 هه 6ومم ه1 ) 

وباستثناء روخانوس هذا . لا ننجد عند سائر المناطقة الإسبان في القرن 
السادس عشر وماتلاه ذكراً أو تأثيراً ظاهرا صرحا لابن رشد يسبب طغيان فكر توما 
الأكويني عليهم » حتى نعتوا المنطق يأنه مجرد مدخل الى اللاهوت :نا5ءز 8 كدعهل1ط ) 


ازع 8 .لصصرمن) . 
وحسينا هذا القدر من بيان تأثير شروح ابن رشد على كتب أرسطو المنطقية في 
متاطقة عممر النبضة الأوروبية > 
3 تحليل مضمون كتاب « البرهان » , 


أما كتاب « التحليلات الثانية » أو اليرهان فموضوعه هو البرهان . وأرسطو 
يعرف البرهان التعريفات التالية : 


-١5- 


ات انين تزهانا الفيامن العلمي » وأقصد بالعلمي ما بامتلاكه نحن 
نعرف » « التحليلالات الثانية )م' ف” ص الاب لا١1- .)١9‏ 
٠"‏ « البرهان يكون مما هو أيقن وأسبق » « التتحليللات الأول م" ف ص 
2 رشك روث ” 
و« يحدث البرهان حين يتألف القياس من أمور صادقة وأولية » أو تكون 
بحيث تتخذ مبدأ المعرفة المتعلقة بها بواسطة أشياء أولية وصادقة » ( « الطوبيقا » م' 
فاص ١٠٠]ا‏ لال 59). 


وكتاب « التحليالات الثانية ») وعنوانه عد جع 0.7686 6 » وقد عربه 
المترجمون هكذا : افوديقطيقي - يتألف من مقالتين (كتابين) : الأولى تبحث في طبيعة 
البرهان وما يتفرع عن ذلك من مسائل . وتقع في أربعة وثلاثين فصلا » والثانية 
تتناول موضوعات البحث العلمي وعلاقاتها بالتعريف (أو الحد) والقسمة وسائر 
الوسائل المنطقية » وتقع في تسعة عشر فصلا . 


والمعرفة العلمية تسمى « مذهباً » » وتسمى « تربية عقلية » بحسب كونها 
يملكهاالمعلّم فتسمى مذهباً » أو بحسب كونها يتلقاها التلميذ وهو يتعلم فتسمى تربية 
عقلية . وني كلتا الحالتين تتوقف على معرفة سابقة تستمد في الأصل من استقراء 
التجربة الحسية للفرد . وبعض المبادىء الأساسية تعد بينة بنفسها مباشرة ء وبالتالي 
لا تقبل البرهان . وما عداها فتتبرهن بواسطة تلك البيئة بنفسها . 


والمثل الكامل للمعرفة البرهانر: موجود فى الرياضيات . لأخها تقوم على مبادىء 
بيئة بنفسها . أما الأقيسة فلا تفيد العلم إلا إذا كانت مقدماتها صادقة . والقياس لا 
يضمن صدق المقدمات . بل يضمن فقط صحة الانتقال من المقدمات إلى النتائج 
ولهذا فإن صدق النتائج في القياس يتوقف على صدق مقدماته . ولهذا فإن العائج ف ف 
القياس العلمى يجب أن تكون « صادقة. وأولية » ومباشرة » وأن تكون أعرف 
وأسبق من النتيجة وعلة لها » . فهي يجب أن تكون « صادقة » . لأننا لا نستطيع أن 
تعر فته اها لبن متوحتوداً . ويجب أن تكون « أولية » و« مباشرة » وإلآاً فلن نعرفها لأن 
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المعرفة إنما تكون إما بالبرهان ‏ لا برهان على مبادىء البرهان ‏ وإما تعرف مباشرة . 
وهي (سبب للنتيجة» و « أعرف منبها » و١‏ سابقة » عليها لأننا إنما نعرف معرفة علمية 
حينما نعرف العلة أو العلل . فهي « أسبق » لآنها علة » وكل علة فسابقة على 
معلولها » وهي « أعرف » لأنها أبسط في المعرفة و أقرب إلى الطبع » لآنها تشتمل على 
العلة الكلية . 


وفيها يتصل بما هو « أسبق » علينا أن نميز بين ما هو أسبق في الطبيعة ‏ مثل 
الكلى الذي هو أيعد من الحس -وبين ما هو أسبق بالنسبة إلينا ٠‏ مثل الحزئي أو 
الفردي . وفييا يتعلق بما هو « أعرف » علينا أن نميز بين ما هو أعرف مطلقاً - وهو 
الكل » , وبين ما هو أعرف بالنسبة إلينا» وهو الحزئي . 


والمبادىء تكون « أولية » أو « أولى » إذا كانت قضايا مباشرة لا يسبقها شيء 
نسبياً أو إطلاقاً . 


والقضايا إما أن تكون جدلية ٠‏ أو برهانية . والجدلية تشتمل على الاحتمالية 
أو الممكنة » والبرهانية تشتمل على الضرورية . 

والمبدأ القياسي المباشر يسمى « وضعاً » ٠غ‏ إذا كان من غير الممكن أن 
يبرهن عليه ؛ وإذا كانت معرفته غير ضرورية كخطوة جوهرية في البرهان التالي : 
وما يجب أن يعرف ضرورة من أجل الحمصول على المعرفة بواسطة البرهان يسمى 
(بديهية» . 

و الوضع »الذي يتخذ أحد طرق تناقض يسمى ٠‏ أمراً موضوعاً » عمغطامملزط إذا 
كاك يقرر الوجود أو عدم الوجود ؛ ويسمى « حدّاً » ( تعريفاً ) إذا كان 0 


الشيء ولا يقرر أنه موجود ١‏ أي يحدد الماهية ولا يقرر الآنية ٠‏ وتوجد ثلاثة ثة أنواع من 
القضايا الأولية : 


أ الحدود أو التعريفات التي بها يتحدد دما هوه الثشىء ؟ 
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ب - البديبيات أو المبادىء المشتركة ج22 ب 0 ال وهي أمور 
مشتركة بين كل العلوم أو بين علوم كثيرة » وهي التي نسميها اليوم مبدأ الذاتية 
ومبدأ الثالث المرفوع . 


جد الأمور الموضوعة عد طامط وهي تتعلق بعلم عم »؛ وتقرر وجود 
الوضبوعات السيطة من هده العلوم . وأرسطو يسميها هيم ىعرم أو 8ح 
ولا شأن لما مطلقاً بما تسميه الأن ووغطاممبزط فروض . 


والقضايا الضرورية تتضمن القضايا الكلية التي تدل على « الكل » وعلى « مأ 
هو بذاته» . والقضية تدل على « الكل » إذا كانت صادقة في كل حالة : مثل أن 
الحيوانية تقال على كل إنسان . فإن كان شيء ما إنساناً كان بالضرورة حيواناً 
(حياأ ) . 

والقضية تقال ذاتياً إذا كانت تدل على صفة هى : 

أ- إما ذاتية في تعريف الشيء . ١‏ 

ب أو تكون في موضوع بحيث يكون هذا الموضوع متضمناً في تعريف الصفة 

(مثالذلك: الآنف متضمن في تعريف «الأفطس» ) . 

ج - أو ليست محمولة على أي موضوع آخر 

د أو مرتبطة ارتباطاً ونيا بموضوع آخر . 

و- وما هو بذاته » يضاد «ما هو بالعرض » . 


والكلية المطلوبة في البرهان العلمي هي الكلية الأولية الذاتية » فمثلاً كون 
زوايا المثلث تساوي قائمتين لا ينشأ عن كون المثلث من البرنز أو متساوي الأضلاع » 
وإغما لأنه مثلث : أي شكل هندسي حاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى . 
ويقدم أرسطو مثالا بالرموز على القياس الضروري العلمي هكذا : « لتكن | محمولة 
بالضرورة على ب » ولتكن ب محمولة بالضرورة على ج ء فمن الضروري إذن أن 


وتقدم العلم البرهاني له يتوقف على الاكثار من الحدود الوسطى الي تؤدي إل 


-ل/اا- 


نفس النتيجة » بل يتوقف على اضافة حدود جديدة ( كبرى أو صغرى ) :ذ تفضى الى 
ا ل و ل ل 
جنس ء فإن غاية العلم هي معرفة السبب أو العلة (سؤال : .لم) . 


وثم احتياط يجب أن نراعيه وهو آلآ نحاول البرهنة على نتيجة في جنس ما 
بواسطة جنس آخخر مساوق له :فمثلا لا نستطيع أن نبرهن على مسألة في الهندسة 
بواسطة علم الحساب . لكن إذا كان أحد الجنسين تحت الجنس الآخر فإن هذا الأمر 
يصبح مكنا , » مثل أن نحل مسألة في علم البصريات على أساس علم الطندسة أو 
مسألة في علم التأليف الموسيقي على أساس علم الحساب لآن جنس البصريات تحت 
جنس المحندسة » وجنس التأليف الموسيقي تحت جنس الحساب . 


والمعرفة العلمية لا تحصل بالحواس مباشرة » والاحساس ليس هو العلم ء 
لأننا بلحس نحن إنما ندرك ا لجزئي 2 بين] العلم هو علم بالكل . والادراك الحسي 
محصور في حدود الزمان والمكان . بينما العلم صادق دائياً وفي كل زمان ومكان . لكن 
لا كان الإحساس هو الأساس ف العلم » فإن فقدان الحس يؤدي إلى فقدان 
المعرفة » ولهذا فإن من ققد حساً فقد علا . 


كذلك يختلف العلم عن الظن (دوكسا) . فالعلم يتعلق بما هو كلل 
وضروري » ومبدوّه هو العقل . لأن العلم يتوقف على البدمهيات . والعلم صادق 
أبداً . أما الظن فيتعلق بما ليس بضروري » ويمكن إذن أن يكون صادقاً أو أن يكون 
كاذباً . ولحذا فإن الشعخص الواحد لا يمكن أن يكون له عن الشيء الواحد علم وظن 
مع وق نفس الوقت . 


العقل5 010 هو مبدأً الفهم . والعلم معرفة برهانية » والصناعة ( الفن ) 
هى مبدأ ما يراد صنعه ء والفطنة هى مبدأ ما ينبغى أن يفعل . والحكمة هى رؤية 
الحق فيا يتعلق بالمبادىء الأولى . والحدس الصائب هو إصابة الحد الأوسط دون 
تعمل وتفكير . 


داه 


و أرسطو في المقالة الأولى من « التحليلات الثانية »و » يتوجه بالنقد الى 
أفلاطون في مسألتين : 


الأولى : أن أفلاطون يعد التفكير الفلسفي عملية تجريد نصل من خلاها 
تدريجيا إلى « ما هو من نوع واحد »ء أي إلى العلم الكلي » لأنه كان يرى أن المعرفة 
م ره الحم ا بم ا 12 مر بكي 
أفلاطون عن علوم مختلفة . أما أرسطو فيقرر استقلال العلوم بعضها عن بعض . 
ولهذا فإن الفصل العاشر من المقالة الأولى إنما هو رد على ما ذكره أفلاطون في محاورة 
« السياسة » وص 0504 وما يتقدمها ) . 


والثانية : نظرية الصور الأفلاطونية . لقد رأى أرسطو أن نظرية الصور لا تحل 
بتكلد عصيل معرفة الاق ريصح عيذ« واهذا ربخي اند نيل الصور 1ع 
ليست إلا ثرثرة لا طائل تحتها » 0 2 بن م2 يز ( ص “مأ )2 


المقالة الثانية 


ويستهل أرسطو المقالة الثانية من كتاب « التحليالات الثانية » بالببحث في 
موضوعات البحث العلمي ٠‏ فيحددها في أرء بع مسائل أو مطالب : ما هو؟ لم هو؟ 
عل حو مون ١‏ ل دقو كبن بح للد ل جك علي أن سال عد 
الأسئلة الأربعة . 

لكن بين! أرسطو في المقالة الأولى من هذا الكتاب يكرس الكلام أساساً لبيان 
منيج العلم الاستنباطي ( الاستدلالي ) » فإنه في المقالة الثانية يسعى إلى بيان أهمية 
هذا المنبج بالنسبة إلى ضمان صحة الحد ( التعريف) . 


ولتأخذ ظاهرة كسوف الشمس - وهذا المثل الأكثر وروداً عند أرسطو في كل 
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أما السؤال عن الوجود :+ هل الشيء موجود ؟ فكان موضوع جدل عند 
أفلاطون . كيا نعرف ذلك من محاورة « السوفسطائي » لأفلاطون . وكان المثل الذي 
يضرب له هو : هل يوجد القنطور ؟ وقد حل أفلاطون المشكلة بأن فسر عدم الوجود 
بمعنى : « الوجود يشكل آخر » . أما أرسطو - وقد تناول المسألة في مواضع من كتبه 
(« العبارة » 5١5]11١)ء‏ «التحليلات الأول م' ف هلظ ص 27115594 
« التحليلات الثانية » ص ”97 بالا. «السماع الطبيعيي » م* ف١٠‏ ص 
-)73١‏ فحل المشكلة بأن قال إن ألفاظاً مثل قنطور إنما تدل على معنى لأننا 
اصطلحنا على أن ندل مها على ما يصوره الرسامون والشعراء على أنه قنطور . أما 
الغير موجود فلا نعرف عنه شيئاً » وإنما نفهم فقط ما تدل عليه الآلفاظ الدالة على 
الأشياء الغير موجودة . 


ولا كان الحد الأوسط هو العلة في النتيجة . فإن كل بحث علمي يرجع إلى 
البحث عن الحد الأوسط . « إننا حين نبحث عن الماهية أو حين نبحث هل الشىء 
موجود على الاطلاق ٠»‏ فإننا في الواقع إنما نبحث هل يوجد حد أوسط » أولا يوجد » 
(894م بالا" ). غير أننا لا نبحث عن الأوسط إذا كان الشيء وسيبه مدركين 
بالحس : فمثلاً لو كنا فوق القمر فإننا لن نبحث هل يوجد خسوف , ولماذا يوجد . 
لأن الحس يرينا أن الأرض قد اعترضت . وسيكون من الواضح أن ثم خسوفاً 
الآنء» ومن هذا ندرك العلة الكلية . 


ولا يمكن أن يكون هناك حدٌ وبرهان لنفس الشيء . لأن الحد يتعلق بالماهية 
وبأي شيء هوء بينما البرهان يفترض أي شيء هوء ومن ثم يبرهن أن هذا الشيء 
هو أو ليس هو. لذلك الثيء . إن الحد لا يمكن أن يستنبط بواسطة البرهان » 
وإثما بحصل |الحد بواسطة الاستقراء َ 


والحد على نوعين : اسمى ( ما معنى الاسم ) » أو واقعي ( ما هو الشيء ) . 
وفي الحد يجب تعبين الشيء المطلوب حذه في نطاق تصنيف عام أو داخل جنس ١»‏ ثم 
تمييزه من غيره داخل هذا الصنف أو الجنس بواسطة فصل قريب أو بعيد . والقسمة 
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تساعد فق أجراء هذه العملية » لأن قسمة الأشياء بحسب الماأصدق تساعدنا على 
التمييز » وينبغي أن تكون كل أجزاء القسمة مساوية للشيء المحدد . فالنوع الآول 
من الحد هو جرد تحليل للمعاني . ويسوق مثالا على ذلك تعريف « الالياذة » بأنها 
تركيب الأحداث . 


وهنا نجد أرسطو في الفصل الحادي عشر يقدم صورة أولية لنظريته في العلل . 
ويبدو العرض هنا كما لو كان مجملا قدياً لرأيه في تركيب العالم الفزيائي . إذ هو يخلو 
من الكلام عن اطيولي والصورة . بل لا نعثر مطلقاً ق-كتتن أَرسظو المنطقية 
( الأورغانون)» على اللفظ : |ممعرن هيولي » وإنما يستعمل اللفظ 
ماه يعر عكر مجن ( الموضوع أي موضوع الحمل). وكذلك فيا يتعلق ب « الصورة » 

انما يتكلم عن لماهية يميم ا مسا . 


وإنما العلل الأربعة التي يسوقها في الفصل الحادي عشر ( من المقالة الثانية ) 


هي : 

5د الماهية .: 

. إذا وجدت أشياء تلتها بالضرورة أشياء أخرى‎  '* 

مبدأ حركة الشيء . 

4 - الغاية النى من أجلها كان الشيء . وكل هذء العلل تصلح أن تكون 
حدوداً وسطى للبرهان . 


أما الماهية فهي ما يجعل الشىء هو هما هو» . والمثل النمطي الذي يورده 
أرسطو هو: يتصف الثلج بأنه أبيض . 


والعلة الثانية تدل على مبدأ المعرفة : « إذا كانت أ هي ب اء كانت ج » . 
وربما كان أرسطو يقصد من هذا الاشارة إلى انتظام الطبيعة ع وريبما كان يقصد 


الاشارة إلى الضرورة المنطقية . 
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أما « مبدأ حركة الشيء » فهو ما يسمى عامة باسم « العلة الفاعلة » . وهو 
المعنى الوحيد الذي نفهم به الآن اللفظ : علة . 


والعلة الرابعة هي الغاية . وأرسطو يؤكد مراراً أن كل ما في' الطبيعة فله 
غاية : «كل الأشياء في الطبيعة لها غاية أو هي شروط لأشياء ذات غاية » (١في‏ 
النفس » م" ف" ص 575 1 75-87١‏ ) . وأرسطو في « التحليلات الثانية » يفسر 
الغاية بأنها حد أوسط . وهذا أقدم مثل على نقل القياس من الفكر الى الفعل . 
والمثل الذي يسوقه أرسطو هو : التريض بعد الغداء ( حد أصغر حا). حسن 
اللهضم ( حر أكبرب ) ٠‏ الصحة ( حد أوسط! ) . فإذا كانت حاء ب ء كانت أ : 
إذا كان التريض بعد الغداء » وكان خسن الحضم ء كانت الصحة . إذ : إذا كانت 
ب تنتسب إلى حاء و أ تنتسب إلى باء فإذن أ تنتسب إلى ح بمعنى الغاية . 


والعلاقة واضحة بين المقالة الثانية من « التحليلات الثانية ٠‏ ( البرهان ) وبين 
المقاللات الأقدم في كتاب « السماع الطبيعي » . وفي هذه المقالة الثانية نجد قانون 
التعويض أو التوازن العضوي (ص 98) )١/-15‏ الذي نجده في « طباع 
الحيوان » ( ص 18-151501١‏ ) . كما نجد أيضاً ممبج التناظر على أساس الوظيفة 
(194] 58-0 . 61949١15-1١)ء‏ الذي يرد أيضا في كتاب « أجزاء الحيوان » 
)7١176*(‏ ويستخدم نفس المثال . 


ويختم أرسطو المقالة الثانية من كتاب « التحليلات الثانية » بالكلام عن كيفية 
معرفة مبادىء البرهان » فيقول إن في كل إنسان ملكة إحساس فطرية ء بها يدرك 
موضوعات الحس فتصير دائمة في النفس . ويتم ذلك بواسطة الذاكرة » لأن الذاكرة 
تنشأ عن الاحساس » ومن تكرار التذكر للشيء الواحد نحصل على التجربة( أو 
الخبرة ) . ويظل « الكلى » راقداً في النفس 2 والكلي هو مبدأ العلم والصناعة : فهو 
ميدأ العلم إذا تعلق الأمر بالوجود ء وهو مبدأ الصناعة إذا تعلق الأمر بالعملٍ . 
ونحن نحصل على الكلىي من الاحساس بواسطة الاستقراء على النحو التاللي : أولا : 
الاحساس .2 ثم الذاكرة » ثم التجربة » ثم الاستقراء . وهكذا نحن ندرك المبادىء 
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الأولى بواسطة العيان ف 1 5 ويأقي بعذه المعرفة العلمية 5 


وإذن فمعرفة المبادىء الأولى والقضايا الأولية هي مزيج من التجربة 
والتجريد . هذا الموقف لا يمكن أن يوصف بأنه نزعة تجريبية » ولا نزعة عقلية » 
وإثما هو مزاج من كلتا النزعتين . 


والتجربة عنده لا تقتصر على معطيات الحس » بل تشمل أيضاً الاجماع 
0111 كتاكمع 0015© 0 ثمرة تجارب الأجيال العديدة من الناس (ص ١8ا‏ 
لتاب 4< :والفكر النظتى .يريط بن ععطيات التجرية وبين التصورات الكلية 
والقضايا الأولية التي تدرك بالعيان . 


تت الشروح اليونانية على 0 التحليلاات الثانية » 


الشروح اليونانية على كتاب « التتحليلات الثانية » لأرسطو عديدة » وقد وصل 
إلينا منها : 

. ) ميلادية‎ "88 -71١١٠/( لثامسطيوس‎  » تلسخيص التحليلات الثانية‎ . ١ 
ضمن مجموعة « الشروح‎ ١9٠٠ وقد نشره 5ءذلاة/171 "كنسصوتلئم نءجدل/1 في برلين سئة‎ 
اليونانية على أرسطو») ,لا مسقععدع0 ممعاعاماكاعة مذ وتمةامعصصمه النيي أصدرتها‎ 
الأكادعية الملكية للآداب في برلين . ويقع النص في 75 ص . والفهارس من ص‎ 
1 من قطع الربع‎ 88 -8 


وهذا التلخيص قد ترجمه إلى العربية أبو بشرمتي بن يونس ( ابن النديم : 
« الفهرست » ص 7؟ س"'))ء وترججمه إلى اللاتينية تينية جيرردو الكريموني ( راجم 
9 1 كنا تآ 150115 مار اجع :15 1ه وللكقختطمدعمد2 5تاتامتسعط1» :أعموو* 7.1.0 


دع 5001 746011 ص ” ص نه [قصهعا ,رط قم مسرععت 2ه لعودء © صز معنا زلهمم4 عمترءؤوو« 


] 1958 [, 55. 239 - 315 (. 
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- وشرح يوحنا النحوي على التحليلات الثانية لأرسطو  »‏ وقد نشره 
5 هنامدنانتمنره4ح ضمن المجموعة السابقة الذكر ( ح ١‏ : 7)ء في برلين 
سنة ١404‏ . وهوشرح ضخمء ويقع نصه في 41٠‏ صفحة من قطع الربع »وتقع 
الفهارس من ص 547 547 . وفيٍ ذيل هذه الطبعة شرح لشخص مجهول على 
المقالة الثانية من التحليلات الثانية » ويقع من ص 557 - »١7‏ مع فهرس من ص 
لا /5. 


وهذا الشرح كثيراً ما تنقل عنه التعليقات الواردة على ترجمة أبي بشر متى بن 
يونس . التي وردت في مخطوط الأورغانون المحفوظ بباريس ( برقم 7457 عربي ) 
والذي نشرناه في كتابنا : « منطق أرسطو » (فيٍ ثلاثة أجزاء القاهرة سنة ١9154‏ 
1 », طلا سنة 118٠١‏ الكويت ) راجع مثلاً ج١٠‏ ص 70١‏ تعليق . غير أن ابن 
النديم لا يذكر لهذا الشرح ترجمة إلى العربية . 


ا « شرح يوستراتيوس 8105)ؤ5د1 على المقالة الثانية من « التحليلاات 
الثانية » وقد نشره عاءد1132:4 اعدطء:24 ضمن المجموعة السابقة الذكر في برلين 
ا(حة١ )١:‏ سنة 14017 . ويقع نص الشرح في 7٠١‏ صفحة من قطع الربع ع 
والفهارس من ص 777 - 7960 . ويوستراتيوس هو أحد العلاء البارزين في النبضة 
البيزنطية » وكان مطرانا على نيقيه ( آسيا الصغرى في مواجهة القسطنطينية ) . وقد 
ولد حوالي سنة ١٠6١٠ء‏ وتوفي حوالي سنة ١١١‏ . وقد اشتهر بوصفه شارحاً 
لأرسطو . ومن شروحه شرح على المقالتين الآولى والسادسة من « الأخلاق إلى نيقوما 
خحوس » . وطبع هذا الشرح للمرة الآولى في البندقية سنة ١615‏ ( عند كناهاله ) » 
كا نشره أناطالإ1316 .© ضمن مجموعة برلين المذكورة في سنة 18917 . أما شرحه على 
المقالة الثانية من « التحليلات الثانية » فقد طبع لأول مرة في البندقية سنة ١678‏ 
( عند هدلاةث ) . 

أما ما لم يصل إلينا من هذه الشروح فتذكر منها : 


4 - شرح الاسكندر الأفروديسي . ويقول ابن النديم في « الفهرست » إن هذا 
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الشرح غير موجود . بيد أن ابن الخمار في تعليقاته الموجودة على هامش عغخطوط 
باريس رقم 747 عربي ينقل عنه ( راجع نشرتنا : « منطق أرسطو» ج؟ ص 
5" تعليق وص ”7 :٠‏ تعليق ٠١‏ ) مرتين ء ويذكر في المرة الثانية أنه نقل ذلك عن 
يحي النحوي . فمن الممكن أن يكون ابن الخمار إنما يعرف شرح الاسكندر 
الافروديسي من خلال شرح يحي النحوي . 


ويحي النحوي في شرحه على « التحليلات الثانية » ( راجع رقم 7 فوق ) يشير 
إلى الاسكندر الافروديسي في أربعة وعشرين موضعا . ويوستراتيوس يشير الى 
الاسكندر الافروديسي في اثنيى عشر موضعا . وثامسطيوس يشير إليه في موضع 
واحد 1 


لكن الأصل اليوناني لهذا الشرح قد ضاع. كما ضاع شرحه على 
« المقولات » » وعلى « العبارة » وعلى المقالة الثانية من « التعحليلات الأولى » » وعلى 
« السماع الطبيعي » . 

كذلك لم يصل إلينا هذا الشرح في أية ترجمة : لا عربية » ولا غير عربية" . 


ه ‏ رسائل وشروح جالينوس . إذ يذكر له من الكتب في البرهان والشروح 

على االتحليلات الثانية ما يلي : 

. » «في البرهان‎ -١ 

" - « في المقالة الأولى من التحليلات الثانية » . 

*“- «مقالة في الضروريات في البرهان» . 

5 - «مقالة ف الاستقراء » . 

5ه «فيهما هو بحسب الوضع » . 

١‏ وقد أخطأ #عهوء6/ 24 .م .اان8) حين زعم وجود مخطوط يوناني له بين مخطوطات 
الفاتيكان » كذلك وهم عوم10:ه11 (253 .م .إأءادهة ) حين أدعى وجود ترحمة 
عربية له , 
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1- «مقالة في الفكر الضروري » . 
ا « موجر في نظرية البرهات » . 
- «مقالة في استحالة البرهان » . 


لكن لم يصلنا من الأصل اليوناني لكل هذه المؤلفات ‏ ومن سائر مؤلفات 
جالينوس المنطقية ‏ غير كتاب واحد هو ١(‏ في المغالطات في القول »). بيد أن 
ا ل . ففيما يتصل بموضوعنا 
هنا وهو البرهان . نجده في كتاب « اختلاف النبض لل 77 يذكر أنه 
أفاض القول فِ شرحه على « التحليللات الثانية » ف موضوع التعريف . 


ه - الترجمة العربية 


الواردة في « تفسير) ابن رشد 


وننئقل الآن إلى « تفسير» ابن رشد لكتاب ١‏ البرهان )( التحليلات الثانية ) 
ولنبحث أولاً في مشكلة الترجمة العربية التى اعتمد عليها في هذا التفسير . ونحيل إلى 
ما قلناه في تصدير تحقيقنا لكتاب البرهان من « الشفاء » لابن سينا ( القاهرة سنة 
4 .ع طه ١955‏ ص -0٠‏ 5” )ونجتزىء بالقول بأن كتاب «١‏ التحليلاات 
الثانية » لأرسطو قد نقل حنين بن اسحق بعضه الى اللغة السريانية ثم جاء ابنه 
( اسحق فترجم الكتاب كله إلى السريانية . وعن نقل اسحق بن حنين إلى السريانية 
نقله إلى العربية أبو بشر متي بن يونس القنائي ( المتوفي في ١١‏ رمضان سنة 174اه 
٠4م‏ ) . وترجمة مت هي الموجودة في مخطوط باريس رقم 7747 عربي » وهي التي 
نشرناها في كتابنا « منطق أرسطو» ( ح١‏ ص 759" - 86: ) القاهرة سنة ١9459‏ » 
وكنا قد قلنا في نفس التصدير : « وقد خلت المصادر كلها من ذكر ترجمة عربية أخرى 
غير ترجمة متى لهذا الكتاب . ولو وجدت له ترجمة أخرى لذكرها ابن النديم » أو ابن 
الخمآر في تعليقاته على الكتاب في مخطوط باريس رقم 7757 ء أو لأشار إليه ابن 
رشد . فصمتهم جميعاً عن ذكر ترجمة أخرى يقطع بأن هذه هي هى الترحهة العربية 


ات 


الوحيدة الي عرفها العرب لمذا الكتاب 1 ( ابن سينا 


سينا : البرهان » تصدير عام ص 


61 + لك هذا الكلام افك إصان بجطاجة .إل لصتيام . الآن وقد عثرنا على 


« تفسير» ابن رشك : 


ذلك أننا وجدنا أن ترحمة نص أرسطو التى يوردها ابن رشد تختلف تماماً عن 
ترجمة مقي بن يونس التِى نشرناها في كتابنا « منطق أرسطو» وإليك الأمثلة : 


-١‏ ترجمة متي 


كل تعليم وكل تعلم ذهني إنما يكون 
من معرفة متقدمة الوجود . وهذا يكون 
لنا ظاهراً إذا ما نحن نظرنا في جميعها : 
وذلك أن العلوم التعليمية بهذا النحو 
تحصل عندنا » وكل واحدة من تلك 
الصناعات الأخر. وعلى هذا المثال 
يجرى الأمر في الأقاويل أيضاً » أعني 
التي تكون بالمقاييس والتي تكون 
باستقراء » فإن كلا العلمين إنما يجعلان 
التعليم بأشياء متقدمة المعرفة : 
فعقييا رسفي انتضايا: هل 
فهموا » وبعضها يتبين الكلى من قل 
ظهور الجزئي ( منطق أرسطوء» ص 
6 / 


١‏ الترحمة عتد ابن رشد 


كل تعليم وتعلّم ذهني إنما يكون من 
معرفة متقدمة الوجود . وهذه القضية 
يظهر لنا صدقها بالاستقراء . وذلك أن 
العلوم التعاليمية انما يوقف على مطالبها 
بهذا الوجه » وكذلك كل واحدةٍ واحدةٍ 
من الصنائع البواقي . وعلى هذا المثال 
يجري الأمر فيا يقع التصديق به 
بالقول » أعني بالقياس و الاستقراء . 
فإن سائر ما يدرك مهذين الطريقتين إنما 
يدرك بأشياء يتقدم علمها : فالشيء 
الذي يعلم بالقياس إنما يقعح العلم >> 
به بعد أن يتقدم العلم بالمقدمات . 
والمقدمة الكلية التى تظهر بالاستقراء 
عا يمكن اظهارها بالاستقراء بعد أن 
يتقدم عندنا ظهور سائر الجزئيات . 


9م 


١‏ - متي 


وقد يظن بنا أنا نعرف كل واحد من 
الأمور على الاطلاق [ . . . ] الذي 
هو بطريق العرض ٠»‏ متى ظنّ بنا أنا قد 
تعرفنا العلة التي من أجلها الأمر. 
وأنها هي العلة » وأنه لا يمكن أن 
يكون الأمر على جهة أخرى . ومن 
البينْ أن هذا هومعنى : « أن يعلم » . 
وذلك أن الذين لا يعلمون والذين 
يعلمون : أما أولتكك فقد يتوهمون من 
أمر الثبىء أن هذه حاله » وأما العلياء 
فقد يوجد لحم هذا المعنى (« منطق 
أرسطو. ص 7”9"”5 ) ) . 


9- متي 
ولما كان بيئاً ظاهراً أنه لا سبيل إلى أن 
يُبِينْ كل واحدٍ إلا من المبادىء التي 
لكل واحد » إذ كان الشىء الذي يتبين 
إنغا هو موجود من طريق أن ذاك 
موجود » فلا سبيل إلى علم هذا و أن 
يتبين بمقدمات صادقة غير محتاجة إلى 
البرهان وغير ذات أوساط . فإن قد 
تبين على هذا النحو ى) رام بروسن 


" - عند ابن رشد 


وفك تلن +رانا قن علمنا واحدا واتعد] 
من الأمور علا محققاً » لا على النحو 
السفسطائي الذي هو بطريق 
العرض » متى علمنا بعلة الشىء وبعلة 
العلة الموجبة لوجوده وعلمنا أنبا علته 
ولا يمكن أن يكون من دونها . ومن 
البين الظاهر أن معنى أن يعلم الشيء 
هو هذا وذلك أن الذي يعلم والذي لا 
يعلم كلاهما يزعمان أنهما قد علما الشىء 
من قبل العلم بعلته » سوى أن الذي 
لا يعلم يظن أنه قد علم بالعلة 
وليس ظنه بحق . والذي علمه على 
التحقيق فإنما علمه بالعلة . 


-_ عند ابن رشد 


وليس يكتفي في أن يعلم الشيء 
بالبرهان ‏ أن تكون المقدمات التي تبين 
مها صوادق فقط وغير ذات أوساط » 
فإن بروسن لا أن رام أن يربع الدائرة 
اقتضب في برهانه على ذلك مقدمة 
عاتية مشتركة تستعمل في أمور كثيرة 
غير خاصية ولا مناسبة لطبيعة واحدة . 
ولذلك لم يكن بيانه برهانياً » لكن غير 


-18ا- 


تربيع الدائرة » وذلك أن هذا الكلام 
قد يدل على أمور عامية ليست 
متجانسة . وهذا هو موجود لشيء آخر 
أيضاً (« منطق أرسطو» ص 600 
0*). 


0 


- متي 


وكيا أنه قد يمكن أن تكون ]ا موجودة 
ل ب بغير انقطاعء كذلك قد يمكن ألا 
يوجد لما أيضاً» وأعنيى بأن يكون 
الشيء موجوداً أو غير موجود بغير 
انقطاع هو ألا يكون بينها وسط 
(«منطق أرسطوه» ص 8/5 
ه/ا” )ع . 


0 
0 


65 مى 

وكل قياس هو بثلاثة حدود أحدها يقال 
فيه إنه يتبين أن أ موجودة ل ح من يبل 
أنها موجودة ل ب . و ب موجودة ل 
ح . وآما السبب فيؤخذ في إحدى 
المقدمتين أن شيئاً آخر موجود لشىء 
آخخر . وأما الأخرى فيؤخذ فيها أنه غير 
موجود له («منطق أرسطو» ص 
985). 


اك 


برهاني . وإلا فيا كان يمكن أن ينقل 


فيستبين به أمر آخخر . 


4 - عتد ابن رشد 


وكا أنه قد يمكن أن تكون أ موجودة ل 
ب يشت وطيلة + كذللك مك الا تكون 
موجودة لما . ومعنى القول أن الشيء 
يكون موجوداً لشيء » أو غير موجود له 
بغير وصلة ‏ هو آلا يكون بين الحدين 
فشعل : 


65 عند ابن رشد 


وكل قياس فإنما تنبنى ذاته من -حدود 
ثلاثة : أحد الحدود هو الذي يبين 
وجوده ل ح وهو أ بتوسط باء» وب 
تكون موجودة ل ح . فأما القياس 
السالب فتكون إحدى المقدمتين أحد 
حديها مقول على الآخرء وأما الأخرى 
فيكون أحد حديها غير مقول على الحد 
الآخر . 


5- متى 


أما على طريق المنطق ء» فمن هله 
الأشياء يجد الإنسان السبيل إلى 
التصديق بما قلناه ء» وأما على جهة 
التحليل » بالعكس . فبهذه الأشياء 
يتبين بإيجاز من القول أنه لا فرق إلى 
فوق ولا إلى أسفل يمكن أن تكون 
المحمولة بلا خبهاية في العلوم البرهانية 
التي عليها هذا البحث . وذلك أن 
البرهان إثما هو جميع الأشياء الموجودة 
بذاعها للأمور. والأشياء الموجودة 
بذاتها هي على ضربين : وذلك أن 
جميع الأشياء التي توجد في تلك من 
طريق ما الشيء » وجميع الأشياء التي 
هذه هي موجودة فيها من طريق ما 
هو : مثال ذلك أن الفرد موجود في 
العدد » والعدد مأخوذ في قوله . وأيضاً 
فالكثرة من قِبْل أنه متصل هو مأخوذ في 
قول الحدود (« منطق أرسطو» ص 
8 ). 


5 عند ابن رشد 


فقد بان » على طريق المنطق ٠‏ من 
الأشياء التى تلوناها » صدق ما قلناه . 
فأما القياس البرهاني » الذي هو 
البحث متوجه نحوه » فقد تبين عللى 
ضروب شتى أن مبادئه تقفا. عند 
الإمعان فيها من كلا الطرفين . وذلك 
أن البرهان إنما هو من الأمور الذاتية . 
والأمور الذاتية فعلى ضربين : أحد 
الضربين المحمولات التي فيها تنبني 
طبيعة الموضوعات . وهي مأخوذة في 
حدودها . والضرب الآخر المحمولات 
الأعروكة موشوهاتا جدود : بمنزلة 
الفرد المحمول على العدد . فإن العدد 
مأخوذ في حدهء. وبمنزلة الكثرة 
والمنفصل المحمولة عليها » فإلنا 


مأخوذة في حله . 


وتكفى هذه الشواهد المأخوذة من مواضع متفرقة من المقالة الأولى - وهي 
وحدها الباقية في « تفسير» ابن رشد ‏ للدلالة القاطعة على أن الترحمة التي أوردها 
ابن رشد في « تفسيره » تختلف تماما عن ترجمة متى بن يونس التي نشرناها في كتابنا 


« منطق أرسطو» . 


وإذن وجدت ترجمة عربية أخرى غير ترجمة متى لكتاب «١‏ التحليلات الثانية » 


لأرسطو . 
ب- قلمن عسبى أن تكون هذه الترحمة الثانية ؟ 


إن ابن رشد ( ص ؛ ٠١‏ ب من المخطوط ) يشير إلى ترجمة متى بوصفها ترجمة 
أخرى غير الترجمة الي أوردها في « تفسيره » فقال : «وهذا ِينْ في ترجمة متى » : 
ونورد هنا نص ترجمة متى كما أوردها ابن رشد » ونص ترجمة متى كيا وردت في 
مخطوط باريس رقم 7757 عربي : 


َه 


متي في لمخطوط ‏ متي عند ابن رشد الترحمة عند ابن 


باريمس رشد 

فإن كان يجب أن فإن كان ينبغي أن فإن كان يجب أن 

نضع فيأمر التسمية ع نضع في أمر المحنة ؟ ! نضع قانوناً في ذلك 

فليكن القول على هذا سنةع فلكن. ٠‏ “للسعل. . الحموزلة 

النحو هو الحمل القول على هذا النحو الذي هو عليه محمول 

(«منطق أرسطووه ‏ هو الحمل (ورقة ‏ على هذا النحو هو 

ص 195 90). 4 بب). المحمول على طريق 
التحقيق (ورقة 
١٠ل‏ ]). 


ومن مقارنة ترجمة متى كما أوردها ابن رشد » والترحمة الى جعلها ابن 
شبك أماسا لتفسيرة لا نجد فارقاً في المعنى » وإِنما ترحمة متى دقيقة تنطبق 
على الأصل اليوناني كلمة كلمة . بينا الترجمة الأخرى أقرب إلى العرض 
ا مو, سبع 29:2011856 . 


وهذا الحكم ينطبق على جميع المواضع كا رأينا في الأمتلة الستة التي 


-1١- 


أوردناها منذ قليل : فإن ترجمة مت حرفية تنطبق على الأصل اليوناني كلمة 

كلمة, » على الرغم من أن ترجمة متى هي عن ترجمة اسحق بن حنين 
السريانية » فلا بد إذن أن تكون هذه الأخيرة حرفية تماما مطابقة للأصل 
اليوثاي حرفا تحرف . أما الترجمة الأخرى التي اتخذها ابن رشد أساساً لتفسيره 


فمن عسبى أن يكون محرر هذه الترجمة الأخرى الموسعة ؟ 

إنه لا يمكن أن يكون يحي بن عدي . لأن نقل يحي بن عدي قد وردت 
عيارة مله في هامش مخطوط باريس المذكور . وهو يختلف في نصه عما ورد في 
الترجمة الواردة عند ابن رشد كما يبين مما يل : 


نقل يحي بن عدي 


فغير مكن أن يصدق إنسان بأشياء م 
يتفق له لا أن يعلمهاء ولا أيضا أن 
يكون فيها بحال أفضل مما لو اتفق له 
أن يعلمها. أكثر من تصديقه بالأمور 
التي يعلمها (« منطق أرسطو» ط 
ص 5*“” التعليق رقم ) . 


فإنه غير ممحكن أن يكون تصديق 
الإنسان بالثىء الذي لا يعرفه أكثر من 
الشثىء الذي يعرفه . ولا أن يكون في 
عمله أفضل من الشيء الذي يعلمه . 
ولو اتفق له علمه ( مخطوط برلين ورقة 
١4‏ با). 


و فضلا عن ذلك لم تذكر المصادر ( ابن النديم » الخ ) أن يحي بن 
عدي قد ترجم « التحليلات الثانية » إلى العربية » ولو كان قد ترجمها لذكر 


ذلك قطعاً ابن النديم لأنه كان على علم تام بما ترجمه يحي" , 


ثم إن التعليقات 


١‏ - يدل على ذلك ما يقوله ابن النديم ( ص 70١‏ س؟7؟ نشرة فلوجل ) : « كذا قرات بخط يحي 
ابنعدي ني فهرست كتبه » . وإذن فيحي بن عديّ قد وضع فهرساً لكتبه بخطه . وقد اطلع 
على هذا الفهرس الذي بخط يحي بن عدي ابن النديم . ويكرر مثل هذا القول مراراً ( راجع 
مثلا ص 1607 ١د‏ س5 ع صن 504 س١‏ الخ ) . 


ات 


شو الكُوو وَالامر العا موظه هلز انار 
التمنرديتاا لحر ورك ق[ره الرسازالكة مشي 5 غأيس مم 
ة برأ بزدوجرية الستاي سيا قحاس جا 
مشي خاة آرت بده مع | التميع لا حبسم صاعةع ونه لك 3 
لاك ل رانم كير رول للع رايس غرجه اه الشيمزال الدلى- 
ومو |تصائئس ذكت و الحووم متحت عي أح لوحم أن ب(|غ| ب كما 1 لبك ممع 
محصبة التهوراة تام بصع تؤحوه مؤجوه تشب ركز موتح :5 ها 
الصم راع الَاسيزوا هوم به هم [الحي 0 اك لوالخاصة الاج 
نجس حأ عو صاع؛ 1 جه 2-0 سام جد 1 
رفوو سي اوداق سما : بد الشتاعأ حم وا لخامية حزان 
7 ناما كاسنا الجحصد[ العامة والعوبة 5 مم و اناما 0 
ودار إزيهره ارسصوبه سما الكنء حا حزامي انما لمم .. 
مهم موحرم اهز اهم .زه زلعرضك أت يكوريزلمصوز ١‏ 
لأو| للداهر والح : ما و أر نضا (اتقره اصاوالعاكًا: الاي مانام 
ازنعيه دعو 1ل 0 ووءيض. ا رسي المةاة وود زراومابست 
تسصو زيم ااخاضاا كر ة |15 1 كلذ رياف ْ 
بد دجتاو ارإرعة اجر كان لوحم فعذ أ هوض رط الكل وينذء 4 ماود ضرعن 
ل وكيا واتال5و 20| لد حزارمكه ذلنا!59[ اال الزمازوسوال ربد 
سمب علي المقالة1 .مؤسةالسكدء.: و لوالا انام المر. و مه الدج 
عرد عَلِيمٍالقال النايية 9ت[ لقا الا اغا تنبم ١!‏ ادْءِمغارة د 1ر0 
العاضة وزيز از ئإرضاء! 000 سولك: دع ع نماض 
لهم مح حؤقج عرسا نواد | لااختضارو تر لراك اث :' 


















يه موف 
0 تق جاب رغاتتمزعا وات مشلة | كممزْمؤ نوع و 05 


لطر علد وزقا سيعت بالزاضع وس ما واد لها ملس 
وش |منيحته. “قي المنبعة الأول مؤسائ عديم أل لفن وَيوَالؤووة عا !اي 


مخطوط برلين رقم 3176 .ام .ره .ولا 
«شرح كتاب البرهاث» 


ا - 
6 4 
1 10 


7 
1 سس س9 


فنا 
ا 
يد 


يق متالتم ادن د- عن لويم لابق فوا معراجب ,هلهم م عاد 1 
5 الشرخريد سزلاعولنزلهم): للد تضدتماكته اويكترجج مناغ لتقو يشلاهب كم 
1 و لله هاءد يتاب هسام لتم ولت توآ بأو[ جاب لاع ره الصا حي وركتاب للخت 

مز ابلق لترنميمع ات لجرا لبن <:13 9 مالم الشررلء |جؤاز ودرا عد عوالتاء ردي انه 
ا" شمر لامر راك قشر سام وار :هم دعوم ب ممزلالكان] ب مرا لاصوا وطر هد ولفؤودت ولف يان 


8 
1 الكل 


عدج ا 
إلى 


9 


اك ٍ 
أ 


اله 


1 ل ِ جم خلا الفعن مفركات مهو يرصح صُؤ عدا هلقاع عمط ونس مهن[ ليعتلامشمورة رب خرنسه 

ِ 2 “أ انض ةباقر فلت بعري صم فقر اجر العاعة ودي. دالت سا1 

2 ونلا حزاعز ا شرك المت قش جيم اللغزلتناز1 حرم 

إل نا + مابرمنواء لك -والاةل+ فوسخ بطواع الاو[ غو مي ماح زإزجاهسرجوظ مزج حِ 
م ١‏ بات الالجابن عامل لل عن ممما ابطر لعز طسبا هزه ينا عدح امو حامر 
15 .2 وشعد رطوبمزغرشنص إظاليك يسرب هب لزالمتراج. <(جللرطوم ختلاورب جوهره رمب زعلفظه :1 ] 
ا ع6 1 ال[ عشت رترت ججوسيرٌء بآ ل ١١‏ ساوالاج سمحن د 
2 4 2 وريد البخرا لقاب ايكون حاة.تمم تقشهة للج حك لهردة لهو يد جل 
ا ع ١‏ ماهد لوجر عبا امل رشق وراد لوحم ن المهرة للم مو( هيما مالعاك معرة ة 0 
اام هر الخد تراغ انارت مرت جت عاط لهاج اد مك - ا ع 

لالص وي !حرام شل لماص جنر .: مها حردر حرم البقم جرسر#فشب ع5 3 
لا 


ماووزع تخ إل الاسم لشم 1 جضالق لتو للاسخز وخا ركمزوج» - مازح لظام نليرازا لمعو هلسن 
للع ا - ع1 الا ايت مقك وسر ص نا صبز ع احبوان 
























جه .- 
2-0 
3- 2 لت واجالاطات اسسار ةل ستواميز مولفنة الدع لاجد الحو فعسم ومشمط < والشر لعفي جرهررم هش ملانه 
2 لالت عيذ عم رمش يالا ها الع لحن از يخ ارات لازي لماردزنع... 
5 2 5 علج سر لج ومو عو لاحش معت وح شا مر الوه مرخرا لتغداستا مولت يع حل 
0 ا من وت ذلذ دوم اومن ارهد ضحم < 
ا عالاخها مسنم مجوَة اعلا ا يقر اس ويس ازوؤن عار مد 
1 ميت لاجمو از ا سرئهه - جك الالو جوَامنملم| يك جام ضوع رديت يدنوطوم 
1 ا 13 3 اومناسايعربسزجيح ماح إل جوحر) رساحينته وال او ع 
1 |2 الجدع اعمط لياه الاضا نما ساح لجلا را هرانا جك رخلة ان جزعز :قر ججخة 
مي د 
11 | :ملخموضيع اوترح أت مكزازوزيذلك م مزع وف وصوع و2 
م ا رمز مولن ند سو ماكز شرا روت 
طّ الذمزج زد عشم - ووم اماتخ رجاو موخ ل اانا ١‏ اسم 4 
1 عرد زازعا متعم سرجة انج هوس تخط ةي ا 






2 2 صو 

0 1 خإ. نه م 

]مر حناكفطيثر + م2 كرحم دوف : 0 وو حم سا مه مور بجر رع علد لت علد 
عويقوبب 0 سي يي ال + الشقاية 
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الواردة في مخطوط باريس رقم 77547 عرب لم تورد. من نقل يحي المزعوم غير 
هذه الأسطر وحدها ( ولو كان قل ترجم الكتاب كله لكان صاحب هذه 
التعليقات ‏ وهو الحسن بن سوار ( ابن الخمار ) قد أتى بمقارنات عديدة . 


وبعد استبعاد يحي بن عدي . هناك اشارة في هامش مخطوط باريس إلى 
نقل مرايا ‏ إذ ورد : « وهكذا نقل مرايا : « مفصل » ( « منطق أرسطو » س” 
ص 4/ا طبعة القاهرة » 7849 طبعة الكويت ) . ويناظر هذا القول في نص 
الترحمة الواردة عند ابن رشد ما يلى : « بمنزلة الكثرة والمنفصل المحمولة 
عليها ء فإنها ماخوذة ف يداه 6( ورقة 184أا. ٠٠١‏ أ) . وهنا واضح أن. 
نقل مرايا كما ورد في هامش مخطوط باريس يتفق مع ما ورد في الترجمة الواردة 
عند ابن رشد . بيد أن الآمر ها هنا يتعلق بكلمة واحدة هي : « منفصل » 
أو : المنفصل ) وهذا لا يكفي أبداً للتدليل على أن الترحمة الواردة عند ابن 
رشد هي نقل مرايا . 


والموضع الآخر الذي ذكر نقل مرايا في مخطوط باريس هو : «مرايا : 
أي بالطبع وطبيعي » ( « منطق أرسطو » ح” طبعة الكويت ص 457 تعليق 
“)ا ء وهو يتعلق بالنص اليونان ص 15 ب سس 94‏ س١٠‏ حيث يرد 
مي مز دب ماق »مر ( بالقوة ) . وقد ورد في ترجمة متى في مخطوط باريس تماماً ى) في 
اليوناني هكذا : « أعني أنه موجود ) بالقوة ( لأكثر) » ( « منطق أرسطو» 
ح؟ طبعة الكويت ص ”577 س” ) . وهذا الموضع يقع في المقالة الثانية من 
و التحليلات الثانية » وهي القسم الضائع في مخطوط برلين » ولهذا لا نستطيع 
أن نقارن بين ترحمة متى والترجمة الواردة عند ابن رشدهاهنا ء كما فعلنا 
بالنسبة إلى الإشارة الأولى . ثم إن الأمر يتعلق أيضاً » كا في الإشارة الأولى » 
بكلمة واحدةء. أو بالأحرى بتفسير كلمة . لهذا لا تفيدنا هذه الإشارة من 
أجل التدليل على أن الترجمة الواردة عند ابن رشد هي نقل مرايا . 
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وهذا يقطع بفساد الافتراض الذي افترضه رتشرد فلتسر© من إمكان أن 
يكون مرايا هذا هو صاحب الترحمة الواردة عند ابن رشد . وقد ارتكب نفس 
الافتراض الوهمي هذا منيو بلولو5 , وله عجب فكلاهما ف الجهل 
صنئوان ! . 


ومن ناحية أخرى فإننا لا نعلم شيئاً عن « مرايا » هذا » ولم يرد له ذكر 
في أي مصدر من مصادرنا عن الترجمة ( ابن النديم » القفطي . ابن أبي 
أصيبعة الخ ) ولا عند أي مترجم آخر . وربما كان الموضع الوحيد الذي 
ورد فيه ذكره هو هذان 'الموضوعان. الموجودان على هامش مخطوط باريس رقم 
"ك2 عربي . 


وفي مقال نشره بعنوان : « النقل السامي - اللاتينئي لنص كتاب 
« التحليلات الثانية »0 » واصل منيو بلولو هذا التخبط في موضوعنا هذا 
فقال « إنه مما لاشك فيه أن ابن رشد قد استخدم . بالنسية إلى « تلخيص 
البرهان » » الترجمة الكاملة المجهولة المترجمء وأنه بالنسبة إلى « تفسير 
البرهان » قد استخدم الترحمة المجهولة المترجم فيا يتعلق بالمقالة الأولى » بينا 
استخدم ترجمة أبي بشر متى فيا يتعلق بتفسير المقالة الثانية . ولكن بينا لا 
يوجد أي دليل على أنه حينا كتب « تلخيص البرهان » و « تفسير» المقالة 
الأولي كان يعرف ترحمة أبي بشرء كلها أو بعضها ء قد رأينا أنه كان لابد 
يعرف ترجمة متى للمقالة الثانية لا أن كتب « تفسير» المقالة الثانية . وهنا هو 
يدرج جزءا من الترجمة المجهولة المترجم من أجل تفسير ترجمة أبي بشر التي 
اعتمدها . وهذا يمكن أن نسوق افتراضا يتعلق بالتاريخ الذي فيه قد وقع بين 
يدي ابن رشد ترجمة أبي بشر متى . ففي سنة ١١8٠١‏ فرغ من المقالة الأولى من 
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« التفسير» . وحتى-ذلك الوقت لم يكن يعرف إلا الترجمة المجهولة المترجم ء 
بين|ا بعد ذلك التاريخ . على الأقل بالنسبة الى المقالة الثانية » عرف كلتا 
الترجمتين . ويكاد يكون من اليقيني أنه كتب « تلخيص البرهان » قبل أن 
يكتب « تفسير البرهان » ما دام لم يستخدم لهذا « التلخيص » إلآ الترجمة 
المجهولة المترجم » بين| هو في « التفسير» قد استخدم ترجمة أبي بشر بوصغها 
الأفضل على الأقل بالنسبة إلى المقالة الثانية . وليس لنا أن نظن أن ابن رشد لم 
يحصل من ترجمة متى على ترجمة المقالة الغانية . ذلك أن اعادة النظر في المقالة 
الأولى على أساس الترجمة الأفضل التي وصلت إليه حديئاً [ أي ترجمة متى ] 
كان سيكون معناها بالنسية إلى ابن رشد أن يعيد من جديد تماماً كتابة 
« التفسير» . نظراً إلى طريقته في التفسير الدقيق لكل عبارة ولكل كلمة 
تقريبا» (ص١١١).‏ 


وكل هذه الأقوال فروض مجانية لم يُسُق عليها أي دليل ٠‏ وهي متهافتة 
وفيها مصادرات فاحشة على المطلوب الأول . وهي من نوع التخبطات التي 
وقع فيها رتشرد فلتسر وأضرابه في هذا الميدان .» مثل ,دنوعملمط .6 
عزاة© أسصاعط , ممددععصمرنتج ءعطند2 وسائر الجهلة النابتة المتطفلين . 
فلنطرح كل هذه الفروض التى اخترصها منيو بلولُوء ولنلتزم بما تقدمه لنا 
الوثائق وا لنصوص الموجودة بين أيدينا » وهي تدلنا فقط على ما يل : 
١‏ أن الترجمة الواردة في « تفسير البرهان » لابن رشد تختلف تماماً عن ترجمة 
أبي بشر متى بن يونس القنائي الواردة في مخطوط باريس ( رقم 57457 عربي ) والتي 
نشرناها في كتابنا « منطق أرسطو» . 


- أنه بين ترجمة متى دقيقة حرفية تطابق النص الأصلي اليوناني لأرسطو حرقا 
حرفاً ‏ رغم أنها تمت عن ترجمة اسحق بن حنين السريانية ‏ نجد أن الترجمة الواردة في 
« تفسير» ابن رشد للمقالة الأولى من « التحليلات الثانية » » هي تر حمة موسعة 
تفسيرية . 


- أننا لا نعرف من الذي قام بهذه الترجمة الموسعة التفسيرية الواردة عند ابن 
رشد » وليس هناك أي دليل قوي على أنها نقل مرايا المشار إليه في التعليقات الواردة 
في نسخة باريس ( رقم 7١51‏ عربي ) مرتين . 


؛ - آننا لا نعرف شيئاً عن مرايا هذا . لآنه لم يرد له أي ذكر في جميع ما بين 


ه أنه لا حق لنا في الكلام عن الترجمة التي أوردها لنا ابن رشد في « تفسيره » 
للمقالة الثانية من كتاب « التحليلات الثانية » لأن تفسير هذه المقالة مفقود من نسخة 
برلين لأنها لا تحتوي إل على جزء واحد من جزئين كانا هما أصل المخطوطة . 


* - مخطوط « شرح كتاب البرهان لأرسطاطاليس » رقم 175 من حجم 
الورقة من المخطوطات الشرقية في برلين 


هذا المخطوط ذكره ‏ أول من ذكره فيا نعلم ‏ كارل بروكلمن في كتابه 
« تاريخ الآأدب العربي » 681 ( الملحق » حا ص 7260م . ليدن سنة /ا1901 ٠)‏ 
لكنه ذكره على أنه مخطوط من « تلخيص البرهان » ء» لا على أنه « تفسير البرهان » 
لابن رشد . لهذا لم يلتفت إليه أحد من الباحثين » لوجود مخطوطات أخرى ل 
« تلخيص البرهان » » و لآن أحداً لم يشتخل بتحقيقه . وبالتالي : الاطلاع على كل 
مخطوطات « تلخيص البرهان » . ولم يكن هذا المخطوط من بين المخطوطات التي 
قام بفهرستها ألفرت 06 ه«اطه في فهرسه العظيم لمخطوطات برلين . 


وظل الناس على هذا الاعتقاد إلى أن قام عتعاعمطء5 «معء 0 بفهرسة ما لم 
تسبق فهرسته من محطوطات برلين ء فتبين له أن هذا المخطوط لا يحتوي على 
« تلخيص البرهان » بل على « تفسير البرهان » » أي على الشرح الكبير لكتاب 
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« التحليلات الثانية » ( البرهان ) . وهكذا صار لدينا الأصل العربي لشرح كبير آخر 
من شروح ابن رشد » بعد أن لم يكن لدينا غير أصل عربي واحد لشرح كبير واحد 
هو الشرح الكبير على ما بعد الطبيعة » أي « تفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد الذي 
نشره موريس بويج ( بيروت . في " أجزاء : حا سنة 2019178 اح7ا سلة 
0ح سنة ١4544‏ مع تعليقة في سنة 1907 ء المطبعة الكاثوليكية ) تيعا 
لمخطوط ليدن ( رقم 7٠١/5‏ ) . وضاع الأصل العربي لسائر الشروح الكبرى لابن 
رشد في نصها العري : شرح كتاب النفس .» شرح السماع الطبيعي » شرح السماء 
والعالم » بينا توجد لدينا ترجماتها اللاتينية" . 


وكتب #عاءعهطء5 «مق01 بالاشتراك مع 6زاة6 أنامماء11 مقالا في هذا 
الموضوع ‏ مع استعراض واسع واستطراد متشعب - بعنوان : « مؤلفات ابن رشد في 
المنطق : النص العربي!1 _«التحليلات الثانية» في الشرح الكبير لابن رشد ؛ ( في مجلة 
2ح ه7١‏ . الكراسة لا سئلة +*98١اء‏ فيزبادن .ع سنة 1948٠‏ ع ص 
لاهده مه )- فعرضا هذا الاكتشاف (ابتداء من ص 0538) . ووصفا 
المخطوط . وذكرا أنه لا يحتوي إلآ على النصف الأول من « شرح كتاب البرهان  »‏ 
وهو يحتوي فقط على نص الترجمة العربية وشرح ابن رشد للفصول الأربعة والثلاثين 
التي تتالف منبها المقالة الأولى من « التحليلات الثانية » لأرسطو . 


وصف المخطوط 
١‏ المخطوط الموجود مجلد بجلد. أسود اللون .» ذو مشبك لاغلاقه . 
5١‏ الورق أسمر . 
عدد أوراقه /ا١١‏ ورقة» مرقومة بخط حديث . ومقاس الورقة 
-١‏ راجع تفصيل ذلك في كتابنا .1972 ,كقيةم .745 .2 ,]1 .) بسقاكة مع عتطممومائظ5 هل عل عناماواكر 


-- 


1ع ومقاس المكتوب في الصفحة 15١لا‏ 60١اسم.‏ ومسطرته 86 
سطرا . 

- الخط مغربي كبير واضح . وبخط أكبر يرد : « قال أرسطاطاليس » 
ويتلوه نص الترجمة العربية . ويتلوذلك في وسط السطر كلمة : « التفسير» ويتلوها 
تفسير ابن رشد لقطعة النص . 


6ه والسخة بخط عبد" الكبين ين غيل الق: بين :عند الكبين. الغافقي 
الاشبيلٍ . وكان حين نسخ هذا الكتاب - أسيراً بين النصارى إما في اسبانيا » أو في 
بلد آخر من أوربا لأنه يقول قِ الخاتمة : وفك الله أسره » . 

5- عنوان الكتاب في الصفحة الأولى هكذا: « شرح كتاب البرهان 
لأرسطاطاليس » . 

٠7‏ يبدأ الكتاب هكذا ( ورقة ١‏ ب ) : « قال الفقيه الأجل : الغرض في هذا 
القول شرح » انو لو طيقي الثانية » وهو المعروف بكتاب «١‏ البرهان » » إذ لم يقع إلينا 
لأحد من المفسرين فيه شرح على اللفظ » . 

م خاتمة المخطوطة ( ورقة لا١١‏ ب ) هكذا : « . . . فإن وجدت مقدمات 
لا نهاية لحا وجب أن يوجد بين شيئين متناهيين أشياء لا نهاية لما وذلك 
مستحيل . لأن ما بين الأطراف المتناهية متناه ضرورة » . 

وهذا يمثل نصف تفسير ابن رشد لكتاب « البرهان و ء إذ هنا يقابل ص 
أنفي الترجمة اللاتينية » وهى كلها تنتهى في ص 577 أء وذلك بحسب طبعة 
البندقية سنة 1659م 000 ْ 


4 التعليقة الخاتمة للناسخ : « هنا كم ل السفر الأول ( كان هذا هو المكتوب 
أصاٌ » لكن يبدو أن ششخصاً آخر غير هذا اللفظ بالأسود عليه إلى : المبارك ) من 
شرح القاضي الأفضل الأوحد أبي الوليد بن رشد- رضي الله عنه ‏ لكتاب 
« البرهان » لأرسطاطاليس - على يدي عبد الكبير بن عبد الحق بن عبد الكبير 
الغافقي الاشبيل . فك الله أسره » ويسر مرغوبه,» لا ا سواه ) (ورقة 
لاكاب). 
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٠‏ - وقع عند تجليد المخطوط خلط في ترتيب أوراق في أواخره . ولهذا يجب 
أن يسير ترتيبها على الترتيب التالي : الورقة 2١١5461١ » ١١85 2 ١١6‏ 9١٠اء‏ 
٠«أكل,‏ اكل للاآاظثكب ب ١١7/0‏ . 

. توجد على الحامش في المخطوط تصحيحات بخط الناسخ وبخط غيره‎ ١ 
وحتى ورقة 48 توجد في الحامش عنوانات بالحروف العبرية وبعض التعليقات النادرة‎ 
. بالعبرية أيضاً . وعلى الصفحة الأولى توجد تعليقات باللاتينية على الهامش‎ 

١‏ - وعلى الورقة (أ) توجد تمليكات لأشخاص ينتسبون كلهم إلى أسرة يهودية 
أسبانية تدعى بأسرة : بن شوشان . يذكر منهم : أبو العافية بن عوف ( بن) 
ابراهيم بن شوشان . أبو العافية بن شوشان . أبو العافية بن أبو اسحق ابراهيم بن 
داوود بن شوشان . وكناهم جميعاً هي : أبو العافية . ولا يزال اسم « بن شوشان » 
منتشراً حتى اليوم بين اليهود في المغرب ( وبين من هاجروا من المغرب إلى فرنسا ) . 


7ا- نشرتنا هذه ل « شرح كتاب البرهان » 


وها نحن أولا ننشر لأول مرة هذا الشرح الكبير للنصف الأول لكتاب 
« البرهان » (« التحليلات الثانية » ) وفقاً لمخطوط برلين هذا الذي أتينا على 
وصفه . وراجعنا النص على الترحمة اللاتينية في الطبعة التي نورد وصفها فيما يل : 
طبعة البندقية سئة ١٠١6*٠‏ 
صفحة العئوان 
5 0261111 561120115 1115ت1 
ويقع هذا المجلد في ١0؟‏ ورقة مرقومة بالورقات لا بالصفحات . ويسبقها 
« استفتاح » ابن رشد لتفسيره » ويقع في ورقتين ويسبق « الاستفتاح » ورقة فيها 
تلخيص موضوع كتاب « البرهان ) :72ناأه66©ناع21 ويسيق تلخيص الموضوع 


أر بعة فهارس : 


. ) فهرس ما يشتمل عليه هذا المجلد ( صفحة‎ ١ 
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150622) 018265510 فهرس ناه‎  " 
) فهرس الشكوك التي أثارها ابن رشد في كتاب( البرهان » ( صفحتان‎ -““ 
. ) فهرس المواضع التيياستخرجناها من عرص ابن رشد 89 صفحات‎ 25 


ونحن قد اطلعنا على النسخة الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم !ا 
0 . 


وقد أفدنا كثيراً من مراجعة هذه الترجمة اللاتينية » خصوصاً لاكمال المناقص 
الحادثة بفعل العثة وعند التجليد .ء كا يبين للقارىء من الجهاز النقدي . 


كذلك زودنا نص ابن رشد بتعليقات وفيرة لمزيد من التحقيق » أو الشرح ع 
أو الايضاح » وكنا أحياناً نراجع الترجمة العربية الواردة فيه لأصل كتاب « التحليلاات 
الثانية » لأآرسطو على الأصل اليوناني في المواضع التي يظهر فيها غلط أو انحراف في 
الترجمة العربية . وقسمنا الكتاب بحسب تقسيم نص أرسطو الى فصول في العصر 
الحديث قِ نشرة بكر :ععاءاء2 وما ثلاها, لتسهل المراجعة . 


8- ثنشرتنا ل « تلخيص البرهان » 
وسيقنا هذا التحقيق للشرح الكبير بتحقيق « تدشخيص البرهان » لابن رشد ١‏ 
وهو ينشر أيضا لأول مرة . واستعنا في تحقيق « تلخيص البرهان » بالمخطوطين 
الأساسيين لتلعخيصات ابن رشد لكتب أرسطو المنطقية » وها مخطوطا : 


١‏ ليدث» برقم ١54١‏ ( وكان رقمها قدياً هو 7١7‏ ) وفي فهرس دي 
خحويه برقم 587١‏ . ورمزنا إليها بالحرف : 


" -فيرنتسة( ايطاليا » تحت رقم ,10606) مسقتعمءسهة لمامعنمه عوتلمك 
بالحرف : فا. 


وقد وصفتناهها بالتفصيل في تصدير نشرتنا ل « تلشخيص الخطابة » ( القاهرة 
سلة 2١95٠9‏ ط"”" الكويت سنة 1) فنكتفي بالإحالة إليه ( ص يب - يه ) . 


وقمنا هنا أيضاً بمراجعة النص العري على الترجمة اللاتينية الموجودة في طبعة 
البندقية سنة ١65١‏ (حلاء ورقة _]١‏ سم ]). 


وسئنشر قريباً ٠‏ تلخيص كتاب القياس » حتى نتم بهذا نشر جميع ما تبقى لدينا 
حتى الآن من تدخيصات وشروح لابن رشد في نصه العربي 2١‏ ونؤدي بذلك حق 


ونظيةه الناا احيرا أن تشكن: 

١‏ للأستاذ علال سيناصر » مدير قسم الفلسفة باليونسكو (في المركز 
الرئيسي بباريس ) تزويده ايانا بصورة من مخطوط برلين بسعى من ممثل ألمانيا الدائم 
لدى اليونسكو السفير . عستئدء/7 .8 لعظام 

؟ - للدكتور مم0 +1166 مدير القسم الشرقي لكتبة الدولة في برلين 
(الغربية ) عمسلاءغ6هقنصع08 ,عالوءطعبضلنك1 معطنكتدديعءط , عاعطادتطتطئنهة5 الذي 
تفضل مشكوراً مأجوراً بارسال ثماني صفحات بالتصور الشمسى » كانت تنقص 
المضوزة المذكورة . ْ 

٠‏ للاستاذ فرنشسكو جبرييلٍ تاعمد معوععمةء15 الذي أهدانا ميك روفلا 


- وللكتية جامعة ليدن التي لبت طلبنا للحصول على النسخة رقم عا 7 
شرقن: انهاه 
فإليهم جميعاً صادق آيات عرفان الجميل على هذه المعونة , 


باريس - روما 
ربيعم سنة ١9441‏ عبد الرحمن بدوي 


5000 


سلا م 


الرموز 


ل - مخطوط ليدن رقم “/ا ٠١‏ شرقى . 

ف -ح مخحطوط فيرنتسه رقم 0,54ممآ مممتتمعسه1 

الترحمة اللاتيئية : طبعة فيئيسيا سنة 1١6٠‏ جا. 

< ... ...> غير موجود في المخطوطات . وأضفناه نحن 
[ ... ] وبينها رقم : هو رقم الورقة في مخطوط فيرتتسه . 
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المقالة الأولى 
من البرهان 
[56 أ]* 
بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد وعلى آله 


1١ <‏ ضرورة المعرفة المتقدمة > 


قال : « كل تعليم وكل تعلم فطريّ فإنما يكون بمعرفة متقدمة للمتعلم » وإلآلم يمكنه 
أن يتعلم شيئا » . 

وهذه القضية يظهر عديها بالاستقراء » وذلك أن العلوم التعاليمية وما 
أشبهها من الأمور النظرية إذا 5 تصفح أمرها ظهر أن العلم الحاصل منها عن التعلم 
إغا يكون مده ل . وكذلك يظهر الأمر في سائر الأشياء الي شأنها 
أن تتعلم بقول . وقد يظهر صدق هذا مما تقدم . 


وذلك أن كل تصديق بقول فإنه إنها يكون : إما من قبل القياس . وإما من 
قبل الاستقراء » أو التمثيل على ما تبين قبل هذا . فالذي يتعلم بالقياس فقد يجب 
قبل تعلمه نتيجة القياس [ 10 ب] أن يكون قد سبق عنده العلم بمقدمات 
القياس . والذي يصحح المقدمة الكلية بالااستقراء ن قد يجب أيضاً أن تكون عنده 
معرفة الحزئيات متقدمة على معرفة الكلية . وكذلك الذي يعلم الشيء ء بطريق 
التمثيل والاقناع ‏ فقد يجب أيضاً أن يكون قد تقدم فعرف الشيء ء الذي تمثل به 
قبل أن يعرف الشيء الذي عرفه من قبل المثال . 


* ترقيم أوراق مخطوط فيرنتسه . 
2 ادن د هاما أي يتضمن استخدام العقل . 
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والعلم . الذي يجب أن يتقدم على كلّ ما شأنه أن يدرك بفكر وقياس » عل 
ضربين : ما علم بأن الثيء موجود أو غير موجود ؛ وهذا العلم الذي أسمى”* : 
التصديق . وإما علم بماذا يدّل عليه اسم الشىء » وهو الذي يسمى : تصوراً . 


فبعض الأشياء يجب على المتعلم أن يتقدم فيعلم من أمره أنه موجود فقط . 
مثل المقدمة التي يقال فيها إن : على كل شىءيصدقإماالا يجاب .وإما”' السلب .فإن 
أمثال هذه المقدمات تحتاج أن يعلم من أمرها صدقها فقط . وأنه لا يدفعها إلا 
السوفسطائيون . 


وبعضها يجب أن يتقدم فيعلم من أمرها : على ماذا يدل اسمها فقط . مثل أن 
يتقدم المهندس فيعلم” على ماذا يدل أسم « الدائرة » ف صناعته 2 واسم 
«المثلث » . 

وبعضها يحتاج أن يتقدم المتعلم فيعلم الأمرين جميعا مثل الوحدة : فإنه يجب 
على المتعلم أن يعلم على ماذا يدل اسمهاوأنها شيء موجود . وذلك أن العلم بوجود 
وجوده . ولا ينعكسن هذاء بل يجب على مَنْ عَلِم الوجود أن يعلم دلالة الاسم . 


وليس تقدم العلم المتقدم على العلم المتعلم بمنزلة تقدم الاحساس الأول 
للشىء على الاحساس الثاني في وقت آخر. وذلك أنا قد نحسٌ أشياء قد كنا تقدمنا 
قبل فأحسسناها قغيلها ليها ثانا نعرف أنها التي قد أحسسناها قبل فإنه لو كانت 
حال العلم المستفاد بالتعليم مع العلم المتقدم هذه الخال لوجب أن يكون التعلم 
تذكرا . 


ولا أيضاً يشككنا في هذه المقدمة . أعني القائلة : « إن كل تعليم وتعلم إنما 
يكون بمعرفة متقدمة » أنا قد نحس أشياء من غير أن يتقدم لنا حس بها » فإن هذه 
)١(‏ ل : وهو العلم الذي يسمى . 
0) ف : أو السلب . 65 ل : فيتعلم . 


5ه 


.المعرفة والمعرفة الحاصلة عن التعلم : معرفة باشتراك الاسم . وبعض الأشياء تحصل 
لنا معرفتها”" بالحس ابتداء وتعلمها معا . وتلك هي الأشياء الحزئية التى لم نحسها . 
وهي داخلة تحت الأشياء الكلية التي علمناها . مثال ذلك أننا عندنا علم بأن كل 
مثلث فزواياه مساوية لقائمتين » وليس عندنا علم بأن المثلث الذي رسمته أنت في 
اللوح وأخفيته عنا أنه بهذه الصفة » فإذا كشفت لنا عنه حصل لنامِنٌ قبل الحس أنه 
موجود مثلث . ومن قِبّل العلم بالأمرالكل" أن زواياه مساوية لقائمتين . فالمقدمة 
الصغرى في هذا العلم حصلت عن الحس وهي أن : هذا مثلث . والنتيجة » وهي 


أن هذا المثلث زواياه مساوية لقائمتين » حصلت لنا في المقدمة الكبرى التي كانت 
عندنا معلومة من أول الأمر لما انضافت الى المقدمة الحاصلة عن الحس وهي 
الصغرى . 


وهذه حال جميع الأشخاص مع كلياته المعلومة قبل أن نعلمها بالحس . أعني 
أنها مجهولة من جهة . ومعلومة من جهة أخرى . وبالجملة » فهذه هي حال الشيء 
المستفاد بالتعلم . أعني أنه مجهول من جهة أنه جُزئِيّ » ومعلوم من جهة الأمر 
الكل المحيط به . فإنه لو كان الشيء المجهول عندنا» مجهولاً من جميع الجهات لا 
أمكننا أن نتعلمه وللزمنا شك «مائن)9 المشهنور » وهو الذى يقول فيه إن الإنسان لا 
على ]د عا افك مدي اانا بطلما وو الل به كان كار يمام م 
علمه ؛ فلم يتعلم بُعْدُ شيئاً كان مجهولاً عنده » وإن كان يتعلم ما جهله . » فمن أين 
عَلِم أن ذلك الذي كان يجهله هو الذي علمه ؟ ! فإن من يطلب عبداً آبقاً وهو يجهله 
إذا صادفه لم يعلم أن ذلك هو الذي كان يطلبه إلا أن يكون قبل ذلك يعلمه . فإذن 
لا تعلّم هنا أصلاً ولا تعليم . 


وأما نحن . فلم| كنا نقول إن الشيء المطلوب يُعْلّم بأمر كلي ويجهل بجهة 
جزئية » وهى هى الجهة الى تخصه . لم يلزمنا هذا الشك المذكور . 


-١‏ ل : تعرقها. 
؟ - ل : الكلى : كل مثلث زواياه . 
''- مكرر في فا. 


كه «اموعالاقٍ محاورة « ميئون » لأقلاطون .2 ص ١م‏ دآ ها.- وفي قاء ل : ماني . 
لاد 


وكذلك ببذه الجهة بعينها نحل الشك السوفسطائي الذي جرت العادة 
باستعماله في هذه الأشياء الحزئية . وذلك أنهم كانوا يقولون : هل عندك علم بأن 
المثلث زواياه مساوية لقائمتين ء أو ليس عندك علمٌ بذلك ؟ فإذا أجابهم مجيب بأن 
عنده علماً من ذلك . كشفوا له عن مثلث [55 أ] مرسوم في لوح » وقالوا : فهل كان 
عندك علم بهذا المثلث أن زواياه مساوية لقائمتين قبل أن نكشف لك عنه ء أم لم 
يكن عندك علم بذلك ؟ فإذا قال : لم يكن عندي علم بأن زواياه مساوية لقائمتين » 
قالوا : فقد كان عندك علم بأن المثلث زواياه مساوية لقائمتين ولم يكن عندك علم 
بذلك: لآن هذا المثلث لم تعْلم حاله قبل . فنحن نحله بأن نقول : كان عندنا علم به 
بجهة .2 وم يكن عندنا علم به بأخرى . وليس مستحيلاً أن نعلم الشيء بجهة » 
ونجهله بأخرى . وإنما المستحيل أن نعلم الثيء بالجهة التي تجهله للا . 

قال : ولا ينبغي أيضاً أن نحل هذا الشك بالجهة التي حله بها قو" وذلك 

نهم قالوا في جواب هذا نام تلم كل متليق ترواباء مساوية لخانسين ين » بل إنما 
ل ا ا 3 » فإن العلم الحاصل 
لنا بالمثلث عندما كشف عنه لم يحصل بهذا الشرط » أعني أن التتيجة لم تكن مأخوذة 
غيل ل ا 
مساوية لقائمتين بل انما ين ينتج لنا عن الحس وعن المقدمة الكلية التي كانت عندنا أن 
ها اكاك عنلد] .وتيب أن تكوة زرا ساد القالصين .فتن انسل ملام ل 
عن هذا البرهان إنما حصل لنا عن طبيعة المثلث مطلقة . » لا من حيث هي مأخوذة 
بهذا الشرط . 


حل واد العلم والبرهان >> 
وقال : «وإغا نرى أنا قد علمنا الشيء علياً حقيقياً في الغاية , متى علمنا 
الثىء . لا بأمر عارض له على نحو ما يعلمه السوفسطائيون”2 » بل متى علمناه 





. لا نعرف من هؤلاء القوم‎ ١ 
بل‎ ٠ هنا يقول عن العلم عند السوقسطائيين إنه « بأمر عارض » لأنه لا يعرف الشيء من حيث الماهية‎ - " 
. .فقط من حيث صفاته العرضية‎ 


عثمة - 


بالعلة الموجبة لوجوده . وعلمنا أنها علته, وأنه لا يمكن أن يوجد من دون تلك 
العلة . ومن الدليل على أن العلم الحقيقي هو هذا : أن كل من يدّعى أنه قد علم 
الثىء فإنه إنما يرى أنه قد علمه ببذه الجهة . لكن الفرق بينهها أن الذي لا يعلم 
الغيء على ما هو به » يظن أنه علمه بعلته وهولم يعلمه . والذي علمه على التحقيق 
علمه بعلته . وإذا كان هذا هو العلم الحقيقي المطلوب . فالذي يبين هذا العلم هو 
البرهان . 


وقد يقال العلم الحقيقي على نحو آخر. وهو العلم المكتسب بالحد إلحد 
القول ها هنا أولاً إنما هو في العلم المكتسب بالبرهان . ثم من بعد ذلك نتكلم في 
ذلك العلم الثاني . 


والبرهان » بالجملة » هو قياس يقيني يفيد علم الشيء على ما هو عليه في الوجود 
بالعلة التي هو بها“ موجود .إذا كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع . وإذا 
كان القياس البرهاني هو الذي من شأنه أن يفيد هذا العلم . الذي هو العلم 
الحقيقي كا قلنا » فين إنه يجب أن تكون مقدمات القياس البرهاني صادقة , 
وأوائل » وغير معروفة بحد أوسط . وأن تكون أعرف من النتيجة » وأن تكون علة 
للنتيجة بالوجهين جميعاً » أعني علة لعلمنا بالنتيجة » وعلة لوجود ذلك الشيء المنتج 


وإذا كانت علة للشيء المنتج نفسه . فقد يجب فيها أن تكون مناسبة للأمر 
الذي يتبين بها » فإن هذه هي حال العلة من المعلول . وقد تبين في الكتاب المتقدم”») 
أنه قد يكون قياس صحيح دون هذه الشروط . على ما تقدم . فأما الذي تبين ها هنا 
فهو أنه قد لا يمكن أن يكون قياس برهاني دون اجتماع هذه الشردة ” 
أما كون مقدمات البرهان صادقة . فمن قيّل أن المقدمات الكاذبة تَقْضي 
بمستعملها أن يعتقد فيا ليس بموجود أنه موجود . مثل أن يعتقد أن قطر المربع 
مشارك لضلعه . 
-١‏ بها: ناقصة في ل . 
- أي : كتاب « القياس » . 
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وأما كونها غير ذوات حدّ أوسط . فمن قبل أن التى بحدود وَسَطٍ فهي 
محتاجة الى البرهان كحاجة الأشياء التي يرام أن يبرهن بها . 


و أما كونها عللا للشيء المبرهن فمن قبل ما قلناه » من أن العلم الحقيقي . 
الذي في الغاية إثا يكون لنا في الثشيء متى علمناه بعلته . 


وأما كونها متقدمة على النتيجة » فمن قبل أنها علة للنتيجة فهي متقدمة عليها 
بالسببية .وأما كونها أعرف منها فإنه يجب أن تكون أعرف في الوجهين المتقدمين 
جميعاً . أعنى أن تكون أعرف من النتيجة في:ماذا يدل عليه اسمها. وني أهها 
موجودة » أي صادقة . والأعرف يقال على ضربين : أحدهها عندنا » و الآخر عند 
الطبيعة » فإنه ليس المتقدم في المعرفة عندنا هو المتقدم عند الطبيعة في جميع الأشياء . 
وذلك أن الأمور المحسوسة المركبة هي أقوم في المعرفة عندنا » والأعرف عند الطبيعة 
هي الأمور البسيطة التي فيها ائتلفت المركبات » وهي البعيدة [7” ب] من 
الحس » أعني التي يدركها الحس بآخرةٍ » إن كانت مما شأنها أن يدركها الحس . 
والأشياء افد عن اين بالجملة هى الأشياء الكلية ؛ والقريبة منه .» أي الأعرف 
عندهء هي الأشياء الحزئية » أي الأشخاص الموجودة المركبة . 

ومعنى قولنا في البرهان إنه يكون من الأوائل : أي من المبادىء المناسبة » فإنه 
لا فرق بين قولنا : « أوائل » وبين قولنا : « مبادىء » .» من قبل أنهيا اسمان 
مترادفان . أي يدلان على معنى واحد . ومبدأ البرهان هو مقدمة غير ذات وسط . 
أي مقدمة غير معروفة بحدّ أوسط . وهي التي ليس توجد مقدمة أخرى أقدم منها في 
المعرفة ولا في الوجود . 


الجازم : إما الموجب . وإما السالب . وقد تحدّ بأنها قول حكم فيه بشيء على شيء 
وأخير فيه بشيء في شبيء . وهذه : منها موجبة » ومنها سالبة . 


وأما المقدمة الجدلية فهي المقدمة التي تسلم بالسؤال "أي -جزئي النقيض اتفق 


بد 0ه 


أن يُسَلْمهِ المجيب » كان ذلك الذي يسّلمه هو الصادق . أو غير الصادق . وأما 
المقدمة البرهانية فهي الصادقة مِنْ أحد جزئى النقيض . 


وأما الحكم فهو بأيٍّ جزءٍ اتفق من المتقابلين بالايجاب والسلب . 


وأما النقيض فهو المقابل الذي ليس بينه وسط ء وكل هذا قد سلف في الكتب 
المتقدمة . 


ومبدأ البرهان » الذي هو كا قلنا مقدمة غير ذات وسط . ينقسم أولاً 
قسمين : فأحدهما ما لم يكن سبيل إلى برهانه في تلك الصناعة » ولا كان معروفاً 
عند المتعلّم . وهذا ب يسمى أصلا موضوعاً . والقسم الثاني ما كان معروفاً بنفسه عند 
المتعلّم » وهذا هو الذي ب يسمى العلوم المتعارفة ‏ 


والوضع أيضاً ينقسم قسمين : فمنه ما يوضع فيه وضعاً أبهما اتفق من جزئي 
النقيض : إما الموجب . وإما السالب . وهذا هو الذي يخص باسم الوضع . وهو 
معدود في جنس المقدمات . ومنه ما هو حدّ . بمنزلة -حد الوحدة التي يضعها 
العددي” إذ يقول إنها شيء غين متعشم بالكمية » غير ذات وضع . والفرق بين 
المقدمة الموضوعية . والحد الموضوع . أن المقدمة تقتضي ولا بذ أن الشىء موجود أو 
غير موجود ء» أعني من جهة ما هو حد . فإنه .ليس معنى ما هو الوحدة ومعنى أنها 
شيء موجود - - معنى واحداً ‏ بل ذلك علمان مختلفان » وإن كان يلحق في أشياء أن 
تعلم”" بالعلمين معاً » كما سيأتي بعد . ولما كان الشيء المعلوم بالبرهان إنما يقع لنا 
التصديق اليقيني به من قِبّل القياس البرهاني . وكان التصديق بالقياس البرهاني إنما 
يكون من قبل المقدمات التي منها ائتلف القياس . فقد يجب من ذلك ألا تكون 
معرفتنا بالشيء المعلوم بالبرهان ‏ وهي النتيجة ‏ ومعرفتنا بالمقدمات التي بها عرفت 
النتيجة على حدّ سواء » أعنى أن تكون معرفتنا بالمقدمات والنتيجة في مرتبة واحدة 





. أي العالم باحساب‎ ١ 
فا : تعلا.‎ 


اهم 


من المعرفة وذلك إما في جميع المقدمات . وإما في بعضها . بل يجب ضرورة أن تكون 
معرفتنا بالمقدمات أكثر . وذلك أن الشىء الذي من أجله وجد ثبىء ما بصفة ما : هو 
الحو وجوه تلك "الققة الدسن:الكء الذى وحندت له تنك الصفةامن قله" . :تفال 
ذلك : أنالما كنا نحب المعلم من أجل حب الصبي فقد يجب أن يكون حبنا للصبى 
أكثر من حبنا للمعلم . وكذلك إن كنا إنما نصدق بالنتيجة من أجل تصديقنا 
بالمقدمات . فقد يجب أن يكون تصديقنا بالمقدمات أكثر . إذ كان تصديقنا بالنتيجة 
هو من أجل تصديقنا بالمقدمات . ومحال أن يكون تصديق الإنسان بالثيء الذي لا 
يعرفه أكثر من الشيء الذي يعرفه ء» و أن يكون في علمه أفضل من الشيء الذي 
يعرفه » وإن اتفق له أن يعرفه بعد الجهل به. لآن الجهل قد يلزمه إن ل يتقدم 
الإنسان فيعرفه بالأشياء التي يجهلها قط . 


وإذا كان هذا هكذاء فواجب أن تكون مبادىء البرهان : إما كلها » وإما 
بعضها ‏ أعرف من النتيجة . ومن أراد أن يحصل له العلم البرهاني » فليس يكتفي 
بأن تكون المقدمات أعرف من النتيجة عنده وأن يكون تصديقه بها أكثر من تصديقه 
بالنتيجة » بل قد يحتاج » مع ذلك . ألا يصدق بشىء من مقابلات المقدمات 
المعروفة بنفسها . وتلك هي الأمور المغلطة التي هي مباني قياس السوفسطائيين . 


والسبب في ذلك أن العلم البرهاني خخاصة لا يقبل التغير ولا الفساد , ولا 
يخطر يبال المعتقد له إمكان مقابله , » ما دام 771 أ] المعتقد له صحيح العقل 
موجوداً . 


< م - نقد أخطاء تتعلق بالعلم والبرهان >> 


قال : وقد يظن قوم" أنه ليس ها هنا برهان أصلل ونفوا طبيعته جملة من قِبّل 
أنهم ظنوا أن كل شيء يجب أن يقام عليه برهان » أعني أنهم رأوا أن حال مقدمات 


١‏ من المحتمل أن تكون الاشارة الى انتسثانس » انظر 26.2 ,15 .لذ .11 عالاكتهملار5 ؟عنو/3 
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البرهان في حاجتها إلى البرهان هي مثل حال النتيجة بعينها . وقوم”© آخرون أثبتوا 
طبيعة اليرهان .» واعتقدوا أن البرهان يكون على جميع الأشياء . وكلا الرأيين 
كاذب : فإنها ليسا ممتقابلين . فأمًا الذين نفوا طبيعة البرهان . فإنهم قالوا إنه لما كان 
كل شيء محتاجاً الى البرهان » وكان غير ممكن أن نعلم أشياء متأخرة في العلم بأشياء 
متقدمة دون أن تكون تلك المتقدمة معلومة أبها بمتقدمة أخرى . وتلك المتقدمة 
بمتقدمة أخرى » وكذلك إلى مالا نهاية له » وكان قطع مالا نهاية له غير ممكن فإذت 
ليس هاهنا مبادىء معلومة يُنتهى إليها إلا على سبيل الوضع » لا على سبيل الطبع . 
وإذا لم تكن هنا مبادىء » فلا برهان هنا أصللا . وما اعتقدوا من أن الأشياء المتآخرة 
لا تعلم الا بمتقدمة » وإن قطع مالا نهاية لهو مستحيل - صحيح وصواب . وأما ما 
اعتقدوا : أن كل شيء يحتاج الى البرهان .» وأنه ليس هاهنا مبادىء معلومة 
بأنفسها ‏ فباطل . 

وأما القوم الآخرون فإنهم سلما أن كل شيء يحتاج إلى البرهان » ورأوا أن 
وجود البرهان لكل شيء ممكن على جهة الدور . لا على جهة الاستقامة وهي التي 
يلزم فيها قطع مالا نهاية له ا مستحيل . و أما نحن فنقول إنه ليس كل شيء يعلم 
بالبرهان » بل ها هنا أشياء تعلم بغير وسط ولا برهان . ووجود ذلك بين بنفسه . 
ومن سلم وجود البرهانٍ ٠»‏ فيلزمه ضرورة أن يقر أن ها هنا مبادىء معلومة بنفسها . 
وذلك أنه إن كان واجباً أن تعرف مقدمات البرهان فإما أن نعرفها بوسط أو بغير 
وسط . فإن غرفت بوسط » عاد السؤال أيضاً في ذلك الوسط ١‏ : هل عرف بنفسه 
أو بوسط . فإما أن يمر الأمر إلى غير نهاية على استقامة فلا يكون ها هنا برهان 
أصلاً . وإما أن تكون ها هنا مبادىء معلومة بنفسها » وإما أن يكون البرهان دوراً . 

قال : ولنا آلآ نسلم للسوفسطائيين أن مبادىء البرهان غير معلومة بغيرها , 
بل نقول إنها معلومة بالعقل . وهو الذي يدرك أجزاء القضية المعروفة بنفسها . أما 
أنه غير ممكن أن يتبين شيء مجهول بمعلوم على طريق الدور. فذلك يبين مما أذكره : 


فأما أولاً فقد تبين أن البرهان الذي في غاية اليقين إنما يكون من المبادىء التى 


١‏ -ربما كان المقصود هو بعضص أتباع اكسينوقراط . راجم متقاط اه مداع نم0 عتعلامامة زر ووتمريعطك 
8 ,1 ,لإسمعلوععم طخ لمة 


دم 


١‏ لسوتي المي لجس الم كم 
الطبيعة » وقد كانت النتيجة بينت بالمقدمات » بل على أنها أقدم عند الطبيعة » فقد 
لزم أن يكون شيء واحد بعينه متقدماً على شيء واحد بعينه ومتأخراً عنه بجهة 
واحدة ‏ وذلك مستحيل . فإنه ليس يمكن ذلك ٠.‏ إل« أن يكون التقدم بجهتين 
مختلفتين مثل أن يكون أحدهما أقدم عندنا في المعرفة » والثاني أقدم في المعرفة عند 
الطبيعة . إلا أغهم إن ادعوا ذلك ء » لزمهم أمّا أولاً : فأن تكون طبيعة البرهان الذي 
في الغاية من اليقين طبيعتين : وذلك : أن يكون منه ما هو من الأشياء الأقدم في 
المعرفة عندنا » ومنه ما هو من الأشياء الأقدم عند الطبيعة » فتكون طبيعة البرهان 
المطلق هي طبيعة الاستقراء . وذلك أن الاستقراء إنما يبين فيه الأعرف عند 
الطبيعة » وهو الكل ؛ بالأعرف عندنا وهي الحزئيات . وأيضاً فإن سلمنا لهم أن ها 
هنا نوعاً من البرهان يسمى برهاناً بالإضافة إلينا » وهو الذي يسمى الدليل ء» لا 
بالاضافة إل الآمر نفسه وهو الذى رت العافة بأن يمندى ثرهاناً مظلقاً + فقد يلق 
من زعم أن كلا البرهانين يحتاج إلى صاحبه » على طريق الدور ء في تبيين أن الشىء 
موجود أو غير مووجود . شناعة أخرى لا انفكاك لهم عنها عنبا ء» ومحال آخر وهو أن يؤخذ 
الشيء في بيان نفسه . وهذا يظهر بأن نفرض ثلاثة أشياء يلزم بعضها بعضاً في البيان 
على جهة الدور . فإنه لا فرق بين أن نضع الدور في أشياء كثيرة على طريق اللزوم ‏ 
أو في أشياء قليلة . ومن القليلة في اثنين أو ثلاثة . فإن طبيعة الدور فيها كلها طبيعة 
واحدة »إذ كان إنما يجب فيه أن تكون في عدد متناو ذة فقط . وأقل العدد اثنان . فلنفرض 
أن «أ» إنما علمناها من قبل علمنا ب « ب »ء وأن « ب » إنما علمناها من قبل 
علمنا ب« ح » ء وأن ح إنما علمناها من قِبّلعلمناب « ]أ » » فأقول إنه يلزم عن هذا 
أن «أ» إثما علمئاها من قِبْل علمنا ب « أ » . وذلك أنه إذا كانت « أ» إنما علمناها 
من قبل علمنا ب « ب » 513 ب ]» و« ب » من قبل علمنا ب وح » - فبين أن 
دأ» إنما علمناها من قِبَل علمنا ب وح» . وإذا كانت حه إنما علافناها عن قبل 
علمنا ب «أوء فبينَ أن «أ» إِغا عرفناها من قبل علمنا ب «أ» ‏ وذلك مستحيل . 

وأيضاً فقد تبين فى كتا «القياس”© أن البيان بالدور إنما يمكن في المقدمات 
١-١‏ القياس » ( > « التحليلات الأولى » ) المقالة الأولى » الفصل 750 ء والمقالة الثانية الفصل ه , 
1”. 
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المنعكسة » وتلك هي المقدمات التي تأتلف من الحدود والخواص . وقد تبي هنالك 
أنه ليس يمكن أن ينتج شيء عن مقدمة واحدة » بل أقل ما يمكن أن ينتج عنه شيء 
هو مقدمتان . فالدور في المقاييس لذلك إنا يكون بأن تبين أولا نتيجة ما بمقدمتين ع 
را 
البيان الداء ئر أن تنعكس المقدمتان . فإذا لى تنعكس المقدمتان » لم يتفق البيان الدائر 
على التمام . وقد تبين أيضاً أنه إذا كانت النتيجة موجبة » والمقدمتان مبذه الصفة » 
أمكن أن يبين مها » لا في جميع الأشكال » كل واحدة من المقدمتين إذا أضيف إليها 
عكس قرينتها .» بل في الشكل الأول فقط . وأما إذا كانت النتيجة سالبة » فليس 
يمكن أن تبين بها إلا المقدمة السالبة فقط . لا المقدمة الموجبة . وإذا كان هذا هكذا , 
فالبيان الدائر يحتاج الى أربعة شروط : 

. أن تكون كل واحدة من المقدمتين منعكسة‎ ١ 

؟ - وأن تكون النتيجة منعكسة . 

“- وأن يكون التأليف في الشكل الأول . 

4 - وأن يكون ذلك بجهتين . أعني أن تكون المقدمات أعرف من النتيجة 
بجهة . والنتيجة أعرف منها بجهة أخرى . فكيف يصح قول من قال إن جميم 
الأشياء يبين بعضها ببعض على طريق الدور ؟ ! وذلك أن هذه المقاييس التي يتفق 
فيها بيان الدور هي يسيرة بالإضافة إلى جميع المقاييس ٠‏ إذ كان الدور إنها يتأق فيها 
بجميع هذه الشروط التي ذكرنا . 


وإذ قد تبين هذاء فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكرشروط مقدمات البرهان . 
- ح تعريف المحمول على الكل . وما هو بذاته » والكلى >> 
فنقول إنه لما كان من البين بنفسه أن المطالب التي تعلم علياً محققاً » وهو العلم 
الذي حددناه قبل أنه يجب في الشيء ء المعلوم ‏ ؛ مع أنه موجود على الصفة الي عَلم أن 


يكون: غين مكن. أن يوصد. بحلاف ما هو عليه بمويحوة »ولا فى. أى وقنت مق 


6026 - 


الأوقات . وذلك هو أن يكون ضرورياً ودائياً » وكان هذا إنما يعلم من أمر المطلوب 
من قِبّل البرهان » وكان البرهان إنما يعطى هذا من قِبّل مقدماته » على ما تبين في 
كتاب « القياس » . فإنه تبين هنالك أن النتيجة الاضطرارية الدائمة لا تكون إلا عن 
مقدمات اضطرارية - فبِينٌ أنه كان من شرط العلم المحقق أن تكون النتيجة 
ضرورية ‏ أنه يجب أن تكون مقدمات البرهان ضرورية ء أي غير مستحيلة ولا 
متعيرة . 

وإذ قد تبين هذا من أمر مقدمات البرهان . فقد يجب أن ننظر في سائر 
الشروط والخواص التي تكون لمقدمات البرهان » من قبل كونها ضرورية ثم نتبع 
ذلك بالنظر في المطالب البرهانية . وأول ذلك ٠‏ فينبغي أن نبين ما معنى الحمل على 
جميع الشىء » وما معتى الحمل بالذات . وما معنى الحمل المسمى في هذا الكتاب : 
«الحمل على الكل » . 

فأما معنى قولنا أن « الشيىء حخبول علي الخواء دقتعي بد وعدا 
لكات ي 1 يكن المحموك موجوداً لبعض ال موضوع . ولبعضه ليس بموجود » ومتى 
لم يكن له أيضاً موجوداً في وقت ما . وفي وقت آخر غير موجود » بل أن يكون لجميع 
الموضوع وني جميع الزمان . مثل قولنا . إن « الإنسان حيوان » » فإنه أي شىء 
وصف به أنه انسان فهو يوصف بأنه حيوان » ومتى وصف بالإنسانية فهو يوصنف 
بالحيوانية . 

قال : وقد يظهر أن الحمل على جميع الشىء يحتاج أن يشترط فيه هذان 
الشرطان من أن العناد لأمثال هذه المقدمات إنما يكون من هاتين الجهتين . وذلك بأن 
يبِينْ المعاند أن بعض الموضوعات قد يخلو من ذلك المحمول » أو يبن أنه قد يخلو من 
الموضوع الذي يوجد فيه وقتاً مأ. 

وأما « الذي بالذات » فيقال على وجوه أربعة : أحدهما على المحمولات التي 
تُوْخذ في حدود موضوعاتها إِمَا على أنها حدود تامة لها أو أجزاء حدود . مثل الخط 
المأخوذ في حد المثلث : وذلك أنا نقول إنه شكل تحيط به ثلاثة ثة خطوط . ومثل أخخحذ 
النقطة في حد الخط المستقيم . لأهها أيضاً جزء حدّه » مثل مَنْ حده بآنه أقصر خط 
)١(‏ ف : المقول . 
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وصل به بين نقطتين ء أو الموضوع على سمت النقط المتقابلة . فإن حمل اللنط على 
المثلثت أمر ذاتي له وكذلك جل النقط على المخط . 


والثاني من معنى « بالذات » هي المحمولات التي تؤخذ موضوعاتها في حدودها 
على أنها أجزاء حد . بمنزلة : الفط المأخوذ في حد الاستقامة والانحناء الموجودين في 
الخط . وبمنزلة : أخذ العدد في حد الزوج والفرد » وفي حد [ 8 اع الأول 
والمركب » وبمنزلة : أخذ المثلث في مساواة الزوايا لقائمتين . والمحمولات التي ليس 
تحمل ببهاتين الجهتين فهي المحمولات العرضية . بمنزلة حمل « الأبيض » و 
« الحيوانية » على الموسيقى والطبيب . فإن قولنا : « الموسيقار أبيض » أو « حيوان » 
هو حمل بالعرض 

وأما المعنى الثالث فهو المقول على أشخاص الجوهر . وذلك أنه قد جرت 
العادة أن يقال فيها ليس هو موجوداًفي شيء » ولا هو معقول على شيء » على ما قبل 
في رسم”" الجوهر إنه موجود بذاته . وأما ما يقال في موضوع » فليس يقال فيه إنه 
موجود بذاته ء بل بغيره » وهذه هي حال" الأعراض . 

وأما المعنى الرابع فهو المعلولات اللازمة دائياً لعللها الفاعلة لما . أعني التي 
نتبعها ولا بد . فإن هذه يقال . إن معلولاتها لازمة عنها بالذات . مثل الموت الذي 
يتبع الذبح . وأما المعلولات التي ليس نتبع عللها إلآ بالاتفاق وفي الأقل فهي العلل 
العارضة مثل : أن يمشي انسان فيبرق برق ماء فإنه ليس مثى الإنسان علة لوجود 
البرق وإعما اتفق ذلك اتفاقاً . وليس هكذا حال الموت التابع للذبح ٠‏ فإنه لم يعرض 
الموت عن الذبح بالاتفاق » بل حدوثه عنه ضروري وأمر لازم . والمستعمل من 
أصناف ما بالذات في مقدمات البراهين هما صنفا المحمولات الذاتية » أعني الصنف 
الذي يؤخذ المحمول في حد الموضوعٍ ٠»‏ والصنف الذي يؤخذ الموضوع في حد 
المحمول . وذلك أن هذا الصنف أيضاً يظهر من أمره أن المحمول فيه ضروري و 
ذاتي للموضوع . فإن نسبة أجزاء الحد إلى المحدود نسبة ضرورية . وهذه أما ما كان 
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منها الموضوع نفسه يؤخذ في حد المحمول فالأمر فيه بين أنه ضروري » إذ كان لا 
يفارقه » مثل أحذ « الإنسان » في حد «١‏ الضحاك » . وأما ما كان يؤخذ في حدها 
جنس الموضوع « وهي الأعراض المتقابلة مثل « الخط » المأخوذ في حد « الاستقامة » 
و «الانحناء )» » و «العدد» المأخوذ في حد « الزوج والفرد » - فإن هذه لما كان 
الجنس ينقسم بها قسمة ذاتية » وكان واجباً ألا يخلو الجنس من أحدهماء وذلك أن 
تقابلهها يكون : إمّا على جهة العدم والملكة . وإما على جهة الايجاب والسلب . 
وجب أن تكون هذه المتقابلات محدودة ومنحصرة في الطبيعة التي تنسب إليها حتى 
تكون نسبة الجنس إلى جميع تلك المتقابلات”انسبة الموضوع نفسه إلى خاصة . أعني 
مثل نسبة الإنسان الى الضحاك . أي كا أن الإنسان لا يفارقه الضحك . كذلك لا 
يفارق الجنس أحد المتقابلات . وإذا كان ذلك كذلك فمن جهة أنه يعلم أنه ليس 
يخلو الجنس من أحدحما يعلم أنهما من الاضطرار لهء لكن لا على التعبين . 


فقد تبين من قولنا : ما معنى : « بالذات » . والحمل الكل المستعمل في البراهين . 


ح الصفات الكلية >> 

وأما « الحمل على الكل » المخصوص بهذا الكتاب فهو المحمول الذي جمع 
ثلاثة شروط : 

أحدها : المحمول الذي يقال على جميع الموضوع الذي رسمناه قبل . 

الثاني : أن يكون محمولاً على الموضوع بالذات . 

الثالث : أن يكون محمولاً عليه حملا أولاً . أعني آلا يكون محمولاً على 
الموضوع من قبل طبيعة أخرى ء مثل حملنا مساواة الزوايا لقائمتين فإنها"© أول 
للمثلث .» وليس بأول للمختلف الأضلاع . لأنه ليس مساواة زواياه لقائمتين 
موجودة له بما هو مثلث مختلف الأضلاع . بل بما هو مثلث . 


. ل : المقابلة . ف: حملا أول للمثلث‎ -١ 
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قلتٌ2© : وإعا شرط هذا في محمولات البراهين , لآن المحمول الذي ليس يحمل 
من طريق ما هو داخل بوجه ما ني الحمل الذي بالعرض ». ولذلك قد نرى أن الحمل 
الذي على الكل يكفي فيه أن يقال إنه المحمول على كل الموضوع وبذاته » من قبل 
أنه لا فرق بين قولنا إن هذا الثيء المحمول موجود لهذا الموضوع بذاته وموجود له 
أولاً . وذلك أن الاستقامة والانحناء هما أمران موجودان للخط بذاته » ويما هو خط 
وعما مأخوذان في ماهيته إذ كانا فصلى” الخط اللذين بها يتقوم» وكذلك الحال في 
ا د » فإن هذا ليس يمكن أن ييرهن للشكل بما هو 
شكل » إذ كان المربع شكلا وليس زواياه مساوية لقائمتين ولا كن أيضا أن 
يبرهن للمثلث المختلف الأضلاع . وإن كان أمراً موجوداً له » فإن ذلك ليس له يما 
هو مختلف الأضلاع . إذ كانت مساواة الزوايا لقائمتين توجد في المتساوي الأضلاع 
والمتساوي الساقين . وإذا كان ذلك كذلك . فهذا المحمول إنما هو ذاتي للمثلث بما 
هو 81" ب] مثلث . والبرهان المحقق إنما هو الذي محمولاته أمثال هذه 
المحمولات . ولذلك كان برهان مساواة الزوايا لقائمتين للمثلث المختلف الأضلاع 
لسن ذاتياً له, ولا بما هو. 

< أغلاط ف كلية البرهان >> 

قال : وقد ينبغي ألا ننخدع ونظن أنا قد بيْنا الشيء على طريق الحمل الذي 
على الكل ونحن لم نبينه » أو نكون قد بينا ونحن نظن أنَالم نبينه . فأما الأشياء التي 
يعرض لنا فيها أن نبين فيها المحمول على الكل ونظن أنا لم نبينه فهي الأشياء التي 
ليس يوجد فيها إلا شخص واحد فقط » مثل السياء .» والأرض ء» والشمس 2 
والقمر . فإنه متى أقمنا برهاناً على شيء من هذه أنه بصفةٍ ما ء » مثل أن نقيم البرهان 
على أن السماء جسم لا ثقيل ولا خفيف . و أن الأرض في الوسط . فإنًا قد نظن أنا 
أقمنا البرهان على أمر شخصي . لا على أمر كلي » إذ كان ليس يوجد من هذه أكثر 
من شخص واحد . وليس الأمر كذلك . فإنا0)لم نقم ذلك على الأرض بما هي 
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:مشار إليها وشخص . وإثما أقمئاه على الطبيعة الكلية الموجودة للأرض بما هي 
أرض » سواء وجد منها أشخاص كثيرة أو لم يوجد . بل إذا أقمنا البرهان عليها , 
فقد علمنا أنه لو وجدت أرضون كثيرة » لكانت حاها هذه الحال . أعني أنها كانت 
تكون فيالوسط”"مثلاً . كما أنه لوعدم أشخاص الناس حتى لا يبقى منها إلا شخص 
واحد . لكان يقوم البرهان على ذلك الإنسان أنه ناطق لا يما هو شخص إنسان . بل 
بما هو إنسان ولم يكن ذلك صاداً” لنا في إقامة البرهان عليه من طريق ما هو. 


وأما الأشياء التي يعرض لنا فيها أن نكون ل تبن الذي على الكل ونظن أنا قد 
بيناه فهي شيئان : أحدهما الأشياء المختلفة الأنواع التي يعرض أن يبرهن وجود 
جك او الا اا و ا ا ا ا 
يوجد لحا ذلك المحمول بما هى . مثل ما يبرهن العددي أن الأعداد المتناسبة إذا 
بدلت تكون متناسبة » ويبين المهندس أن الأعظام المتناسبة إذا بدلت تكون 
متناسبة . ويبين هذا المعنى بعينه الرجل الطبيعي للأزمنة . فإنه قد يظن كل واحدٍ 
من هؤلاء أنه قد بين الأمر الذي على الكل » وليس كذلك » فإن تبديل النسبة ليس 
هى للخطوط بما هى خطوط » ولا للأعداد بما هي أعداد, وإنما هو شىء موجود 
بذاته للطبيعة العامة التي تشترك فيها هذه الثلاثة . وبذلك يصدق أن كل الأعداد 
والأعظام والأزمنة المتناسبة فإنها إذا بُدلت تكون متناسبة . وإنما كان يكون البرهان في 
هذه على الكل ٠‏ لو كانت الطبيعة المشتركة لهذه معروفة فأقيم البرهان عليها . وأما 
إذا أقيم البرهان في تبديل النسبة على كل واحدٍ من هذه على حدته ب فإنه لم يقم 
البرهان على الكل . ولا عرف ذلك معرفة تامة » كما أنه إذا بين مين في المكلث 
المختلف الأضلاع على حدةٍ أذ زواناة :مساوية العا قدك د وبين ذلك بعينه في 
المتساوي 0 2 وف المتساوي الأضلاع 2 ول يعرف من طبيعة وجود مساواة 
الزوايا لقائمتين للمثلث أكثر من هذاء أعني من وجودها لكل واحدٍ من أنواع 
المثلث 2 فهو بعدُ لم يعرف ما يوجد لطبيعة المثلث با هو مثلث » إل أن يكون يعرقه 
بضرب من العرض على نحو ما يكون العلم السوفسطائي . وأيضاً فمن لم يعرف من 
-١‏ ل: مثلا في الوسط . 
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طبيعة وجود مساواة الزوايا لقائمتين للمثلث أكثر من أنها موجودة للمختلف الأضلاع 
والمتساوي الأضلاع والمتساوي الساقين فلم يعرف أن هذا أمر موجود لكل مثلث 
بما هو مثلث . وأنه لا مثلث من المثلثات إلا زواياه مساوية لقائمتين » إلا إن قلنا إنه 
يعرفه بنحو من المعرفة التي يفيدها الاستقراء . وذلك شيء غير كاف في البرهان . 


وأما الموضع الثاني الذي يعرض لنا فيه أن نظن أنا قد بينا الأمر الذي على 
الك حنم ننه قو المؤضم الذي يعرضي لاقي أن تين شيا لشي + ء ما ببحد أوسط 
يؤخذ محمولاً على الكل . ولا يكون الشيء البين له محمولاً على الكل ٠‏ فنظن أنه 
محمول على الكل من قبل الخد الأوسط بهذه الصفة . 


مثال ذلك : أن يبِين مهندس أنه وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير 
كل واحدة من الزاويتين الداخلتين اللتين في جهة واحدة مساوية لقائمتين » فإن 
الخطين متوازيان .» فإن التوازي موجود لكلا الخنطين اللذين بهذه الصفة » لكن لا 
على الكل . لأن التوازي إنما يوجد على الكل للخطين اللذين يقع عليهما خط ثالث 
فيكون مجموع الزاويتين الداخلتين اللتين في جهة واحدة مساويا”" لقائمتين سواء كانت 
كل واحدة [ 54 أ] منهها قائمة » أو كان ما نقص من الواحدة زاد في الأخرى . وأما 
كون الحد الأوسط في هذا فهو محمول على الكل . 


وإذا كان هذا هو أملك الشروط بالبراهين » فقد ينبغي أن نعلم متى يقع لنا 
العلم بالحمل الذي على الكل . ومتى لا يقع . فنقول إنه إذا بينا شيكاً واحدا بعينه 
لأشياء كثيرة » فإن وجدنا تلك الأشياء إنما تختلف بالأسماء فقط . مثل انختلاف 
السيف والصمصام . والمعنى فيهما واحد » فالبرهان عليها على الكل . مثال ذلك أنه 
لو كان معنى المثلث المختلف الأضلاع ومعنى المثلث المتساوي الساقين معنى واحداً 
بعينه » لقد كنا نرى أن مساواة الزوايا لقائمتين ثمتين إنما تثبت للمثلث المختلف الأضلاع 
والمتساوي على طريق الكل . فإذا لم يكن معناهما واحداً بعينه » لكن معنى كل واحدٍ 
مني] غير معنى الآخر» فالبيان لم يكن محمولاً على الكل » ولا بحد أوسط محمول على 
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الكل . وإذا لم يكن معروفاً عندنا الوصف للشيء الذي له يكون البيان على الكل » 
أمكننا أن نستنبطه بآن نتأمل سائر الأشياء التى مها يتصف ذلك الثىء الذي أوجينا له 
ذلك المحمول . فإذا وجدنا الصفة التي إذا بقيت هي وارتفعت سائر الصفات ‏ بقي 
المحمول . وإذا ارتفعت هي ارتفع المحمول أولاٌ بارتفاعها . فتلك الصفة هي 
الصفة الى من قِبَلها وجد البيان على الكل . 


مثال ذلك : آنا إذا بِيّنا في المثلث المتساوي الساقين ‏ المعمول من ناس مثلاً 
أو من نحشب - أن زواياه مساوية لقائمتين » فإنا إذا أردنا أن نستنبط الصهة التى من 
قلها رجك لد هد مهموق )نرج انددسق رفسا عق اندمن تعاس وارة نا آله 
مثلث » لم يرتفع عنه المحمول الذي هو مساواة الزوايا لقائمتين . وكذلك متى رفعنا 
عنه أنه متساوي الساقين أو غير ذلك من الصفات الموجودة له » لم يرتفع عنه هذا 
المحمول . وأما متى رفعنا عنه أنه مثلث وأبقينا سائر الصفاتء فإن المحمول يرتفع 
عنه ارتفاعاً أولياً - وليس مما يخل بهذا ار لاجد ]دا رسع اند شك اوردو 
حدودثلاثة” أنه يرتفع عنه مساواة الزوايا لقائمتين ثمتين » فإن ذلك ليس ليس هو أرتفاعاً أولياً . 
وإنما عرض له ذلك من قبل ارتفاع المثلث بارتفاعها . ولو أمكن أن يبقى المثلث 
ويرتفع الشكل ء لما ارتفع المحمول الذي هو مساواة الزوايا لقائمتين . فإذا علمنا 
ببذه الطريق أن المحمول إنما هو موجود على الكل للمثلث ٠‏ علمنا أنه الئبىء الذي 
وجد له البيان على الكل » وأنه الذي من قِبّلهِ تبينَ على طريق البرهان لكل واحدٍ من 
أصناف المثلثات : أعني المختلف الأضلاع والمتساوي الأضلاع » والمتساوي 
الساقين ‏ مساواة زواياه الثلاث لقائمتين 


5 < مقدمات البرهان ضرورية وجوهرية >> 


وإِذ قد تبين ما هو المحمول على الكل ٠‏ وبيلت أصنئاف المحمولاات الذاتية » 
وأها صنفان : أحدهما المحمول الذي يؤخذ في حدّ الموضوع » والصنف الثاني 
المحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع » وكان قد تبين أن البرهان يجب أن يكون من 
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مقدمات ضرورية » إذ كان المعلوم بالبرهان من شرطه ألا يكون بخلاف ما عُلِم ولا 
في وقت ما من الأوقات » وذلك إنما وجب له من قبل المقدمات الضرورية وكانت 
المقدمات الضرورية هي الذاتية المحمولة على الكل فبين أنه يجب أن يكون البرهان 
من المقدمات الضرورية الذاتية المحمولة على الكل . 


قلت" : هذا إنما يصحّ لأن أرسطو"ءيرى أنكل ذاتية ضرورية » وكل ضرورية 
ذاتية . وأيضاً : فإن البرهان » كاقان » لا يخلو أن يكون : من المقدمات الذاتية » 
أو العرضية . 

فإن كان من العرضية؛ لم يكن من الضرورية »لأن العرضية ليست بضرورية . 
لكنه من الآمور الضرورية » فليس من الآمور العرضية . وإذا لم يكن من العرضية » 
فهو من الذاتية . 


قال : فأما أن مقدمات البراهين ينبغي أن تكون ضرورية ء وهو الذي جعلناه 
مبدءاً في أنه يجب أن تكون ذاتية » فقد يمكن أن يكتفي في بيان ذلك بما سلف وقد 
يمكن أن نبي ذلك بياناً أوسع بأن نبتدىء القول فيه ابتداءٌ آخر» فنقول : إنه إذا 
وجب أن تكون النتيجة اضطرارية غير مستحيلة ولا متغيرة » فواجب أن يكون 
البرهان الذي من قِبّله حصل لنا العلم الذي بهذه الصفة أيضاً ٠‏ بل هو أحرى 
بذلك . وإذا كان واجباً في البرهان أن يكون بهذه الصفة ء أعني وو 
فالمقدمات واجب فيها أيضاً أن تكون ضرورية . إلا أنه ليس واجباً في كل قياس أن 
يكون من مقدمات ضرورية » وذلك أنه قد يمكننا أن ننتج نتيجة صادقة [ 59 ب ] 
عن مقدمات صادقة غير ضرورية فأما البرهان فمن شرطه أن تكون مقدماته » مع 
أنها صادقة » ضرورية . وقد يدل على ذلك أنا إنما نعاند من ظن أنه قد أق بيرهان 
على مطلوب ما من المطالب من غير أن يكون أتى به ء بأن نعرفه أن البرهان الذي أق 
به ليس من مقدمات صرورية » أو بأن ذلك القياس الذي ظن أنه منتج ليس بمنتج 6 
أو بأن تلك المقدمات مأخوذة من الشهرة والشهادة ء» لا يقيئية . 
)٠٠٠١١(‏ ل: على الكل ء. فإن أرسطو. . 


11ت 


قال : ومن هنا يبين أن من جعل سبار المقدمات البرهانية أن تكون 
مشهورة فهو في غاية البله والجهل مثلياظن افروطاغورس"" ببذه المقدمات أنها يرهان , 
وذلك أنه قال إن الذي يعٌلم عنده علم » ومن عنده علم فهو يَعْلم ما هو العلم . 
.وذلك كاذب . وإن كان تكيهورا . وذلك أنه إذ كنا نقول إنه لا يكتفى في مقدمات 
|البرهان أن تكون صادقة فقط مل وأن تكون ضتروتية لإمناسية وآولية للتجنين الذي 
توجد فيه - فكم بالحرى أن لا يكتفى بكونها مشهورة ! فإنه ليس كل مشهور 
ادق + فضلا عن أن توجد فيه سائر الشرائط الآخر 


وقد يظهر أن البرهان يجب أن يكون من مقدمات ضرورية » من قِبّل أن الذي 
ليس يعلم الشيء أنه ضروري بأمر ضروري » فليس يعلم أنه أمر ضروري بعلته » 
لآن علة الأمر الضروري ضرورية . ومن ليس يعلم الشيء بعلته » فليس عنده علم 
به إل بطريق العَرّض . مثال ذلك أن من ظن أنه قد علم أن «أ» موجودة ل وج 
بالضرورة بواسطة غير ضرورية وهي « ب » فبِين أن هذا لم يعلم وجود «أ» ل 
وح» بالضرورة من قبل الحد الأوسط . وذلك أن الحد الأوسط . الذي هو 
وب »ء قد يمكن أن يرتفع » ويكون عنده أن «أ» موجودة ل « ح » بالضرورة . 
وإذا كان ذلك كذلك ف « ب » إذن الذي هو الحد الأوسط لم يكن سبب علمنا أن 
«أ» موجودة ل وح» بالضرورة » إلا إن كان ذلك بالعرض . 


وأيضاً فإن كان الإنسان قد يعلم بوسطٍ غير ضروري علا ضرورياً » » فسيلزم 
على هذا أن يكون في وقت ها القياس موجوداً . والقائس موجوداً » والنتيجة 
موجودة . والعلم بها غير موجود . وذلكٍ أنه قد يمكن أن يرتفع الحد الأوسط . 
فيكون المطلوب غير معلوم والقياس موتجوداً ؛ فتكون حالنا في الجهل بذلك المطلوب 
ومعنى قياسه مثل حالنا معه قبل أن يكون عندنا قياسه » وذلك إذا ارتفع الحد 
الأوسط . وإن كان الأوسط غير مرتفع ٠»‏ فيجب أن تكون حالنا في العلم بالنتيجة 
حال من يرى أن العلم بها أمرٌ ممكن أن يتغير ) لا أمراً ضرورياً» . وذلك أن الحد 
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الأوسط هو ممكن . وليس يمتنع أن يقع علم بأن النتيجة ضرورية » من قبل حد 
أوسط ليس بضروري ء لكن بالعرض. لا بالذات .» مثل من يقيس فيقول : 
الانسان ماش . 
والماشى حيوان . 


فالإنسان حيوان بالضرورة . 

كيا أنه ليس يمتنع أن تقع نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة . وذلك أن الحال 
في استتباع ضرورة النتيجة لضرورة المقدمات كالحال في استتباع صدقها لصدق 
المقدمات . على ما تبين في كتاب « القياس » . أعني أنه متى كانت المقدمات 
ضرورية » كانت النتيجة ضرورية . لآنه إن لم تكن ضرورية وكانت ممكنة » كانت 
المقدمات ممكنة » وقد فرضت ضرورية هذا خلف لا يمكن . كا أن المقدمات أيضاً 
إذا كانت صادقة » كانت النتيجة صادقة ضرورة . وليس ينعكس هذا ء أعني متى 
كانت النتيجة ضرورية » كانت المقدمات ضرورية . وكذلك الحال في صدق النتيجة 
مع صدق المقدمات . لآنه ليس يلزم عن وجود التالي وجود المقدم . على ما تبين في 
كتاب «القياس» . والذي يعلم الشيىء بوسط غير ضروري ٠»‏ فهو لم يعلم أن الشيء 
المنتتج عنه ضروري . ولا لم كان ضرورياً . لكن الذي يعلم الشيء بوسطٍ بهذه 
الصفة . أعنيى بوسط غير ضروري ٠‏ فهو بين أحد أمرين : إما أن يظن أنه يعلم وهو 
لا يعلم ‏ وذلك إذا ظن في الوسط الذي ليس بضروري أنه ضروري »ء وإما أن 
يتحقق أنه ليس يعلم . وذلك إذا علم أن ذلك الوسط غير ضروري » فإنه ليس 
يكون عنده من علم ذلك الشيء إلا أن ذلك موجود في ذلك الوقت الذي علمه ‏ 
وأنه قد يمكن أن يتغير هو في نفسهء أو يتغير الحد الأوسط في نفسه فيعلم بوسط 
آخر . 

وقد يشك شاك فيقول : إن كانت النتيجة إنما تكون ضرورية من مقدمات 


ضرورية ء» فقد يجب ألا يكون ها هنا قياس إلآ من مقدمات ضرورية . فكيف يتأق 
للجدلى أن ينتج عن المقدمات التى يتسلمها عن المجيب بالسؤال نتيجة ضرورية ؟ 


0 


وحلّ هذا قريب مما تقدم وذلك. أنه [ 17١‏ ] إنما قيل في حدّ القياس إنه « قولٌ يلزم 
عنه شيء آخر باضطرار » ولم يقل : «شيء آخر اضطراري » . فالاضطرار في 
القياس هو نفس لزوم النتيجة عن المقدمات ٠‏ لا في كون النتيجة اضطرارية . 


وإذ: قد تبين أن مقدمات البراهين يجب أن تكون ضرورية ء وأن الضرورية 
يجب أن تكون ذاتية وعلى الكل - فين أن المطالب البرهانية يجب أن تكون ذاتية » 
فإن المطالب العرضية ليس يقع العلم بها من الاضطرار إذا كانت توجد أو لا توجد .» 
ولذلك لم تكن المقدمات من الأآمور العرضية . ومن البِينْ أن نتيجة البرهان هي 
كلية . والسبب في ذلك أن مقدمات البرهان هى كلية . وإذا كانت نتيجة البرهان 
كلية وذاتية » فبِين أنه لا يقوم على الأشياء الفاسدة برهان إل على نحو من طريق 
العرض . أي في وقت ما . ولو كان البرهان يمكن على الأشياء الفاسدة .» أي 
الحزئية » للزم أن تكون المقدمات الصغرى | جزثية فاسدة . لآن الموضوع فيها 
هو الموضوع في النتيجة . وتكون أيضاً غير كليّة . والذي يجب من ذلك في البرهان ‏ 
يجب في الحد بعينه » أعني أن الحدود أيضاً غير كاذية ولا فاسدة ء إذ كانت الحدود 
إنما هي : إما فيادىء برهات ». أو نتيجة برهان أو برهان متغير في وضعه على ما سنبين 
0 

والأشياء الجزئية التي تحدث مرة بعد أخرى بمنزلة الكسوفات : فان البرهان 
ليس يقوم عليها من حيث هي جزئية » وإنما يقوم على الطبيعة المشتركة الكلية لجميع 
الكسوفات . لا لمذا الكسوف لزني . كما ليس يقوم برهان على الشيء الجزئي 


الذي يفسيد وله يعود . وسكبين هذا بعل بياناً كافياً . 


قلت : وقدطعن قوم فيما وضعه أرسطو ها هنا من أن كل ضرورية هي ذاتية » 
وقالوا أن ها هنا مقاييس تكون الحدود || 'وسطى فيها ضرورية لكنها ليست بذاتية . 
وذلك إذا اتفق ق أن كان شيئان كل واحد مني موجود لشيء ما بالذات » فاتفق أن أخذ 
أحدهما في بيان صاحبه » مثل أن يبِينٌ مُبِينْ أن هذا العليل به حرارة غريبة » من قِبّل 
أن نبضه مختلف . فإن هذين يتبعان بالذات العفونة » ويوجد أحدهها للآخر 
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ضرورة . لكن إن قيل في أمئال هذه ضرورية فهو مع الضرورية بجوهرها مقول. 
باشتراك الاسم . وهذه الضرورية بجوهرها هي الي يصح فيها أن يقال إن كل 
ضرورية ذاتية » على ما يذهب إليه أرسطو. 


قال : ولا يكتفي في الحدود الواقعة في مقدمات البراهين المطلقة أن تكون 
ذاتية فقطا. بل وأن تكون مع هذا علة للنتيجة . فإن ها هنا مقاييس أيضا تنتج 
والحدود الوسط فيها ذاتية ولكتها متأآخرة عن النتيجة » وهي التي تسمى براهين لا 
مطلقة . بمنزلة من يقيس على أن هذه المرأة حامل لأنها ذات لبن. وذلك أن الحمل 


/اء 8- < عدم التواصل بين الأجناس . نتائج البرهان أزلية 
أبدية >> 


فأما أن مقدمات البراهين يجب أن تكون مناسبة » فذلك يتبين من أنه يجب أن 
يكون الحدٌ الأوسط موجوداً بالذات للأصغرء والأكبر موجوداً للأوسط بالذات . 
وإذا كان الأمر كذلك تبين أن مقدمات البراهين هي من جنس واحد ». ونه لذلك 
ليس يمكن أن ينقل البرهان من جنس من العلوم الى جنس أخحر . فإن المقدمات 
الخاصة المناسبة هي محصورة في الجنس ضرورة غير مشتركة -|دنسين متباينين . ولذلك 
ليس يمكن المهندس أن يستعمل في بيان أمر هندمي المقدمات التي يستعملها 
العدديّ . وإنما كان ذلك كذلك » لأن الأشياء التي منها تنبنى طبيعة البرهان وتتقوم في 
صناعة صناعة هي ثلاثة أشياء : 


الأول : المحمولات المطلوبة في تلك الصناعة وهى التى يبين أنها موجودة 
للموضوع بالذات . 00 

الثاني : الأمور المعلومة بالطبع في ذلك الجنس ». وهذه هي المقدمات التي بها 
يبين, وجود المحمول للموضوع إما بإيجاب . و إما يسلب . 
الثالث : الطبيعة الموضوعة التي تكون البراهين على الأعراض والتآثيرات الموجودة 
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لها بذاتها منسوبة إليها » وهي التي تسمى موضوع الصناعة ‏ فأما المقدمات التي 
منها يكون البرهان في جنس جنس وطبيعة طبيعة من طيائع الصنائع البرهانية » فلا 
كانت من الأمور الذاتية للجنس . فقد يجب أن تكون خاصة . وإن كانت ها هنا 
مقدمات عامة لأكثر من جنس واحد ء فسنبين كيف استعمال الصنائع الخاصة بها . 
وكذلك الأمر في المطلوبات أيضاً . أعني أنه يجب فيها أن تكون /١[‏ ب] نخاصة 
بالطبيعة الموضوعة إذا كانت ذاتية لها » وإذا كانت المقدمات يجب أن تكون خاصة 
بجس جس ». وكذلك المطلوبات . فبِينْ أنه ليس يمكن أن ينقل البرهان من 
جنس إلى جنس . والسبب في ذلك أن الطبائع الموضوعة للصنائع مختلفة » مثل 
خالفة طبيعة العدد. التي هي موضوعة لصناعة الارثماطيقي » لطبيعة المقدار التي 
هي موضوعة لصناعة الهندسة . ولذلك كان البرهان على مطلوب عددي ليس يمكن 
أن ينقل الى غير العدد » والبرهان القائم على أمر هندسي ليس يمكن أن ينقل الى أمر 
غير هندمي . وإنما يمكن أن ينقل البرهان من صناعة إلى صناعة متى كان المطلوب في 
الصناعتين واحداً بعينه : إما على الاطلاق إن أمكن ذلك . وإما أن يكون واحداً 
بجهة ما . وذلك بأن تكون إحدى الصناعتين تحث الصناعة الأخرى » بمنزلة علم 
00 هو تحت علم الهندسة , وكتزلة..علم الموسيتئ الذي هو تحت علم 
. فإن علم المناظر يستعمل أموراً هندسية » وعلم الموسيقى أموراً عددية . 
ل » فليس يمكن أنيتبرهن واحد منها في غير الصناعة التي 
مثال ذلك : أنه ليس يمكن أن يبرهن صاحب علم الهندسة أن الضدّ ا له 
ضد واحد. وأن الضدين علمها واحد . وإنما ذلك للعلم الإلهي . كا أنه ليس 
للعلم الإلهي أن يبين أن المكعبين إذا ضوعف أحدهما بالآخر كان مني| عدد مكعب » 
وإنما ذلك للعددي . وليس إغ نما يمتنع أن يبين صاحب صناعة الأمر الغير موجود 
لموضوع صناعته » بل والأمر الذي هو موجود اأوضوع صناعته إلا أنه ليس من الأمور 
الذاتية له . ولذلك ليس للمهندس أن يبين أن الخط المستدير أو المستقيم هو أفضل 
الخنطوط . وإن كان الآفضل والأخس أموراً موجودة للعظم”؟ .لكنها ليست موجودة 
١‏ - فا؛ في الكم. 





4ك 


له بالذات . وهذا مما يدل غاية الدلالة على أنه ليس يمكن أن ينقل البرهان من 
صناعة إلى صناعة » لأن الأمور المشتركة لأكثر من موضوع صناعة واحدة هي من 
الأمور العرضية لد من الأمور الذاتية . 


14- < المبادىء الخاصة المناسبة للبرهان ولا تقبل البرهنة > 


فقد تبين من هذا أنه لا سبيل إلى أن يقام البرهان على أمر من الأمور إلا من 
مبادئه المناسبة التي تخصه . وأنه ليس يكتفى في البرهان أن تكون مقدماته صادقة وغير 
ذوات أوساط . أي معلومة بنفسها فقط . بل وأن تكون مع ذلك خاصة بالموضوع 
0 ينظر فيه . ولدلك برهان بروسن”" الذي استعمله في استخراج المربع المساوي 

ئرة ليس قولا برهانياً : وإن كان استعمل فيه مقدمات صادقة لأنها عامة 

مشتركة . وذلك أنه لا عمل مربعاً أعظم من كل شكل يقع في الدائرة وأصغر من كل 
0 يقع خارج الدائرة » قال إن المربع الذي هذه صفته يجب أن يكون مساويا 
للدائرة » لأن الدائرة هي أعظم من كل مربع”يقع فيها وأصغر من كل شكل يقع 
خارجا عنها . والأشياء الي هي أصغر و أعظم معاً من أشياء واحدة بأعيانها هي 
متساوية . وهذه القضية العامة الكلية » وإن كانت صادقة . فليست خاصة 


بل مشتركة 


قلت : ولذلك ما صرح ارسطوطاليس ٍِ كتاب « السفسطة”© » أن بيان 
بروسن هذا هو بيان سوفسطائي » وإن لم يكن كاذب . لكن سماه « سوفسطائياً » أي 
قياساً مرائياً » إذ كان يُظن أنه برهان وليس ببرهان . ولذلك يمكن أن ينقل هذا 
النحو من البيان من صناعة الى صناعة » ويستعمل في بيان أشياء كثيرة . 
١‏ مموومم الرياضي اليوناني الذي حاول تربيع الدائرة ( « التحليلات الثانية »و » هلاب س٠‏ . 
«التبكيتات السوفسطائية » الاب س5١2‏ الا(] "ادلم 
*- ل: شكل . 


اب «السفسطة » ص الالاب س6١١‏ 2 اا ”3 . 
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ولما كان البرهان ‏ كما تبين ‏ إنما يكون من الأشياء الذاتية الخاصة » فيجب 
ضرورة أن يكون الخد الأوسط في البراهين : إما من طبيعة الجنس الموضوع لتلك 
الصناعة » وإماريق طبيف اللنس لاحل لتخي ,لمات اتسين » بمنزلة ما يكون 
البرهان كثيراً على الأمور الموسيقية من المبادىء العددية » وذلك أن النغم داخلة تحت 
العدد . ويمنزلة ما يبرهن على كثير من الأمور التي في علم المناظر من المبادىء 
الهندسية . وإذا عرض لصاعتان كال هاا من اينيد ما أن احداهما تحت الأخرى . 
فإن الصتاعة التي تذكر في الجنس العالي تين من ذلك الشىء سببه » والصناعة التي 
هي دونها ان من ذلك الشيء وجوده . مثال ذلك أن صناعة الموسيقى تضع أن 
البُعد الذي بالأربعة متفق . ويوقف على سبب هذا الاتفاق من صناعة العدد , 
لذ اوعد اورجه وى كر رد الراك يرا والنغم التي على [1١اأ]‏ نسبة 
الضعف مثلا » أو الزائد جزءاً هي متفقة متفقة . ومثال ما يضع صاحب علم المناظر أن 
الأشياء إذا نظر إليها على بعد ظهرت أصغرء ويعطى سبب ذلك من قِيّل صناعة 
المندسة ء وهو أن الزاوية الصغرى بوترها خط أصغر . وإنماكان ذلك لأن الوسط<» 
الذي من العلم الأعلى في أمثال هذه الأشياء يكون للمحمول المطلوب سببه في 
الصناعة السفلى علة قريبة . 

وإذ قد تبين أن البراهين المحققة إنما تكون من المبادىء المتقدمة بالطبع التي هي 
أعرف عندنا وعند الطبيعة فمن الين أنه لين حكن أن ره ماعب “صناعة 
مبادىء صناعته الخاصة باللجنس الموضوع هاء من قبل أنه يحتاج في بيان تلك 
المبادىء إلى أن تكون مبادىء آخر خاصية بذلك الجنس متقدمة عليها . والمبادىء 
الخاصية” ليس لمهامبادىء خاصة . بل إن كانت فعامة . ولذلك ما وجب أن يكون 
برهان جميع المبادىء لصناعة الحكمة العامة » أعني الفلسفة الأولى الى موضوعها 
الموجود بما هو موجود . 

فقد تبين من هذا القول أن البرهان يكون من المبادىء المناسبة الخاصة » وهى 
الأسباب القريبة للشيء » وتبين مع هذا متى يمكن أن تنقل أمثال هذه البراهين من 
صناعة الى صناعة » ومتى لا يمكن . 
ا ١‏ - ل : الخاصّة . 
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احا مختلف المبادىء - 


ولكون البرهان المطلق الذي يعطى سبب الشيء القريب هو البرهان الذي 
مقدماته موحودة مهذه الشروط الي تقدمت كلها 2( عسر علينا أن نعرف طبيعة 
البرهان الذي هو برهان بالحقيقة لعسر معرفة هذه الشروط علينا . ونظن كثيرا أننا 
قد علمنا الثبىء علياً محققاً » متى علمناه بمقدمات صادقة غير ذوات أوساط . وليس 
الأمر كذلك دون أن تكون فيها سائر الشروط التي ذكرنا من : المناسبة » والتقدم 


الأول : الأمور الموضوعة في تلك الصناعة . 

الثاني : المقدمات الواجب قبوها . 

الثالث : المحمولات المطلوب في تلك الصناعة وجودها لتلك الموضوعات . 
فبين أنالناظر في الصناعة يجب أن تتقدَّم عنده في هذه الثلاثة أجناس معارف” أو لإذ 
كان قد وضع أن كل علم وتعلم فيجب أن يكون عن معرفة متقدمة . أما الموضوع 
فيجب عليه أن يتقدم فيتسلم من أمره أنه موجود » ولا يبحث. عن وجوده أصلاً . 
لأنه ليس عنده مقدمات بها يبحث عنه . وأما المقدمات فيجب أن يتقدم فيعلم من 
أمرها أيضاً على ماذا يدل اسمها وأنها موجودة . وأما المحمولات المطلوب وجودها 
للموضوعات فإمما يحتاج أن يعلم من أمرها على ماذا يدل اسمها فقط . ثم يطلب 
وجودها للموضوعات بالبراهين » مثل) يحتاج المهندس أن يعرف على ماذا يدل اسم 
المثلث » والدائرة » والمنطقي©والأصم . والعدديٌ على ماذا يدل اسم الفرد 
والزوج ء والأولى وغير*» الأولى . 


وربما لم يحت في هذه الثلاثة إلى التقدم في التعريف بهذه الأشياء لظهور الأمر 
فيها . وذلك أن كثيراً من الموضوعات لسنا نحتاج أن نتقدم .فنخيبر بأنه يجب على 
صاحب هذه الصناعة أن يتسلم وجودها . إذ كان وجودها في الغاية من الظهور عند 
1١‏ فا: أحدها. 
"- ف : معارفه الأولى . 
“ل اعصمه3.. في مقابل الأصم .اععدمننوم1 مثل جذر العدد 8 . 
- وغير الأولى : ناقص في ف .- الأولى : في ل : الأول . 

و١‎ 


الحس . مثل وجود الحار والبارد الذي هو موضوع العلم الطبيعي . كوا متا 
فيها إلى ذلكٍ » مثل الخال في العدد»ء فإن الناظر فيه يجب أن يعرف أولآً أنه إنما يتسلم 
وجوده ليا » فإن وجوده خفي عند الحس . وكذلك الخال في المقدار والعظم 1 
وكثير من المقدمات ومن المحمولات المطلوبة فليس يحتاج فيها إلى أن يتقدم فيعرف 
على ماذا يدل الاسم فيها مثل المقدمة التي يقال فيها إنه إذا نقص من المتساوية 
متساوية بقيت الباقية متساوية . 


والمقدمات التي تستعمل في الصنائع : منها خاصية » وهي المناسبة الذاتية الي 
ليس يمكن أن تستعمل في أكثر من جنس واحد . مثل أن الخط المستقيم هو الموضوع 
على سَّمت النقط المتقابلة ؛ ومنها عامية لأكثر من جنس واحد إلا أن عمومها ليس 
كعموم طبيعة بل كعموم نسبةٍ مثل قول القائل إذا نقص من الأشياء المتساوية متساوية 
بقيت الباقية متساوية فإن هذه القضية تصدق على الأعظام والأعداد والزمان » لكن 
ليس التساوي فيها معنى 57 0 عموم الحيوان للإنسان [ ١لاب‏ ] 
والفرس . ولا بتناسب ء. بل باشتراك . وهذه المقدمات إذا استعملها صاحب 
صناعة صناعة فقرٌ بها وأدناها من موضوعه الخاص به كانت قوتها قوة المقدمات 
الخاصة المناسبة » مثل أن يقول المهندس بدل قولنا : الأآشياء المتساوية الأعظام 
المتساوية » وأن يقول العددي بدل ذلك : الأعداد المتساوية . ولذلك ليس ترفع 
أمثال هذه المقدمات الشك فيا قبل قَبْل من أن مقدمات البراهين ينبغي أن تكون 
خاصية ومناسية » وأنه يجب لذلك ألا ينقلالبرهان من صناعة الى صناعة » فإن هذه 
المقدمات العامة هي مقدمات كثيرة . والمستعملة من ذلك في الحندسة غير المستعملة 
فى العدد . 


والمقدمات التي تنسب إلى الصناعة أنواع : منها مقدمات معروفة' بالطبع 
واجب قبولحا » ومنها مصادرات . ومنها أصول موضوعة » ومنها حدود . 


اع العدقات: امعزولة بالطيع عي البديهيات من جح هون ع 4 أصول موضوعة 5 ) 6*4 4 © 0 
المصادرات جه جخنا مها | 044 حدود أ مر هرة 


الات 


فالمقدمات المعروفة بالطبع يصدق بها بذاتها » وليس يمكن أحداً أن يتصور منها 
أنها على غير ما هى عليه » ولا يمكن أن يعاندها بنطقه الداخل » بل إن كان 
فبنطقه الخارج . وهو اللفظ فقط . والبرهان هو بحسب النطق الداخل ١‏ لا بحسب 
النطق الخارج . 


وأما الأصل الموضوع فهي المقدمة التي يتسلمها المتعلم من المعلم على أنها من 
قبل قبل المعلم , » لا على أنها أمر بِينَ عند المتعلم. ولا عنده علم بخلافها . 

وأما المصادرة فهي التي يتسلمها المتعلم من المعلم , » لكن عنده علم 
بخلافها . 


وتخالف الحدودٌ الأصول الموضوعة والمصادرات من قِبَل أن الحدود ليس فيها 
حكم بأن شيعاً موحودا أو غير موجود . وإنا لحك جزء مقدمة . ودود تُفهم ذات 
الشي ومعناه .فأما الأصول الموضوعة فليست هي جزء مقدمة » بل الأصول الموضوعة 
هى التي إذا تسلمت تبعها وجود النتيجة . 


وليس يستعمل المهندس في الحندسة مقدمات كاذبة » كما ظن ذلك قوم حيث 
قالوا إنه يضع أن هذا الخط هو مقدار كذا . وليس هوعند الحس ذلك المقدار » وإن 
هذا الخط مستقيم » » وليس اللخط الذي نتمثل به مستقييا . فإن المهندس ليس يبرهن 
على الخط الذي يتمثل به » وإنما يبرهن على الخط المعقول الذي في ذهنه والذي أخل 
ذلك الخط المحسوس مثالاً له وبدلاً منه . 


وفرق آخر بين الحدود والمصادرات . والأصول الموضوعة . وهو أن الحدّ لا 
يكون إلا كلياً » وتلك قد تكون كلية وجزئية . 


>> ح البدهيات‎ -١ 
والبرهان فليس يقوم على الأشياء الكثيرة بما هي كثيرة  بل يقوم على الطبيعة‎ 


7و 


الكلية السارية في تلك الأشياء الكثيرة المحكوم عليها بالحكم البرهاني . فإنه إذا لم 
تكن في الأشياء الكثيرة طبيعة ببذه الصفة لم يكن هنالك معنى كلي موجود . وإذا لم 
يكن هنالك معنى كلي » لم يكن هنالك حد أوسط يحمل عليه من طريق ما هو . وإذا 
لم يكن هنالك حد أوسط فليس هنالك برهان أصلاً . ولذلك ما يجب أن يكون في 
الأشياء التي تقوم عليها البراهين طبيعة بهذه الصفة تحمل على الأشياء الكثيرة 
بتواطؤ , لا باشتراك الاسم . 


قال : والقضية العامة المشتركة التي يقال فيها إن جزئي النقيض لا يمكن أن 
يصدقا معا فظهورها قد تأبى كثيراً أن نصرّح بها في البراهين وأن نجعلها جزء قضية 
من البرهان إلا حيث نضطر إليها » وذلك في موضعين : أحدهما إذا أردنا أن نبرهن 
أن المحمول موجود للموضوع . وأن نقيضه غير موجود له . مثل أن نريد أن نبين أن؛ 
العالم متناه . وإذا أردنا ذلك فينبغي أن نشترط هذا الشرط في الحد . مثال ذلك إذا 
أردنا أن نين هذا المعنى للعالم بوساطة أنه جسم ء فإنا نقول : العالم جسم » والجسم 
متناه وليس غير متناه . فينتج لنا أن العالم متناه وليس غير متناه . 


وليس هذا الاشتراط ينتفع به في هذا المعنى في الحد الأوسط . أعنيى حمل الخد 
الأوسط على الأصغر وسلب نقيضه عنه . وكذلك في الحد الأصغر على الأوسط 
وسلب نقيضه منه . وذلك أن حمل الأوسط على الأصغر وسلب نقيضه عنه إنا 
يصدق إذا كان الحد الأكبر مساوياً للأوسط . وكذلك الحال في الأوسط مع, 
الأصغر . وأما إذا كان أعم منه ,» فليس يصدق ذلك . مثل انتاجنا أن الانسان 
جسم بوساطة أنه حيوان . فإنه لا يصمح لنا عكس المقدمة الكبرى من هذا الشكل 
وهي أن : كل جسم حيوان » وأنه ليس بغير حيوان كما صح لنا أن كل [7 أ] 
مرت ال اليه و اكه . وأيضاً المادة التي يصح لنا فيها هذا الاة شتراط هو 
شتراط غير منتفع به في انتاج ما قصد له من أن الحد الأكبر موجود للأصغر » 
ونقيضه غير موجود له . 
وأما الموضع الثاني . أعني الذي تستعمل فيه هذه القضية العامة مصرحاً بها 
فهو إذا برهنا على شيء ببرهان الخلف حين نقول : وإذا كان هذا كاذباً فنقيضه 
ةلات 


صادق . لآن النقيضين لا يجتمعان معاً على الكذب . لكن ليس استعمالنا لها في 
عامة لما . لكن بأن ندنيها إلى الموضوع بقدر ما يمكننا لتكون مناسبة » كها سلف ذلك 


وهذا الجنس من القضايا » أعني العامة » تشترك في استعماطا جميع العلوم . 
وصناعة الحدل قد تتكلف نصرة هذه المقدمات وتثبيتها . وكذلك العلم المدعو ب 
«الحكمة » . إلا أن الفرق بين العلمين أن صناعة الجدل ليس تقصد تبيين شبىء 
مخصوص بعينه » ولا لها موضوع مخصوص ولذلك كانت المقدمات التي تستعملها 
صناعة الحدل مآخوذة من السؤال . والمبرهن فليس يأخذ مقدماته من السؤّال ء إذ 
كان ليس قصده إثبات أي النقيضين اتفق أو ابطاله » بل إنما قصده إثبات شيء واحد 
بعينه وإبطال نقيضه . والمطلوب . والمقدمة . والنتيجة هي أشياء واحدة بالموضوع . 
وإغما تختلف بالجهة . ولذلك كان الشرط في المطالب البرهانية هو الشرط بعينه في 
المقدمات البرهانية . ولذلك أمكن أن تُقَلَّبٍ المقدمات الخاصة بعلم فتجعل أسثلة 
في ذلك العلم . وإذا كانت شروط الأسئلة في علم علم يعدا روط 
المقدمات . ا 0 افق 2 0 
المسائل 0 أو المسائل التي هي من الجنس الذي 0 
صناعته . مثال ذلك أنه : ليس يجب على صاحب علم المناظر أن يجيب إلا عن 
المسائل التي تخص علمه » أو عن المسائل الحندسية التي يستعملها مبادىء في 
صناعته . لكن ليس يجيب عن مبادىء تلك المسائل بما هو صاحب© علم المناظر . 
وإنما يجيب عنها المهندس بما هو مهندس . وال مهندس أيضاً إن أجاب عن مسائل من 
علم المناظر » فذلك عارض له من جهة أنها أمور لاحقة لموضوعه وداخلة تحته . 
١‏ 0 حلم لطر اليس وعد لتاقل ورك تعن أذ كك ملحي ان 

التعبيرات إغها تدل فقط على معنى : « مشتغل ب . . » ٠‏ وهي إذن مجرد تعبير عن نسبةعلم الى من يشتغل 
به . فهى مثل اللاحقة «ها ف الفرنسية أو ما في الانجليزية : , تواأءءلهام0 لهأ عأوما 
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< السؤال العلمي > 


وإذا كان ذلك كذلك . فظاهر أنه ليس يمكن أن يتعلم صاحب صناعة مع من 
ليس هو من أهل تلك الصناعة . فإنه لو فعل الإنسان ذلك . لوقع له حيرة في 
الصناعة . 


وقد يسأل سائلٌ فيقول : هل يمكن أن تطرأ في علم من العلوم مسائل غير 
منسوبة إلى ذلك العلم » مثل أن تطرأ في علم الهندسة مسائل غير هندسية ؟ وإن 
طرأت . فهل هي منسوية إلى ذلك العلم . أم الى علم آخر ؟ وهل في كل صناعة 
تعرض مسائل هي خطأ ؟ وإن عرضت . فهل الخطأ في ذلك عارض من قبل صورة 
القياس . أو من قبل مادته ؟ فنقول : إن قولنا مسألة غير هندسية مثلاً » أو غير 
طبيعية يفهم على ضربين : أحدهما ما ليس له تعلق بالصناعة بوجه من الوجوه . 
بمنزلة ما تقول ني العادم الصوت إنه لا صوت له . وهذا العلم هو أحد قسمي 
الجهل . أعني الجهل المضاد للحق للحق . وهو الاعتقاد الكاذب . لا الجهل الذي هو 
عدم الحق. وذلك ألا يكون عنده اعتقاد في الشىء ء أصل : لا كاذباء ولا 
صادق . فأما ما قيل فيه إنه غير هندمي ٠‏ من قبل أنه هندسة خطأ ؛ فتعلقه يكون 
بصناعة الحندسة . بمنزلة ما يسأل المهندس : أليس الخطوط المتوازية إذا أخرجت 
تلتقي ؟ فإن هذه المسألة من جهة أنها خطأ - غير هندسية » ومن جهة أنها أمور 
ذاتية : هندسية . وذلك أن التوازي من الأمور الذاتية ية للخطوط . وأما ما قيل فيه إنه 
غير هندسى . بمعنى أنه قد عدم الأمور المنسوبة للهندسة . فهو من صناعة أخرى ١‏ 
يمنزلة ما يسأل المهندس عن مسئلة موسيقية . 


وأما الصنائع فقد يعرض فيها الغلط من قِبّل صورة القياس . ومن قبل 
مادته » وبخاصة من قبل اشتراك الاسم الواقع في الحد الأوسط . لكنّ التعاليم قَلَّما 
يعرض فيها الغلط الذي يكون من قبل اشتراك الاسم من قبل أن الحد الأوسط فيها 
ليس يظن به أنه واحد . وهو كثيرء كما يعرض ذلك من قبل اشتراك الاسم في 


971و - 


[7/ا ب]غيرها من الصنائع .والسبب في ذلك أن الأمور التي تنظر فيها التعاليم هي 
عند الذهن كحال الأشياء المشار إليها عند الحسٌ . وذلك أن المهندس إذا بِينْمثلاً أنذكل 
دائرة شكل ». وقد كان تقدم فرسم الدائرة ما هي . فإنه ليس يمكن أن يغلط ‏ ولا 
أن يغلّط بأن يعانده معاندبأن يقول له : ليس كل دائرة شكلا » إذ كان القول الموزون 
دائرة وليس شكلل . فإن الدائرة الهندسية التي فهمها عند رسم الدائرة هي من 
الوضوح في الذهن بحيث لا تلتبس عليه الدائرة الهندسية مع الدائر ة التي هي القول 
الموزون . وله إذا عوند بمثل هذه المعاندة ‏ أن يستثنى منها الدائرة التي هي القول 
الموزون . وليس يتبغي أن يكون العناد البرهانٍ حنك] وفاخحوذا من الاستقراء ٠»‏ بل 
كلياً » لأن الشروط بعينها التي تشترط في المقدمات البرهانية على الاطلاق هي التي 
تشترط في المقدمات العنادية البرهانية » إذ كانت المعاندة البرهانية برهاناً متوجهاً نحو 
الإبطال . 


والغلط الذي و ده القياس هو كل أن تيوت تييحة نا 
موجبة في الشكل الثاني بمقدمتين موجبتين . وذلك أن الموجبة ليس تنعكس كلية في 
كل مادة » مثل أن يبين مُبِينَ أن الكواكب ناريّة من قبل أنها تضىء » والنار تضىء . 
وإنما ينتج من موجبتين في الشكل الثاني في الأمور المنعكسة. وهي الحدود والخواص 
والرسوم . ولو كانت النتيجة إنما ت: تنتج أبداً عن مقدمات صادقة . لقد كان التحليل 
بالعكس عند استنباط الشيء ا 
لآنه كان يكون الأمران متلازمين ء أعني أنه لو كان كما أنه إذا كانت المقدمات 
صادقة يلزم ضرورة أن تكون النتيجة صادقة . كذلك إذا كانت النتيجة صادقة كان 
لازماً أن تكون المقدمات صادقة ولكان يلزم متى فرضنا النتيجة موجودة وجدنا اللازم 
عنها الذي ينتجها.» فكان يقل الغلط لذلك . 

والتحليل بالعكس في التعاليم أسهل منه في الجدل . من قِبَل أن النتيجة إنما 
تتبين من أمور محدودة محصورة . وهي المقدمات الذاتية المناسبة . والنتيجة في الجدل 
تكون من أمور كثيرة متفننة إذ كانت تكون من الأمور العرضية . وغير العرضية » 
والأمور التعاليمية تخالف الحدلية من قِبَّل أن المقدمات التعاليمية ليست تبين يمقدمات 
تتبين بمتوسطة » بل المقدمات التي في التعاليم إمّا مقدّمات بيّنة من غير متوسط ء 


لا - 


وإما مقدمات هي نتائج عن مقدمات بينة بغير متوسط . وأما المقدمات الحدلية فقد 
تكون مقدمات ليست بيئة إلآ يمتوسط ع واتفق ق لها أن أخذت بالسؤال على أنها معروفة 
دوت متوسط . فيعرض الغلط لأجل ذلك قِ الحدل كثيراً . 


“1 ح معرفة الوجود ومعرفة سبب الوجود >> 
فصل”) 


ولا كان البرهان الذي يفيد وجود الثىء قد يكون غير الذي يفيد مسبيب 
وجوده » وكان قد يوجد هذان الصنفان : إما في صناعة واحدة » وإما في صناعتين , 
فقد ينبغي أن ننظر بماذا يخالف كل واحدٍ منهما صاحبه إذا كانا في علم واحد ء وإذا 
كانا في علمين . فنقول : أما مخالفة أحدهما الآخخر إذا كانا في علم واحد فمن 
وجهين : أحدهما أن البرهان الذي يفيدٌ وجود الثىء فقط يكون من مقدمات ذوات 
أوساط . وهي المقدمات الي هي أسباب بعيدة 1 


والبرهان الذي يفيد « .لم ذلك الشيء » يكون بالعلة القريبة له . والوجه الثاني 
هو أن البرهان الذي يفيد وجود الثبىء فقط قد يكون من مقدمات غير ذوات 
أوشاط.ح كن الحدود الوشيط “فيه افون سعلولة وومسنة: عن الظرت الأفن : ونا 
تكون أمثال هذه البراهين إذا كانت اللأمور المتأخرة في الوجود ٠‏ وهي المعلولات : 
أعرف عندنا من الأمور المتقدمة . والآمور المتآخرة التي تؤخذ حدوداً وسطاً في أمثال 
هذه البراهين صنفان : إما أمور مساوية للطرف الأكير الذي هو العلة ومنعكسة 
عليه » وإما أمور الطرف الأكبر أعم منها . فمثال التى هي معلولة ومنعكسة قول من 
بين أن الكواكب المتحيرة” أقرب إلينا من الكواكب الثابتة » من قِبّل أنها لا ترى كأن 
شعاعها يضطرب بأن قال : الكواكب المتحيرة لا تضطرب . ومالا يضطرب من 
الكواكب فهو قريب منا . فالكواكب المتحيرة قريبة منا . وذلك لأن القرب الذي هو 
حمول المطلوب هو سبب رؤية الكواكب لا تضطرب . والاضطراب الذي هو الحد 


. فصل : وردت في الأصل‎ -١ 
. المتحيرة : السيارة‎  " 
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الأوسط أمرٌ معلول عن القرب » إلا أن القرب عندنا مجهول . والمقدمة القائلة إن 
مالا يضطرب فهو قريب منا ظاهرة بالحس والاستقراء . وهي عندنا أعرف من أن 
الكواكب المتحيرة قريبة منا . ومثال من بين أن القمر كُرِيّ بأن ضوءه ينمو قليلاً قليلاً 
بشكل هلالي بأن قال : القمر ينمو ضوؤه بشكل هلالي » وما هو ببذه الصفة فهو 
كري الشكل ». فالقمر كريٌ الشكل . وذلك أن الكرية التى في القمر هى السبب 
[ 7 !] لنمو ضوئه قليلاً قليلاً على ذلك الشكل . لكن النمو الذي بهذه الصفة 
أعرف عندنا من الكرية . 


وقد يمكن في مثل هذا الصنف من براهين الوجود . أعنى التى الحدود الوسط 
فيها معلولة ومنعكسة على الحد الأكبر الذي هو السبب أن يجعل الحد الأوسط أكير . 
والأكبر أوسط » فيكون عند ذلك برهان على « .م » كان ذلك الشيء موجوداً » وذلك 
بعد أن يعلم وجود المتقدم بالمتأخر . مثال ذلك أنه إذا عرفنا أن القمر كريٌ الشكل 
ليكون ضوؤه ينمو بشكل هلالي . أمكننا أن نعكس المقدمة الكبرى فنعطي السبب في 
كون ضوئه هذه الصفة من قبل أنه كري فيأتلف البرهان هكذا : القمر كر 
الشكل . 
وما هو كريٌ الشكل فضوؤه يجب أن ينمى بهذه الصفة 
فالقمر إذن ينمي بهذه الصفة لأنه بهذا الشكل - فنكون قد أتينا في مثل هذا القول 
بالسبب الذي من أجله كان القمر يرى بهذه الصفة . وهذا هو الذي يسمى برهان 


«لى» : 


وأما البراهين التي الحدود الوسط فيها متأآخرة عن الأكبر وليس تنعكس ء 
فليس يتفق فيها إلا برهان وجود فقط . والبراهين التي تأتلف في الشكل الثاني من 
الأسباب البعيدة هي براهين وجود ء وليست براهين « لم » » كالحال في البراهين 
الموجبة التي تكون من الأسباب البعيدة » فإن في كليهما لم يؤت بالسبب القريب 
منها . مثال ذلك مَنْ سأل فقال : لم لا يتنفس الحائط ؟ فقيل : لآنه ليس بحيوان » 
وذلك أنه ليس العلة القريبة في أنه لا يتنفس أنه ليس بحيوان » لأنه لو كان الأمر 
كذلك . لوجب أن تكون الحيوانية هي العلة القريبة للمتنفس . فكان يكون كل 
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نغيوان متنفسا 6 وليتق الأمر كذلك فإن كثيراً من الحيوان لا يتنفس . وإنما كان 
ذلك كذلك لأنه متى سَلِبٍ شيء عن شيء من قِبّل سلب مسبّب ذلك الشيء ء القريب 
عنه » فواجب أن يكون ذلك الشىء هو السبب القريب في وجود ذلك الشىء . مثال 
ذلك : من قال إن هذا الحيوان ليس بصحيح » من قبل أنه غير معتدل الحرارة » 
فواجب أن يكون اعتدال الحرارة هو سبب الصحة القريب . وكذلك متى كانت 
العلة هي السبب القريب في وجود الشيء فإن سليها هو السبب القريب في سلب 
ذلك الشيء . وكون أمثال هذه البراهينٍ تأتلف في الشكل الثاني ظاهر » فإن الحد 
الأوسط يكون في أمثال هذه الأشياء محمولاً” على الطرفين ء فإن الحيوانية محمولة على 
المتنفس بإيجاب . وعلى الخائط بسلب . وإنما يؤق بأمثال هذه الأسباب البعيدة على 

جهة التعمق والاستغراق في تبيين ذلك الشيء » مثلا قال أنخرسيس” إن بلدان 
الصقالية ليس فيها موسيقى . والسبب في ذلك أنه ليس عندهم كروم » فإن وجود 
الكروم سببٌ بعيد للموسيقى . وإنما كانت أمثال هذه تعطى الاستغراق لأنه إذا 
سلب شىء عن شىء من قبل سلب سببه البعيد عنه كان ذلك أخلق أن يُسَلَبٍ عنه 
بعلت سيار الفريي عه .+ 


فهذا هو قدر ما يخالف به برهان « .لم » برهان « الوجود » في الصناعة الواحدة 
بعينها . وأما الخلاف الذي بينها إذا كان أحدهما في علم » والآخر في ثانٍ . فهو غير 
هذا الخلاف وهذا الخلاف هي الجهة التي بها يكون أحدهما إنما يعطى في ذلك العلم 
الواحد من الشيء أنه موجود فقط . وليس ممكن فيه أن يعطي سببه في ذلك العلم 
من جهة ما هو ني ذلك العلم . والآخر يعطي في العلم الثانٍ سبب وجوده فقط ى 
وليس يمكن فيه أن يعطي في هذا العلم وجوده . وإذا كانا في علم واحد لم يختلفا بهذه 
الجهة » إذ كانت الجهة التي تعطي السبب منهها أحدهما . والجهة التي منها يعطي 
الوجود الآخر جهة واحدة ء كأنك قلت : إما من حيث كلاهما طبيعي أو :هي ع 
ا - فا: محمول. 
“- لء ف : خروميس وهو ذأكمقطعدصهف ٠‏ راجع عنه ذيوجانس اللاثرسي : و حياة الفلاسفة » حا 

بند ع 1٠١‏ . 


وإنما يختلفان في الأشياء”" التي تقدمت . وإذا كانا في علمين اختلفا بالجهة الي مهأ 
أحدهما يعطي السبب والآخر الوجود » كأنك قلت : من جهة مأ أحدهما برهان 
هندسي. والآخر مناظرى.ويعرض هذا لجميع. العلوم التي تكون موضوعاتها بعضها 
داخلٌ تحت بعض » يمنزلة ما موضوع علم المناظر داخل تحت موضوع المتدسة . 
وذلك أن الأبعاد الشعاعية داخلة تحت الأبعاد الحندسية . وكذلك الحال في علم 
الحيل مع مساحة المجسمات . وعلم تأليف اللحزن مْع علم الغدد.. وعلم أحكام 
النجوم الملاحية » أعني التي تظهر وتغرب عند علم أحكام النجوم التعاليمية٠وإثما:‏ 
عرض هذا لأمثال هذه لتعاونها حتى يظن بها أن موضوعها متفق بالاسم والحد بمنزلة 
علم النجوم التعاليمي مع علم النجوم الملاحي . وبمنزلة علم اللحون التعاليمي مع 
العملي فالعلوم التي هي أمثال هذه العلوم يكو نالعلم ب«أن» الشيء موجود في العلم 
[“/ بع الذي هو أقرب إلى الأمر المحسوس والآمر الجزئي . والعلم ب « لم » هو 
العلم التعليمي » فإن أصحاب التعاليم عندهم الأسباب بوجود هذه الأشياء التي 
يبين.وجودها في العلم الذي هو أقرب إلى الميولي والمادة . ولذلك كثيراً ما يعرض 
لأصحاب التعاليم أنهم لا يشعرون أن الشيء موجود وإنما يشعرون بسببه فقط . 
لأنهم إثما يبحثون عن ا من حيث هي مجردة من اشيولي » والوجود للشيء إنما 
هو مع الحيولي . ولذلك قد نجد كثيراً من أصحاب علم تأليف اللحون لا يشعرون 
بكثير من النغم الموجودة في الموسيقى العملية . وقد تتجد كثيراً غا ينظ فيه صاحب 
العلم الطبيعي حاله من علم المناظر حال ما في علم المناظر مع علم الحندسة ٠‏ أعني 
العلم الطبيعي يعطي ' فيه وجوده . والعلم, المناظري سببه » مثل الحال في قوس 
0 » واطالة ٠‏ فإِن الطبيعي يعطي فيه وجوده . وعلم المثاظر : سببه . وقد يوجد 
علمْ حاله من علم, اخحن ده الحال وليس هو داخلا تحته , بمنزلة علم الطب عند 
علم الهندسة : فإن كون الجرح المستدير عسير اليرء الطبيب يعطي وجوده ء 
والمهندس يعطي سبب ذلك" . 





1 ل: بالأشياء‎ -١ 
آ- اجرح المستدير بطى ء ف الالتئام يسيبا أن السطح المفتوح من الي أوسع 2 ولأن حوافيه أعسر في‎ 
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1 < تفوق الشكل الأول >> 


قال : وأول الأشكال وأحقها أن يكون شكل اليرهان هو الشكل الأول . فإن 
العلوم التعاليمية إنما تستعمل هذا الشكل . ويكاد أن يكون جميع العلوم التي تعطى 
سبب الشيء . كما قلنا » إنما تأتلف براهينها في هذا الشكل لآن العلم بسبب الشيء 
إغا هو العلمٍ المحقق الذي 0 على طريق الابجاب ء وهذا يأتلف في الشكل 
الأول . وأيضاً فإن الحدود لا ت: تنتج إلا في هذا الشكل . من قِبَل أن الحدود موجبة 


للمحدود 2 والشكل الثاني 0 ينتج موجية 2 والشكل الثالث وإن كان قد ينتج 
موجبة فهو لا ينتج كلية ع والحدود والنتائج البرهانية بالحملة فهي كلية , 


وأيضاً فإن الشكل الأول هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين في أن تبي 
مقدماته بمقدمات ذوات أوساط . إذا كانت مقدماته ذوات أوساط . والشكلان 
الآخران يحتاجان إليه في هذا المعنى . وإنماكان ذلك كذلك .لأن كل شكل ففيه مقدمة 
موجبة ومقدمة كلية . فإذا كانت هاتان المقدمتان في أي شكل كان محتاجة إلى 
الوسط . احتيج أن يبين بمقدمات غير ذوات أوساط في شكل آخر . والموجبة ليس 
يمكن أن تنتج في الشكل الثاني » والكلية ليس يمكن أن تنتج في الثالث . فمتى كانت 
الكلية هي الموجبة » وكانت ذات وسط . احتاجت في أن تبين بوسط - إلى الشكل 
الأول ضرورة سواء كانت جزء قياس في الشكل الثاني ٠»‏ أو الثالث . وإذا كان الأمر 
هكذا , فبِينٌ من جميع هذه الوجوه أن الشكل الأول أحق الأشكال أن يكون شكل 
البرهان المطلق ٠‏ أعني الذي يفيد وجود الشيء ع وسبية ع » أو السبب إذا كان 
الوجود لوه :+ 


6 << القضايا السالبة المباشرة >> 


وكا أنه قد توجد مقدمات موجبات ول ٠»‏ أعني أن توجد محمولاتها لموضوعاتها 
بغير وسط . مثل حملنا النطق على الإنسان » كذلك قد توجد سوالب أول . أعنى أن 
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تسلب محمولاتها عن موضوعاتها سلباً أولا وبغير وسط ٠‏ مثل سلبنا الانسانية عن 
الحمار. وإنما يكون المحمول مشلوياً عن الموضوع سلا 'خين اول مق اتفق أن كان 
المحمُول أو الموضوع داخخلا تحت طبيعة ما كلية » والجزء الآخر مسلوباً عنها » أو كانا 
كلاهما"»داخلين تحت طبيعة كلية إلا أن الطبيعتين متباينتان . فإنه إذا كان ذلك 
كذلك » عَرَض أن يكون المحمول مسلوباً عن الموضوع . إمّا من قِبَّل سلب تلك 
الطبيعة الكلية عنه إن كان الموضوع هو الدائحل تحتها » وإما من قبل سلب الطبيعة 
المحيطة به عن الموضوع إن كان هو الداخل تحتها » وإما من قبل سلب الطبيعتين 
إحداهما عن الأخرى إن كانا كلاهما داخلين تحت طبيعتين متباينتين » أعنى مسلوية 
بالكلية إحداهما عن الأخخرى . فإذا كان سلب المحمول عن الموضوع من قبل سلب 
الطبيعة المحيطة بهعن الموضوع . ائتلف ذلك في الشكل الثاني”' . وإذا كان من قبل 
سلب الطبيعة المحيطة بالموضوع عنه ائتلف ذلك في الشكل الأول والثاني » مثل أن 
يخ أن فتهزة اللون سف حيوانا » بتوسط : النبات . فيأتلف القياس في الثاني : 
شجرة التين نبات 

والحيوان ليس بنبات 

وفي الأول : 

شجرة التين نبات 

والنبات ليس بحيوان 

فينتج من ذلك أن : شجرة التين ليست بحيوان . 


وبين أن هذا الشلبلينن هباون + الأنمتلت: الفتعرة عن الفيوات إعا'هو 
من قبل سلب جسها ء. الذي هو : النبات . عن الحيوان . ومثال ذلك مما ليس 
ينتج ني الشكل الأول . وينتج في الثاني أن نبين عكس هذا وهو أن : الحيوان ليس 
بشجرة . فيأتلف [ 75 أ] القياس هكذا : 
الحيوان ليس بنبات 
؟- في صلب ف : الأول . وني هامشها : الثاني . 
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والشجرة نبات 

فينتج عن ذلك في الضرب” الثاني من الشكل الثاني أن :الحخيوان ليس بشجرة . 
وأما مثال سلب المحمول عن الموضوع من قبل أن الطبيعة المحيطة بكل واحدة 

منه| مسلوبة عن صاحبتها مثل سلينا الحمار عن شجرة التين » فإنه يمكننا أن ننعج 

سلب أحد هذين عن الآخر بتوسط كل واحدة من الطبيعتين المحيطتين مهما : أعنى 

بتوسط الحيوان » أو بتوسط التبات . أما بتوسط النبات فمثل قولنا :00 

شجرة التين نبات 

والنبات ليس يحمار 

فشجرة التين ليست بيحمار . 

وأما بيان ذلك بتوسط الحيوان فمثل قولنا : 

شجرة التين ليست يوان 

والحمار حيوان . 

ينتج في الشكل الثاني أن : شجرة التين ليست بحمار- لكون الصغرى سالبة . 


وإذا كان هذا هكذا. فإذن المقدمات التي المحمولات فيها مسلوبة عن 
الموضوع سلباً أولياً هي المقدمات التي ليس واحد من جزئيها منحصراً تحت طبيعة 
كلية » و لا كلا الحزئين مبذه الصفة . 

فأما أنه يجب ء إذا كان شىء مسلوباً عن ثبىء ما » أن يُسلب كل واحد منهيا 
عا دخل تحت الآخر» حتى يكون سلبه عما تحته بوساطة سلبه عنه نفسه » مثل أنه 
إذا كانت «أ» مسلوبة عن« ب »ء فإنه يجب أن تكون «أ» مسلوبة عن كل ما هو 
داخل تحت « ب 0وء وتكون « ب » مسلوبة عن كل ما هو داخل تحت «أ)2 - فذلك. 
يبين من أنه إذا وضعنا صنفاً من الأصناف تحته طبائع متلازمة في الوجود » أي يلزم 
الأعم منها عن الأخص . ووضعنا صنفاً ثانياً تحته طبائع متلازمة أيضاً في الوجود » 
ووضعنا أنه لا واحد من الصنفين يوجد لصاحبه ‏ فإنه من الْبِين أن أيّ شبىء وجدت 
له طبيعة واحدة من الطبائع التي في صنف واحد فإنه مسلوب عن كل واحد من 


. من الشكل الثاني : ناقص في ف‎ -١ 
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الطبائع التي في الصنف الثاني . وإلا وجد ذانك الصنفان المتباينان أحدهما للآخر 
مثال ذلك أن نضع أحد الصنفين المتباينين : الحيوان . والطبيعتين المتلازمتين : 
البري » والسيار» والصنف الثاني : النبات . والطبيعتين المتلازمتين : الشجر 
والتين دافهو ين أن أي شيء وصف بواحدة من هذه الطبائع التي في صنف واحد من 
الصنفين المتباينين أنه غير موصوف بطبيعة من الطبائع التي في الصنف الثاني . مثال 
ذلك أنه إذا وصفنا النخلة بأنها شجرة » فبين أنها ليست بحيوان بريّ ولا سيّار» 
وإلا كان بعض هذه موصوقاً ببعض ٠.‏ أعني النبات والحيوان . وإذا تقرر هذا .» فقد 
توجد أشياء تسلب عن أشياء بذواتها » أي بغير واسطة » وأشياء 5-7 
من قبل سلبها عن الأشياء المحيطة بها . 

5 < الخطأ والجهل الئاشئان عن مقدمات مباشرة >> 


زلاكان لهاك ,سك 0 جهل عل طريق :اندلب والعدم ٠+‏ وهر ايل الل 
ليس معه اعتقاد شيء من الأشياء ‏ وجهل على طريق الملكة والحال . وهو الاعتقاد 
الكاذب فإن الجهل الذي على طريق الملكة قد يعرض بجهتين : إخحداهها بقياس » 
والجهة الثانية بغير قياس ء بل بتوهم مجرد فقط ء أعني أن يعتقد في الثيء ء الموجود أنه 
غير موجود » و في غير الموجود أنه موجود . وذلك في الأشياء التي وجودها أو لا 
وجودها إما بغير وسط . وإما بوسط . 


وأما التوهم والغلط الذي يكون بغير قياس فليس تكون له أسباب متفئنة ع 
وهو بسيط غير مركب ٠»‏ كما أن سببه بسيط . وأما الغلط الذي يكون بقياس فإن له 
أسباباً كثيرة . وذلك أن هذا الخلط يكون فيا ليس له وسط:ء وفيا له وسط .وف كل 
واحد من هذين في الايجاب والسلب . أعني أن نعتقد في السالب أنه موجب ٠‏ وف 
الموجب أنه سالب . فأما الغلط الموجب الكلي فإنه لا يكون إلآ في الشكل الأول . 
وذلك يعرض في السالب الذي بغير وسط . أعني أن يعتقد فيه أنه موجب إما من قبل 
أن مقدمتى القياس تكونان كاذبتين » وإما من قِبْل أن الصغرى تكون كاذبة والكبرى 
صادقة . مثال ذلك أنه إذا كانت « 1 » مسلوية عن « ب » بغير وسط » فاعتقد إنسان 
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أن «]» موجودة ل « ب » بطريق القياس , أعني بوسط هوه ح » . فإنه قد يعرضص 
هذا بجهتين : إحداهما أن تكون المقدمتان كاذبتين . وذلك أنه قد يمكن أن تكون 
«أ« وو ب» كلتاهما مسلويتين عن « ج » سلباً كلياً فيعتقد هو أن «أ» موجودة ل 
وجداوء وأن وج» موجودة ل وب »ء. وأن «أ» كذلك موجودة ل وبامء. 
فيكون قد اعتقد موجباً كلياً كاذباً في سالب صادق بغير وسط . من قبل مقدمتين كل 
واحدة منبيا كاذبة - وذلك غير ممتنع . فإنه لما كان «! » مسلوباً عن « ب » بغير وسط 
لم يمتنعم أن يكون كل واحدٍ منبما مسلوباً عن وج » . 


والجهة الثانية أن تكون الكبرى صادقة . والصغرى كاذية » 0 
أن تكون «أ» محيطة ب «ح» ومسلوبة عن «ب» سلباً أولآً » فإن ذلك ليس مجمتنع 
باحس ان يكرد وه اقطان وريم اوتخرميها وبرولاين لعل 
وب » سلبا أولياً . فإن « أ » تكون حيئثذ ليست مسلوبة عن و ب » سلباً أولا ٠‏ بل 
تكون مسلوبة عن « ب » من قبل سليها عن « ح » المحيطة بها » وذلك خلاف ما 
وضع . فلذلك إذا كانت «!» مسلوبة عن « ب » سلباً بغير وسط . فليس يمكن أن 
يكون الغلط العارض في ذلك من قبل أن المقدمة الصغرى صادقة والكبرى كاذبة ع 
لأنه ليس يوجد شيء يحيط ب « ب » حتى تكون « ب » جزءاً منه وهو مسلوب عن 
«أ» وتكون دربا » فسلوفة اعت :13 #تمملا ولي 

فبهذين الوجهين فقط يكون الغلط الموجب الكلىي في السالب الذي بغير 
وسط . والغلط الموجب الكل إنما يكون في الشكل الأولء كما قلنا . 

وأما الغلط الذي هو سالب كلى فيعرض في الشكل الأول والشكل الثاني » إذ 
كان كلاهما ينتج السالب الكلي ‏ فلنخبر على كم وجهٍ يعرض الغلط السالب في 
الموجب الذي بغير وسط في الشكل الأول ١‏ أعني بأي حال تكون المقدمتان فيه من 
الصدق والكذب . فنقول إنه يمكن أن يعرض في هذ! الشكل قياس تكون مقدمتاه 
كاذبتين كلتاهما . وقد يمكن أن تكون إحداهما صادقة . والأخرى كاذبة » وتكون 
الصادقة والكاذبة أيتهما اتفق : إما الصغرى ء وإما الكبرى . فأما كيف يعرض أن 
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تكونا كاذبتين معا » فذلك إذا اتفق ق مثلا أن تكون «أ» موجودة ل دو ح» ول وب » 
بغير وسط ء وتكون «ج» مسلوبة عن وب» فاذا جعل جاعل وجه وسطاء 
واعتقد أن «أ» غير موجودة ل «ج» وأن «ج» موجودة ل «به فقد وضع 
مقدمتين كاذبتين نتج عنهما سالب كاذب . وهو أن «أ» غير موجودة لشيء من 
«ب». وأغا يمكن أن يكون و«ج» على «ب» بايجاب كاذياء لأنه ليس إذا وحد 
شيء في شيثين لزم أن يوجد أحدهما للآخر . فإن الحيوان موجود للفرس وا مار ,» 
وليس الحمار بموجود للفرس . ومثال هذا من المواد أن نقول : كل إنسان فرس ٠‏ 
ولا فرس واحداً حيوان » فينتج لنا من ذلك سالب كاذب عن مقدمتين كاذبتين » 
وهو أن : كل انسان ليس بحيوان » ووجود الحيوان للإنسان بغير وسط . وأما كيف 
يعرض أن تكون احدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة » فمثل أن تكون «أ» 
مسلوبة عن « ح »ء. وتكون وح » مسلوبة عن «ب ©6ء وتكون «]» موجودة 
وجوداً أولاً ل دوب »ء فإن ذلك غير ممتنع . فإذا أخذنا وأ » مسلوبة عن و« ح» و 
وح » موجودة ل « ب 6ء أنتج لنا أن « أ » مسلوبة عن « ب » عن مقدمتين كبراهما 
صادقة . وصغراهما كاذبة . ومثال ذلك من المواذ : كل انسان حجرء ولا حجر 
واحداً حيوان » فلا إنسان واحداً حيوان . وإذا فرضنا المقدمة الكبرى صادقة يكون 
كذب الصغرى واجباً ضرورة من قِبّل أنه غير ممكن أن تكون «!» غير موجودة ل 
وح » وموجودة ل و ب » ء وأن تكون « ح » موجودة ل « ب » . وأيضاً فلو كانتا 
صادقتين » لوجب أن تصدق النتيجة على ما سلف . وكذلك يمكن أن تكون 
الصغرى هي الصادقة والكبرى هي الكاذبة » وذلك مثل أن تكون «أ) موجودة في 
كل «وب» و وح »في كل وب ». وهب »في كل «وحدوء أعني أن تكون 
الصغرى منعكسة . فتكون «أ» ضرورة في « ح » ء لأنا إذا كانت في كل « ب » و 
« ب » في كل و حوء فواجب أن تكون «أ» في كل دح » . إلا أنما في وب » 
بغير وسط . وفي « ح » بوسط . فإن أخخذ أنخذ أن «أ» غير موجودة ل م ح» وأن 
وح » موجودة ل « ب »ء فأنتج من ذلك أن «أ» غير موجودة لشيء من « ب »)ء 
فقد أنتج سالباً كاذياً كلياً عن مقدمتين صغراتهما صادقة وكبراهما كاذبة . 


فقد تبين أن في الشكل الأول يمكن أن ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجياً 
غير ذي وسط ء وذلك إما بأن تكون المقدمتان كاذبتين معاً . وإما أن تكون إحداهما 
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كاذبة أيتهما اتفق » بخلاف الأمر في الموجب الكاذب . فإن هنالك ليس يمكن أن 
تكون الصغرى صادقة . وأما في الشكل الثاني فليس يمكن أن ينتج فيه سالب كاذب 
عن مقدمتين كلتاهما كاذبة بالكل . فإنه إن كانت « أ » مثلا موجودة لكل « ب » بغير 
وسط ء فإنه ليس يوجد شيء يكون محمولاً على جميع « ب » بايجاب» ومسلوياً عن 
جميع «أ»ء أو بعكس ذلك علىما قد»يوجد عليه الأمر من ترتيب الحدّ الأوسط في 
الشكل الثاني من الطرفين حتى يكون الغلط إذا أخذ مكان السالب موجباً » أو مكان 
لوكي بالا فقد استعمل قضيتين كاذبتين بالكلية في الشكل الثاني . فأما إذا 
كانت المقدمتانكاذبتين”'ني البعض . فقد يمكن أن تكونا كاذبتين . وذلك أنه ليس 
مانع يمنع من أن تكون « ح » موجودة لبعض «١‏ أ» ولبعض «١‏ ب » . فإذا أخحذت 
وح» موجودة لكل «ب» ومسلوبة عن كل «أيوء. أو بالعكس فإن المقدمتين 
تكونان [ 70 أ ] كاذبتين بالججزء عثال ذللك أن : -الخسامن يوجد للحيوان وجود] 
أولاً » والمتخيل يوجد في , بعض اللحيوان وفي بعض الحساس . فإذا أخذ آخدٌ أن كل 
حيوان متخيل » وأنه : ولا حساس واحداً متخيل - أنتج سالباً كلياً كاذباً ‏ وهو أنه : 
ولا حيوان واتحذا: عصان - من مقدمتين كاذبتين بالجزء . 

وقديمكن”" ني هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة ‏ أيتهما كانت - 
والأخرى صادقة فإن كل ما هو موجود لكل « 21 هو موجود لكل « ب » من جهة 
وضعناا أن «أ» موجودة ل « ب » وجوداً أولاً . فلتفرض ذلك الموجود لكليهما هو 
«ح وء فإن أخخذ أن« ح 6”“موجودة لكل « أ »وغير موبجودة لشيء ء من اب )ء فإن 
مقدمة مح أ» الكبرى تكون صادقة ع والصغرى كاذبةء والنتيجة سالبة كاذبة . 
وكذلك يعرض متى تغير مكان الموجبة .» وذلك أن تكون « ح» موجودة لكل 
وب»ء وغير موجودة لكل «أوء فإن الصغرى تكون صادقة والكبرى كاذبة ‏ 
وكذلك أيضاً لما كان ما هو غير موجود لشيء ء من أحدهما فإنه ليس موجوداً لكل 
الآخر ء من قِبّل أنه إن كان موجوداً له , ٠‏ كان موجوداً للشيء ء الذي وضع هو مسلوياً 
عنه . وذلك شلّفٌ لا يمكن فإذا "كان فعاة وبع و حير مرحرة لزانت ه وغين مووود 
لكل «أ:. فاخذ آحذ أن «وح» غير موجودة ل وب ». و موجود لكل «أوء 
-١‏ قد : ناقصة في ل . '- ل : وقد يمكن أن تككون في هذا الشكل احدى . 
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أمكن أيها هذه الجهة أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة » مثل أن 
تكون « حجخ) غير موجودة ل وبا هء فإن السالبة تكون صادقة وصي الصغرى ٠.‏ 
والموجبة كاذبة . وكذلك أيضا يعرض إذا عير مكان السالبة أعني أن تؤخذ « ح » ولا 


في شيء من «أ»وء ود حوفي كل «دباوء فإن الكبرى تكون الصادقة والصغرى 
الكاذبة » وذلك أن الموجبة أبداً هي الكاذبة , 


فقد تبين من هذا متى يمكن أن يقع الغلط والانخداع في القياس في المقدمات 
التي هي غير ذات وسط عند كون المقدمتين معاً كاذبتين » أو كون إحداهما فقط أيتهها 
اتفق ء» أو كون الصادقة والكاذبة منبها محدودة . 


7 - < الجهل والغلط الناشئان عن مقدمات ذوات أوساط >> 


فأما المقدمات ذوات الأوساط فإن الغلط فيها العارض عن القياس الكاذب 
المقدمات لا يخلو أن يكون أيضاً إما سالباً كليا ها فوص كلا . ثم القياس الذي 
ينتج الكاذب لا يخلو أيضاً من أن ينتجه بحد أوسط مناسب للحقء أو غير 
مناسب . و أعبي بالمناسب للحق : الحدٌ الأوسط الذي يمكن [ 7١‏ ] أن ينتج به 
الحق الذي هو ضد النتيجة الكاذبة - وبغير المناسب : الذي ليس يمكن به أن ينتج 
الحق من جهة أنه ليس وضعه من الطرفين وضعاً يأتلف منه شكل منتج أصلا . 


فأما الغلط السالب فقد يكون . كما قيل » في الشكل الأول . وقد يكون في 
الثاني . فأما إذا كان في الشكل الأول . وكان بوسط مناسب »ء فإنه ليس يمكن أن 
تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين ء» لكن الكبرى منها فقط تكون هي الكاذبة ع 
والصغرى هي الصادقة . مثال ذلك أن تكون «أ» موجودة ل «ب» بواسطة 
« حاوء أعني بأن تكون «أ» موجودة لكل «ح » و« ح» موجودة لكل «ب »2 
فإنه يتبين أن مقدمة ب حاء وهي الصغرى . ليس يمكن أن يغلط فيها . فتؤخذ 
على الضد ء أعني أن تؤخطذ سالبة كلية » بعدما كانت موجبة كلية » لأنه إن غلط 
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جهارا للك سال » وكوك الخبوى ماوق ار موي ل بيت مز تلاك ليه 
في الشكل الأول لأنه لا ينتج فيه ما صغراه سالبة . وكذلك إن أخذت كلتاهما 
كاذبتين » أعني أن تؤخذا سالبتين معأ . إذ كان ما من سالبتين لا ينتج في شيء من 
الأشكال . وكذلك إن كان الحد الأوسط قريباً من المناسب ١‏ أعني قريباً من أن ينتج 
الحق » مثل الموجبتين في الشكل الثاني » وذلك بأن تكون « ح » مثلا محمولة على 
كل «أ» ومحمولة على كل «ب» . فإنه متى رام أحد أن ينتج سالباً ل «حه في هذا 
الموضصع ف الشكل الأول » فإن مقدمة حا ب تكون صادقة . ولابد .» إذ كان من 
شرطها أن تكون موجبة » والكبرى هي التي يمكن أن تؤخذ بالضد . أعني سالبة . 
فقد تبين أن الغلط إنما يعرض في المقدمة الكبرى في الشكل الأول على السالب متى 
كان الحد الأوسط مناسباً للحق أو قريباً من المناسب . وأما إن كان اللحد الأوسط 
الذي أخخذ في القياس الكاذب غير مناسب للحق ء فإن الحد الأوسط الذي بهذه 
الصفة لا يخلو أن يكون موجوداً للطرف الأعظم » مسلوباً عن الأصغرء أو يكون 
مسلوباً عن كليهما » وأما أن يكون مسلوباً عن الأعظم . موجوداً للأصغر» فإن 
ذلك لا يمكن . لأنه إذا وجد محمول لموضوع . أعني لكله » فليس يمكن أن يوجد 
شيء يسلب عن كله المحمول ويوجب هو لكل الموضوع . وإما أن يود كن 
مسلوباً عن كليهها أو يسلب عن الموضوع ويوجد للمحمول .فقد يمكن .وَبِينٌ أن 
الحد [6/ا بع الذي ببذه الصفة ليس يمكن أن يبين به أن شيئاً موجوداً في كل 
شيء . وهو لذلك غير مناسب .فإذا»كان الحد الأكبر موجوداً في كل الأوسط . كما 
قلنا . والأوسط مسلوباً عن كل الأصغرء فإن ذلك ممكن » مثل أن تكون «أ» 
موجودة لكل « ح » و وح ») غير موجودة لشيء من « ب 6ع «أ» موجودة لكل 
« ب »- فمن الاضطرار أن تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين » لأنه لا يمكن من مثل 
هاتين المقدمتين أن تنتج نتيجة كاذبة سالبة » إلا بأن تقلب المقدمتان الصادقتان 
يع 2 أعني بأن ترد الموجبة سالبة والسالبةموجبة"', لأنه دون هذا لا يكون القياس 
منتجاً في الشكل الأول . مثل أن يأنحذ انحل ٠:‏ أ» ولا على شيء من «وحدوء و 
دح » على كل « ب »ء فينتج له أن : « أ » ولا على شيء من « ب » ء وهوسالب 
-١‏ ل : فإذن أن كان . 
؟" فا: صادقة . 
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كلي كاذب عن مقدمتين كلتاهما كاذبتان . 


وأما متى كان الحد الأوسط مسلوباً عنه الطرف الأعظم. والأعظم في 
الأصغر . بممنزلة ما تكون «!» مسلوبة عن كل وح » ء فإن مقدمة «أ ح» السالبة 
تكون صادقة . وأما مقدمة و ح ب » الموجبة فإنها تكون كاذبة من قبل أنها تؤحذ 
موجبة وهي سالبة . لأنه لو كانت صادقة من حيث تؤخذ موجبة . للزم أن تكون 
النتيجة سالبة صادقة » وقد فرضناهاموجبة . فلذلك ما يجب . إذا كان الحد الأوسط 
الغير مناسب مسلوباً عن الطرف الأعظم أن يكون مسلوباً عن الطرف الأصغر » كما 

فأما متى كان بهذا الغلط في الشكل الثاني » فإنه غير ممكن ان تكون كلتا 
المقدمتين كاذبتين كلتيهما » من أجل أنه إذا كانت «أ» موجودة لكل «ب »ء فغير 
ممكن أن يوجد حد أوسط يكون موجباً لكل أحدهما ومسلوباً عن جميع الآخر . لآنه 
لو كان ذلك كذلك . لكان «أ» مسلوياً عن كل « ب » ء كما قيل فيما تقدم . فاما 
أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة ء. أيتهها كانت .» فقد يمكن ء بمنزلة ما تكون 
وح » موجودة لكل «أ» ولكل « ب » . فإذا أخذآخذ :م ح» موجودة لكل «أ» 
وغير موجودة لشيء من « ب »ء أنتج أن « أ » غير موجودة لشيء من « ب » بمقدمتين 
إحداهما كاذبة » وهي السالبة » والثانية صادقة وهي الموجبة . وكذلك يعرض إن 
أخذ الأمر بالعكس ء أعني إن أخذت و ح » غير موجودة لشيء من « أ » وموجودة 
لكل وب » . وأما إن كان الكذب جزئياً » فقد يمكن أن تكونا كاذبتين معاً » مثل أن 
تكون «أ» موجودة ف بعضص « ح) .؛ و و(احخ) ف بعض « ب ). 

فقد بان كيف يعرض الخلط في السالب في الشكل الأول والثانٍ » 3 
أحوال من الصدق والكذب ! تكون عند ذلك المقدمات . 


وأما الغلط الذي يعرض ك5 الايجاب الكل فإنه يعرص ايف إذا كان الوسط 
مناسياً » وإذا كان أيضاً غير مناسب . أما إذا كان مناسباً » فإنه غير ممكن أن تكون 
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كلتا المقدمتين كاذبتين » من قبل أنه يلزم من الاضطرار أن تكون مقدمة وب ح» 
التي تنتج الحق موجبة » ومقدمة « أج » سالبة . فإذا حوّلت إحداهما وتحفظ بأن 
يكون القياس منتجاً . فإنما حول السالبة فقط . 


وعلى هذا المثال يعرض الأمر إذا كان الحد الأوسط قريباً من المناسب ء كما قيل 
في الغلط الذي يكون في السالب الكلي . وذلك إذا اتفق ق أن كانت « أ» غير موجودة 
في شيء من « ح » وموجوذة في كل « ب » . فأما متى لم يكن القياس بوسط 
مناسب » فإنه متى كانت « أ ) موجودة لكل « ح » . و« ح » غير موجودة لشيء ء من 
دوب وء فإن مقدمة «أح » تكون صادقة . ومقدمة و ح ب » كاذبة لأنها هي التي 
ثقلت موجبة . وأما متى كانت «أ» غير موجودة لشيء من « ح». ووحه غير 
موجودة لشيء من « ب » » فإن المقدمتين كلتيهما تحَوّل من السلب الى الايجاب ١‏ 
فتكون كلتاهما كاذبتين ‏ ينتج موجباً كاذباً . وأما إن كانت «أ» مسلوبة عن كل 
وحاوء ودح » موجودة لكل « ب » فهو وسط مناسب . والكاذية فيه » كيا قلنا . 
هي الكبرى . إذ كانت هي التي تُحول ‏ مثل أن يأخذ آخذ أن كل موسيقى علم . 
وأن كل علم حيوان . فينتج له أن : كل موسيقى حيوان . وأما مثال إذا كان الحد 
الأوسط مسلوياً عن الطرفين فأخذه آخخدٌ موجباً للطرفين من المواد» فمثل قول 
القائل : كل انسان حجرء وكل حجر ديك . فكل إنسان ديك . 


فقد تبين من هذا القول كيف يقع الغلط بالقياس الصحيح الشكل في 
المقدمات الي لا أوساط لما »وق المقدمات ذوات الأوساط » وعلى كم ضرب يقع . 
وبأي شروط وخواص يقع . 


- < الجهل بوصفه اتكاراً للعلم > 


قال : ويظهر أن”'من يفقد حساً من الحواس أنه يفقد علياً من العلوم » من قبل 


. في هذا الفصل يبحث في الجهل مطلقا. ولبس فقط من حيث أنه خخطأ في البرهنة‎ ١ 
, ”ا ل : أنه‎ 
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أن جميع ما يعلمه الإنسان [ 7 أ ] ليس يخلو من أن يكون علمه له إما بالاستقراء , 
وإِمًا بالبرهان . 


فأما البرهان فإنه يكون من المقدمات الكلية » وأما الاستقراء فإنما يكون من 
الأمور الحزئية . والمقدمات الكلية لا طريق لنا إلى العلم بها إلا بالاستقراء . وذلك 
أن المقدمة الكلية المأخوذة في الذهن محردة من الموادء وإذا رام الإنسان أن يبن 
صدقهاء فإنما يبين صدقها بالاستقراء : إمّا بأن يبيّمها بياناً مطلقاً » إذاكانت من" 
شأنها أن تؤخذ مجردة من المواد » مثل المقدمات التعاليمية » وإما بأن يُقَربها نحو مادة 
إذا كانت مما شأنها أن توجد في مادة ما وكان متى فقدنا حساً ما فلا طريق إلى 
استقراء محسوسات تلك الحاسة . وإذا لم يكن لنا سبيل إلى الاستقراء » لم يكن لنا 
سبيل الى العلم بالمقدمات الكلية التي في ذلك الجنس . 
فإذن. فى فقذنا حساً ماء فقدنا غلا ها , 


4 << مبادىء البرهان : هل عددها متناه » أو غير متناه ؟ >> 


وكل قياس فإنما تتقوم ذاته من ثلاثة حدود. على ما تبين في كتاب 
« القياس » . فإن كان القياس موجباً . أي ينتيج الموجباء كانت الحدود الثلاثة 
محمولة بايجاب بعضها لبعض . أعني الأول على الأوسط . والأوسط على الآخير . 
وإن كان القياس سالباً » أي منتجاً للسالب ء كان أحد الجزئين محمولاً بايجاب ء 
والآخر محمولاً بسلب . وهذا كله قد تبين في كتاب « القياس » . 


وإذا كان هذا هكذاء فإن القياس الذي يكون من المقدمات المشهورة » وهو 
القياس الجدلي » ليس يشترط في مقدماتهألا أن تكون مشهورة”' فقط سواء وجدت 
فيها شروط المقدمات اليقينية » أو لم توجدء وأما القياس البرهاني فإنه ينبغي أن 

يشترط في مقدماته ‏ مع سائر ما ذكرنا ‏ ألايكون” مل ا جدود بعضها على بعض 
كر لمر ا على غير المجرى الطبيعي ٠»‏ بمنزلة ما يحمل الإنسان عل 
الأبيض . أعني أن يجعل الأبيض موضوعاً فق القضية ء والانسان محمولاً فيقول : 
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كل أبيض فهو إنسان . وذلك أن الأبيض محمول بالطبع على الإنسان إذ كان موجوداً 
في الإنسان » والإنسان موضوع له بالطبع . وإذا كان الأمر هكذا . أعني أن ها هنا 
أشياء موضوعة بالطبع ومحمولة بالطبع . فقد ينبغي أن ننظر إذا وجدنا شيئاً عو 
موضوع فقط بالطبع لشيء وليس هو محمولاً على شىء آخر ء مثل شخص الجوهر , 
وكان الشيء المحمول عليه على المجرى الطبيعي و ولا مر عفوهاً و آخرء وذلك 
المحمول الثالث أيضاً موضوعاً لمحمول رابع - هل ينتهي هذا التزيّد والامعان إلى 
فوق في مثل هذا الحمل الذي يكون بالطبع وبالذات حتى يصل في الترقي الى تحمول 
أول ليس بموضوع لشيء آخرء أم ذلك يمر الى غير نهاية ؟ وأن ننظر أيضاً هل إذا 
وجدنا محمولاً أولا » أي ليس يحمل عليه بالطبع شيء البتة » وكان موضوعه يحمل 
أيضاً على محمول ثان » والثاني على ثالث - هل يكن أيضاً في مثل هذا الانحطاط 
والامعان الى أسفل أن نصل الى موضوع أول . أم يمر ذلك الى غير نهاية ؟ والفرق 
بين المطلبين أن الأول طلبنا فيه : هل يحمل على الموضوع الأول محمولات لا نهاية لما 
بعضها على بعض ٠»‏ مثل أن يحمل على « ب » : وح) وعللى جح : ود6ء2 وعلى 


2د : (رها)يء أم ذلك يقف ؟ 


والثاني كان طليئا فيه : غل الججموك الأول ا 000 
مرضوج عر ل ل ار ا 


عل «ب». و «ب» على وحدوء. و وجهء على رد». 


>> عدد الأوساط ليس غير متناه‎ < ٠ 


وأيضاً فقد ينبغي أن نبحث وأيضاً أن نبين أن أطراف الحدود في البراهين 
متناهية » أعني أنه يلزم أن يوجد فيها محمول أول وموضوع أول 2 هل الأوساط التي 
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بينها متناهية أم غير متناهية » أعني أن يوجد بين كل حدين منبما حد وسط . وبين 


والبحث عن المطلبين الأولين يستفاد منه هل المطلويات متناهية » أم غير 
متناهية »واهذا البحث الثالث يستفاد منه هل هاهنا مقدمات غير ذوات أوساط أوائل 
لاا تتبين بغيرها أم كل شيء فله وسط ويقوم عليه البرهان » على ما كان يرى ذلك من 
ا عنه ذلك من القدماء . 


65- < في البراهين السالية » الأوساط ليست لا متتاهية >> 


والقول ني المقدمات السالبة هو هذا القول بعينه » أعني ان كانت الحدود التي 
بهذه الصفة بعضها يحمل بايجاب . وبعضها بسلب . وهل ينتهي الحمل الذي يكون 
في أمثال هذه الحدود من الطرفين أم ليس ينتهي » وإن انتهى فهل يمكن أن يكون 
بين الطرفين أوساط لا نهاية لما. أم ليس [5لا بع يمكن ذلك . 


والمنفعة في الفحص عن أمثال هذه الأشياء وأمثال هذه المقدمات . أعنى الي 
تكون مؤلفة من الايجاب والسلب . هي تلك المنفعة بعينها التي في الموجبات فقط , 
أعني هل توجد سوالب بغير ذات وسط ؟ وهل تكون العلوم التي على طريق السلب 
متناهية ؟ وينبغي أن تعلم أن قوة هذين الطلبين في الحدود المنعكسة بعضها على 
بعض قوة واحدة ء أعنى أنه إن كانت المحمولات إما متناهية » و إما غير متناهية , 
فإن 'اللوضوعات :تكون: بعلل الصفة . وذلك أن المحمولات فيها يمكن أن تعود 
موضوعات . فمى معدت الحمزلنها أول مبوضيوعا خيرات اتقد-وعينا لموضوع ما 
أول مولا أخيرا. ..وبالعكس : إذ يمكن أن يصير ذلك المحمول الأول موضوعاً أول 
ما أول محمولاً أخيراً وبالعكس : إذ يمكن أن يصير ذلك المحمول الأول موضوعاً أول 
فيترقى منه الى محمول أخير » وهو الموضوع الأخير . ومق لم نجد موضوعاً أخيراً . م 
تن بول" أخيرا ياوكد لمق 1 «تحد» نهرلا أخيرا + »لم نجد موضوعاً أخيراً . 
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وسواء كان انعكاسهها وحملهها كلاهما على المجرى الطبيعي “إن وجدت أشياء بهذه 
الصفة » أو كان الانعكاس يكون على غير المجرى الطبيعى » مثل الجوهر على 
العرض ٠‏ إلآ أنه بآن كان حملها وانعكاسها طبيعياً » لم يُلف هنالك موضوع أول ولا 
محمول أول بالطبع . فلنبين أولاً أن الأطراف إذا كانت متناهية أن الأوساط يجب 
ضرورة أن تكون متناهية ‏ فنقول : إنه لو كان يمكن إذا كانت الأطراف متناهية ‏ أي 
موجودة بالفعل ‏ و الأوساط بينها بالفعل غير متناهية » لكان لا يمكن السلوك 
من طرف إلى طرف . لأن السلوك بينها إنما يكون على الأوساط . وإذا كانت 
الأوساط غير متناهية ء» فالسلوك عليها ,سلوك غير منقضٍ . وإذا كان من أحد 
الطرفين غير منقض » فالطرف الآخر غير موجود بالفعل » وقد كان فرض موجوداً 
بالفعل خرهن كيلف ل مكو وسراة فرضنا الأوساط غير متناهية بين بعض الأوساط 
الموجودة بالفعل بين الطرفين الموجودين بالفعل .أو بين جميع الأوساط الموجودة بالفعل 
بين الطرفين » مثل أن يكون الطرفان « ]أ » و« ب »ء والأوساط التي بينها «ح » و 
ود»» فسواء فرضنا هذه الأوساط الغير متناهية بين « أ ) و« حاويء وبين و حداوو 
١ودو‏ ء وبين «د» و«دوب0ء أوفرضناهابين حدين منها فقط . وفرضنا الباقي 
ليس بينها وسط . مثل أن نفرض الأوساط الغير متناهية بين «أ» و «د» فقططاء 
ا البو ا 0 . واللازم من هذا بعيئه في البراهين 
التي تنتج السوالب . أعني أن. إن كان تالأطراف فيها محدودة . فإن الأوساط محدودة 
د . وذلك أنه كيا تبين أنه إذا وضعنا الأوساط المحمولة بايجاب غير متناهية بين 
طرفين موجودين بالفعل أحدهما محمول على الآخر بايجاب من قبل حمله على تلك 
الأوساط الغير متناهية » لم يمكن أن يكون ذانك الطرفان أحدهما محمول على الآخر 
بايجاب -كذلك يلزم الأمر في الطرفين اللذين أحدهما محمول على الآخر على طريق 
السلب من قِبَل حدود سالبة وسط لا مماية وسطٍ لا ههاية لها . وذلك أن كل شىء 
يسلب عن قىء بوط فهتالك مقلمتان : إخذاعها موجية.» والأخرى سالية . فإن 
كان حجن أن تكون مقلمانت موجة غيرذواك أوساظ ».ولا عر الأمر ف الوسناتة إلى 
غير نهاية » فقد يجب أن يكون الأمر في المقدمات السالبة كذلك . مثال ذلك أن 
نفرض «أ» إنما سلبت عن « ب » من قبل سلبها عن «وح»ء ووجود و حا ل 
«وب ». وإنما سلبت عن «وح» من قبل سلبها عن «وه» ووجود وهام ل 
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وحدوء وكذلك الى غير نهاية » فإنه إذا كان الأمر كذلك » لم تُلف «1» مسلوبة 
عن « ب » في وقت من الأوقات أل لو أمكن وجود مقدمات موجبة لا نهاية لها بين 
طرفين محدودين . 

وسواء كان البرهان السالب الذي ببذه الصفة مؤتلفاً في الشكل الأول أو 
الشكل الثاني أو الثالث ‏ اللازم في ذلك واحد . إذ كان كل قياس قد بين أنه لا بد 
فيه من مقدمة موجبة ومقدمة كلية . وكذلك إن كان البرهان الذي بهذه الصفة مؤلفا 
من أكثر من شكل واحد : فإن المؤلف من المتناهي هو متناو ور : 


2 << في البراهين .الموجبة عدد الحدود متناه >> 
وإذا تقرر أن الأطراف إذا كانت متناهيةء» فإن الأوساط متناهية. 

فلنبين أولا أن الأطراف متناهية . وأولاً في القياسات العامة الصادقة التى 
تاتلفمن المحطولات" الغير,ذاتية + تغ “تين ذلك فق القيامناتك الخاضة المنافسية ع 
وهي التي تأتلف من المحمولات الذاتية . فنقول إن المحمولات التي تكون في 
القياسات العامة لا تخلو أن تكون أعراضاً للموضوعات التى هى بالتقيقة 
موضوعات . وهي الجواهر , أو حدوداً أو أجزاء حدود » أعني اانا ولصيرل . 
فأما إن كانت حدوداً » فبِين أنها متناهية من جهة الحمل . وكذلك إن كانت أجزاء 
حدودء لأنه إن كان لأجزاء الحدود اه » ومر الأمر إلى غير نهاية . م 
يمكن أن نقف على الأشياء التى تقومت منها تلك الأشياء . وذلك محال . فإن كنا 
نقف على الأشياء من قبل حدودها » فقد يجب أن تكون أجزاء الحدّ متناهية . ولا 
يها ا موضوع للحدود أو أجزاء الحدود يمكن أن يكون له موضوع 6 أعني 
المحدودات » وير ذلك الى غير نباية . فإن الموضوع إما أن كون حعنياً 2 توغ : 
فإن كان جنساً . فلا بد أن يكون له نوع آأخير . والنوع الأخير ينتهي حمله إلى 
الأشخاص . وإث كان نوعاً » فإنما حمل على الشخص فقط . والشخص ليس يمحمل 
عل شيء على المجرى الطبيعي . فهذه هي حال المحمولات الجوهرية . إذا كانت 
حدوداً أو أجزاء حدود, أعني أجناساً أو فصولا . 
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وأما إذا كانت المحمولات أعراضاً للموضوعات » فإنه إذا تجنب أيضاً في هذا 
النحو من الحمل ‏ الحمل الذي يكون بطريق العرض . كما يتجنب الحمل على غير 
المجرى الطبيعي . وهو بالجملة حمل العرض على العرض من جهة حمل كليهما بالطبع 
على الجوهر الذي هو موضوع العرض . مثل حملنا على هذا الأبيض أنه ذو ذراعين ١‏ 
أو على ذي الذراعين أنه مضاف . أو غير ذلك من سائر المقولات » فإن ذا الذراعين 
إنما مل على الأبيض من جهة أنه عرض له أن كان محمولاً على الشيء الذي يحمل 
عليه الأبيض . وهو الجوهر الموضوع لحماء كانك قلت : انسان » أو خشبة » 
واستعمل في ذلك الحمل الحقيقي » وإن لم يكن ذاتيا » وهو حمل العرض على الجوهر 
مثل حمل المشي “على الانسان . 


فقد تبين أيضاً أن مثل هذه المحمولات أيضاً متناهية » وموضوعاتها متناهية . 
وذلك أن كل عرض يحمل فهو ضرورة » إما محمول على الجوهر من جهة أنه كيف » 
أو كم . وبالملة واحد من المقولات التسع . وما هو بهذه الصفة فهو متناو ضرورة 
من جهة تناهي المحمولات الجوهرية الموضوعة له . هذا إذا أخذ المحمول محمولا 
بالطبع » وا موضوع موضوعاً بالطبع . لا بالعَرَض ». مثل أن تحمل مقولة عرض على 
مقولة عرض آخر من قبل حملهم| جميعا على الجوهر . فالجواهر بالجملة إنما يحمل عليها 
.أحد أمرين . أعنيى الحمل الحقيقي : إما أشياء تغرف ما هياتها » وإما أشياء هي 
واحد من المقولات التسع . وكل واحد من الأجناس والأنواع الموجودة في مقولةٍ 
مقولةٍ متناهية بتناهي أجناس مقولة الجوهر وأنواعها الموضوعة لتلك . فإنه ليس 
توجد الأمور الكلية إل في الأمور المشار إليها . ولذلك لا غناء ها هنا لوضع 
« الصور" » التى يقول بها أفلاطون . لو كانت موجودة . لأن البراهين إنما هى مهذه 
الأشياء المشار إليها » لا لتلك الصور المقارنة . ْ 


وإذا تقزر هذا » فبين أن الامعان إلى فوق في الحمل ليس يمكن أن يمرّ إلى غير 


١-أي‏ للقول ب « الصور» الأفلاطونية . قارن بما يقوله أرسطو في « الميتافيزيقا » مقالة الزيتا ف"ا1 ص 
لمالاب 7# 791 . 
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خهاية في مقولة من القرلات . وكذلك الانحطاط إلى أسفل . وإذا كان الأمر هكذا . 
فبِينَ أن كل حل حقيقي فهو متناو من الجهتين جميعاً » أعني المحمول والموضوع . 
قوذ الونته نعو انع الرجوة التي يبين منه أن كل قياس منطقي فإن الحمل فيه يتتهي 
الى مقدمات غير ذوات أوساط من قبل أن الطرفين فيه يجب أن يكونا محدودين . 


وأما الوجه الآخر فهو أنه إن كان البرهان إنما يقوم من المقدمات الكلية المحيطة 
بالنتيجة أعني التي هي أعلى منها منها . وكانت الأشياء التي تعلم بالبرهان فغير ممكن أن 
تعلم بشيء آخر سوى البرهان ولا بئىء هو أفضل من البرهان 3 فقد يجب إن كانت 
كل مقدمة مأخوذة في البرهان تحتاج الى مقدمة أعلى منها » ألا نجد لشيء ء من الأشياء 
العلم بالبرهان » من قبل أن وجود مالا نهاية له غير ممكن أن يخرج إلى الفعل . اللهم 
إلا أن يضح واضع أن البرهان قد يكون من المقدمات المصطلح عليها الموضوعة 
وشعاً : من ا تتبين في علم من العلوم . وذلك شنيع9" . 


فقد تبين أنه لا يمكن أن يوجد قياس منطقي “من مقدمات غير متناهية » وأعني 
بالمنطقى : القياس الذي مقدماته كلية وصادقة . إلا أنها غير مناسبة . 


فأما أمر القياس البرهاتي المناسب”” وهو الذي قصد البحث عنه ها هئا » فقد 
تبين آنه تب أيضاً فيه آن ين ينتهى الى مقدمات غير ذوات وسط » من قبل أنه محدود 
الطرفين من هذا القول . وذلك أن البرهان إغما يكون من المقدمات الذاتية » كما 
سلف . والمقدمات الذاتية ضربان : أحدهما أن تكون المقدمات هي التي منها تتقوم 
طبيعة الموضوعات . وهذه الموضوعات هى إما حدود الموضوعات وإما أجزاء 
حدود . والضرب الثاني : المحمولات المأخحوذة موضوعاتها في حدودهاعلى أنها جزء من 


. شنيع : محال , ممتنمع‎ -١ 

'- أرسطو ميّزبين ما هو منطقي 5 ل > ىك وما هو تحليل أو برها ع مُكزن جنا م مايم : 
فالأول هو المستئد الى ااعتبارات جدلية ومجردة ٠‏ بينا الثانٍ يقيني . 

'"'- المناسب : ف هامش فا. 
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حدودها بمنزلة الفرد [ لالاب ] المحمول على العدد الذي ليس بزوج » فإن العدد 
يؤخذ في حد العدد الفرد والعدد الزوج . وإذا كان الأمر هكذا . فبين أنه لا واحد 
من صنفي هذا الحمل يمكن الامعان فيه الى غير نهاية . وذلك أنه إن وجد للفرد ثيء 
يتنزل منه منزلة الفرد من العدد. فإن العدد أيضاً يكون مأخوذاً في حد ذلك الشيء 
مع الفرد . فإن وجدت محمولات مهذه الصفة بغير نهاية » أمكن أن يوجد في الجنس 
اود بعيئه أشياء غير متناهية بالفعل » وذلك مستحيل . والذي يوجد في أمثال 
هذه المحمولات ليس هو أن يمر إلى غير نهاية » بل إنما يوجد فيها أنها تنعكس . أعني 
أن يحمل الأعم على الأخص . وذلك أن الثاني منها أخخعص من الأول . مثال ذلك أن 
الفرد هو أخص من العددء فإن كل شيء آخر يتنزل من الفرد منزلة الفرد من 
العدد . فهذا أخص أيضاً من الفرد . ولذلك يظهو ايضا مين هذه ا 
يمكن الامعان فيها إلى غير نهاية » بل ينتهي الأمر إلى محمول لاا يوجد أخص منه . 
ولا أيضاً المحمولات التى تؤخذ في حدود الموضوعات يمكن أن ير الأمر فيها إلى غير 
نباية » فإنه لو كان الأمر كذلك . لا كان لنا سبيل الى معرفة حدود الأشياء . 


فإذا كانت المحمولات في البرهان هي هذان الصنفان من المحمولات ء وكان 
قد تبين في هذه أخبا تنقطع في الامعان إلى فوق . أعني في الحمل » ففي الامعان أيضاً 
إلى أسفل تنقطع . أعنى في وضع بعضها لبعض . وإذا كان الأمر”' هكذا » وكانت 
الحدود التي هي محصورة بين حدين قد تبين قبل أنها متناهية ء فبِين أنه يجب عن ذلك 
أن تكون للبراهين مقدمات أوائل ليس لا برهان » إذ ليس لما حد أوسط ولا يكون 
البرهان واقعاً على كل شيء » وهوالذي حكينا أن قوماً يعتقدون ذلك . فقد تبين أن 
في كلا القياسين : المنطقي . والبرهاني » يجب أن تكون مقدمات غير ذوات أوساط 
بأنفسها ء لا بغيرها . 


8” - < لوازم > 
ويظهر أنه إذا كان شىء واحد بعينه تحمل على شيئين » من قبل حمله على شيء 
١‏ ل : هذا هكذا. ل: كلي. 


د ه#عأمه 


عام لما » أن ذلك لا يمر إلى غير نهاية » أعني أن يحمل على ذلك العام من قبل عام 
آخر موجود له 2 بل يقف ذلك » مثل أنه إن حمل على المثلث المختلف الآأضلاع 
والمستوي الأضلاع أن زواياه مساوية لقائمتين » من قبل أن كليهها مثلث 2 فإنه ليس 
إن حملت مساواة الزوايا على المثلث من قِبّل أمر عام موجود له يمر ذلك الى غير نهاية » 
أي يوجد حملها أيضاً لذلك العام من قِبَل عام آخرء وير ذلك الى غير نهاية . فإنه 
لو كان ذلك كذلك . لبعدت المقدمات الطبيعية الموضوعة في تلك الصناعة من طبيعة 
الجنس . ووجدت أعم منها بأضعاف لا نهاية لما . 


وقد تبين أن المقدمات لا يجب أن تتعدى طبيعة الجنس الموضوع . سواء كانت 
خاصة أو عامة . على ما تبين فيهما تقدم . ولذلك ليس يمكن أن ينقل البرهان من 
صناعة إلى صناعة . فلذلك ما يجب أن تكون المقدمات المستعملة في البراهين 
صنفين : صنف ليس لها أوساط . وهي التي ليس من شأنها أن تتبين بغيرها , 
وصنف لما أوساط . وهي التي شأنها أن تتبين بغيرها . وهذان الصنفان من المقدمات 
موجودان في الموجبات والسوالب . كما تبين . 


والمقدمات الغير ذوت أوساط”©» هى التى تتنزل من البرهان منزلة 
الاسطقسات . وذلك : إما كلها . وإما الكثر منها . والمقدمة الغير ذات وسط هي 
المقدمة الواحدة بإطلاق البسيطة . وأما المقدمة التى لما وسط فهي مركبة . وكا أن في 
سائر الأشياء المركبة قد ينتهى الآمر فيها إلى مبادىء بسيطة في غاية البساطة » مثل 
انتهاء النغم الى النغمة التي هي ربع طنين » ومثل انتهاء الأشياء المكيلة والموزونة 
الى مثاقيل وأكيال لا يوجد أصغر منها في الس - كذلك الأمر في مبادىء القياس . 
فاسطقسات القياس هي المقدمات الغير ذوات وسط . والوسط يقع في المقدمات 
ذوات الأوساط . 


أما في الموجبات . فبين الطرفين . وذلك إذا كانت النتائج الكلية الموجبة إنما 





1 الغير ذوات أوساط - المباشرة . 
فى نص أرسطو : نصفف نغمة . 


ات 


تنتج في الشكل الأول فقط . وأما الوسط في المقدمات السالبة فقذ يقع بين الطرفين » 
وذلك إذا كان السالب الكلي المنتج في الشكل الأول . لأن المقدمة الصغرى تكون 
فيه موجبة » فهى توجب ضرورة كون الحد الأوسط موود بين الطرفين . وأما 
الشكل الثاني فإن الحد الأوسط يقع فيه خارجاً عن الطرف الأكبر . وأما الشكل 
الثالث فليس يقع الوسط فيه خارجاً عن الطرف الأعظم . 


64 < أفضلية البرهان الكلى >> 


قال : ولما كان البرهان : منه كل ' ومنه جزئيى ٠.‏ ومنه موجبا 2 ومنه 
سالب » ومنه مستقيم ١‏ 557 - فقد ينبغي أن ننظر أي أفضل : البرهان الكل 
الموجب » أو الجرئي » والبرهان : الموجب أو السالب » والمستقيم 81/ا) أو 
الخلف . 


ولنيدأ من ذلك بالنظر في أمر البرهان الكل والجزئي . فنقول إن قوماً ظنوا أن 
البرهان الجزئي أفضل من الكلي . أما أول : فمن قبل أنهم اعتقدوا أن الذي يعلم 
أن هذا موسيقار يعلم ذلك بنفسه وبغير واسطة . وهو العلم الجزئي . والذي يعلم 
أنه موسيقار من قِبَل علمه أن الانسان موسيقار فهو يعلمه من قِبَل غيره » وهو العلم 
الكل .والعلم الذي يكون لشيء بذاته وبنفسه أفضل من الذي يكون للشيء من قِبّل 
غيره . فالعلم الجزئي أفضل من العلم الكلي . قالوا : وكذلك الحال فيمن يعلم 
بالبرهان أن المثلث المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين بغير وساطة أنه مثلث هو 
أفضل ممن يعلم ذلك منه من قبل أنه مثلث . 

قالوا : وأيضاً لما كان الكلي ليس هو شيئاً خارجاً عن الأشخاص » وكان 
البرهان على الأمر الكل . إذا كان هو ال موضوع » يوهمنا أنه شيء موجود بذاته منحاز 
عن الأشخاص . والبرهان على الأمر المزئي لا يوهمنا مثل هذا الوهم الكاذب ‏ 
فالبرهان على الثيء الذي ون ع للغلط أفضل من الذي يكون على الثيء 
الذي هو سبب للغلط . 


-١١15- 


قالوا : وفنا فإن ا لخزئي أحرى بالوجود خارج النفس من الكل . والبرهان 
على الشيء الذي هو أحرى بالوجود هو أفضل من البرهان على الشيء الذي هو أقل 
في باب الوجود . وقد يدل على أن الجزئي أحرى بالوجود من الكلي أن الذين يثبتون 
وجوده إنما يثبتونه بوجوده ف الجرئي . قال : وهذه الحجج كلها واهية . 


أما الحجة الأولى : فنحن أحق بها منهم . وذلك أنه يظهر أن الذي يعلم أن 
كذا هو كذا من قبل أنه مشار إليه إغا يعلمه بطريق العرض . لا من جهة ماهو. 
مثال ذلك : أن الذي يعلم أن وجود الزوايا المساوية لقائمتين للمثلث المتساوي 
الساقين . لا للمثلث المطلق . فإنما علم ذلك لا بما هو . والذي علم ذلك للمثلث 
فهو الذي علم الشيء بما هو . وإذا كان هذا هكذا , فالعلم بالأمر الكلي أفضل من 
العلم بالجزئي . 


وأيضاً إذا كان الكل معنى واحداً ولم يكن اسيأ مشتركاً » فليس معنى وجوده 
خارج الذهن أقل من وجود الأشخاص » لكن يزيد عليها زيادة في الوجود . وذلك 
أنه غير فاسد ولا كائن » والأشعخاص كائنة فاسدة . وليس يجب إذا كان اسم الكل 
يدل على معنى واحد مفرد أن يظن به لذلك أنه شيء موجود مفارق للأشخاص . 
لل ا للضم 

ا ل » لا من قِبْل وجود 
الكلى في نفسه . قال : فهذا هو بيان فساد ما احتجوا به . وقد تبين أن البرهان على 
المعنى الكلى أفضل منه على اللمعنى الحزئيى من حجج : 

إحداهما : أن الثيء الذي يعلم بالشيء الذي هو أحقٌّ بإعطاء السبب هو أفضل 
من الشيء الذي يُعْلَُم بالشيء الذي ليس هو أحق بإعطاء السبب . والكلي هو أحق 
بإعطاء السبب ء. إذ كان هو الذي يحمل عليه الشيء بدذاته » وكان هو الذي عنده 
يقف السؤال ب « لم » على أنه السبب ال حقيقي . مثال ذلك آنا إذا سألنا مثلا : لم كان 
هذا المثلث زواياه الخارجة مساوية لأربع قوائم ؟ 


15ت 


فقيل : من قِبّل أنه متساوي الساقين ‏ كان المعطى في ذلك سبباً ناقصاً » إذ كان 
عَرَضياً . وكذلك إن قيل : مِنّ قبل أنه مثلث . فإذا قيل : مِنْ قِبّل أنه شكل 
مستقيم الخطوط . وهو الشيء الذي من قبله وجدت زواياه الخارجة مهذه الصفة , 
فقد أعطى السبب الحقيقي التام المفيد للعلم التام . 


وأيضاً فإن الآمور الحزئية هي غير متناهية » والأمور الغير متناهية غير تحاط بها 
ولا تغصوزة .وأا الكلياك. ففحطة بالشركيات: وحاضرة ا . فوكون البرفاة. عل 
الأمور الكلية أفضل من اليرهان على الأمور الجزئية » من قبل أن البرهان على الأشياء 
التي معلومها أكثر هو أفضل من البرهان الذي يكون على الأشياء التي معلومها أقل ‏ 
أعني الأمور الحرئية . 


وأيضاً البرهان الذي يعلم به شيتان أفضل من البرهان الذي يُعلم به شيء 
واحد . والذي يعلم الكل فعنده علم الجزئي من قبل الكلي بالقوة القريبة . وأما 
الذي يعلم الجزئي فليس عنده من قِبله علم الكلي لا بالقوة القريبة ولا البعيدة . 


وأيضاً فإن الحد الأوسط الذي يكون من السبب الكلى الأعلى هو البرهان 
الذي عنده ينتهى الفحص عن أسباب ذلك الشىء » ويكفٌ التشوق الطبيعى . وإذا 
كان البرهان الذي هو أكثر كلية أفضل مما هو أقل كلية في باب معرفة العلة » فإذن 
31 ب] البرهان الذي يكون على الكلي أفضل من الذي يكون على الجزئي » 
وذلك أنه إن كان البرهان الأفضل ما المقدمة الكبرى فيه أتم كلية » فالنتيجة التي 
ببذه الصفة قد يجب أن تكون أفضل . 


قال : فهذه هي الأقاويل التي يمكن أن يبين بها أن العلم على الكل أفضل منه 
على الجزئي . غير أن في هذه الأقاويل التى احتججنا بها ما يجرى مجحرى الأقاويل 
المنطقية ‏ يريد : الجدلية . فإنه أحد”" ما يعني بالمنطقية . وإثما ينبغي أن يعتمد منها 


. أي أحد معاني : «المنطقية » هو: الحدلية‎ -١ 


5و 


على أن الكلي أكثر ني باب العلم من الجزئي » من قِبَّل أن الذي عنده العلم بالآمر 
الكل فعنده العلم بالأمر الجزئي بالقوة . والذي عنده العلم بالأمر الجزئي فليس 
عنده العلم بالكل أصلا . ولا بنحو من الأنحاء » أعني : لا بالقوة » ولا بالفعل . 
فهذا جملة ما قاله من أن البرهان الكلي أفضل من التزئي . 


6 < أفضلية البرهان الموجب >> 


فأما أن البرهان الموجب أفضل من السالب فهو يبيّنه أيضاً من وجوه : 


أحدهما : أن البرهان الذي ينبني على مقدمات أقل في باب الكمية أو في باب 
الكيفية » أعني الأبسط . فهو أفضل من البرهان الذي ينبني على مقدمات أكثر في 
االبابين”" جميعاً » أو في أحدهما . والبرهان الموجب والسالب يتفقان جميعاً في أما 
يأتلفان من ثلاثة حدود . إلا أن الموجب يأتلف من مقدمتينهي” “من نوع واحد . 
أعني من موجبتين . والسالب يأتلف من مقدمتين من نوعين ء أعنيى : إحداههما 
موجبة » والأخرى سالية . فإذن البرهان الموجب أفضل من البرهان السالب . 


فأما أن اليرهان الذي يأتلف من مقدمات أقل في باب الكمية أو الكيفية 
فهو أفضل ‏ فذلك يتبين من أن البرهان الذي يأتلف من مقدمات أكثر فالمعرفة 
بتتيجته أبعدمن المعارف الأول بالطبع . وكذلك يشبه أن يكون الأمر في الذيياتلف من 
مقدمات متنوعة في المعرفة » أعنى أن تكون إحداهما أعرف من الثانية » مثل الموجبة 
والتالة + فزث الوجية عرف مخ البتالة .تقل كاف البزهاة النالب: باتلقك مت 
مقدمتين إحداهما أقل معرفة من الأخرى . والموجب يأتلف من مقدمتين إحداهما 
مساوية للمقدمة الواحدة من البرهان السالب في المعرفة . والأخرى أعرف منها ‏ لزم 
أن يكون البرهان الموجب أعرف من البرهان السالب . 





. الكمية والكيفية‎ -١ 
الأصح أن يقول : هما.‎ 


١١6 


ويشبه أن يكون البرهان البسيط بالجملة أفضل من المركب . فإذا اجتمع في 
البرهان البساطة من قبل الكيفية والكمية » كان أفضل من البرهان الذي إنما هو 
بسيط من جانب الكمية فقط . وذلك أن البرهان البسيط من باب الكمية إِنما هو من 
ثتلاثة حدود فقط . ويشبه أن يكون هذا هو الذي قصده أرسطو بهذا القول . 


وانقيا قإن النعاث ئج الموجبة همي تبين من مقدمتين موجبتين فقط . وأما السالبة 2 
فإنها تبين من مقدمتين إحداهما سالبة » والأخرى موجبة . والموجبات أفضل . 


انض فرن القيائن" السالب إذا أمى باقايزاة. فيه نمه أوسط نون عدي سو 
يضيز ذا حذود كثيرة + فقد يلزم فيه أن تتكثر الموجبات فيه . فأما السؤالب فليس 
تكون فيه منها إلا سالبة واحدة . مثال ذلك : أن تكون «!» غير موجودة لشيء من 
وبا »2 و« ب » موجودة لكل و« ح» . فإذا احتيج إلى تنمية المقدمتين كلتيهها ء 
فإنه يجب أن نجعل بين « ]» وه ب » حداً وسطأ. وبين وب » وو حء كذلك . 
فليكن الخد الأوسط الذي بين «أ» ووب»: ذهايء وبين ابا) و راحخد): 
وز »- فمن البينَ أنه يكون في هذا القياس ثلاث موجبات وسالبة واحدة . وذلك أنه 
تكون : « أ» ولا على شبىء من «٠‏ ه » » وده » على كل و ب » . و« ب »على كل 
«زو» و ل كل ف . وكلما تكررت"' الأوساط زادت الموجبات وبقيت 
السالبة واحدة فقط . وإذا كان هذا هكذا . فالموجيات هى السبب في أن كانت 
السالبة منتجة . فإذن الموجبة ليست هي محتاجة ‏ في أن تنتج - إلى السالبة » والسالبة 
محتاجة إلى الموجبة » بل إذا كان القياس مركباً فيحتاج الى أكثر من موجبة واحدة . 
وكل” ما يحتاج ‏ في أن يبين به شيء ما- الى غيره » فذلك الغير أعرف . فالموجبة 
بالجملة أعرف من السالبة . والبرهان الذي نتيجته ومقدماته أعرف فهو أعرف . 
والأعرف أفضل 1 

وقد تبين أن الموجبة أعرف من السالبة : من أن السالبة إنما تفهم بالإضافة إلى 
الموجبة » والموجبة ليس تفهم بالإضافة إلى السالبة » إذ كان هذا حال العدم مع 


. لء. ف : وكذلك ما تكررت الأوساط . 5- ل : وكل ما هو محتاج‎ ١ 


الوجود . وأيضاً فإن الموجبة تدل على الوجود ..والسالبة تدل على العدم » والوجود أقدم 
من العدم وأفضل . فالبرهان الذي مبادؤه أقدم وأفضل فهو أفضل وأقدم . وأيضا 
فإن البرهان الموجب كأنه متقدم بالطبع على السالب . من قِبَل أن الموجبة متقدمة 
بالطبع على السالبة . لآنه حيث ترتفع المقدمة الموجبة فليس هنالك نتيجة سالبة . 
وإذا وجدت المقدمة الموجبة . فليس يلزم أن توجد نتيجة سالبة . والبرهان المؤتلف 
من [ 74 أ] المقدمات المتقدمة بالطبع أشرف من البرهان الذي يأتلف من مقدمات 


متأخرة بالطبع . 


57 < أفضلية البرهان المستقيم على البرهان بالخلف > 


ولأنه قد تبين أن البرهان الموجب المستقيم أفضل من البرهان السالب 
المستقيم . فمسن البين أنه إذا تبين أن البرهان السالب المستقيم أفضل من البرهان 
السائق إلى الخلف الموجب - أنه يتبين أن البرهان المستقيم أفضل » بالجملة » من 
السائق الى الخلف . 


فلنفرض أولاً أن القياس المستقيم السالب صورته هذه الصورة وهو أن تكون 
«]» مثلاً غير موجودة لشيء من « ب »ء و١‏ ب » موجودة لكل « ح » . فيلزم عن 
ذلك أن تكون «!» غير موجودة لشيء من وح » . فإذا أردنا أن نبين هذه النتيجة 
بقياس خلف فإنا نحتاج أن نأخذ نقيض النتيجة أو ضدها ‏ وهو أن « أ) موجودة 
لكل «ح» » ونضيف إليها مقدمة لااشك في صدقها وهي مثلا أن «ب» موجودة لكل 
وحاع. فلنضع أنه أنتج لنا منها محال . وغ ى أن ,اع موتعودة ف شن ومن ا 
فإذن غير ممكن أن يوجد «أ» لكل « ح »وء فهي غير موجودة لما . فالحدود في كلا 
البرهانين تكون واحدة كها سلف . لكن الفرق بينها أن السالية الكبرى كلية » إذ 
كانت عندنا أعرف من النتيجة ٠‏ ألفنا القياس مستقيياً » مثل أن يكون عندنا قولنا 
دأ» ولا في شيء من « ب » أعرف من قولنا : « أ » ولاعلى شيء من وحدء. 


وأما إذا كانت السالبة المنتجة هى عندنا أعرف من الكبرى السالبة » فإنا 
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نؤلف القياس على طريق الخلف بأن نضع نقيضها ونضيف إليها صادقاً . فيلزم عن 
ذلك كذب بين الكذب . فقياس الخلف ليس يمكن حتى تكون النتيجة أعرف عندنا 
من المقدمة الكبرى التي ينتجها الع ؛ أعني المقدمات المحيطة بالنتائج 00 كان 
هذا هكذاء. فالقياس المستقيم ينتج ج الأخفى بالطبع من الأعرف بالطبع . 

الخلف ينتج من الأعرف عندنا 0 من الأعرف بالطبع . وما ينتج من 0 
بالطبع فهو أفضل . 


وأيضاً فإن النتيجة إنما تكون بالطبع وأولاً عن مقدمتين نسبة إحداهما إلى 
الأخرى كنسية الكل إلى الجزء » على ما تبين في كتاب «١‏ القياس » » وذلك هو 
القياس المستقيم . وقياس الخلف ليست حال مقدماته هذه الحال » إذ كان مركبا من 
حملى وشرطي . على ما تبين . فإذن القياس المستقيم هو الذي يكون بالطبع وبغير 
طريق صناعي . وأما القياس السائق إلى الخلف فقل] تفعله الفكرة بالطبع ٠‏ وإنما 
نقعله بالصناعة . فإذن البرهان الذي يكون من تأليف طبيعي ومقدمات أعرف 
بالطبع من النتيجة هو أفضل . وإذا كان البرهان السالب المستقيم أفضل من برهان 
الخلف الموجب . فهو أفضل من الخلف السالب . وإذا كان البرهان الموجب 
المستقيم أفضل من السالب المستقيم » فهو أفضل من ال خلف بإطلاق . 

ا < شروط أفضلية علم >> 

قال : والعلوم يفضل بعضها بعضا في باب استقصاء المعرفة واليقين 

بالثيء » حتى يكون علم أوثئق من علم لأسباب : 


أحدها : أن العلم الذي يبين وجود الثيء بعلته أوثق من العلم الذي يبين 
وجود الشيىء ع بأمرٍ متأخر عنه . 

والثاني : أن العلم الذي يكون موضوعه أشدٌ تبرنا من المادة فهو أوثق علياً » 
إذ كانت المادة هي سبب ما بالعرض المغلط في العلوم »ولذلك كان علم”" العدد أوئق 


. ل : كانت براهين علم العدد أوثق من براهين علم الأالحان‎ ١ 
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براهين من علم الألحان . 

والثالث : أن العلم الذي مبادىء موضوعاته أبسط فبراهينه أوثق من العلم 
الذي مبادىء موضوعاته مركبة من ذلك المعنى الأبسط ومعنى زائد إليه . مثال ذلك : 
حال علم العدد مع علم الحندسة . فإن مبدأ العدد هو الواحد ء ومبدأ الأعظام هي 
النقطة ؛ والوحدة هي ذات غير منقسمة لا وضع لما . والنقطة ذات غير منقسمة لها 
وضع . فإذن النقطة أقل في البساطة من الوحدة . 


> - <ح وحدة العلوم واختلافها >> 


قال : والعلوم المختلفة هي التي مبادؤها الأولى مختلفة وموضوعاتها مختلفة . 
ويظهرأن العلوم المختلفة يجب أن تكون مبادؤها مختلفة : من أنه متى حللت المبادىء 
المستعملة في علم علم الى الميادىء الأول الغير مبرهنة في ذلك العلم » وجدتها 
مختلفة » إذ كانت المبادىء الآول في كل برهان يجب أن تكون خاصة بالطبيعة 
الموضوعة لذلك العلم نفسه . من قبل أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ذاتية 
مناسبة » على ما سلف . 


48 < تعدد البراهين >> 


قال : وقد يمكن أن يبرهن المطلوب الواحد بعينه في الصناعة الواحدة بعينها 
ببراهين كثيرة » أي بحدود وسط مختلفة . وليس يتفق ذلك بأن تكون الحدود الوسط 
بعضها داخلاً تحت بعض ٠»‏ بل ومن غير أن يكون بعضها داخل تحت بعض » مثل 
من يبرهن أن كل قابل للذة فهو متغير بواسطة المتحرك وبواسطة القابل للسكون » 
فياتلف البرهان الواحد هكذا [ولاب ]: 

كل قابل للذة فهو متحرك 

وكل متحرك فهو متغير 

فكل. قابل للذة فهو متغير 
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ويأتلف البرهان الثاني هكذا : 
كل قابل للذة قابل للسكون 
وكل قابل للسكون قابل للتغير 
فكل قابل للذة قابل للتغير 


فيكون التغير الذي هو شيء واحد بعينه قد تبين لشيء واحد بعينه في صناعة واحدة 
كدي اوعطق لبن الحرهيا داخلاً تحت الآخر . فأما إذا كان أحد الحدين 
الأو سطين محمولاً على الآخر. فإنه بين أنه يكون منها برهانان على شيء واحد » إذ 
كانا جميعاً يوجدان لموضوع واحد ‏ مثل أن يُبِينْ أن الإنسان متغير بواسطة أنه 
حيوات » وبواسطة أنه ناطق . 


> الأمور التى تحدث بالاتفاق ليست موضوعاً للبرهان‎ < ٠ 


قال : والأشياء الي تحدث بالاتفاق” وعلى الأقل » فليس يكون عليها 
برهان . إذ كان ما يحدث بالاتفاق ليس هو من الأشياء التى توجد بالضرورة » ولا 
من الأشياء التي توجد على الأكثر . والبرهان إنما يكون في هاتين الطبيعتين » أعني 
الضرورية أو الممكنة على الأكثر. إذ كان كل برهان فإِمًا أن تكون مقدماته 
ضرورية كا سلفب » وإما جارية على الأكثر . والنتيجة اللازمة عن المقدمات 
الضرورية تكون ضرورية ء واللازمة عن المقدمات التي على الأكثر تكون على 
الأكثر . 

>> ح استمحالة البرهانت عن طريق الحواس‎ ١ 

قال : ولا سبيل أيضاً إلى حصول العلم بالبرهان عن الحسّ . وذلك أن 
الحس إنما يدرك الأششخاص المحدودة الوجود بالزمان والمكان . وأما العلم بالبرهان 
فإنما يكون على الأمر الكلي وبالأمر الكلي . والآمر الكلي هو في كل شخص وفي كل 
مكان وزمان : وللكان هلا9) , لو أحسسنا معاك من هذا المتلث أن زواياه مساوية 
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لقائمتين ء لما كان هذا الإحساس هو الذي يفيدنا أن زوايا كل مثلث مساوية 
لقائمتين . إذ كان الإحساس إنما كان لحذا المثلث المشار إليه الجزئي . والعلم يكون 
للمثلث الكلي . ولهذا السبب بعينه لو اتفق أن كنا فوق موضع القمر حتى نشاهد 
كسوفه بقيام الأرض بينه وبين الشمس »ء لا كان يحصل لنا من هذه المشاهدة العلم 
بالسبب في كسوفه . وذلك أن العلم بالسبب إنما يحصل من جهة الأمر الكلي . 
والحس لا يدرك الكلي وهو أن كل كسوف قمري فسببه قيام الأرض بينه وبين 
الشمس . بل إنما يدرك الحس أن هذا الكسوف سببه قيام الأرض بينه وبين 
الشمس . لكن الحس . وإن كان لا يدرك الأمر الكلي ٠‏ فإن الكلي إنما يدركه العقل 
من قِبَّل تكرار الشخص على الحس دفعات كثيرة حتى يجتمع من ذلك التكرار في 
النفس الأمر الكلي . 


ويتبين من ذلك أن الكلي أشرف من الجزئي . من أجل أنه هو السبب القريب 
في وقوع العلم لنا. وهو أيضا أفضل من التصورات المفردة ع أعني العرية عن 
أسبابها . لكن .ليس كل تصور عار عن السبب هو أنقص » إلا فيها كان له سبب . 
فأما الأوائل التي لا أسباب لما فالآمر فيها بخلاف هذا. 


فقد تبِين من هذا أنه ليس المعنى الذي ندركه بالحمس . ولمعنى الذي ندركه 
بالزهان مع وإعدا » اللهم إلا أن يحب انسان أن يسمى العلم بالبرهان حياس : 
لكن لما كان الحسٌ مبدءاً للأمر الكلي » عرض لنا أن نجهل أشياء كثيرة لفقدنا 
الاخشاسن ا . ولو كنا أحسسناها لكانت معلومة لنا بعلم أول . ول تحتج أن نقيم 
عليها برهاناً ولا أن نختلف فيها . مثال ذلك : أنه لو كنا نحس أن في الزجاج مسام 
0 لقد كنا نعتقد أن الاستنارة تكون بهذا الوجه » على ما زعم 

. ولو شاهدناه لكان ذلك عندنا تعلوما يتين وكان العقل يسرع من ذلك 
الأحساس السبب بالكل في ذلك . ولذلك قلنا إن من فقد حاسة ما وَيَنْ فَقَدَ جنساً 


ما من العلم . 


1ت 


«م _ < اختلاف المبادىء >> 


قال : وليس يمكن أن تكون مقدمات جميع أصناف المقاييس مقدمات واحدة 
بأعيائها. أما أولا : فإذا جعلنا نظرنا في ذلك على طريق المنطق”” والأمر العام . وأما 
ثانيا فإذا جعلنا نظرنا في ذلك نظرا خخاضا” . 


أما اللي عل طريق المنطى فبين أن كل فياسن:فإما أن يتيج نتيجة صادقة , 
وإما كاذية » وأن النتيجة الصادقة إنا تكون بالذات عن مقدمات صادقة . والكاذبة 
عن مقدمات كاذبة . وإذا كان كل قياس فإن مقدلماته إما أن تكون صادقة وإما 
كاذبة » فبين أنه ليس يمكن أن تكون المقدمات الصادقة هي بأعيانها الكاذبة . فإذن 


وقد تبين أن المقاييس التي مقدماتها كاذبة ليس يمكن أن تكون 0 
واحدة » إذ كانت النتائج الكاذبة قد تكون اضداداً » والأضداد ليس يمكن أن تنتج 
إلا عن مقدمات هي أضداد . وإلاا أمكن أن يوجد الضدان لثىء واحد . 0 
ممكن أن يوجد [ ١‏ أ ] قياس واحد بعينه ينتج أن الإنسان فرس وأن الإنسان ثور ء 
أو ينتج أن المساوي أكبر وأصغر . فإنه يجب ضرورة أن تختلف المقاييس المنتجة 
لأمثال هذه المقدمات . 


وإذا اختلفت المقاييس فمبادؤها مختلفة . وقد تبين أن مبادىء القياس الصادقة 
ليست واحدة بأعيانها من الأمور الذاتية » وهو البيان الخاص المقصود على هذا 
الوجه . وذلك أن المبادىء الى توجب لأجناس مختلفة بالطبع غير مطابق بعضها 
لبعض » فد حي شزورة أن تكون عن ايا ى تنه اعانة . ومثال ذلك أن 
الوحدات لما كانت ممحالفة بالطبيعة للنقط إذ كانت الوحدات ليس لما وضع 2 
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وساي و عور الو ب امت الور 0 م 
للبراهين التي تقام على الجنس الآخر . وذلك أنها إن اتفقت . فلا يخلو أن تتفق 

يكون مامنها في العلم الواحد يعينه يوضع في العلم الثاني إما حدًاً وه 
وإمًا موضوعاً لشيء » وإما مولا على شيء مما فيذلك العلم الآخر أعني : إما طرفاً 
اكب وإنا افرع .وذلك بان هه يتفق وضعه في العلمين جميعاً . وإما بأن يختلف , 
كل آن يكو ل امجتقنا دا أوسط + وفي الآخر طرفاً أكبر , أو بالكن . وهوين 
أن النقطة لا تكون حداً أوسط في قياس عددي . ولا طرفاً أكبر ولا أصغر » لا على 
جهة الاتفاق . ولا على جهة الاختلاف . مثل أن يكون حداً أوسط في العلم 
العددي والحهندسي فعا 6 أن كرون هذا أصغر في أحدهما وأوسط في الآخر. بل 
يختص بأحد القياسين فقط . 


وهذا الذي يجب في المقدمات الخاصية . يجب بعينه في المقدمات العامية » 
أعني أن تكون ‏ بجهة ما مختلفة لأمرين : أحدهما أن المقدمات العامية إنما تستعمل 
إفي علمٍ علم مقرونة ة بالمقدمات الخاصية بذلك العلم . مثال ذلك أن المقدمة القائلة 
« إن الأشياء المساوية لشىء واحد فهي متساوية  »‏ إنما يستعملها العددي : مضافة 
إلى أن هذا العدد يساوي هذا العددء والمهندس إلى أن هذا الخط يساوي هذا 
الخط . 

والأمر الثاني أن كل واحد منهايدنيها ويقرّبها من موضوعه . فصاحب علم 
العدد يقول : والأعداد المساوية لثىء واحد هى متساوية » وصاحب المحندسة 
يقول : والخطوط المساوية لخط واحد فهي متساوية . وكذلك الحال في سائر 
المقدمات العامة . 


فهذا أحد ما يظهر منه أن المقدمات التي في العلوم المختلفة يجب أن تكون . 


وقد يظهر ذلك أيضاً من أن المقدمات يجب أن تكون قريبة العدد من النتائج . 
وذلك أنها إنما تزيد عليها بحد واحد . وهو الحد الأوسط » وهو الموضوع : إمأ بين 


53317 


الطرفين » وإما خارجاً عنبها . ولا كانت النتائج تكاد أن تكون غير متناهية » فقد 
يجب أن تكون المقدمات غير متناهية . ولو كانت مقدمات العلوم واحدة بأعيانها ‏ 
لقد كان يجب أن تكون محصورة العدد متناهية » فإن الأشياء التي تشترك فيها أشياء 
كثيرة يجب أن تكون ببذه الصفة ء أعني محصورة العدد » بمنزلة حروف المعجم من 
الخط المكتوب . وبالجملة » من قال إن المبادىء واحدة بأعيانها لجميع العلوم ‏ 
وبخاصة غير العامة » وكانت العلوم للموجودات . فقد يجب أن تكون الموجودات 
واحدة بأعيانها » وأن تكون الصناعة البرهانية صناعة واحدة ء» وأن يتبين أي مطلوب 
اتفق » في أي صناعة اتفقت. وذلك شنيع ومستححيلوليس لقائ ل أن يقول: إن هاهنا 
مبادىء عامة غيرذات أوساط تشترك في جنس واحد ومبادىء خاصة تختص بنوع 
نوع مما تحت ذلك الجنس هي تحت هذه . فإنه لو كان الآمر كذلك » 0 
الصنائع النظرية أجزاء لصناعة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل الصنائع مختلفة 
بالأجناس الأول اختلافاً ليس يترقى به الى جنس عال يعمها حتى يلقسم مها ذلك 
الجنس انقسام الجنس الحالي الى انواعه الداخلة تحته . 

فقد بان أن ,الأشياء التي أجناسها مختلفة فأجناس مبادئها يجب أن تكون 
مختلفة . وذلك أن المبادىء تقال على ضربين : أحدهما : العامة » وهي التي تتبين بها 
مطالب كثيرة في صنائع شتى . لكن لا على أنها موجودة لجنس يعم تلك الصنائع » 
لكن على أنها اسطقسات البادىء . بمنزلة المقدمة القائلة إن الايجاب والسلب 
يقتسمان الصدق والكذب في جميع الأشياء . والضرب الثاني : المبادىء الخاصة . 
وهذه ليس يوجد فيها شركة بوجه من الوجوه لأكثر من صناعة واحدة . فالمبادىء 
العامة [ 4٠١‏ ب ] يقول أرسطو فيها إن منها يكون البرهان في صناعةٍ صناعة » إذ 
كانت ليست هي أنفسها تستعمل في صناعة صناعة ١‏ وإنما تستعمل قوتها . والمبادىء 
الخاصة يقول فيها إن فيها يكون البرهان نفسه . إذ كانت هي أجزاء البراهين 


أنفسها . 
عم اح العلم والظن >> 
قال : والعلم يخالف الظن الصادق من قبل أن العلم يكون في الأمر الكل 
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الضروري » وبحدود وسط ضرورية . والضروري هو الشيء الذي هو على حالة ما 
وغير ممكن أن يكون بخلاف تلك الخال . 


وأما الظن الصادق فإنه يكون أولاً وبالذات للأمور الممكنة . وذلك أنه لا 
كانت ها هنا أشياء صادقة وموجودة » غير أنها يمكن أن تكون على خلاف ما هي 
3 عليه » فبين أنه ليس يمكن أن يكون في هذه علم » لأن العلم هو أن يعتقد ني الشيء 
الموجود أنه لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه . فلو كان في هذه علم ء لكان 
الثىء الذي هو ممكن أن يكون بخلاف ما هو عليه غير ممكن أن يكون بخلاف ما هو 
وإذا كان هذا هكذا .وكانت الأشياء التي يصدّق بها العقل والعلم والظن- والظن 
منه صادق. ومنه كاذب - وكان الصدق في هذه الطبيعة ليس يمكن أن يحصل لنا من 
قبل العقل . أعني بالعقل : القوة التي يُدرك بها المقدمات الول الضرورية » ولا من 
قِبّل العلم ‏ إذا كان موضوعه كلاهما هو الموجود الضروري ٠‏ وكان أيضاً ليس يمكن 
ا الصادق من قبل الظن الكاذب ‏ فقد بقي أن يكون الحكم على 
هذه الموجودات هو الظنٌ الصادق . أعني التي هي موجودة بالفعل » ويمكن أن توجد 
على خلاف ما هي عليه » وذلك هو اعتقاد حدود وسط ببذه الصفة ١‏ ونتيجة لازمة 
عنها بهذه الصفة . أعني غيرضرورية. وحدّ الظن هو موافق هذه الطبيعة » وذلك أن 
الظن إن كان هو أن يعتقد في الشيء أنه كذا ء أو ليس كذا , مع أنا نعتقد فيه أنه 
يمكن أن يكون بخلاف ذلك . وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعتقد في] يعتقد فيه أنه 
لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه » أن هذا الاعتقاد ظن . بل علم . فقد يجب 
أن تكون الأشياء التي هي في وجودها بهذه الصفةء أعني الأمور الممكنة » هي 
موضوع الظن أولا وبالذات إلا أنه قد نجدأيضاً أنه يقع لنا ظن صادق بأمور 
ضرورية . ولذلك لقائل أن يقول : إن الظن والعلم شيء واحد . إذ كانا لمدرك 
واحد . وذلك أن كل ما يقع به لإنسانٍ ما علم » فقد يمكن أن يقع به لآخر ظن . 
وسواء كان ذلك العلم الواقع معروقاً بنفسه أو بوسط . وسواء كان الحاصل بوسط 
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من باب «لم » الشيء » أو من باب « أن 6" الشيء فنقول : إن كان المعتقد اعتقاده 
في الأمور الضرورية الوجود على هذه الصفة » وهو أن يعتقد فيها أنها موجودة ٠‏ وأنها 
لا يمكن أن تكون بخلاف ما هي عليه فذلك الاعتقاد علم في ذلك الشىء » لا 
ظنٌ . وذلك يكون إذا عُلم5؛ معه أن تلك الأشياء الموجودة الصادقة أنها ذاتية 
وجوهرية . وأما متى اعتقد في تلك الأشياء الضرورية أنها صادقة فقط . وذلك يكون 
إذا لى يعلم من أمرها أنها ذاتية وضرورية » فإنما عنده فيها ظن صادق فقط"'. وسواء 
كان المعنى المعروف مهذه اللجهة معروفا بوسط أو بغير وسط إذا كان الموضوع للظن 
والعلم واشقدا » فبهذه الحهة يفترقان . 


وليس يلزم من كون الظن والعلم يكونان لشيء واحد أن يكونا شيئاً واحداً . 
فإن الظن الصادق والكاذب قد يكونان في شىء وان » وأحدهها مخالف للآخر 
بالماهية . وكذلك الحال في العلم والظن الصادق .تفن الواح رعييه يقال عل وجوه 

. فالظن الصادق والعلم يكونان واحداً بمعنى واحد من المعاني التي يقال عليها 
0 الواحخد + ولا يكوناث واحدا يمعق آخر : وذلك أخبيا قد. يكونان واحداً 
بالموضوع . لا بالاعتقاد . ىم أن الظن الصادق والكاذب قد يكونان واحداً 
بالموضوع ولا يكونان والحدا من جهة ة الاعتقاد . ومثال ذلك أن من اعتقد أن القطر 
مشارك للضلع . فقد ظن ظناً كاذياً . ومن اعتقد أنه غير مشارك للضلع من قِبَل 
أمور ممكنة فقد اعتقد ظناً صادقاً . ومن اعتقد أنه غير مشارك من قبل أمور 
ضرورية » فقد اعتقد علياً يقينياً . 


وإذا كان العام والظن إنما يمكن أن يكونا واحداً من جهة الموضوع . لا 
الاعتقاد , فظاهر أنه لا يمكن أن يكون لإنسان واحيا في شيء واحد علم وظن 
[ 41 أ] معاً . وذلك أنه لا يمكن أن يكون لإنسان واحد في شيء واحد اعتقاد أنه لا 
يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه واعتقاد أنه يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه . 





. أن :لا © اليونائية : وجود‎ -١ 
. ؟- مشكولة في المخطوطين ل . فا. - فقط : ناقصة في ل‎ 
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فإن ذلك مستحيل . فأما أن يكون ذلك لإنسانين في شيء واحد فإن ذلك ممكن , 
أعني أن يكون لأحدهما فيه ظن صادق ء. وللآخر علم . فقد تبين من هذا : الفرق 
بين العلم والظن . 


وأما النظر" في باقي قوى النفس الناطقة التي هي : الذهن” ء والعقل . 
والعلم . والصناعة . والفهم . والحكمة : فإن بعضها ينظر فيها صاحب العلم 
الطبيعي » وبعضها صاحب العلم العملي وهو المعروف بالخلقي . 


6ت حم جودة الحدس الطنى >> 


وأما الذكاء”' وجودة الحدس الظني فهو الوقوع على الحد الأوسط » أي التنّه 
له في زمانٍ يسير مثال ذلك : أنه إذا رأى الإنسان أن ما يلي الشمس من القمر هو 
المضيء دائياً » تيم سرع لمك ل اعنابة أوقو سير من الشمس . وكذلك 
إذا رأى المرءٌ إنساناً يخاطب انساناً » وأحدهها غني 'والآخر فقير. حدس أنه إنما 
يخاطبه ليستقرض منه شيئاً » وإن كان كلاهما عدواً لإنسان واحد .» حدس أنهما 
أصدقاء . 


انقضت المقالة الأولى من تلخيص البرهان بحمد الله 


1 وأما: هكررة في فا.‎ ١ 
2 الذهن يس ابا , العقل * 0 ميا ء العلم اودع و 2 الصناعة /أ”‎ 
الحكمه بتر ويم . والذهن هو التفكير المحكم . والعقل هو‎ ٠ الفهم زيمي ىورريع‎ 

الادراك المباشر لما لا يقبل البرهنة . والعلم هو الاستكشاف المنطقي للوقائع العلمية » والصئاعة 
هي تطبيق الفكر على الانتاج ء والفهم هو ادراك القيم الأخلاقية » والحكمة هي دراسة الحقيقة 
الواقعية على أعلى مستوى . 

م_ «الذكاء وجودة الحدس » كلها ترجمة لكلمة يونانية واحدة هي ع وماك مزل وبالفرنسية 2 
السمدع 0ل ماأمو را 
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المقالة الثانية 
من تلخيص كتاب البرهان 


بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد وآله 
ح نظرية الحد والعلة >> 
١‏ < أنواع البحث المختلفة >> 

قال : الأشياء المطلوبة عددها بعينه عدد الأشياء المعلومة . وذلك أنا إنما نعلم 
بأخرة الأشياء المطلوبة . 

والمطلوبات عددها بالجملة أربم : اثنان مركبان ٠‏ واثنان بسيطان . فالاول 
من المركبة هو أن نطلب : هل هذا موجود هذا ؟ مثل أن تطلب : هل الشمس 
متكسفة غدآء أم لا؟ وهو مطلب : «هله المركب . 

والمطلب الثاني مطلب ولم » كان هذا الشىء موجوداً لهذا ؟ مثل أن نسأل : لم 
كانتت الشمس منكسفة ؟ وهذا الطلب الثاني إتما يكون بعد الأول ٠‏ أعني أنه إنما 
يطلب قِ المرضوع م ولجحد له هذاالمحمول» بعد أن يتبين عندنا وجود ذلاك المحمول 
له . فهذان هما المطلبان المركبان . 


فأما المطلوبان المفردان : فأحدهما هو طلب وجود الثيىء على الاطلاق لا 
بحال ما. والمطلوب المفرد مثل أن : نطلب : هل الخلاء موجود . أو غير موجود ؟ 


. ف : المطلوبات‎ ١ 


ه١‎ 


هذا الشىء الذي تبين وجوده . 


فجميع المطالب التي هي بأعياها النتائج اليقينية هي بالجنس أربعة . وقد يدل 
على أنها مطلوية لنا بالطبع أنا إذا وقفنا عليها » كففنا عن الطلب . وأنا لا نطلبها إذا 
كانت عندنا معلومة بأنفسها . ويظهر أنه إذا طلينا : هل هذا المحمول موجود لهذا 
الموضوع ‏ وهو مطلب « هل » المركب » فإنا"» إنما نلتمس وبجود الحد الأوسط الذي 
هو علة في كون ذلك المحمول موجوداً لذلك الموضوع أو غير مووجود . وكذلك متى 
طلبنا هل الشبىء موجود باطلاق » فإِنا نلتمس وجود الحد الأوسط الذي إغا“ هو علة 
وجود ذلك الشيء ء على الإطلاق . أو نفيه . وظاهر أنه إذا صح عندنا أن هذا الشيء 
موجود لهذا . أو أنه موجود على الاطلاق بوجودنا حداً أوسط يبين لنا به ذلك المعنى 
الذي طلبنا أنه إن لم يكن ذلك الحد الأوسط نينا من أسباب وجود المحمول في 
الموضوع 2 وذلك قِ المطلوب المركب )أو سينا من أسياب وجود الشىء مظلقا : 
وذلك في المطلوب المفرد ‏ أنّا بعد ذلك نطلب في المطلوب المركب 1هو؟ وف للفرد : 
ما هو؟ لأن بوقوفنا على وجوده وقفنا على أن له سيباً» . 


وبين آن هذا الطلب ليس هو شيئاً غير طلب معرفة الخدالأوسط©. الذي هو 
العلة » ما هو؟ وذلك في الموضعين جميعاً » أعني في المطلوب المركب والمفرد . مثا 
ذلك أنا إذا طلبنا هل القمر ينكسف أو لا -فانما نطلب حداً أوسط هوه» علة وجود 
الانكساف له . فإذا صحٌّ عندنا وجود الانكساف له بوجود الحد الأوسط . وكان 
الحد الأوسط ليس يعلة للاتكساف . طلبنا بعد ذلك : لى يتكسف ؟ وذلك ليس هو 
شيئاً أكثر من طلب معرفة ما هو الحد الأوسط بالطبع . الذي هو سبب وجود 
الاتكساف . 





. فا: وأنا د ل : أنا‎ -١ 

“- ل الذي يتبين لنا به أن ذلك المحمول . 
+“ ل: الذي يصحح لنا وجود . 

+ - ما بين الرقمين ناقص في ل . 


: الأوسط : ما هو؟ ذلك . 
: أوسط يعلم به وجود الانكساف له , 


جا 
1 ل 
6انىل 


ب ١75لا‏ 


وكذلك الخال في المطلوب المفرد . مثل أن نطلب : هل الحيوان موجود ؟ فإن 
هذا الطلب يقتضي طلب وجود حد أوسط”" هو علة وجود الحيوان . فإذا تبين وجوده . 
تبِينٌ أن له علة وسبباً وإذا تنين ذلك » طلينا بعد ذلك فيه ما هو .وليس ذلك أكثر من 
طلبنا معرفة الخد الأوسط الذي هو سبب في وجوده [ 82١‏ ب ] على الاطلاق . 


>> ح كل بحث يعود الى البحث عن الحد الأوسط‎ - "١ 


فإذن يجب في جميع المطالب أن ننظر في الحد الأوسط الذي هو علة هذين 
النظرين ء أعني : أنه موجود . وما هو . وقد تبين أن هذين المعنيين مطلوبان في 
الحدود الرسط دمن أنه من ليو الله اد الأوسط وغرف من أمره هذان 
الشيئان » أعني :وجوده . وماهو أي أنه علة - أنا لسنا نلتمس به في ذلك الشيء 
معرفة أصللٌ . مئال ذلك أنَا لو كنا نحسٌ بالسبب في كسوف القمر أعني أنه يقع في 
خروط الظل » لما كنا نطلب فيه : هل هو منكسف . ولا لم هو متكسف . ولست 
أعني أن بالحس كان يحصل لنا الكلي من هذا السبب ٠‏ بل إنما أعني أن من الحس كنا 
نتصيد الأمر الكلي ء لاا من قياس . 


ومطلب ما هو ولم هو يظهرمن أمره أن قوتها قوة مطلب واحد . وأن العلم 
بهما هو علم بشيء واحد في كثير من المواضع . وذلك أنا إذا طلبنا ما هو الكسوف 
الموجود للقمر. فقيل إنه عدم الضوء الحاصل له من الشمس من قبل قيام الأرض 
بينه وبين الشمس . وإذا طلبئا : لم ينتكسف ؟ قيل لأن ضوءه ينقطع عندما تقوم 
الأرض بينه وبين الشمس . وقوة هذين الجوابين في المعنى قوة واحدة . وكلا الطليين 
يحتاجان أن تتقدمهم)| معرفة الوجود » كما قيل: فقد تبين من هذا القول أن المطالب منها 
مفردة ٠‏ ومنها مركبة . وتبين أيضاً آنا نحتاج في جميع المطالب إلى أن نلتمس في الحد 
الأوسط .الذي "هو العلة » شيئين : أعني أنه موجود » و معرفة ما هو بوظيرايفا 
أن العلم بما هو وبلم هو قد يكونان لشيء واحد بعينه . 


ادال أوسط يبين فيه وجود الحخيوان . فإذا تبن وجوده . طلينا بعد ذلك . 
؟"- الذي هو: ناقص في ل . الذي هو العلة : ناقص في ل . 
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< الفارق بين الحد والبرهان >> 


سبب وجوده ‏ فلنقل في السبيل التي بها يتهيأ لنا الوقوف على ماهية الشيء » وهو 
الجدى وق تعريف ما هو الحد. ولأي الأشياء تكون الحدود . 


وقبل ذلك فيجب أن نفحص عا يجرى مجرى المقدمة لما نريد أن نقوله في 
ذلك . وهو : أترى كل شيء يعلم بالبرهان فهو بعينه يُعلم بالحد حتى يكون معلوماً 
من مما فر نجية وانخرة ؟ وإن لم يكن كل شيء بهذه الصفة » فهل يمكن أن يوجد 
شيء يُعلم بالبرهان والحدٌ معاً من جهة واحدة ء أم ليس يوجد شيء بهذه الصفة ؟ 


فأما أنه ليس يمكن أن يُعلم كل شيء بالبرهان وبالحد من جهة واحدة ‏ فذلك 
يتبين من إنه ليس كل ما عليه برهان فله حد . ولا كل ما له حد فله برهان . فأما أن 
ليس كل ما له حد لهبرهان ‏ فذلك يبين من أن مبادىء البراهين قد تنتج موجبات 
وسوالب . والحد لا يعرف شيئا سالبا» وإنما يعرف الذوات . 


وأيضاً البراهين قد تفيد العلم الجزئي . وذلك فيها يأتلف منها في الشكل 
الثالث . والح هو كل . 


وأما أن ليس كل ماله سحد له برهان ‏ فذلك يبين من أن مبادىء البراهين قد 
تبين من قِبَل الحدٌ وليس يبين من قبل البرهان . فإنه لو احتاجت مبادىء البرهان إلى 
برهان » لما كان يوجد البرهان أصلا » » على ما تقدم . 

فقد تبين من هذا أنه ليس كل ما له برهان فله حد . ولا كل ما له حدٌّ فله 
برهان . فإذن ليس كل شيء يمكن أن يعرف بالبرهان يمكن أن يعرف باللحد من جهة 
واحدة . فأما أنه ليس يمكن أن يوجد ولا شيء ببذه الصفة » أعني أن يُعلم بالحد 
والبرهان من جهة واحدة فذلك بين من أوجه : 


155- 


أحدها :أن من المعروف بنفسه أن ما شأنه أن يتبين ببرهان فليس يمكن فيه أن 
يتبين بغير البرهان . فلو كان شيء ما يتبين بالحد والبرهان » لقد كان يوجد شيء ما 
شأنه أن يتبينٌ بالبرهان يبين بغير البرهان - وذلك شنيع . وقد تبين ذلك بطريق 
الاستقراء . وذلك أنا إذا تصفحنا الآشياء التي علمناها بالبرهان لم نجد شيئاً مغها بان 
لنا بطريق الحدء سواء كانت تلك الأشياء من الأمور الذاتية » أو العرضية . 


وأيضاً فإن الحد إنما يعرفنا جوهر الشيء . والبراهين فقد تعرفنا أموراً خارجة 
عن جوهر الشىء ٠‏ وهي الأعراض الذاتية 5 


وأيضاً فإن الصنائع تضع الحدود وضعاً وتتسلموجودها للحدود» » وليس 
تتعاطى أن تبي وجودها للحدود”" بمنزلة ما يضع صاح بعلم العدد حدّ الوحدة وحد 
الفرد . 

وأيضاً فإن البراهين تركيبها على جهة الحمل . والحدود تركيبها على جهة 
الاشتراط والتقييد . فإن قولنا في الإنسان : حيوان مَشاءٌ ذو رجلين منتصب القامة - 
ليس يحمل واحدٌ من أجزاء هذا القول على صاحبه . وأما أجزاء البراهين فهي 
محمولة بعضها على بعض . 


وليس الحد مغايراً للبرهان على جهة ما يغاير الكل المعنى الداخل تحته , أعني 
الأخص منه . فإنه قد 0 برهانٌ برهاناً هذه الصفة . 6931 اع مثال ذلك أن 
البرهان الذي تقدم على أن المثلث المتساوي الساقين زواياه مساوية لقائمتين هو 
منحصر وداخل تحت البرهان الكلى الذي يبرهن هذا المعنى للمثلث المطلق . فإنه لو 
كان الحدٌ يغاير البرهان بهذا النوع. لكانت الأشياء الموضوعة لما بعضها داخللاً تحت 
بعض . فكان يصير الشيء الواحد بعينه بعضه أعمم من بعض . وذلك محال . 
فلذلك البرهان والحد ليس يغاير أحدهما الآخر بأن أحدهما منحصر تحت الآخر . ولا 


يعلم الحاصل عنهيا هو علم واحد لشيء واحدٍ من جهة واحدة . 


. ل : للمحدود. *'- ل : للمحدود‎ ١ 
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+ حد لك برهان على الماهية >> 


وإذ قد تبينَ أن البرهان غير الحد. . و أن العلم الحاصل عن أحدها غير 
العلم الحاصل عن الآخر- فلننظر في الطريق التي منها يتهيا لنا استنباط الحد , 
فنقول : إن حد الشيء ء يظهر أنه محالٌ أن يبين بالبرهان » من قِبَّل أن البرهان هو 
قياس . والقياس إنما يكون بوسط . وحد الثىء هو منعكس عل الثيء ومحمول 
عليه من طريق ما هو . فيلزم في الحد الأوسط الذي يريد به الإنسان أن ينتج أن 
الطرف الأكبر حدٌ للأصغر أن يكون الحد الأوسط منعكساً أيضاً على المحدود وأن 
بكون غمولا عليه عن طريق ماعو وتسناويا أيضا . فإنه مق يشر ط هذان 
الشرطان في حمل الأكبر على الأوسط . والأوسط على صخر ل يازم عن ذلك أن 
يكون الحدّ الأكبر حدّاً للأصغر » بل إنما يلزم عن ذلك إذا لم يشتر ط في كلتا المقدمتين 
أو في إحداهما هذان الشرطان أن يكون الطرف الأكبر موجوداً للأصغر فقط . إلا أن 
فاعل ذلك يلزمه أن يصادر على المطلوب الأول . أعني إذا اشترط في الحد الأوسط أن 
يكون محمولاً على الطرف الاضعن من طويق ما هو ومساوياً:. وكذللك الأكن :م 
طريق ما هو و مساويا أي حد . مثال ذلك أن يبين الإنسان أن حدّ النفس هو 
عدد2 محرك لذاته » على ما كان يرى أفلاطون . من قبل أن النفس هى علة اللحياة 
بذاتها . وذلك أن كلا الحدين اللذين بهذه الصفة . إن كان يوجد كل واحد منهما في 
'جواب ما هو بدل صاحبه . و ماهية الثبىء واحدة . فهما حدٌ واحد اختلفت 
عبارتهه) . فإذن الذي يضع أحدهما في بيان الآخر فقد صادر على المطلوب الآول:" , 





١‏ - النظرية القائلة بأن النفس عدد محرك لذاته - نظرية قال بها اكسنوقراطس - راجع شرح فيلوبون ص 
7 مس77 ص 7548 س 2015 وشرح أوستراتس ص ١‏ سسر7؟ د ص 15 سن 5*٠‏ . وراجع أيضاً 
«في النفس ٠»‏ لأرسطو م١‏ ف ص 1٠4‏ ب لاما .م . واكستوقراطس من تلاميذ أفلاطون 
المخلصين . وقد خلف أفلاطون على رآسة الأكاديية بعد اسبوسيبوس نخليفة أفلاطون المباشر . وكان 
اكسنوقراطس شديد التأثر بالفيئاغورية فابن رشد لم يخطىء كثيراً حين نسب هذه النظرية إلى 
أفلاطون . 

1١‏ القياس هو: ما هو لذاته سبب لوجود ذاته هو عدد محرك لذاته 
النفس هي لذاتها سبب لوجود ذاتها . 
اذن النفس هي عدد محرك لذاته 
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ه < الماهية لا يمكن البرهنة عليها بواسطة القسمة :> 


قال : ولا أيضاً طريق القسمة نافع في أن يقاس منه . أعني في أن يستنبط منه 
شيء مجهول من شيء معلوم ٠‏ كما تبين في كتاب « القياس » . من قبل أن النتيجة 
ليس ينبغي أن.توضع في القياس من طريق انها متسلمة » بل من طريق أنها تلزم عن 
الأشياء التي تؤخذ في القياس متسلمة . وأما القسمة فإن الذي يجتمع منها هو 
والآشياء التي توضع فيها على وتيرة واحدة . أعني أنها إن لم تسلم وتوضع . لم يقع 
الإقرارمها . مثال ذلك أنه إذا أردنا أن نبين من القسمة أن كل انسان حيوان مشاء ذو 
رجلين ‏ على طريق القسلم لأجزاء هذا القول . فنسأل : أليس كل انسان حيواناً ؟ 
فإذا سّلم لنا هذا » وضعناه . ثم نسل بعد ذلك :/هومشاء أو سابح ؟ فإذا سل لنا 
أنه مشاء » سألنا بعد هذا : هل هو ذو رجلين أو ذو أرجل كثيرة ؟ فإذا سُلمِ لنا أنه 
ذو رجلين . جمعنا جميع ما سّلم لنا وقلنا إنه حيوان مشاء ذو رجلين . وذلك ليس 
شيئاً غير الأشياء التي تُسلّم وجودها . وأما النتيجة فهي غير الأشياء التي تَسلّم 
وجودها. إلا أن طريق القسمة . وإن كان ليس بقياس . فهو نافع جداً في 
القياس . وذلك أن بها يمكننا أن نقف على جميع الأشياء التي يمكن أن توجد للشيء 
بطريق القياس . أو لا توجد . مثال ذلك : أنا نقول إن الإنسان لا يخلو أن يكون 
حيواناً » أو غير حيوان . ثم إن كان حيواناً ل يخل أن يكون مشاءٌ » أو غير مشاء . 
ثم إن كان مشاء لم يخل أن يكون ذا رجلين » أو ذا أرجل كثيرة ء فإن بيّنا » بحد 
أومطات أنةحيوان > لأاغير عصوان ينا آيضا بحد أوسطط اجر أنه مقا لز غير 
مشاء . وإذا بيّنا ذلك بينا أيضاً بحد أوسط أنه مشاء ذو رجلين . فيجتمع لنا من 
نتائج هذه المقاييس حدّ الإنسان وهو أن : الإنسان حيوان مشاءً دو رجلين . ولذلك 


فهنا مصادرة على المطلوب الأول لأآن الأكبر ( عدد محرك لذاته ) والأوسط ( ما هو بذاته سبب لوجود 
ذاته ) يعير كلاهما عن ماهية الأصغر ( النفس ) بصورتين متلفتين , 

١-راجم‏ و التحليللات الأولى المقالة الأولى 2 الفصل “١‏ . حيث نقد أرسطو القسمة الأفلاطرئية كيا 
عرضها أفلاطون خصوصاً في محاورتي « السوفسطائي » و « السيامي » . والقسمة هناهي, القسمة 
الثنائية التي يقسم بها الكىء إلى كذا ولا كذا. أي بصفة ونقيضها . 


-١"#ه-د‎ 


ليس بمنع مانع من أن يحمل جملة ما يستنبط بالقسمة على الإنسان مثلً » أو على غيره 
من طريق ما هو. سوى أنه لا يمكن ذلك فيها دائياً . ' 

وإنما يفعل ذلك حيث تكون الأجناس المقسومة معروفة للشيء الذي تحمل 
عليه » وتكون قسمته إلى الفصول التي ينقسم إليها قسمة لا يقع فيها خطأ . مثل أن 
يزاد في المقسومات ما ليس فيها أو ينقص منها ما هو فيها .أويتخطى القاسم القسمة 
من الفصول الأول إلى غير الأول ء مثل أن يتخطى قسمة [ 87 ب ] الحيوان إلى 
المشاء والسابح بأن يقسمه الى ذي الرجلين وذي الأرجل الكثيرة . وأما إذا تسلم أن 
الجنس المقسوم موجود للشيء الذي يطلب تحديده ولم يقع فيها شيء من الخطا 
والتجاوز حتى ينتهي بذلك إلى النوع الذي يقصد تحديده ‏ فقد يستمخرج الحدٌ بطريق 
القسمة من الاضطرار . سوى أن العلم الحاصل عنها بهذا الوجه ليس هو عن 
قياس . ولا من نوع العلم الحاصل عن قياس » لكن حصوله بطريق آخر غير طريق 
القياس . وهو ني نفسه علم غير العلم الحاصل عن القياس . كما أن العلم الحاصل 
عن الاستقراء ليس هو علياً حاصلاً عن قياس » ولا هو من نوع العلم الحاصل عن 
القياس . لكن .وجه الشبه بينهها أن الإنسان كا أنه قد يحتج لوجود النتيجة التي 
تعفها 'وضها هر اغيراعن: أوئط ولا سبيت ا ا 
سكل عن ذلك كذلك قد يحتج المستعمل للقسمة للقول المجتمع م: منبا » إذا وضعه 
من غير قسمة ء بأن يأتي في ذلك بالقسمة إذا سئل أيضا عن سبب ذلك . مثل أن 
يضع واضع أن الإنسان حيوان ناطق مائت . فيقال له :ول كان حيواناً ناطقاً مائتاً ؟ 
فيقول : لأن كل حيوان لا يخلو أن يكون ناطقاً » أو غير ناطق . والإنسان ليس هو 
غير ناطق . فهو ناطق . وكل ناطق فلا يخلو أن يكون : إما مائتاً أو غير مائت . 
والإنسان ليس بغير مائت . فهو مائت . 


فهذا هو طريق الاحتجاج”") للقسمة ,2 والجواب عند السؤال 2( والشبه الذي 
بينها وبين القياس . 





. الاحتجاج : الدفاع‎ -١ 
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" - < الماهية لا يمكن البرهنة عليها بواسطة القياس الشرطي >> 


قال : وليس يوقف عل الحد بأن يؤخذ رسمه الذي هو مثلاً : « قول وجيز 
منبىء عن ذات الشيء وماهيته » . ويجعل مقدمة كبرى في القياس » مثل أن يقال : 
« الإنسان حيوان ناطق مائت  »‏ وهذا قول وججيز.منبىء عن ذات الإنسان وماهيته . 
فهذا القول هو حدٌ للإنسان . وذلك أن من يفعل هذا فقد صادر على حمل الحدّ علي 
الإنسان . وذلك أن الحدّ الأوسط هو الحد. والأصغر هو المحدود. فهو حدٌ 
للمحدود . فإن لم يكن هذا الحدّ بيّنا بنفسه وجوده للإنسان , لم يتتفع بهذا القياس . 
وكيا أن حدّ القياس لا يؤخذ في تبيين أن هذا القول قياس بأن يقال فيه إن نسبة إحدى 
مقدمتيه الى الثانية هي نسبة الكل إلى الجزء » كذلك لا يؤخذ حد اللحدّ في تبيين أن 
هذا القول حدء وإِغا يجب أن يكون حداهماا» عندنا عتيدين لمعاندة من يدّعى ‏ 
مثلاً في هذا القول الذي هو قياس أنه ليس بقياس . وفي هذا القول الذي هوحدٌ 
أنه ليس بحدٍ . فيعرف أنه قياس من قبل أن حدّ القياس منطبق عليه . وكذلك 
يعرف أنه حنّ من قبل أن حدٌ الحد منطبق عليه . 


وليس يمكن أيضاً استنباط الحد بالمقاييس التي تكون على طريق القياس 
الشرطي . وذلك في الأمور المتضادة » مثل أن يقال إن كانت ماهية الشيء وحدّه أنه 
منقسم في ذاته ومختلف . فقد يجب أن يكون حدّ الخير أنه شيء غير منقسم في ذاته 
ولا مختلف . وذلك أن الأضداد ينبغي أن .تكون حدودها أضناداً . فإن من يسلك 
أيضاً في استنباط الحدّ هذا المسلك فهو أيضاً مصادرٌ على الحد . وذلك أنه قد نرى أن 
العلمٍ بحدود الضدين وامجهل بها هو على وتيرة واحدة : : فإن كان حدّ أحد الضدين 
مجهولا . فالآخر مجهول . وإن كان معلوما فمعلوم ‏ وأيضا إن سلمنا أنه قد يكون 
جد اح الفديق اعرف لسرن يغرض هذا و كل موضع . ولذلك من يضع أن 
مِن قِبَل الحد يُستنبط الحد دائياً في كل موضع ‏ فقد يلزمه أن يصادر على الحد . 


١‏ ف : حرها. فا :يرى. 
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وليبس يعرض من المصادرة على الحد في البرهان ما يعرض من المصادرة على الحد في 
استنياط الحد . فإن اللازم عن البرهان ليس هو حداًء وإثما هو أن شيئا موجود 
لشيء . فلذلك لاشناعة في أن يصادر في القياس على الحدود , أعني أن توضع 
مقدماته جدود : إما بعضهاء وإما كلها. 


وقد يعرض شك في الطريقين جميعاً » أعني في تبيين الحد بطريق القسمة »ع 
وف تبيينه بالقياس الشرطي . أما في القياس الشرطي فيهما قيل . وأما في طريق 
القسمة فمن قَبَل أنه ليس يلزم إذا حمل على الإنسان أنه حيوان حملا مفرداً وأنه مشاء 
حملا مفرداً . وأنه ذو رجلين مفرداً » أن تصدق هذه مجموعة » على ما سلف في كتاب 
«ياري ارمنياس »22 . وذلك أن الإنسان يصدق عليه أنه موسيقار » ويصدق عليه أنه 
جيد » وليس يصدق عليه أنه موسيقار جيدٌ دائيا . 


ا << الحد لا يمكن أن يبرهن على الماهية >> 


وإذا كان الأمر على هذا . فعلى أي وجه يمكن أن يبين الحد إن كان ليس يمكن 
أن يكون بيانه من جنس بيان الأشياء الخفية بالأشياء الظاهرة » بأن تكون الأشياء 
الخفية تلزم من الاضطرار عن الآشياء الظاهرة ء إذ كان البيان الذي بهذه الصفة هو 
البيان الذي يكون باليرهان ؟ [ 8 أ ] وقد تبين أن اللحد لا يتبين بالبرهان .» ولا 
العا يكن جين اح يالا ترام اه بن قل أن الاعتر ا نا بهي ران الأمي الكل 
من جميع جزئياته . والحدود ليست للأمور الجزئية » فضلاً عن أن تتبين بالأمور 
لجزثية » وأيضاً فإن الاستقراء إنا يتبين به أن شيئاً موجود لشيء » أعني قولاً لا . 
والحد هو قول منيى ء عن ذات الثيء ه 


وإذا لميتبين الحد لا بالقياس » ولا بالاستقراء » ولا بالقسمة ‏ فقد يظن أنه لم 


١‏ كتاب «باري ارمنياس » («العيارة »ه» فصل ه ص 7!١أ‏ ٠ع‏ وفصل .١١‏ وراجم أيضاً 
« الميتافيزيقا » حرف زيتاء فصل ١7‏ . 
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يبق ها هنا ورجه يتبين به الحد . إذ كان ليس هو من الأشياء المحسوسة فيبين بالاشارة 
إليه . قال" : فهذا هو أحد ما يشككنا في أمر الطريق التي بهانقف على الحدود . 


وأيضاً فإن في ذلك شكاً آخر ليس بدون هذا . وذلك أن الذي يروم أن يبين 
حدّ أمر من الأمور يلزمه أن يعلم قبل ذلك أن ذلك الأمر موجود ١‏ لأنه ليس يمكن 
أحدأً أن يقول في شيء لا يعلم وجوده ما هوى إلا أن يقول ذلك على طريق شرح 
دلالة الاسم » مثلما نقول في « غنز أيل » إن هذا اللفظ يدل على حيوان مركب من : 
«عنز» و « آيل ». فأمثال هذه الآقاويل في الأشياء المجهولة الوجود هي أقاويل 
شارحة » وليست بعحذود . 

فإن كان من شرط الحد أنيكون موجوداللميحدود » وذلك بأن يكون المحدود 
وود لزم أن يكون العلم بالحد الذي هو علم واحدء يتضمن شيئين مختلفين : 
أحدهما ماهية الشىء » والثاني أنه موجود . وذلك شنيع . وقد تبين أن معرفة ماهية 
الثيء ومعرفة وجوده شيئان مختلفان إذا تؤمُل كيف حال استعمال هذين العلمين في 
العلوم . وذلك أنه تبين بالبرهان أن الشيء موجود . فأما حذدّ الشىء فهو يضعه 
وضعاً » ثم يتكلف بالبرهان بيانه . مثال ذلك أن صناعة الهندسة تضع حدّ المثلث 
أولا والدائرة » ثم تتكلف بالبرهان بيان وجودهها في صناعة أخرى” . 

وقد يظهر هذا من معنى الحدود أنفسها . وذلك أن معنى حد الشبىء ومعتى أنه 
موجود شيئان غتلفان . وإذا كان ذلك كذلك ء فليس يتضمن مفهوم بيان الحد أنه 
موجود للمخدود . مثال ذلك : أنه إذا تبين للإنسان أن الدائرة هي شكل مسطح ف 
داخله نقطةٌ كل المخطوط الخارجة منها الى المحيط متساوية , فإنه لم يتبين قط بهذا 
الحد أن الدائرة موجودة . إذ قد يمكن أن ينطبق هذا الحد على النحاس والحجر . 
لكن إن فرضنا الأآمر في الحدود على هذا . لزمنا أمر شنيع . وذلك أنه إذا كانت 
الحدود لا تتضمن أنها موجودة لمحدوداتها فدلالتها دلالة للأسماء بعينها . وذلك شنيع 
من جهتين : أما اللجهة الواحدة فأن تكون الحدود لما ليس بموجود . فإن هذه حال 
الأسماء .» أعني أنها قد تكون لأشياء غير موجودة . والجهة الثانية من الشناعة « أنه 


. قال : ناقصة في ل . ؟- في صناعة أخرى : ناقصة في ل‎ ١ 


-١1758- 


يلزم أن يكون جميع, الكلام المركب كله حدوداً . وذلك أن دلالة جميع الكلام المركب 
مساوية بالقوة لدلالة الأسماء . فتكون على هذاء أقاويل التعراء والخطباء كلها 
حدوداً إِذّ كانت قوتها قوة الأسياء المفردة . وكا أن البراهين لا تقوم على أن الاسم 
دال أو غير دال » كذلك يلزم أن يكون الأمر ف الحدود . 


ولموضع هذه الشكوك قد ينبغي أن نبتدىء ابتداء آخر ونتأمل الأقاويل في ذلك 
وأيها جرى على الصواب » أو على غير الصواب . إلا أن الذي تبين فيها سلف مما 
ليس فيه [* شَكَ هو أن الحدّ والقياس ليس هما معنى واحداً بعينه » وأنه لا يكون 
لشيء واحد قياس واحد . وأن الح ليبن يبين أن الشيء موجود ء ولا أنه حدٌّ لذلك 
الشيء الذي يطلب : هل عو انيد له , 


4 < العلاقة بين الحد والبرهان >> 


والذي بقي هو أن ننظر هل نجد برهاناً يعطي ماهية الشيء » وسبب ماهيته » 
كى) قد ع أنه جد برهاناً يعطي وجود الشيء وسببا وجوده . 


: إنه إن كان الحد الأوسط هو ماهية الشيء . فقد قلنا إنه ليس يعطى 
ماهية 00 ء وإن ذلك مصادرة . وأما إذا كان الحد الأوسط شيئاً خارجاً عن ماهية 
الشيء ء فقد يمكن أن يعطى ماهية الشىء ووجوده معاً . فلننظر متى يكون ذلك 
فنقول : إذا كان الحد الأوسط غير علة للطرف الأكبر » فليس يمكن أن يتبين به وجود 
الأكبر وماهيته معاً . وأما إذا كان الحد الأوسط هو عِلَّة الأكبر فقد يمكن أن تبين به 
ماهية الطرف الأكبر ووجوده معاً . أو الماهية فقط إذا كان الوجود معلوماً » فإنه ليس 
يمكن أن تبين ماهية شىء هو مجهول . مثال الأول : هو أن يبين وجود الكسوف للقمر 
بأنه لا يوجد في ذلك الوقت للمقايس كل ما في أمثال هذه الأوساط التي هي أعراض 
ليس يمكن أن يصار منها إلى معرفة ماهيات الأشياء الي هي لها أعراض إلا 
بالعرض . وأما إذا كان الأوسط سبباً متقدماً على الشيء وخارجاً عنه فقد يمكن أن 
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يصار منه إلى معرفة ماهيته ووجوده معا» أو الى الماهية فقط إن كان 871 ب] 
الوجود معلوماً . مثال ذلك أن يُبِينْ مبين وجودٌ الكسوف للقمر بقيام الأرض بينه 
وبين الشمس . فإنه إذا بينا وجود الكسوف للقمر بمثل هذا الحد. فقد بينا وجود 
الكسوف وماهيته معا . وذلك أن علة ماهية الكسوف ‏ الذي هوذهاب ضوء القمر- 
هو قيام الأرض بينه وين الشمس . وكذلك أيضاً إن بين مبين أن صوتاً موجوداً في 
السحاب » من قِبّل أن فيه ريحاً تتمو تتموج . » مثل أن يقول : السحاب فيه ريح تتموج . 
وما فيه ريح تتموج ففيه صوت - - فقد بين ماهية الرعد بعلته . 


4 < البراهين لا تكون في الجواهر . بل في الأعراض >> 


فقد تبين من هذا القول أي البراهين يعطى ماهية الشيء ووجوده معأ أو 
ماهيته إن كان الوجود معلوماً » وأي البراهين ليس يعطى ذلك . وتبين مع ذلك أن 
البراهين التى تعطي ماهية الشيء ووجوده معاً ليس يمكن أن تكون في الجواهر 
الأول » لأن هذه ليس لما أسباب خارجة عنها تعطى وجودها وماهيتها ولذلك ل 
نعلم الأنواع المجهولة ولا في الأمور البسيطة » لأن هذه ليس لما أسباب أصلا . ولا 
في الأمور التي وجودها معلوم بنفسه مثل حد المثلث . وحد الدائرة » وحد الوحدة . 
لأن هذه أيضاً ليس لها أسباب خارجة عنها » وأن هذه البراهين إنما تكون في المطالب 
المركبة » وهى مطالب الأغراض*]. 


[» .......#ع مكان الكلام الوارد بين المعقوفتين في ف ورد ما يل في ل: 


ما ليس فيه شك هو أنه ليس ليس العلم الحاصل عن الحدود وعن القياس شيئا 


واحداً بعينه من جهة واحدة 3 ولا الحد والقياس شيعا واحدأ بعيئة © وأن الحل لا 


يمكن أن يتبين بالبرهان ٠‏ وأنه قولٌ تركيبه تركيب اشتر شتراط وتقييد » لا تركيب حمل » 
إلا إن أضيف الى المحدود فيكون مقدمة . 


والذي بقى هو أن نبحث عن الحد ما هوء ونبحث : هل العلم الحاصل 


-١7”١2 


بالحد يمكن أن يستنبط من البرهان نفسه ,» إذ ليس يمكن أن يبرهن عليه على ما 
تقدم ‏ » أم ليس يمكن أن يستنبط منه ؟ وإن كان يمكن ٠.‏ فمن أي أصنافه يمكن ؟ - 
فنقول : أما البرهان الذي يعطى «.م الشيء موجود » » و « أنه موجود  »‏ فقد قيل 
فيها تقدم أنه بعينه يعطى ما هو الشيء . لكن ذلك إنما يكون إذا كان المحدود مجهول 
الوجود ١‏ وكان السبب الذي أعطى في جواب « لم هو؟ » من الأسباب التي تقومت 
منها ذات الشيء » فإن من هذه .الأسباب تكون الحدود َ 


وأما البراهين التي تعطى وجود الشيء فإنها إن كانت إنما أعطت وجوده من قبل 
أمرٍ متأخر ليس هو بعلة لذلك الشيء ء فليس يمكن أن تعطى مع وجوده ماهيته ع 
وذلك إذا كان الحد الأوسط أمراً ليس بجوهر » بل عرضي . وأما البراهين التي 
تعطى وجود الشيء من قبل الأسباب التي تقومت متها ذات الثيء . فقد يمكن أن 
تَخْطى مع العلم بوجود الشثيء ماهية الشيىء ‏ مثال ذلك أن الذي يبرهن على وجود 
الكسوف للقمر فإنه ليس يوجد للمقياس المنصوب له في تلك الحال ظل . فغير ممكن 
أن تستنبط ماهية الكسوف من مثل هذا البرهان . وأما الذي يبرهن أن الكسوف 
موجود للقمر من قِبْل أن الأرض قد حجزت بينه وبين نور الشمس - فهذا قد أعطى 
مع وجود الكسوف ماهية الكسوف » لأن حجب الآأرض له عن نور الشمس هي 
أكبر ماهية |الكسوف . وذلك أنه كا يتفق في البرهان المطلق أن يعطى السبب 
والوجود معاً . كذلك يتفق فيه أن يعطى الوجود والماهية معاً إذا عَرَض له إن كان 
السبب من الأسباب التي تقومت منها ذات الشيء . ومثال هذا من يتبين وجود الرعد 
في السحاب من قبل انطفاء النار فيها . فإن الرعد ليس ماهيته شيئاً أكثر من أنه 
صوت في السحاب عن انطفاء الثار التي فيها . ولا فرق بين البراهين والحدود الي 
هذه الصفة إلا في الوضع والترتيب فقط . وينبغي أن يعلم أن هذا النوع من 
البراهين الذي يعطى الحدٌ بذاته وجوهره هو البرهان الذي بين فيه وجود الشىء 
بحده» وذلك إمّا على الاطلاقء وإمًا في شبيء ما. 1 


وأمًا إذا كان المحدود بين الوجود بنفسه 91/1 ب في مخطوط ل ] وحدّه مجهول , 
فليس يمكن أن يستنبط بالذات من البرهان » كما قال أرسطو قبل » بل إن كان 
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فبالعرض . فقد تبين من هذا أنه غير ممكن أن يبرهن على الحد . وأنه ممكن أن 
يستنبط من هذا النوع من البرهان » وعلى هذا النحو من العمل . وبين متى يكون 
ذلك ومتى لا يكون . وأما الأشياء التي منها يستتخرج الحد المجهول على الإطلاق في 
كل موضع فهي المواضع التي عددت في كتاب « الجحدل » أعني البرهانية منها . 


قال : ويلا كان بعض الأشياء أسباب وجودها غيرها . وهي الأمور المركبة ع 
وبعضها أسباب وجودها ذواتها » وهي الأمور البسيطة . فبِين أن الأمور البسيطة 
ليس يمكن أن يوقف على حدودها من البراهينٍ المطلقة » أعني التي تعطى الوجود 
والأسباب » إذ كانت ليس لا أسباب . وإنها تبين وجود هذه ببرهان الوجود فقط ء 
إن لم تكن بيّئنة الوجود بانفسها . وليس لأمثال هذه حدود إلا باشتراك الاسم . لأنها 
إنما تأتلف من الأمور المتأخرة التي منها يبرهن وجودها . وأما الأشياء المركبة فهي 
الأشياء التي لها الحدود الحقيقية .» وهي التي يمكن أن يوقف على ماهيتها من البرهان 
نفسه. لا أن تبين ماهيتها بالبرهان* 


٠‏ - < أنواع الحلٌ>> 


قال : وأما الحد فهو قول واحد مفهم ذات الثبيء ومعناه . . وأعني بالقول 
الواحد ها هنا الواحد بالذات » لا القول الواحد بالعرض ٠»‏ بمنزلة الييت الواحد . 
والقصيدة الواحدة » على ما سلف في « باري.ارمئياس »© . والحد يقال على ضروب 
شتى : 
الثىء موجود أو غير موجود . 

والثاني : هو الحد بالحقيقة .وهو الذي يكون مُفهاً للذات الموجودة"" بعلتها . 
ويجب أن يتقدم العلمٌ بها العلمم بوجود ذلك الشثىء الذي يطلب فيه ما هو. ول 





* إلى هنا ينتهي ما ورد ي لء مخالفاً لما ورد في ف . 
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1 . وهذا الحد 4 ا حل مله 0-0 في البراهين حداً أوسكاة وهو 
الشيء ء إلا في الترتيب فقط 2 0 اسم الثشيء العزك 07 شارح “© . وذلك أن 
الجواب . عندما يسآل الإنسان إلى الرعد موجودٌ ؟ يكون ترتيبه بأن يقال : من قِبّل 
أن النار التي في السحاب تنطفىء فيه . ويكون ترتيبه إذا سئل : ماهو الرعد ؟ بأن 
يقدم ف الحواب ار هنالك قِ الجواب ويؤق” بشرح اسم الرعد بدل اسمه ” 
يقال 2 .هو صوركراق. السعاب لانطفك» النازة فيه . 


ومن الحدود ما هي معروفة بنفسها 2 وهي ميادىء العلوم التي لا برهان عليها 
ولا تستنبط من البرهان . 


ومن الحدود قسم ثالث . وهو الحد الذي هو نتيجة برهان » مثل النتيجة 
القائلة إن الرعد هو صوت ف السحاب 2 أعني إذا برهن وورجود الصوت ف السحاب 
من قبل وجوده» تموج الريح فيه : 


فقد تبين مما قيل :متى” يكون البرهان على الحدود » ومتى لايكون “». ومتى 
تستنبط الحدود » ومتى لا تستنبط ء وأي الأشياء يكون عليها البرهان الذي يستنبط 
منه الحد . وأي الأشياء ليس يكون عليها هذا النوع من البرهان . وبالجملة : 
فتبين من ذلك الأشياء التي يمكن أن تكون لها حدود تامة » والتي لا يمكن أن تكون 
لما حدودتامة”. وهي التي لا تعلم من قِبَل أسبابها » لأآن كل ما لم يعلم من قِبّل سببه 
فلم يعلم وجوده بالحقيقة ", وتبين على كم وجه تقال الحدود 2 وما هي الحدود 38 
وبالجملة » فتبين كيف نسبة الحدّ الى البرهان » وكيف يمكن أن يكونا لشيء واحد . 


وكيف لا يمكن . 

1 ل: الموجودة » وذلك أن ( ماهرع الشيء دوم هوع» يجب أن يتقدم . 
(5...5) ناقص في ل. 64- وجود : ناقصة في ل . 
(“...#) ناقص في ل. )١..06(‏ ناقص في ل. 


' 4- ل : فيقال هو انطفاء النار التي في السحاب.  )7١...17(‏ ناقص فى ل. 
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> العلل المختلفة مأخوذة حدوداً وسطى‎ < ١5 


قال : ولما كنا نرى أنا قد علمنا الشىء متى علمناه بالعلة والسبب ». وكانلت 
الأسباب أربعة : ْ 

أحدها : السيب الذي على طريق الصورة . 

والثاني : السبب الذي على طريق اطيولي » وهو الذي يوجد من أجل 
الصوورة: 

والثالث : السبب الذي على طريق المحرك القريب والفاعل . 

.والرابع : السبب الذي على طريق الغاية- فجميع هذه الأسباب تؤخذ 
حدودا وسطا في البراهين . وذلك أن الحد الأوسط هو بمنزلة ال يولي للقياس . وهو 
مشترك للطرفين » ولذلك كان القياس أقل ذلك من مقدمتين تشتركان في حد 
أوسط . 


أما أخذ السبب الذي على طريق الصورة حدّاً أوسط ء فمثل ما يقال : لم 
صارت زاوية المثلث المعمول على القطر في نصف الدائرة قائمة ؟ فيقال : لأنها 
نصف الزاوية التي على المركز والزاوية التي على المركز إذا كان المثلث بهذه الصفة هي 
مساوية لقائمتين . ومثال أخذ السبب الذي على طريق الهيولى حدّاً أوسط أن يقال : 
لم يفسد اللحيوان ؟ فيقال : لآنه مركب من أضداد . 


ومثال أذ السبب الذي على طريق المحرك حدّا أوسط أن يقال : لم حارب 
[ ماع أهل الحمل" علياً ؟ فيقال : لكان قتل عثمان . 


ومثال أخذ السبب الذي على طريق الغاية حدّأ أوسط أن يقال : لم يختار 





١-أي‏ المشتركين في معركة الجمل وهم : طلحة والزبير بن العوام والسيدة عائشة بنت أبي بكر وأصحابهم 
الذين حاربوا الامام عليا بن أبي طالب عند توليه الخلافة » وذلك في سنة 7هاء بعد مقتل عثمان 
بن عفان . 


- ١17ه‎ 


الأطباء المثى قبل الغداء ؟ فيقال : لمكان الصحة . ول يتخذ البيت ؟ فيقال : لمكان 
الحفظ للأثاث . ول يمشي الإنسان بعد العشاء ؟ فيقال : لينزل الطعام عن فم 
المعدة . 


وحال العلل التي على طريق الغاية من معلولاتها بالعكس من حال العلل التي 
على طريق الفاعل . وذلك أن العلل التي على طريق الفاعل هي الأمور المتقدمة على 
المعلوللات في الوجود بالزمان . ولذلك تكون الأوساط فيها أموراً متقدمة الوجود 
بالزمان على النتائج . وأما السبب الذي على طريق الغاية فهو متأخر بالزمان في 
الوجود عن النتيجة . وذلك أن الصحة إنما توجد بعد المشي . وليس يمتنع أن يجتمع 
في الشيء الواحد بعينه السبب الذي على طريق الغاية » والذي من الاضطرار » أعني 
الذي من قبل الهيولى » مثلما يقال : لم صار الضوء ينفذ في الأجسام المتخلخلة ؟ 
فيقال : لسعة منافذها ولطافته”2 . ولمكان سلامتها من التغير . فإن قولنا : « لسعة 
منافذها ولطافته  »‏ هو أمر من ضرورة المادة . وقولنا : « لمكان سلامتها من التغير» - 
فهو أمر على طريق الغاية . 


والطباع كثيراً ما تستعمل الأمور الضرورية في منفعة ما إذا أمكهاذلك . مثال 
ذلك : أن شعر الأشفار هو لمكان ضرورة الجزء الدخاني الذي يتولد هنالك . 
وصحب ذلك منفعه سترها للعين . ومثل أن الرعد شىء موجود بالضرورة لانطفاء 
النار في السحاب . وفيه منفعة ما إن كان كبا قال انكسا غورس”" - ليخوف به أهل 
الجحيم . وبالجملة ء فكثيراً ما توجد في الأشياء الطبيعية مع الأمر الضروري 
منفعة ,» وذلك أن الطبيعة تقصد بفعلها غاية » وسبب تلك الغاية شيء لزم من 
الضرورة . والضرورة تقال على ضربين : 


. أي لطافة الضوء‎ -١ 
؟ -كذا في المخطوطين . لكن الذي في أرسطو هو : كما قال الفيثاغوريون ( أو : آل فيثاغورس ) » ولسنا‎ 
. ندري من أين جاء الخطأ : من ابن رشد » أو من الناسخ‎ 
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أحدهما : الضرورة الطبيعية التي هي من قبل صورة الموجود ء» مثل حركة 
الحجر إلى أسفل . وصعود التار الى فوق . 

والضرب الثاني : الذي من قبل الميولى » مثل أن الكائن لزمه بالضرورة أن 
كان فاسداً . وال حيولى أيضاً هي نفسها بالضرورة من قِبَّل الصورة ٠‏ أعني أن الصورة 
الطبيعية لا يمكن أن تكون إلا في هيولى . وهذا ملخص في« العلم الطبيعي » 


والأمور التى تحدث بالروية والفكرء وكذلك الحادثة عن الطبيعة » بعضها 
بالاتفاق والبخت . وبعضها ليس بالاتفاق . فأما التي لا تحدث بالاتفاق فهي 
الأنواع » مثل البيت في الأمور الصناعية ٠.‏ والإنسان في الآمور الطبيعية » وهي التي 
. تحدث لمكان” شبيء من الأشياء . وأما التي تحدث بالاتفاق . فهي الآشياء التي مها 
الصناعة أو الطبيعة إذا لم يكن حدوثها مقصوداً عنها » بل بالعرض » يمنزلة الصحة 
التي تحدث بالاتفاق عن قطم عرق في حرب . أو ما أشبه ذلك » ويمنزلة الاصبع 
السادسة في الأمور الطبيعية » ولذلك الشيء الذي يسمى اتفاقاً و يننا مى .حدث 
عن الصناعة أوعن الطبيعة فهو الثيء الذي لم تقصده الصناعة ولا الطبيعة . فإن 
الصناعة والطبيعة كلتيهما إنما تفعلان لمكان غايةٍ من الغايات ولا لشيء من الأشياء . 
ولذلك كان جلاونة نه أقلياً") ٠‏ وم يكن هذا السبب فعناؤد] ف الآسباب المطلوبة » ولا 
استعمل دا أوسط في البراهين . 


< وجود العلة مع المعلول > 


قال : وعلل الأشياء الموجودة مع الأشياء هي في الأشياء الكائنة في الزمان 
الماضي والكائئة في المستقبل واحدة بعينها » أعني أنها بعينها هي سبب لللأمور الموجودة 
في الزمان الماضي والأمور الموجودة في الزمان المستقبل . وهي التي تجعل حدوداً وسطاً 
في البراهين . وهذه العلل هي موجودة مع الأمور الموجودة وكائنة مع الأشياء 
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الكائنة . فإن كانت الكائنة كائنة في الماضي فهي كائنة في الماضي ٠‏ وإن كانت في 
المستقبل فهي كائنة في المستقبل . مثال ذلك : أن علة الجمود في الماء هو نقصان 
الحرارة التي تجعل حداً أوسط في وجود الحمود للياء . فإن كانت هذه العلة موجودة 
بالفعل » فإن الحمود موجودٌ بالفعل . وإث كانت موجودة بالقوة وفي الزمان 
المستأنف . فإن الحمود موجود بالقوة وفي الزمان المستقبل . وكذلك حال العلوك يم 
هذه العلة غ؛ أعني أنه أيضاً متى وجد المعلول وجدت العلة :إن كان في الزمان 
الماضي ٠‏ ففي الماضي ١‏ وإن كان 8541 ب] في المستقبل . ٠‏ ففي المستقيل . 


فأما العلل التي ليس توجد مع معلولاتها . وهي الفاعل واطيولى » فليست هذه 
حالها مع معلولاتها . أعني إن كانت موجودة فمعلولاتها موجودة » و إن كانت مزمعة 
أن توجد فمعلولاتها مزمعة أن توجد . لكن إثما يوجد لما أن معلولاتها إن كانت 
موجودة فعللها موجودة .» وذلك أنه إن كان بيت فقد كان حيطان وأساس . وإن 
كانت المعلولات أيضاً مزمعة أن توجد . فإن العلل مزمعة أن توجد . فهنا : إذا 
وجد الآخر. وجد الأول . وليس إذا وجد الأول يلزم أن يوجد الآخر. 


وقد يُشك في هذا فيقال : كيف إذا كان الأخير لا يتبع الأول » يكون الكون 
سرمدا ومتصاة؟ وذلك أنه كان قد يجب ألا يتبع الكائن - أي الذي قد فرغ من 
الكون الذي يتكون . فلا يكون الكون سرمداً متصلا . لكن إن كان يتبعه » فقد 
يجب أن يكون الأول إذا وجد وجد الآخير ؟ فنقول :إن الكائن ليس يتبعه المتكون 
بالذات ». ولا الكون متصل بالذات » على ما عليه الحركة الواحدة متصلة بالذات . 
فإنه لو كان الأمر كذلك . لأمكن أن تكون نهاية الكائن متصلة بمبدأ المتكون . 
والنهاية والمبدأ فليس يمكن أن يتصل أحدهما بالآخر » من قبل أن كل واحدٍ منهها غير 
منقسم » إلا لو اثتلف المخط من قط . وذلك مما تبين امتناعه في العلم الطبيعي . 
ولا يمكن أيضاً أن نقول إن مبدا المتكون يماس ههاية الكائن . وذلك أن المتكون 
اينقسم وليس يمكن أن يشار إلى مبدثئه » ونهاية الكون غير منقسمة . وليس يقال فيا 
ينقسم إنه يماس مالا ينقسم ع كا لا يقال إن الخط يتلو النقطة . والكلام في هذا في 
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غير هذا العلم . فالكون إنما هو متتال لا متصل . ولو كان الكون متصل » للزم أن 
تؤخذ بين العلل المتقدمة بالزمان . والمعلولات المتآخرة عنها أوساط بلا نماية » أعني 
بين العلة والمعلول القريب منها . وهو بِينْ أنه ليس بين العلة المتقدمة بالزمان والمعلول 
المتأخرء أعني القريب . وسط : فإنه إن كان بيت . فقد كان حائط . وإن كان 
حائط . فقد كان أساس ٠‏ وإن كان أساس فقد كانت حجارة . ومعلوم أنه ليس بين 
البيت والجائتط وسط هو علة . ولا بين الحائط والأساس . ولا بين الأساس 
والحجارة . ولو كان الكون متصلاً ء» لوجب أن يكون بين البيت والخحائط متوسط هو 
متأخر عن الحائط ومتقدم على البيت.ولو كان يلزم أن يكون بين العلة القريبة ومعلولها 
وسط . أعنى بين العلة المتقدمة بالزمان على معلولما الأخير لتتصل العلة القريبة 
بمعلوطا فلا تكون مفترقة منها بالزمان.ولو كان ذلك كذلك لكان يلزم أن يكون بين 
هذا الوسط وعليته وسط آخرء ويمر ذلك إلى غير نهاية ء فتكون أسباب الأشياء 
المتكونة غير متناهية . ولزوم هذا في الأآشياء التي قد كانت . مثل لزومه في الأآشياء 
التي هي مَرْمَعَة أن تكون . ولما كان ها هنا أشياء ينعكس بعضها على بعض . أعني 
بأن تكون العلة معلولة » والمعلول علة ‏ وجب أن يكون البرهان في هذه الأشياء 
يجري دوراً » وأن يكون الأول فيها وسطاً . والوسط أولاً . مثال ذلك : أنه إن 
كانت الأرض مبتلة » فيكون عتها بخار . وإن كان بخار » فسيكون سحاب . وإن 
كان سحاب ء فسيكون مطرٌ وإن كان مطرء فقد تبتل الأرض . فقد يجب إن كانت 
الأرض مبتلة أن تكون الأرض مبتلة وإن كان بخار أن يكون بخار . وكذلك في كل 
واحد من هذه. 

وبعض الأمور تكون موجودة على طريق الكل ودائيا . وهذه إما أن تكون 
موجودة دائيا » وإما أن تكون متكونة دائياً ولابد . وفي هذه يكون الأمر 00 ا 

وقد توجد أمور ليس وجودها سردا ٠‏ لكن على الأكثر » مثل نبات اللحية 
لكل ذكر من الناس . والحدود الوسط في هذه تكون على الأكثر. وكذلك 
المقدمات . وكذلك النتيجة . وذلك أنه إن كانت «!» محمولة على كل وب » في 
أكثر ال موضوع أو في أكثر الزمان» وكانت «ب» محمولة علىكل”)( ح » في أكثر الموضوع 
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أو أكثر الزمان ٠‏ فإنه يلزم, أن تكون «!أ» محمولة على « ح » في أكثر الأمر . وليس 
يوجد الأمر في هذه كوو 


1 < حدٌ الجوهر بواسطة التأليف- استعمال القسمة > 


قال : ولما كان قد تبين كيف يستنبط الحدٌ من البرهان » وعلى أي وجه يمكن ‏ 
وعلى أي وجه لا يمكن . فقد ينبغي أن ينظر في الطريق التي منها تتقيد الحدود 
وتستنبط » فنقول إن الأشياء المحمولة على الشيء دائياً ومن طريق ما هو : منها ما 
يحمل عليه وهو أعم مين الشيء : إما عموماً يتجاوز طبيعة الجنس الذي يوجد 
[ 4 أ] فيه ذلك الشيء » وإما عموماً لا يتجاوز به طبيعة جنس ذلك الشيء . مثال 
ذلك أنا قد نحمل على الثلاثة من طريق ما هي أنها موجودة . وأغها عدد فرد . إلا 
أن حملنا عليها أنها موجودة هو شيء يتعدى طبيعة الجنس الذي فيه الثلاثة » وهو 
العدد » إذ كان معنى الموجود أعم من العدد . وأما معنى الفردء فإنه و إن كان 
يفضل على الثلاثة » إذ قد يوجد للخمسة والسبعة وغيرها من الأعداد . فإنه لا 
يتحاوز جنسها الذي هو العدد . وإذا كان ذلك كذلك . فالوجه في تصيير الحدود مبذه 
الطريقة أن تتسخير ير المحمولات على الشيء من طريق ما هو التي لا تتعدى جنس 
ذلك الشيء ولا تتجاوزه إلى ما فوقه » ونجمعها الى أن نجد منها أول جملة » ويكون 
كل واحد منها أعم من الشيء » ويكون جميعها مساوياً للشيء المقصود تحديده . فإنه 
إذا اجتمع لنا منها ما صفته هذه » كان ذلك هو حد تام للشيء . ومثال ذلك أنا نجد 
« الثلاثة » يحمل عليها من طريق ما هو أنها عدد فرد . وأنها عدد أول بالمعنئيين اللذين 
يغال .يا في الغند إنه. أول: اع الذي لا يترجي من عدة ع بوالدي لا .يعده إلا 
الواحد فقط » إذ كان الأول في العدد يقال على هُذين المعنيين . فنجد هذه 
المحمولات كل واحدٍ منها أعم من الثلاثة ‏ وجميعها مساو للثلاثة . وذلك أن الفردية 
توجد لما ولغيرها . و الأول » الذى لين شو هركا من عدة.. يوجد لحا وللاثنين . 
وكذلك الأول بالمعنى الثاني يوجد لما ولتميع الأفراد . وأما هذه المحمولات الثلاثة 
فليس توجد لغيرها . فحد ١‏ الثلاثة » ضرورة الذي اتبنت منه ذاتها أغها : عدد فرد 
أول . 
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وذلك أنه إذا حملت أشياء أكثر من واحد على الشيء من طريق ما هو فإمًا أن 
تكون قوتها قوة الجنس إن لم يكن لها اسم واحد ء أو تكون جنساً إن لم يكن لها اسم 
واحد . لكن إن كانت جنساً » أو قوتها قوة الجنس ء كانت أعم ولم تكن مساوية » 
فيلزم إذا كانت هذه المحمولات على الثلاثة ليست جنساً » إذ كانت ليست أعم ٠‏ أن 
تكون حداً . فهذه السبيل التي نسلكها في استنباط حدود الأنواع الآخيرة . 

وأما إن كان المقصود تحديده جنساً متوسطاً بين الأنواع الأخيرة والجنس المنظور 
فيه فالسبيل في ذلك أن نأخذ حدٌّ تلك الأنواع الأخيرة التي ينقسم بها ذلك الجنس 
بتلك السييل التى وصفنا . فإذا وجدنا حدّ كل واحد من النوعين القسيمين أسقطنا 
من ذلك ما يخص واحداً متها ء» وآخذنا المشترك ء وأضفنا إليه جنس ذلك الشىء : 
إما كمية » وإما كيفية » وإما غير ذلك من الأجناس المحيطة بذلك الشىء العالية . 
'فيكون المجتمع من ذلك هو حد الجنس المقصود تحديده » مثال : أنا إذا أردنا أن 
نحدّ الخط . فإنا نعمد الى أنواعه الأخيرة وهي : الخط المستقيم .. والمستدير 
والمنحني . ثم نأخذ حدٌ كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة بتلك الطريقة© . فلننزل 
أنا وجدنا حدّ الخط المستقيم أنه : « طول بلا عرض » لا يسند وسطه أطرافه عند 
النظر إليه على استقامة . وورجدنا حد الخط المستدير أنه و طول بلا عرض » في داخله 
نقطة كل الخطوط الخارجة إليه منها متساوية . ووجدنا حد الخط المنحني أنه أيضاً 
طول بلا عرض مضافاً إليه خاصة أخرى . فنطلب المشترك لهذه الحدود الثلاثة ع 
فنجده فيها قولنا : « طول بلا عرض »© فنضيف إليه جنس الخطوط وهوه الكم » . 
فيكون حدّ الخط المطلق أنه : «كم له طول بلا عرض » . 

ومسيرنا إلى حدود الأجناس من حدود الأنواع هو شيء يجري محرى الطبع . 
وذلك أن الأجناس مركبة ٠‏ والأنواع بسيطة . وما يوجد للمركب إثما يوجد له من 
قبل وجوده للبسيط . فقد ينبغي إن كان الحد يوجد للأنواع والأجناس أن يكون 
وجوده للأجناس من قبل وجوده للأنواع . 

قلت : وهذه الطريق إنما ذكرها أرسطو لآنه يرى أنه أسهل في استنباط حدود 
الأنواع من طريق القسمة . وهي التي تعرف بطريق التركيب . لا أنه يرى أن هذه 
١‏ ل : بذلك الطريق . 
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الطريق كافية في استنباط الحدود . كيا قد ظن ذلك قوم . فإنه لابد في استنباط 
الحدود من المواضع المذكورة في كتاب « طوييقى » ء» أعنيى مواضع الاثبات 
والابطال. ومواضع الجنس والفصل » وسائر المواضع التي عددت هنالك فإنها إنما 
عددت من 0 الحد . وعْدِدّت هنالك مشهورة لتلتقط متها البرهانية . 


قال : وأما استخراج الحد بطريقة [ 8٠١‏ ب ] القسمة فإنه قد ينتفع بها في 
التحديد هذا النوع من الانتفاع » على النحو الذي تبين فيها سلف . أعني أن طريق 
القسمة إنما ينفع في الحدود الغير مجهولة الوجود للمحدود » وأنه متى ريم مها استنباط 
الحدود المجهولة فالسالك في ذلك يستعمل طريق المصادرة . وإنما ينتفع بها في النوع 
من الحدود الذي لا يبلغ الخفاء فيها أن تبين بحد أوسط إذا تحفظ بالقسمة فيها . فإنه 
فرق كبيرفي القسمة بي نأن يجعل الفصل الأول في مرتبة » والفصل الأخير في مرتبة » 
وبين أن يجرى الأمر فيها بخلاف ذلك . أعني أن نجعل الأخير في مرتبة الأول . 
بمنزلة من يقسم اللحيهان الى ماله رجلان . وإلى ما ليس له رجلان . فإن هذا النوع 
من القسمة ليس يعطى حدّ نوع من الأنواع . إذ كانت حدود الأنواع إنما تأتلف من أمرين : 
أحدهما الجنس القريب . والآخر الفصل الذي بعده . أعني الذي يتلوه من غير 
وسط . بملزلة الإنسان الذي معناه مؤتلف من الحيوان والناطق . وأمثال هذه 
الأقاويل التي يعطيها هذا النوع المختل من القسمة إنما هي موّلفة من الأجناس البعيدة 
0 الأخيرة . فإن «١‏ ذا الرجلين » هو فصل أخير للحيوان » وبينهها فصول 
. ولأجل”" هذا ينبغي للمقسم إذا قصد إلى تصيد. الحد بالقسمة ألا يتتخطى 

00 الأعم الذاتي إلى الفصل الأخص . أعني ألا يقسم الجنس الأعلى بفصول 
0 ا د ينقسم بها قسمة لا يخرج 
من الجنس عنها » بمنزلة من يقسم الحيوان الى المشاء » والطائر » والسابح » ثم 
ارس و علد انون اا اه » مثل أن يقسم الطائر إلى ما هو 
مفترق الأجنحة . أو متصلها . وأما أن قسم الحيوان أولاً إلى ما هو مفترق الأجنحة 
أو متصلها فقد تخطى الجنس الأول » ولم يحصر جميع الحيوان في قسمته . وإذا كان 
هذا هكذاء فينبغي عندما نروم استنباط الحد بالقسمة » أن نكون مستعملين 





-١‏ لَ: ولكان. 
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لشروط ثلاثة : 
أحدها : أن تأخذ 0 من طريق ما هو. 
: والثانٍ : أن يكون ترتيبها على ما ذكرنا » فنجعل الفصل الأول أولاً » والثاني 
ثانيا » والثالث ثالثاء» وكذلك على الولاء . 
والشرط الثالث : أن نقف بالتقسيم عند جملة تكون مساوية للمحدود. 
فآما الشرط الأول فإنما يكون حاصلا في الأشياء المجهولة الحمل على الشيء من 
طريق ما هو ء إذا بيّنا بقياسٍ أنبا موجودة له هذه الصفة ء إذ كان القياس قد تبين به 
أن رعذ جوهري لهذا ميل أن ين أن هذا نس هذا او أن-هذا عرضن لهذا : 
فإن كل قياس فإفا ييين به أحد هذين الأمرين » على ما تبين في كتاب « طوبيقى » . 
أعني أن المطلوب يكون إما توه ريا : وإما عرضياً . 
وأما الشرط الثاني + وهو أن أكون الجزاء اكد مركة الترتيب الذي ينبغي » 
فإن ذلك يكون متى رتبنا الفصل الأعم فالأعم حتى ننتهي إلى الفصل الأخيرء من 
غير أن يحل بيتهها بفصل أو يردف الفصل منها بفصل مساو له . فإذا جرى القاسم 
على هذا » فمن الاضطرار أن يكون كل فصل منها عامًاً لما تحته وموجوداً للشيء الذي 
ينقسم به وكوة) اول فإن كان بين الأول منها والأخير بون بعيد . فالفصول 
المتوسطة التى بينها هي التي تصل الأول بالأخير وصلة ذاتية . 


وأما الشرط الثالث ‏ وهو أن تكون الحملة مساوية للحدود ‏ فإغما يتاق ذلك لنا 
ويظهر ظهوراً بيناً متى قسمنا الجنس العالي أولاً إلى فصليه المتقابلين » ثم ننظر ذلك 
الثيء ء المقصود تحديده تحت أي الفصلين المتقابلين هو داخل منها . فإذا وجدناه تحت 
أحدهما نظرنا هل مجموع ذلك الفصل والجنس هو مسارٍ لذلك المحدود . أو هو أعم 
منه ؟ فإن كان أعم منه » قسمنا ذلك الفصل أيضاً إلى فصلين متقابلين . ثم ننظر 
تحت أبهها هو ذلك المحدود . فإذا وجدناه داخلاً تحت أحدهما . نظرنا إلى الجملة 
المجتمعة من الجنس الأول والفصول التي بعده . فإن كانت مساوية للنوع أو الجنس 
١ 0 0 0‏ 
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المحدود داخل . وهل الحملة مساوية له » أو غير مساوية . وإذا وجدناها مساوية ‏ 
فين أن ذلك الحد ليس ينقصه فصل من الفصول 851 أ] التي أنبنت منها ذات 
الشيء ء المحدود ء أي تقوّمت ء ولا يوجد فيها فصل . من قبل أن الناقص إما يكون 
جنساً » أو فصلا . والجنس الأول قد وضع فيه وقرنت إليه جميع الفصول الموجودة في 
تلك الطبيعة . فإن فرض أنه قد نقصها فصل » فإن ذلك الفصل يكون الفا في 
الطبيعة لتلك الفصول . والفصول التي تقرن بالجنس ليكون منها الحد هي من طبيعة 
واحدة . 

قال : والمقسم فليس به حاجة عند تبيينه0© الحد بالقسمة أن يقسم جميع 
فصول الموجودات حتى يكون استنباط الحد بالقسمة شيثا ممتنعاً » إذ كان لا يمكن أن 
تحصى جميع الفصول كما ظن ذلك بعض القدماء ء فإن ما ظن من ذلك غير 
صحيح : 


أما أولاً : فإنه ليس يضطر القاسم الى أن يقسم الجنس الى جميع الفصول 
الموجودة فيه » إذ كانت هذه منها جوهرية » ومنها غير جوهرية . وإنما يضطر في 
قسمته إلى الفصول الحوهرية » وهي الي تحدث أنواعا تحت ذلك .لجنس : 


وأما ثانياً : فإن الطبائعٍ العامة تنقسم إلى فصول متقابلة محصورة . والشيء 
المقصود تحديده إنما يكون داخلاً تحت أحد المتقابلات . وليس يحتاج من أمره إلى أكثر 
من أن يعلم المقابل الذي هو داخل محته ذلك الشيء . فأما المقابل الآخر أو 
المتقابلات » فليست به حاجة إلى أن يعلم الفصول التي تنقسم إليها . إذ كانت غير 
الشىء المقصود تحديده . مثال ذلك : أنا إذا قصدنا الى تحديد الإنسان ء فقسمنا 
الحيوان إلى : الناطق » وغير الناطق . فوجدنا الإنسان داخخل تحث الناطق » فليسّت. 
بنا حاجة إلى أن نقسم غير الناطق إلى جميع فصوله الأخيرة » وسواء كانت تلك 
الفصول معلومة لتنا أو غير معلومة . فإذا سلكنا هذه السبيل » صرنا ولابد إلى جملة 


. فا: تبينه‎ -١ 
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مساوية للمحدود . وكون الشيء المحدود داخلا ولا بدّ تحت أحد الأقسام المتقابلة 
الى قسم إليها جنسه فليس يجرى مجرى المصادرة » إذ كانت الفصول التي ينقسم 
إليها الجنس على جهة الحصر ليس يمكن أن يدخل بينها متوسط . وإذا كان هذا أمرا 
ِيْناً بنفسه في القسمة » فيلزم من ذلك أن يكون الذي يطلب تحديده ‏ إذا غرف أن 
ذلك جنسه ‏ داخلاً تحت أحدهما ولا بد . قال : وواجب علينا عندما نقصد تحديد 
آم مافكحسالحمولة ا موجودة له من طريق ما هو أن نتصفح فٍ الأشخاص التي 
هي غير مختلفةٍ ذلك المعنى الذي نقصد تحديده . فإن وجدناه واحداً في جميعها , تبين 
لنا من ذلك أن تلك الطبيعة التي نروم تحديدها طبيعة واحدة » وأنّ لها حداً واحداً . 
وإن وجدنا ذلك المعبى في حملة من تلك 2 والأشخاص غيره في حملة 590 
علمنا أن الذي نقصد تحديده ليس بٌعنى واحد » بل هو معنيان أو أكثر من ذلك . 
مثال ذلك : أنا إذا أردنا أن نحدّ ما هو كبر النفس2©. فتتأمل هذا المعنى في الأشخاص 
الذين نصفهم بكبر النفس . فنجد بعضهم قتل نفسه . ونجد بعضهم انتقل من دين 
الى دين » ويعضهم حارب من لا تجهب محاربته”2 . وإذا تأملنا كبر النفس الموجود في 
ذيوجانس” وسقراط وغيرهم ممن استخف بجودة البخت والاتفاق لمكان الواجب من 
الحق ‏ قلنا : إن كبر النفس فيهم هو الاستخفاف بجودة البخت . فإذا نظرنا 
الاستخفاف بجودة البخت وقلة احتمال الضيم » لم نجد شيئا يجمعه) ولا طبيعة 
و ا ان » فقلنا » إن كبر النفس ليس له حدّ واحد . وإنه اسم 
مشترك . فإن الحدٌ إغا يكون واحداً للطبيعة الواحدة الكلية » لا للطبيعة البزئية . 
ولذلك ليس يعطى الطبيب شفاء هذه العين المشار إليها » وإنما يعطى شفاء العين 
باطلاق . وذلك يكون بأن يفصل المعاني التي يقال عليها اسم العين ء ويحدّد النوع 
الذي يقصد تحديده من ذلك : وتحديد النوع لملا المعنى أسهل من تمحديد لجنس 6 
-١‏ راجع عن « كبر النفس » #6 > نا م 62460 لإ © 4.عند أرسطو كتابه « الأخلاق الى نيقوماخوس » 
م ص 1117 4" وما يتلوه . 3 
" -.بدل ابن رشد في الأمثلة التي ساقها بعض التبديل . إذ ذكر أرسطو أن الصفة المشتركة بين القبيادمس 
'وآخليوس واجاكس ( اياس ) هي عدم قبول الضيم : وهذا هو ما أدى بالقبيادس الى الحرب » 
وبأخيلوس الى الغضب . وبأجاكس الى الانتحار. 
"- لم يذكر أرسطو اسم ذيوجانس ٠»‏ بل ذكر لوساندروس . 
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من قبل أن اشتراك الاسم يظهر في الآنواع أكثر منه في الأجناس . ولذلك ينبغي أن 
نتوصل إلى تحديد الأعم من تحديد الأخص » إذ كان الأخصٍ أعرف عند الحس . 
وكا أن البراهين ينبغي أن يكون معنى القياس فيها أمراً واضحاً صحيحاً » أعني أنها 
أقيسة صشيحة الشكلن » كذلك ينبغي أن تكون المعاني التي يقصد تحديدها واضحة 
بينة ظاهرة في الحدود . وهذا إنما يكون إذا قصد إلى تحديد الأشياء العامة من الأشياء 
الخاصة التي وضوح المعنى الذي يقصد [ 87 ب ] تحديده لائح ظاهر فيها . مثال 
ذلك : أنا إذا أردنا أن نحدّ طبيعة اللون ء» جعلنا مبدأ النظر في ذلك من المعنى 
الموجود في لونٍ لونٍ » لا من اللون العام الذي هو جنس لجميع الألوان . وكذلك إذا 
أردنا أن نحدٌ أمر الأصوات . جعلنا النظر من الأصوات النوعية » لا من الصوت 
العام . فإن بهذا الفعل الاحتراس من الاسم المشترك » وذلك أنه » وإن كنا قد 
نتحفظ في الجدل من الاسم المشترك . » فكم بالحرى يجب أن نتحفظ منه في الحدود . 
واستعمال الاسم المشترك يعرض اضطراراً في الجدل . 


14 ح تعيين الجنس >> 


قال : وواجب على من أراد أن يسهل عليه الجواب ب « للم » في الأعراض التي 
توجد لصنفبٍ صنف من الموجودات المحسوسة . أن يكون قد وقف بطريق القسمة 
على أجناسها وأنواعها » ويطريق التشريح على جميع أعضائها . فإنه إذا كان عالا 
بذلك . أمكنه إذا سكل عن وجود عرضٍ ما لنوع من الأنواع أو لجنس من 
الأجناس . أن يجيب بالطبيعة العامة التي هي السبب في وجود العرض لذلك النوع 
أو الجنس . مثال ذلك : أن الإنسان إذا تقدّم فعلم بطريق القسمة أن المتغذي : منه 
حساس . ومنه غير حساس . ثم سثل : لم كان الحيوان ينمى ؟ أجاب : بالطبيعة 
الكلية التي هي السبب في وجود النمو للحيوان . فقال : « لأنه متغذى » ول يقل : 
ولأنه حيوان» ». وكذلك يعرض له إذا سئل عن لاحق لحو من الأنواع » وكان 
عارفاً بالطبيعة الكلية التىي هي السبب في وجود ذلك اللاحق لذلك 0 من 0 
التقسيم . مثل أن يسئل : لم صار الديك متفرق الجناح ؟ فيقال : لأنه طائر 


16ت 


لم صار الإنسان متنفساً ؟ فيقال : لأنه حيوان سيار ذو دم . 


وربما لم تظهر لنا الطبيعة الكلية التي هي السبب ني ذلك العرض المسؤول عنه 
بطريق التقسيم . لكن يكون قد ظهر لنا من قبل التشريح عرض عام ينبئنا عن تلك 
الطبيعة » فنقيمه مقام تلك الطبيعة . مثال ذلك أنا قد وقفنا بالتشريح على أن ما كان 

من الحيوان له قرون فله كرش وليس له أسنان في الفك الأعلى . فإذا سثلنا معلا ع 
كان الْأيّل له قرون ؟ قلنا : لآن له كرشاً وليس له أسنان في الفك الأعلى . وكذلك 
لا وقفنا بالتشريح على أن كل حيوان طويل العم صغير المرارة بالإضافة الى جسمه . 
فإذا سثلنا مغلا : لم صار الؤنسان طويل العمر؟ قلنا : لأنه صغير المرارة ) 


وربما كانت الطبيعة والجنس الذي وقفنا عليه من التقسيم ليست واحداً إلا 
بالتناسب » مثل مناسبة العظام للشوك والخزف ف الخيوان الخزني : 


6- << في كون الأوسط واحداً في عدة مسائل > 


قال : وتكون المسائل واحدة متى كان السبب المأخوذ فيها حدّأ أوسط واحدا . 
فربما كان واحداً بالنوع » وربما كان واحدا بالجنس » مثل أن يسأل سائل : الم يحدث 
الصدى ؟ ولم يحدث قوس قزح ؟ ولم يرى الإنسان صورته في الجسم الصقيل ؟ فإن 
السبب في هذه المسائل واحدٌ بالجنس وهو : الانعكاس . لكن سبب الصدى هو 
انعكاس من المهواء » وسبب قوس قزح هو انعكاس الضوء » وسبب الرؤية في المرأة 
العسلة انمكاس: اللعين + 


فالخ .وقق 'تكوف مزالة واتحدة عزيق: اوشاط كيزة .> ذا كان بعمها ميا 
لبعض . وكان المتقدم منها يعطى أبداً في جواب السؤال ب «للم » عن المتأخر » إلى أن 
يترقى السؤال إلى السبب الأول فيها الذي هوعلة لجميعها . مثال ذلك أن يقال : للم 
صار الئيل”" يكثر جريه في آخر الشهر ؟ فيقال في جواب ذلك : لأن هذا الوقت شبيه 
١‏ الثيل : نهر النيل الذي يجري في مصر والسودان . 
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بوقت الشتاء . فيقال : ول صار هذا الوقت شبيهاً بوقت الشتاء ؟ فيقال : لانمحاق 
ضوء القمر فيه . فيقال : ولم ينمحق ضوؤه ؟ فيقال : لاجتماعه مع الشمس » فإن 
اجتماعه مع الشمس هي العلة الأولى هذه العلل . وجرية النيل في آخر الشهر هو 
المعلول الأخير. وما بيتبها معلول وعلة . 


5- < العلاقات بين العلة والمعلول >> 

قال : وقد يتشكك الإنسان في العلة المأخوذة حدّاً أوسط وفي”" المعلول الذي 

هو الطرف الأكبر. ويقول : هل كا يمكننا أن نبين الشيء ء من قِلّ علته » كذلك 

يمكننا أن نبينْ وجود العلة من قِبَل المعلول . وذلك بأن يكون كل واحدٍ منهما يلزم 
صاحبه ويوجد بوجوده ؟ فثال ذلك : هل كا أنه إذا وجدنا جمود اللبن للشجر . 

وجدنا انتثار الورق له ؟ كذلك أيضاًإِذا وجدنا انتثار الورق »وجدنا جمود اللبن .وى) 

أنه إذا وجدنا قيام الأرض بين الشمس والقمر [ 87 أ ] وجدنا الكسوف ء كذلك إذا 

وجدنا الكسوف . وجدنا قيام الأرض بينه وبين الشمس . 


فنقول : أما أنه إن لم يكن للثيء الواحد أكثر من علة وإحدة . وكان الشيء لا 
يمكن أن يوجد من دون علته ؛ فقد يبين كل واحدٍ منهم| بصاحبه . لكن إذا بين 
المعلول بالعلة » كان ذلك برهاناً يعطى السبب والوجود . وإذا بِينْ العلة بالمعلول ؛ 
كان ذلك برهاناً يعطى الوجود فقط , بمنزلة ما بين انتثار الورق من قِبّل جمود اللبن » 
وحمود اللبن من قبل انتثار الورق . 


17 <اهل يمكن عللاً متعددة أن تنتج نفس المعلول >> 
وأما إن كان للشيء الواحد أكثر من علة واحدة . فليس يلزم أن يبين وجود 
العلة من قِبّل وجود المعلول . مثال ذلك أنه إذا بين مبين أن «أ» موجودة ل وح» 


بوسط أكثر من واحد »٠أعني‏ «(د» ووها»- فهو بِنْ أنه متى وجدت واحدة من 
تبس يبت بي يي ب ب ل لت ا 


. الواو ناقصة في ل‎ -١ 
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وديوووه» وجدت «أيء وأنه ليس يلزم متى وجدت «أ» أن توجد دد »أو 
وه»م. لأن «]» أعم من كل واحدٍ منهها . وإذا وجد الأعم , لم يلزم أن يوجد 
الأخص . لكن يبين الأمر في هذا مما تقدم » وذلك أنه قد قيل إن من شرط البراهين 
أن تكون المقدمات المأخوذة كلية ومحمولة من طريق ما هو . وإذا كان ذلك كذلك . 
وجب أن يكون الحد الأوسط خاصاً بالموضوع أو"مساوياً له . وكذلك الأعظم مع 
الأوسط . فتنعكس العلة والمعلول ضرورة في أمثال هذه البراهين . والعلة التي بهذه 
الصفة فليس يمكن أن تكون إلآ علة واحدة . لأنها حد للشىء » والحد ليس يمكن 
فيه أن يكون أكثر من واحد إذ كان هو المنبىء عن ذات واحدة . والمنبىء عن ذات 
الشيء الواحد يجب أن يكون واحداً . مثل قيام الآأرض في الوسط بين الشمس 
والقمرء الذي هو حد الكسوف . ومثل جمود اللبن للشجر . الذي هو احد 
انتثار الورق . 

فإن لم يكن الوسط علة ذاتية » فقد يمكن أن يكون للشيء أكثر من عل 
واحدة ء وأن يوجد المعلول ولا توجد العلة . مثال ذلك أن العلة الذاتية فيا هو 
طويل العُّمر إنما هو صِغر المرارة . وأما الحرارة والرطوبة قَعِلَةَ “أخرى موجودة 
للحيوان وغير الحيوان . لكن ينبغي أن نتوقى أمثال هذه الأوساط في البراهين . فإنها 
ليست علل محققة . ولا البراهين المؤلفة من هذه الأشياء هي براهين محققة » بل 
مظنون أنها براهين .» من غير أن تكون كذلك . إذ كان قد يوجد المعلول ولا توجد 
العلة . ولكون الحد الأوسط في أمثال هذه البراهين المحققة من جهة أنه ذاتي هومن 
طبيعة الجنس الذي تنظر فيه تلك البراهين » لزم إن كان ذلك الجنس مقولاً بتناسب 
أن يكون الحد الأوسط فيه مقولاً بتناسب . وكذلك إن كان اللشى بتواطؤ» كان 
الحد الأوسط بتواطؤ . فمثال الأشياء المقولة بتناسب أن يقال : لم صارت الأشياء 
المتناسبة إذا بُدّلت » تكون متناسبة ؟ فيقال : لأن أضعافها توجد بالشرط المفروض 
في الأشياء المتناسبة . 


سمي يب ا ا ا ل ا و 


١-ل:‏ و. ؟- ل: حد واحد . 
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هو واحد باللفظ فقط . فإن التشابه في الألوات هو أن يكون تحريكها البصر بقدرٍ 
واحد . وني الأشكال هو أن تكون الآضلاع متناسبة والزوايا متساوية . وهذا هو 
الفرق بين الشىء المقول باشتراك . والمقول بتناسب »ء أعنى أن المقولة باشتراك توجد 
حدودها غتلفة غير متحدة. والمقولة بتئاسب توجد حدودها واحدة بالتناسب . 
وبالجملة فينبغي أن تؤخذ الحدود الثلاثة في البرهان مساوية بعضها لبعض . أعني : 
العلة » والمعلول . والشىء الذي له العلة وهو الموضوع . فإن أخذ الموضوع أخص 
من الحد الأوسط . والحد الأوسط أخخص من الأكبر . لم يكن الحمل على طريق الكل 
الذي اشترط في أول هذا الكتاب . 


6- < العلة القريبة هي العلة الحقيقية > 


ومعلوم أن هذا البرهان هو البرهان الذي هو حد تام بالقوة . ومعلوم أن هذا 
البرهان إنما يكون بالسبب القريب . فإن كانت للشيء أسباب كثيرة » وبعضها أقرب 
من بعض » فالسبب القريب منها هو القريب من المحمول في المطلوب » لا من 
الموضوع . إذ كان الحد الأوسط إنما هو حدٌٌ للطرف الأعظم الذي هو المحمول في 
المطلوب أوجز حدّ . 

قلت" : وتبين من هذا أن أرسطو يرى أن من شرط البرهان المطلق أن يكون 
الحد الأوسط فيه علة للطرف الأكبر ولا بد ء وأنه ضروري فيه . فاعلم ذلك » وهو 
الذي لد يصح غيره . 

6468- إدراك المبادىء 

قال : فقد تكلمنا في القياس والبرهان : ما كل واحد منهيا وبأيّ شروط 

ناماب ] اوحوام يع كلاحل يوا 


ومن البِينَ أن العلم بأحدهما متعلق بالعلم بالآخر . وأنهما يجريان مجحرى شيء 
-١‏ قلت : لاقصة في ل. 


1١68١ 


واحد . قال : أما من أين يقع لنا العلم بمبادىء البرهان التي هي المملدمات الأول ء 
وكيف يقع ٠.‏ وبأي قوة تدرّك هذه المقدمات ‏ فذلك يظهر إذا تقدمنا فوضعنا أن 
العلم بالبرهان لا يمككن أن يحصل إلا بأن تعلم مبادؤه التي هي المقدمات الغيرذوات 
أوساط . وذلك أيضاً بعد أن نقدّم في ذلك ما يجب في التشكيك فنقول : أترى القوة 
التي بها نعلم الشيء بالبرهان هي القوة بعينها التي بها تعلم مبادىء البرهان » أم مي 
غيرها ؟ وأترى مبادىء البرهان والأشياء التى تعلم بالبرهان كلاهما يُعلمان 
بالبرهان » أم أحدهما يعلم بالبرهان . والآخر له قوة, أخرى يُعلم بها ؟ 


ومبدأ النظر أن نفحص أول : هل هذه المعقولات الأول 03 التي هي لنا صور 
وملكات , هي حاصلة لنا من أول وجودنا . لكنا كأنا ناسون ها وغير ذاكرين » أم 
هي حادثة فينا بعد أن لم تكن ؟ 


لكن كونها حاصلة لنا من أول الأمر ونحن ناسون لها يلحقه أمر شنيع » و 
أن تكون مقتنين لعلوم. أشد تحصيلا وأوثق من علوم البرهان ونحن ناسون لها 0 
إن وضعنًا استفادتنا إياها نما يكون بأَخْرةٍ ‏ فكيف يصح هذا الوضع مع وضعنا أن 
كل ما نعلمه ونتعلمه إنما يكون بمعرفة متقدمة ؟! فيلزم على هذا أن تكون مبادىء 
البرهان تبين ببرهان ! وذلك مستحيل . 


فنقول إن هذه المبادىء إنما تحصل لنا عن قوةٍ واستعداد موجود فينا » شأن 
تلك القوة وذلك الاستعداد أن تحصل عنه تلك المبادىء . وهذه القوة في الشرف 
دون الثيء الحاصل للا بالفعل الي هي المبادىء . وهذه القوة هي موجودة في جميع 
اشيوانة اك أن في كل حيوانٍ قوة الحس .لكن الحيوان الذي فيه قوة الحس 


0 امسو ب ا 1 
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ثباتاً تاماً » ومنه ما ليس يثبت له ثباتاً تاماً . والذي يثبت له ثباتاً تامأ يعرض له عندما 
تتكور الصور عليه أن يتزع مها التشابه الذي يكون بينها . ومن هذا التشابه يحصل 
العى تقول الكل لشي . وهذا التشابه إنما تقتنيه القوة الذاكرة من المتخيلة . إذ 
كانت هذه القوة هي التي تة تقتني معنى الشيىء المحسوس جردا من الشبح . وذلك عند 
تكرار المعنى عليها دفعات كثيرة في أشخاص و 


ولما كانت قوة التخيل والذكر إغما ته تقتنى المعنى من المحمس » كان استمداد هاتين 
القوتين ف الؤنسان من قوة الحمس . فإن كان الكل الخاصل مأخوذاً من الأمور 
الإرادية » كانت المعقوللات الحاصلة منه مبدءا للأمور العملية . و إن كان مأخوذا 
من الأمور الموجودة » كان منلاءا للعلوم النظرية : 


وإذا كات الأمر هكذا ء» فليست هذه الملكات من المعقولاات حاصلة لنا من 
أول الأمر. ولا نحن مستفيدون لما من ملكات هي أشرف ١‏ ولا من علوم أثبت 
متها . لكن إنما تحدث لنا عن تكرار الحس مرة بعد مرة في أششخاص كثيرة ٠.‏ مثلما 
يعرض في الجهاد عندما ينخرم الصف بانهزام المجاهدين أن يعود واحد فيقف ثم 
الحسّ . فإنه إذا اقترن الى هذا الاحساس احساس ثانٍ وإلى الثاني ثالث حدث 
الأمر الى . ولذلك كان حدوثه على وجه الاستقراء للجزئيات . فعلى هذا الوجه 
هو حدوث الكل عن ا.لحواس . 


قال : والقوى الذهنية التي بها تنصدق تنقسم 0 ما تصدق تارة » وتكذب 
تارة » بمنزلة قوى الظن والفكر . ومنها ما تصدق دائا » بمنزلة العلم الحاصل عن 
البرهان والعقل الذي هو المقدمات الأول . وليس جنس آخر من المدركات 0 
بالصدق من العلم إلا العلم الحاصل عن المقدمات الحاصلة عن العقل . ولذلك 
كانت مبادىء البرهان أكثر في باب التصديق من العلم الحاصل بالبرهان . 


1١6:5 


فأما المبادىء فلا تُعلم بالبرهان » ولكنها تعلم بالعقل » إذ كان ليس ها هنا 
شبىء يدرك به ما هو أكثر تحقيقا من البرهان إلا العقل . ولذلك كان العقل هو مبدأً 
المبادىء . وجميع هذه القوى عندما تحصل الشيء الذي هي قوية عليه هي على مثال 
واحد . أعنيى قوة العلم للمعلوم . وقوة العقل للمبادىء . 

وهنا انقضى تلشخيص هذه المقالة الثانية من معاني كتاب البرهان 
لأرسطوطاليس . وتم بتمامها البرهان . 


والحمد لله على ذلك كثيراً كا هو أهل له" . 





١‏ -ل : لأرسطوطاليس . والحمد لواهب العقل بلا نباية » ى) هو أهله . وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
الكريم » وعلى آله. وسلم تسليها . وشرف وكرم . 


م1١67"‎ 
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١ [‏ ب ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء 


قال الفقيه الأجل : 
الغرض في هذا القول شرح ١‏ انولو طيقى الثانية » » وهو المعروف يكتاب 
« البرهان » .» إذ م يقع إلينا لأحد من المفسرين فيه شرح على اللفظ ‏ 


ولنستفتح ذلك . على عادتهم » بذكر طرفٍ من غرض الكتاب » و أجزائه ع 
ومرتبته » ومنفعته - فلقول : 


أما غرض الكتاب فهو النظر في البراهين والحدود . أما البراهين فإنه ينظر منها 
في الأشياء التى تتنزل منها منزلة المواد » وهى بالجملة : المقدمات اليقينية . وذلك أنه 
للا كان البرهان يلتثم من شيئين : أحدهما المقدمات . وهو الذي ينزل فيه منزلة المواد 
والثاني : تأليفه وهو الذي يتنزل منه منزلة الصورة ‏ وكان قد تكلم في الشيء الذي 
يتنزل منه منزلة الصورة في كتاب «القياس» ‏ شرع هاهنا فتكلم في الشيء الذي بقى 
عا. من معرفة القياس البرهاني . وهو أمر المواد التي يأتلف منها . ولذلك سمى 
الْتاب باسم”" واحد . وقد قيل في شرح كتاب القياس ما معنى « أنولو طيقى » » 
وأنه : التحليل بالعكس . وقيل هناك ما هو التحليل بالعكس » أي التحليل الذي 
هو عكس التركيب . 


وهو ينظر من هذه المقدمات في تقدير أصنافها والأوصاف التِي” إذا اعتبرت 


. » أي : «أنا لوطيقا‎ -١ 
. في الصلب : الذي والتصحيح في الطامش‎ -“ 


-1609- 


فيها أمكن أن تفضي الإنسان الى اليقين . وليس ينظر فيها من حيث هي أحد 
الموجودات » وإنما ينظر من جهة ما هي مفضية بالإنسان إلى اليقين التام والتصور 
التام . 


والفصول الآخيرة التي تنقسم إليها أنواع البراهين من قبل المواد هي الفصول 
00 لغيرها ء ونافعة في وقوع التصديق بها . 
لا الفصول الموجودة لها من جهة أنها أحد الموجودات » كما نجد أبا نصر”» صنع ذلك 
في كتابه . ولذلك التبس على أهل زماننا النظرٌ في البرهان » وظنّ أن ما أتى به أبو 
نعلو كغيو اكويل قن تقاض 45 ارما طالييى + «وقدتنيا فتن هوا الموج فد مقالة 
مفردة . 


نعم ! وهو إذا نظر في المقدمات و أحصى شروطها , فإنما ينظر فيها من حيث 
هى -حدود ح ويقول عام7© >> من حيث هي مفضية الى التصور التام 3 فهذا هو 
الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب 2 وهموى المكتوب قِ المقالة الأولى 7 


وأما الحدود فينظر متها ها هنا ف أصنافها وق الأمور الي معها تتقوم) الحدود 
وذلك أنه ليس يوجد في الحدود [5؟ أ] شيء يتنزل منزلة الصورة والأمر العام , 
وشىء 0 00 المادة والأمر الخاص ٠‏ وأن النظر فيها ينقسم إلى جزئين كا حال في 
البرهان : مشتركاً للصنائع كلها وخاصاً هذه الصناعة . ومن ظن أنه يوجد في 
الحدود جر ل شترك شأنه أن يقدم على النظر في |الحدود الخاصة بصناعة فقد 
غلط غلطأً كبيراً » كبا تتجد أبا نصر يظن ذلك ٍ ولذلك عدّ « ايساغوجي » من الجزء 
المشترك من المنطق . وهو أيضاً ليس ينظر في الحدود من حيث هي أحد الموجودات 2 
١-أبو‏ نصر - الفارابيى . 
>" بالصاد المهملة وهو يتفق مع الترحمات اللاتينية ,(فسوننة8) اتمتصنلل ,(سدعططة) أمموننؤءل 
(كلاستاصة81) عودومعع0 
؟ - مطموس في المخطوط . فأكملناه عن اللاتبني 
* -في الصلب : : تتقدم ‏ والتصحيح في المامش . 
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بل إنما ينظر فيها من حيث هي معطية التصور التام بحسب طبيعة موجودٍ موجود . 


ويشبه أن يكون ليس نظره في هذين الصنفين » أعتي البراهين والحدودء في 
هذا الكتاب ينتهي به الى فصوله الخاصية الآخيرة بحسب صناعة صناعة » لأن الذي 
بخص من ذلك صناعة صناعةً جرت عادته أن يصادر بذكره في تلك الصناعة ء مثلما 
فعل في « السماع الطبيعي » والحادية عشرة من « الحيوان » . وإنما يذكر ها هنا 
الفصول العامة والقريبة من الآأخيرة » ويترك الأخيرة إلى تلك الصنائع . ولذك لم 
يُفرد أرسطو في هذا الكتاب جزءاً على حدة يتضمن كيفية استعمال الصنائع هذه 
البراهين والحدود » كها فعل أبو نصر . وأنغما ذكر من ذلك ما عرض له أن يكون من 
الفصول: الأول للبراهين: .والقدمات.: 


ولا أرى أيضاً أن النظر في أصناف المخاطبات البرهانية مما يحتاج أن يُفرد 
بقول . لأنه ليس للبراهين والحدود فصول من هذه الجهة إلا أن تكون نزرة وبما 
ليست تستحق أن يفرد لما قول . وإنما شأنها أن تذكر في أثناء تلك الآجزاء الأول . 
ولذلك لم يقسم النظر في كتابه إلى أربعة أجزاء » كما فعل أبو نصر . 

فهذا هو غرض الكتاب . وهذه هي موضوعاته التي ينظر فيها . 

وأما أجزاؤه الأول فهي جزآن ٠‏ كا قلنا : الآول : الناظر في البرهان » وهو 
الذي تحتوي عليه المقالة الآولى من هذا الكتاب . والجزء الثاني : الناظر في الخدود » 
وهو الذي تحتوي عليه المقالة الثانية . 


وأما المقالة الأولى فإنها تنقسم الى أجزاء صغار . وكذلك الثائية . ونحن فرأينا 
أن الارشاد إلى جزء جزء منها عند الشروع في شرححها وانفصاله مما قبله ‏ مغن عن 
تعديدها ها هنا وأقرب إلى الاختصار وترك التطويل » من قبل أنها ليست تدخل على 
ترتيب تحت أجناس عامة . بل يتكلم في الجنس منها في أكثر من موضع”" واحد 
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بضرورة التعليم . ومن شاء أن ينتزعها من تلك المواضع ويعددها في أول كل مقالة - 


وأما منفعته فهي المنفعة الأولى من منافع علم المنطق . وهو الوقوف على الحق 
[1 بع < في كل الأمور >> . وقد قيل في هله المنفعة في غير ما وضع . 


وأما مرتبته فهو بعد << كتاب :> القياس ولا بد .» لأسباب ثلاثة : أحدها أن 
العام أعرف من الخاص 3 والواجب في ترتيب التعليم أن يقدم الأعرف » كيا الواجب 
في استنباط المطلوب . أعني أن نصير في استخراجه من الأعرف إلى الأخفى . وإنما 
كان الكل عندنا أعرف من اللتزئي » أعني من الأقل كلية » لأن الكل يشبه الجملة 
المركبة » والجزئي يشبه الأجزاء . وكا أن الجملة المركبة أعرف عندنا من أجزائها 2 
كذلك الأعم عندنا أعرف من الأخص . لأنه يحتوي على أشياء خاصية كثيرة » أو 
جزئية » أو كيف شئت أن تسميها. وقد بين هذا أرسطو غاية البيان في أول 
« السماع” ) 


أما السبب الثاني : فهو أن النظر الذاتي إنما يكون بأن ينظر في الأمر الكلي من 
حيث هو موجود في موضوعه الكل . لا في موضوعاته الجزئية . مثال ذلك أنه إن رام 
أن يُبينَ أن الزوايا المساوية لقائمتين ين موجودة للمثلث المختلف الأضلاع » كان نظرا 
غير ذاتي + أعني أن مقدماته التي بها يتبين ذلك تكون غير أولر ولا محمولة من طريق 
ما هو على ما سيظهر من هذا الكتاب فيما بعد . فمن رام أن يبين أن القول المؤلف 
من مقدمتين يقينيتين هو قول قياسي- هو كمن رام أن يبين أن المثلث المختلف 
الأضلاع أو المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين . وذلك أنه كيا أن مساواة 
الزوايا لقائمتين ليست موجودة للمثلث المختلف الأضلاع من طريق ما هو مختلف 
الأضلاع . بل من طريق أنه مثلث . كذلك وجود التأليف القياسي للمقدمتين 
-١‏ مطموس في المخطوط . فأكملناه عن الترجمات اللاتينية 


.(امقعطاثف) ماتاقء 033 نم0 ,(أاصقك81) كاطع وننعمم0) عل 
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اليقينيتين .أعني المنتج ليس هو لحا من طريق أنمايقينيتان» بل من طريق أتهها 
مقدمتان” فقط . فهذا هو السبب الثاني . 


وأما السبب الثالث : فألا يلحق في التعليم التكرار . وذلك أن المستعمل هذا 
النحو من التعليم يلحقه أن يبين هذا المعنى بعينه للمقدمتين اليقينيتين على حدة" , 
ولغير ذلك من أصناف المقدمات . إن وجدت مقدمات آخر » يستعمل القياس 
الصحيح الشكل غير هذين الصنفين من المقدمات . 


وأما تقديمه على سائر الكتب الخاصية . أو تأخيره .» فليس هنالك شيء يوجبه 
من طريق التعليم , » لكن لمكان الأفضل , أعني أن الأفضل تقده إذ كان هو المقصود 
أولا من الحزء المشترك» وغيره مقصوداً ثانياً . ولذلك ما استفتح أرسطو كتاب 
«القياس» ء بأن أعلم أن قصده منه هو هذا الكتاب في قوله : « فأما ما عنه الفحص 
فالبرهان » . فجعل الفحص عن القياس من أجل الفحص عن البرهان 3" أ] َ 
وقد ظن قوم أنه ىا أن الأفضل في الفحص عن الشيء المجهول أن يتقدم أولاً 
فيفحص عن طريق الجدل . ثم يرفق ذلك بالفحص البرهاني ء كذلك الأفضل في 
التعلم أن يبدأ بكتاب الحدل بعد الجزء المشترك » ثم يرفق بكتاب البرهان . والذي 
ظنوه توهم ء فإنه ليس كا أن من الأفضل أن يتقدم تعريف قوانين المقدمات المشهورة 
قبل تعريف قوانين المقدمات اليقينية » فإن صفات المقدمات اليقينية التى يسير ببا هى 
غير صفات المقدمات المشهورة التي مب بها واقأة سار المشهون العزهادانت وانواعها 
بحسب أنواع الشهادات » وسبار اليقينية أحوال أخر » مثل أن تكون ذاتية وغير ذلك 
ثما قيل . ولذلك أيضاً ليس في تعريف سبارات المقدمات المشهورة ضرب من العموم 
لسبارات المقدمات اليقينية » حتى تكون إذا عددت سبارات المقدمات المشهورة فقد 


م اج م« 


عددت بالقوة سبارات المقدمات اليقينية » فإن سبارات تلك غير سبارات هذه . وقد 


ص : يقينيتين , ع _ انظر « انالوطيقا الأولى » م١اف١‏ . 
ا مقدمتين . ه عن : مطموس . 


-1ظ51١-‎ 


غلط ابن سينا في هذا غلطاً بين ؛ فإنه زعم أن لتقديم الحدل على صناعة البرهان 
0 » من جهة أن المقدمات المعقولة الأول يعرض لما أن تكون مشهورة » وليس 
ينعكس هذا ء فواجب أن تقدم لموضع”" العموم الموجود فيها . وهذا إنما كان يصح 
لو كان القصد من كتاب « البرهان » تعديد المقدمات المعقولة واحصاؤها وليس 
القتصد هذاء وإنما القصد إعطاء العلامات والسبارات المعرّفة لما . وكذلك ليس 
القصد من كتاب «الحدل » إحصاء المقدمات المشهورة . وإنما القصد إعطاء 
العلامات التى بيميز بها » وهى غير علامات المقدمات المعقولة . فأي منفعة ليت 
شعري !- في علم سبارات المقدمات المعقولة أن يتقدم المرء فيعلم سبارات المقدمات 
الجدلية ؟ ! هذا لو سلمنا أن كل معقول مشهور . ونحن نجد مقدمات كثيرة معقولة 
غير مشهورة » وهي التي تسمى التجريبية . ولكن هذا شأن هذا الرجل" في قلة 
تثبته وحكمه على الأشياء . 


وبالجملة » فتقدم معرفة المقدمات الجدلية على المقدمات المعقولة غير تقدم 
سباراتها على سبارات < هذه الأخيرة .وقد يمكن”-> أن يقال إنه لايعرف القوانين التي 
تفيد المقدمات المشهورة بالحقيقة إل من عرف نقصانها عن القوانين اليقيئية » أعني 
التي تفيد المقدمات اليقينية . وليس يتأق ذلك إلا لمن عرف اليقينية . فكأن تقدم 
معرفة القوانين التي تفيد اليقينية شيء واجب في معرفة جوهرها 2 أعني 0 
اليقينية لأنها إنما تفيد ظداً » والظن إنما يحدَ من جهة ما حقه من عدم اليقين . 

اليقين فليس يحتاج في حدّه الى أخذ حدّ الظن فيه كالحال في الملكة والعدم . 0 
العدم ليس يمكن فيه أن يتصور إلا بالإضافة [ بع < الى الملكة9» . أما >> الملكة 





0 بسيب . 

١_أي‏ ابن سينا . وكيا بينا في بحثنا « ابن سينا في أسبانيا الاسلامية » يباجم ابن رشد دائيا ابن سينا 
ويتحدث 00 وازدراء . 

. في الحامش كلمة غير مقروءة محال إليها كتكملة نقص في الصلب‎ - ٠ 

4 - تكملة بعضها في الامش ولكن المامش ميتور » فافترضنا ما يناسب السياق . وما يظهر في الحامش هو ؛ 
على سيا . 


-1١55؟-‎ 


فليس يحتاج في معرفة جوهرهاأن 2 تتصور بالإضافة إلى العدم . << فهي إنماا» >> تؤخذ من 
حيث هي كاملة . والعدم ناقص ٠‏ وبالجملة من حيث همي ملكة » أعني من حيث 
هي مضافة . ولذلك لنا آن نقول أيضاً إن معرفة نقصان السبارات المشهورة عن 
لغيه في تفينة ها يكمل العام بالمادرة 3 
لليقينية ليس في جوهرها . وأما الكمال الذي يحصل في معرفة المشهورة من قبل 
معرفة اليقينية فيشبه أن يكون كمالا في جوهرها أو قريباً من جوهرها”؛ 3 
وأنت تتبين ذلك من حد العلم والظن » فإنا نقول إن الظن هو علم ناقص . وليس 
يسوغ لنا أن نقول إن العلم ظن تام إلا على جهة الاستعارة واستعمال الأسياء 
الشعرية . وكيفها كان الأمرء فبالواجب أن نبدأ بالمتشوق إليه بالطبع » وهو الأشرف 
بالطبع » وهو معرفة البرهان . 


: فقد تبين من هذا القول غرض هذا الكتاب » ومنفعته 0 ومرتيته 2 وأجزاؤه 1 
وذلك ما قصدنا الاستفتاح به على عادة القوم . 
فأما اسمه ومّن واضعه فمعلوم مما قاله في استفتاح كتاب « القياس » . وأما 
نسبته إلى سائر أجزاء هذه الصناعة فنسبة الرئيس إلى المرءوس والغاية إلى ما قبل 
الغاية . أما نسبة الجزء المشترك فنسية ما قبل الخاية إلى الخاية » وهي ببجهة ما- نسبة 
المرءوس إلى الرئيس . وأما نسبته إلى سائر الصنائع الخمس فتسبة الرئيس إلى 
المرءوس على الحقيقة » والمخدوم إلى الخادم . وذلك أن تلك إنما استنبطت لخدم 
العلم البرهاني الحاصل عن هذا الجزء ء وذلك إما أن تقنع فيه بالاقناع العدلي أو 
الخبي , أو حل فيه 00 0 
مستعينين بالله عز وجل . وسائلين التوفيق والتسديد للحق منه . 


. مبتور في المخطوط‎ ١ 
: ف الهامش : وأو قريبا من . . . #8 . وقد أصلحتاه بحسب الترجمات اللاثينية‎ 5 
0 12011م10م ع3 ,لمقعقوما ملأمعووء عل السقعط4) كدكمذ عرمعم الحم .ودرا‎ 


٠‏ تلقن ناذا ) 1 لامتتطا لمكت 
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المقالة الأولى 
١‏ < نظرية البرهان >> 


قال ارسطاطاليس : 

[712" دكل تعليم وتعلم ذهني إنما يكون من معرفة متقدمة الوجود . 
وهذه القضية يظهر لنا صدقها بالاستقراء . وذلك أن العلوم التعاليمية إنما يوقف 
على مطالبها بذاالوجه »وكذلك كل واحدةٍ واحدةمن الصتائع البواقي .وعلى هذا المثال 
يجري الأمر فيما يقع التصديق به بالقول . أعني بالقياس والاستقراء . فإن سائر ما 
يدرك ببذين الطريقتين أغا يدرك بأشياء يتقدم علمها : فالشيء الذي يعلم بالقياس 
إنما يقع << العلم >> به بعد أن يتقدم العلم بالمقدمات . والمقدمة الكلية الى تظهر 
بالإستقراء إنما يمكن إظهارها بالاستقراء [ 4 أ] بعد أن يتقدم عتدنا ظهور سائر 
الجزئيات . والخطباء إنما يمكنهم أن يأتوا << بأحكام مقنعة:" >> بأن يتقدموا 
فيستقرئوا ويوردوا الأمثلة » أو بأن يأتوا بالمقايبيس المضمرة » . 


التفسير 
هذه القضية » كما يقول أبو نصر . تحتوي بموضوعها على جميع ما في هذا 
الكتاب . وذلك أن قوله : « كل تعليم وكل تعلم ذهني » تدخل تحته جميع أصناف 
المطالب التي على طريق التصديق والتي على طريق التصور . وقوله : « إنما تكون عن 
معرفة متقدمة » تدخخل فيه جميع أصناف المقدمات وجميع أصناف أجزاء الحدود 
الفاعلة للتصور. وليس في هذا الكتاب شبيء غير أصناف المطالب وأصناف 
المقدمات . بل يمكن أن تكون هذه القضية تعم الصنائع المنطقية الخمس . وأصناف 
الحدود,» وأجزاء الحدود . 
* الأرقام الافرنجية الواردة في نص أرسطو ومزوّدة بنجمة هي أرقام نشرة ع6ائاء8 للأصل اليوئاق 
لأرسطوء ويبدأ بالصفحة 712 . وتنتهى المقالة الأول مالصفحة ط 89 . ٍ 


,. همبتور فأوردناه بومحسب اقتباسه ف التفسير بعك‎ -١ 
1556© - 


وقوله : « ذهني » استعمله بدل قوله : « وكل تعلم بقول  »‏ لآن التعليم منه 
ما يكون بقول . ومنه ما يكون بفعل . وهي الصنائع التي تتعلم بالاحتذاء . ونعني نعي 
بقولنا : « بقول. » أي ببحجة . وبهذا يفارق تعليم التقليد فإنه تعليم بغير حجة . 


و أما ثامسطيوس فيجعل هذه القضية عامة في الصنائع والعلوم » أعني 
الصنائع التي تتعلم باحتذاء . وذلك أنه يقول إن الذي يتعلم البناء إنما يمكنه تعلمه 
من معلمه بعد أن يكون قد تقدم فعرف الطين والحجارة وسائر ما يصفه له ويشير له 
إليه معلمه . وهذا الذي قاله لم يقصده أرسطو . وأيضاً فإنه ليس بصحيح من جميع 
الوجوه » لأن المتعلم الأصم الأخرس يمكنه أن يتعلم صناعة البناء بالاحتذاء ومحاكاة 
فعل المعلم » من غير أن يتقدم عنده علم » كما يفعل كثير من الحيوانات التي تقبل 
التعليم . وإنما القضية صادقة وضرورية في الأشياء التي تتعلم بقياس . نعم إذا تقدم 
المتعلم فعرف أسساء الأشياء التي في الصناعة التي يتعلمها على طريق الاحتذاء من 
معلمه . كان أسهل لتعليمه . لأن ذلك شيء ضروري كا حال في التعليم الذي 
يكون بالقول 


وقد ينبغي أن ينظر من هذه القضية فيما يقوله أبو نصر وغيره من أنها عامة 
للتصديق الحاصل والتصور . فإن ظاهر كلام أرسطو ومثالاته التي استعمل في ذلك 
هى من مواد التصديق . لا من مواد التصور . وعلى هذا المعنى نجد ثامسطيوس قد 
لخص هذا الموضع . وهل : تتضمن المعرفة أيضاً المعرفة الموطئة للتصديق والتصور مع 
المعرفة الفاعلة لميا » أم إنما قصد المعرفة الفاعلة فقط فنقول : أما أن غرضه على 
القصد الأول في هذه القضية إثما هو تبيين وجوب تقديم المعرفة الفاعلة للتصديق 
نفسه - فذلك << بين من الأمور؟ التي > استقرى في تصحيحها , وذلك أنه لم 
يستقر فيها شيئاً من الأشياء الفاعلة “< للتصور© >> وقد يظن أنه عدد منها من 


: مبتور . التصور : معت ومعفي ترجمة أبرام : متأهصسره؟ في ترحمة بورانا ومانتينوس . التصديق‎ ١ 
في ترحة أبرام : 0لأهع76,16 في ترجمي بورانا ومانتينوس . وقد أكملنا البتى عن اللاتيي‎ 60 
مطموس فا كمتناه عن اللاتيي  مرعمهنمعءممه ,تصعمه أفصءه1‎ 
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الآشياء الموطئة للتصور والأشياء الموطئة للتصديق . وأيضاً فإن نحن جعلنا الآشياء 
الفاعلة للتصور داخخلة تحت هذه القضية » كانت قضية مشتركة . وذلك أنه ليست 
جهة فعل المقدمات الأول للتصديق بالنتيجة المجهولة بالطبع وتيقئنا بها من قبل 
المقدمات الأول المعلومة بأنفسها هي بعينها جهة فعل أجزاء الحدود للتصور المجتمع 
من الحدود . وذلك أن كليهها ليس السير فيه من الأعرف الى الأخفى على مثال 
واحد . وذلك أن المقدمات قد تكون معلومة بالطبع والنتيجة مجهولة . وإذا ألفنا 
المقدمات » حصلت النتيجة عنها معلومة . 


وأما أجزاء الحدود » فليس يمكن أن تكون عندنا معلومة بعلم أول » وتكون 
الحدود مجهولة عندنا على مثال ما يكون في المقدمات مع النتيجة . بل إذا كانت عندنا 
معلومة إمّا.بنفسها وإما بقياس . كان الحدٌ معلوماً بنفسه وإن كان قد يتفق أن يكون 
أقل ظهوراً . ولذلك يحتاج في أمثال هذه الحدود الى استنباطها بطريق القسمة وطريق 
التركيب . وهذا أحد ما يقول أرسطو من قِبّله أنه ليس على الحد برهان . أي على 
وجوده للمحدود إذا كان المحدود ععلوم الوجود » والحد مجهولاً . وذلك أن الحد 
إذا كان مجهولاً بالطبع » والمحدود معلوم الوجود . فإنما يلزم تصوره على البرهان 
بضرب من العرض . لآن البرهان إنما يعطى بالذات التصديق بأجزاء الحد . على 
جهة ما يعطى المعروف بنفسه التصديق بالمجهول بالطبع وبنفسه . وأما أجزاء الحدود 
فا تعطى الحدود . لا على جهة ما يعطى المعلوم التصور بنفسه المجهول التصور 
بنفسه . فإنه ليس يوجد في التصور هذا النوع من الطريق ء أعني أن يصار فيه من 
التصور المعلوم بنفسه إلى التصور المجهول بالطبع حتى يستنبط المجهول منها من 
المعلوم . فإنه لو كان ذلك » لا احتيج في الحدود المجهولة بالطبع إلى استعمال 
القياس في استنباطها . 


و سئنقف على هله المعاني كلها إن شاء الله في المقالة الثانية . ولذلك ليس 
يلفى في الحدود مصادرة على الاطلاق . كا يتوهم ذلك كثير من الناس » بل إن 
وجدت فيها مصادرة فمن جهة التقدم والتأخر في الوجود . أعني أنه يصير المتقدم 


-15110/- 


متأخراً والمتاخر متقدماً . مثل من يأخذ النهار في حدّ الشمس . والشمس في حد 
النبار» لا من بجهة تبيين المجهول بالمجهول . 


وإذا كانت المعرفة المتقدمة على التصديق . أعني الفاعلة له » ليس يقال لها 
فاعلة على نحو ما يقال في المعرفة للتصور إلا باشتراك الاسم » فبين أنه ليس ينبغي 
أن يعتقد أنه تشملها قضية واحدة . وهذا كله [ © أ] مما يوجب عندي ألا يحمل قول 
أرسطو ها هنا إل على المعرفة << الفاعلة للتصديق”© ومعاني >> الأسماء ويسخاصة 
المفصلة وكذلك شك مانن” الذي يأتي بعد . وقوله : « وكذلك < كل واحدة 
واحدة2) >> من الصنائع الباقية  »‏ يعني سائر العلوم النظرية . وثامسطيوس يفهم 
عنه العملية » وهو كا قلنا . 


وقوله : « وعل هذا المثال يجرى الأمر فيا يقع التصديق به بالقول ١‏ أعني 
بالقياس والاستقراء  »‏ يريد : وعلى هذا المثال يلفى الأمر بالجملة في كل ما يقع 
التصديق به بالقول بالاطلاق ٠‏ برهانيا كان أو غير برهاني » يعنى به باقيى الصنائع 
الخمس . إذ أنه إنما يكون العلم الحاصل فيها من معرفة متقدمة . وذلك أنه لما تبين 
أن الآمر يظهر أنه كذلك في العلوم النظرية بالاستقراء ع قال إنه بين أنه كذلك أيضا 
في جميع ما تقع فيه حجة وقول . ويعنى ها هنا بالاستقراء شيئا يعم الاستقراء 
والمثال . وذلك أنه على هذا يصدق أن كل ما يتعلم بقول, ‏ أعني يقع التصديق به - 
فإنما يكون ذلك باستقراء أو قياس . فيأتلف القياس هكذا : 

كل ما يتعلم بقول, فإنما يتعلم بقياس أو استقراء . 

وكل ما يتعلم بقياس أو استقراء فإنما يتعلم من معرفة متقدمة . 

أما ما يعرف بالقياس : فبالمقدمات . وهى المتقدمة فيه بالمعرفة . وأما ما يعرف 
١‏ مبتورء فأكملناه عن اللاتيني . ١‏ 
؟- ص : ماي وقد تكرر نفس اللخطأ في « تلخيص البرهان »فهل التطأامن ابن رشد نفسه . ,وليس. من 

الناسخ ؟ (. ومانئن : 8708 العبد الذي سيستتخرج منهسقراط المعارف السابقة في محاورة أقالاطون 


بهذا الاسم ( ص 8١‏ ه )  .‏ ويلاحظ أن الترحمات اللاتينية العلاث أغفلت ترجمة قوله : ه وكذلك 
شك مانن » ! 
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بالاستقراء فيالحزئيات©) وهي المتقدمة عليه في المعرفة . 


وقوله : «والمقدمة الكلية التِى تظهر بالاستقراء إنما يمكن إظهارها 
بالاستقراء » - يريد : و أما المقدمة الكلية التي يلتمس تصحيح كليتها بالاستقراء , 
فإنما يمكن ذلك فيها باستقراء الحزئيات المعروفة قبل غير المستقرى . أعني قبل معرفة 
الكلية التي تصح بالاستقراء . أما إن كانت الكبرى » فإنها تستعمل في الجدل . وأما 
إن كانت الصغرىء فقد تس: في العلوم إذا كان استقراءًٌ يفيد اليقين . 


والقياس أيضاً في قوله : « أعبي بالقياس والاستقراء )- ينبغي أن يفهم منه 
شيء يعم القياس والضمير » أعني القياس الخطبي » كا قلنا إنه يجب أن يفهم من 
قوله «الاستقراء» شيء يعم الاستقراء الجدلي والمثال . ولذلك قال : « والخطباء إثما 
يمكنهم أن يأتوا 0 مقنعة بأن يتقدموا فيستقروا ويوردوا الأمثلة ٠»‏ أو بأن يأتوا 
بالمقاييس المضمرة  »‏ يعنى بأن يوردوا الأآمثلة المعروفة عند السامعين لاقناعهم 6 
المعروفة المقدمات أيضاً عندهم والمعروفة الشكل . 


قال أرسطاطاليس : 

« و مما يجب أن يتقدم فيعرف من الاضطرار فهو على ضر بين : أحد الضر بين 
هو أن بعض الأشياء يحتاج الى أن يُعلم من أمرها أنها موجودة . والضرب الآخر هو 
أن بعض الأمور الأولى فيها أن ننظر على ماذا يدل اسمها . وبعض الأمور تحتاج أن 
تُعلم من الوجهين جميعاً » مثل القضية القائلة : على كل شيء يصدق الإيجاب أو 
السلب , فإنه [ه ب] < يحتاج الى" > أن يعلم من أمرها أنها موجودة . والمثلث 
المتساوي الأضلاع يحتاج الى أن يُعلم من أمره الوجهان جميعاً : على مايدل اسمها ء 
وأنها موجودة . وذلك أن العلم بأن الثيء موجود والعلم على مايدل اسمه ليس هما 
على مثال واحد » . 





*- ص : فالحزئيات . وهذا يوافق الترجمات اللاتينية 
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ت كات 


التفسير 
إنه لما عرف أن كل علم وكل تعلمُ فعا يكون عن معرفة متقدمة » وكانت هذه 
المعرفة المتقدمة الفاعلة هي المعرفة بالمقدمة و الأوائل التي ينبنى البرهان عليها ‏ أخذ 
يعرف الأنحاء التي يجب أن تتقدم معرفتها من أمر الأوائل الي هي مبادىء 
البرهان . فقال : « وما يجب أن يتقدم فيعرف من الاضطرار فهو على ضربين » - 
يريد : وما يجب أن يتقدم فيعرف من أمرها صدق وجودهاء وهذه هي القضايا 
الواجب قبولها ء أعني المعروفة بالطبع مثل القضية القائلة إن كل شيء إنما يصدق 
عليه الا يجاب أو السلب . وبعضهايجب أن يعرف من أمرها على ماذا يدل اسمها فقط . 
تلك هي الأشياء التي إذا شرح ما يدل عليه أسماؤها عادت حدوداً » وذلك مثل ما 
يفعله . في صدر كتابه » المهندس من حد الدائر' ة والمكلث وغير ذلك » فإنه شبيه أن 
تكون الأقاويل الشارحة لأمثال هذه الأشياء التيإذا فيمدت عادت حدودا لم لآن 
الوجود فيها معروف بنفسه . وبعضها يجب أن يجتمع فيه الأمران جميعاً 2 وهو ضرتٌ 
ثالث مركب من الضريين البسيطين » أي ينبغي أن يتقدم فيعرف من أمره أنه 
موجود » وعلى ماذا يدل اسمه . مثل الوحدة التي هي موضوع العدد . فإنه إذا أراد 
أن ينظر ناظر في العدد , فيجب أن يتقدم فيعرف على ماذا يدل عليه اسم « الوحدة » 
أولاً » وأن ذلك المعنى هو شيء موجود . وسواء كان الوجود ذزها شفليها انيه اذ 
متسلاً من صناعات أخخر ء فإن موضوعات الصناعات تلفى هذه الثلاثة أقسام : 
بعضها تحتاج إلى أن يُعلم من أمرها أنها موجودة فقط فقط ء, وبعضها تحتاج إلى أن يعلم 
من أمرها على ماذا يدل اسمها فقط إذا كان الوجود لما معروفاً » وبعضها تحتاج أن 
يعلم منها الأمران جميعاً . 


الت المقدمات : بعضها تحتاج 3 يعلم من أمرها 0 صحة 0 


ع 0 عمثال واحد من هذه العلاثة خرزوت من القدنات 3 م 


736 1ت 


يحتاج أن يعرف من أمره أنه موجود فقط حين قال : « مثل القضية القائلة : على كل 
شىء يصدق الايجاب أو السلب وأى بمثال 51]] الضربين الآخرين من 
الموضوعات . وإنما قال على ضربين وعدد < ثلائة لأن”© الضرب > الثالث 
هو مركب من الاثنين . والبسيطة هي اثنان . وثامسطيوس < يرى أن” >> هذه 
المعارف المتقدمة التي عددها أنها أنحاء يجب أن تتقدم في المطلوبات أنفسها . لا في 
الأوائل التي يبنى عليها البرهان. فيقول إن بعض المطالب تحتاج أن يعلم من أمرها أنها 
موجودة . وحينئذ يطلب المجهول فيها ء» وهي جميع الأشياء التي تطلب أسبابها على 
ما سيآتي بعد . وبعضها تحتاج أن يعلم من أمرها على ماذا يدل الاسم . أعتي القول 
الشارح له » وحينئذ نطلب : هل هي موجودة » أو غير موجودة ؟ مثل أن الذي 
يطلب هل الخلاء موجود » أو غير موجود ‏ فيجب أن يتقدم فيعرف على ماذا يدل 
أسم الخلاء . والذي لصحم : وينبغي أن يفهم هذا في المقدمات أولا ٠‏ وفي 
موضوعات الصنائع ثانياً 2 وي المطالب ثالعاً . فهذه الأنحاء من المعارف هي أنحاء 
المعارف الأول التي يجب أن تتقدم في المعارف الفاعلة للتصديق والمعارف الموطئة له . 


وكذلك يشبه أن يكون الأمر في أنحاء المعارف المتقدمة على التصور ء أعني 
الفاعلة 2 والموطئة : لكن كلامه » على القصد الأول » إنا هو في أنحاء المعارف 
الموجودة في الأشياء الفاعلة للتصديق . 


و إنما قال : « وذلك أن العلم بأن الشيء موجود والعلم على ما يدل اسمه 
ليس هما على مثال واحد » - ليعرفبذلك أن العلمين معنيان متغايران" 2 ومع أنهما 
متغايران غيرٌ متلازمين . وذلك أنه قد يعرف على ماذا يدل الاسم ء أعني القول 
الشارح » ولا يعرف أنه موجود 2 مثل الخال في اسم الخلاء واأسم الطبيعة عند من 


١‏ مطموسء فأكملناه عن اللاتيني رسوءط4) ووعممة ام فننانو 6 ا 
وي فأكملثاه , : اللاتيني (عوءطة) أتونااءأه1] ,(كناستامد )3‏ أهصتم0 
- أى تامسطيوس . 


4- ص : متغايرين . 
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يرى أنها غير معروفة الوجود بنفسها . وكذلك أيضاً قد يعلم أن الشيىء موجود ء 
ويجهل شرح اأسمه . أعني رسمة أو حده َ 


قال أرسطاطاليس : 
« وقد يتعرف الإنسان بعض ما كان حصلت له المعرفة به٠قديماً‏ . وبعض 
الأمور قد يحصل له علمها ومعرفتها معأ . بمتزلة جميع الأشياء الموجودة تحت الأشياء 
الكلية التي قد أفتى العلم بها » مثل طبيعة المثلث : قد كان العلم بأن زواياه الثلاث 
تعادل قائمتين .» فحصلت الكلية.فأما المثلث الموضوع في نصف الدائرة فساعة 
كشف عنه حصل له علمه وتعرقهه" معاأ) . 
التفسير 
لما كان ها هنا أشياء قد تعلم لا بعلم متقدم . أو بعلم متقدم بجهة غير الجهة 
التي تعلم منها المطالب المجهولة بالمعارف الأول المتقدمة ‏ وتلك هي التي تعلم على 
جهة التذكرء أو التي تعرف بالحس - أخذ يعرف أن هذا النوع من العلم [5 ب ] 
< وهو الذي > يعلم بعلم متقدم لما أمكن أن يعلمه الإنسان » لا بعلم 
متقدم » بل ابتداءً ‏ هو غير النوع الذي تضمنته القضية القائلة إن كل علم وتعلم 
فهو عن معرفة متقدمة ‏ فقال : « وقد يتعرف الإنسان بعض ما كان حصلت له 
المعرفة به قدياً  »‏ يريد : وقد يعلم الإنسان أشياء كثيرة قد كان حصل له علمها 
قديماً فنسيها » ثم إنه تذكرها . وهذا النوع من العلم » أعني الذي يكون على طريق 
التذكر » وإن قيل فيه إنه معرفة متقدمة . فهو على نحو غير نحو تقدم علم المقدمات 
على علم النتائيج . وذلك أن العلم المتقدم في التذكر هو بعينه العلم الحاصل بعد 
وليس العلم بالمقدمات هو العلم بالنتيجة إل" بالقوة فقط  .‏ وأيضاً فإن العلم 
١‏ - أي ادراك صحة النتيجة بالعيان أو الحدس الصائب ء بم 0760© مو هي يمه# ع . داجع شرح افإيتس 
نا ا ص 3٠١‏ , 


37 - مطموس فأكملتاه بلاحسسا السياق . 
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الحاصل بالتذكر علم قد حصل بالفعل . وأما علم النتيجة فلم يحصل قط بالفعل في 
الذهن قبل عمل القياس عليه . وذلك أمرٌ بين . وإنما قصد بهذا ليعلم فيا بعد أن 
حل أفلاطون شك « مانن"  »‏ بوضعه أن التعلم تذكر - ل يكن صواباً . ولا كان ها 
هنا إدراكات لا عن معرفة متقدمة » وهي علم الحواس ٠‏ وكان هذا الإدراك غير 
الودراك بالعلم المتقدم » وكان متى وضع الادراكينٍ واحداً لزم عنه شك في المقدمة 
المذكورة » وذلك أن المحسوس مجهول قبل أن ع فإذا ا عْلم بعلم 
متقدم . وكان أيضاً للسفسطائيين”" تغليط من قِبَل هذا ني أن الشيء الواكحك يفيه 
يُعلم ويجهل معاً على ماسيحكيه عنهم بَعْنُ » أعني متى لم يفرق بين هذين العلمين , 
قال : « وبعض الأمور قد يحصل لنا علمها وتعرفها معاً - بمنزلة جميع الأشياء الموجودة 
تحت الأشياء الكلية التي قد أفتى العلم بها» يريد: وبعض الأمور قد 
يحصل للإنسان علمها عن غير معرفة متقدمة ويعرفها باحس معا . وهما المعرفة التي 
تكون عن معرفة غير متقدمة . وذلك مثل جميع الأشياء الحزئية الغائبة عن الحسّ 
الداخلة تحت أمر كلي قد علم . مثال ذلك أنه قد يكون عندنا علم كلي بأن المثلث 
زواياه مساوية لقائمتين ٠‏ ولا نكون نعلم بوجود مثلث ما مشار إليه أو مخصوص أنه 
بهذه الصفة . كأنك قلت : المثلث المرسوم في هذه الدائرة المحسوسة لأنا لى نحسه 

بعد ولا كان عندنا علم بوجوده » فإذا أحسسناه ه بأن كشف لنا مثل”' عنه حصل لنا 
عند الكشف عنه معرفة وجوده بالحس وعلمه قغانن أعني أن زواياه مساوية 
لقائمتين » وذلك أن كونه مثلثاً يحصل عن الحسّ . وكون زواياه مساوية لقائمتين 
يحصل عن العلم الكلي وهو أن كل مثلث فهو بهذه الصفة . 


قال أرسطاطاليس : 
« وقد توجد بعض الأمور علمها على ما ذكر أولاً بالمشاهدة . وليس إنما 
يعرف الأخير بوسط . وهذه هي صورة الجزئيات 1 7أ] والتى لا تقال على 


1- ص : ماني وهو ووقعكة ‏ :وقلك ورة: ضيحينا فى الترحمة اللاتينية عهممعل8 معطا مذ منقام د14 
؟ مه ص للسفسطانين 8 
'" صن : مثلا . 
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موضوع . لكن قبل أن يكشف عن المثلث المستور ويعمل < عليه" > القياس ١‏ 
فإن معرفته تكون حاصلة لنا بنحو ماء وأما بنحو آخر فلا من قبل أن الشيء 
الذي لا يعلم وجوده على الإطلاق كيف يعلم أن زواياه تعادل قائمتين على 
الإطلاق ! لكن العلم هذا المعنى يكون موجودا له بوجه وهو: من حيث هو 
حاصل تحت الكلى . أما على الإطلاق » فلا ». 
التفسير 

قوله : : وقد يوجد بعض الأمور علمها على ما ذكرأولاً بالمشاهدة »- يريد : 
والسبب في أن كان بعض الأشياء يحصل العلم به بصفة من صفاته وبوجوده معاً أن 
بعض الأشياء يدرك وجودها بالحس 3 لا بقياس أصلا 2 وتعرف أحواها بقياس ا 


وقوله : « وليس إنما يعرف الأخير بوسط » - يعني : وليس يعرف هذه الأشياء 
التتي هي آخره في الحمل بوسط . أي ليس تحمل على شيء أصللا . أعني حمل كليا 
وعلى المجرى الطبيعي . 

ثم قال : « وهذه هي صورة جميع الحزئيات والتي لا تقال على موضوع » 
ويعني : وهذه هي جميع الحزئيات الشخصية التي حدت في كتاب ١‏ المقولات » التي 

ثم قال : « لكن قبل أن يكشف عن المثلث المستور ويعمل عليه القياس . 
فإن معرفته تكون حاصلة بنحو ماء وأما بنحو آحر فلا »- يريد : وإذا تبين أن 
معرفة الشيء بالقياس غير معرفته بالحس . فإنا نقدر من قرب أن نحل المغالطة 
المشهورة التي كان يغالط بها السفسطائيون . فيلزمون أن يكون الشيء مجهولاً معلوماً 


, مطموس قأكملئاه عن الوارد في التفسير‎ -١ 
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معأ بأن نقول للسفسطائيين”" إنه قبل أن يكشف المثلث ويعمل عليه القياس » فإن 
المعرفة بأن زواياه مساوية لقائمتين تكون حاصلة له قبل كشفه من جهة . وغير 
حاصلة من جهة . فنحن نجهله من جهةء. ونعلمه من جهة . وليس نجهله 
ونعلمه من جهة واحدة . وهو المحال الذي ألزمتم . وذلك أن المثلث المستوز قبل 
كشفه لنا نعرف أن زواياه مساوية لقائمتين بالقوة » من جهة أنا نعرف وجود ذلك 
الكل المحيط بهذا المثلث المشار إليه » وهو علمنا بوجود الزوايا مساوية لقائمتين 
للمثلث كما هو مثلث . فنحن نعرفه بالقوة » ونجهله بالفعل . أي نعرفه من جهة 
ا ل لت فإذا كشف لنا عنه حصل 
لنا العلم بالأمرين جميعا حم 


ووجه هذه المغالطة ‏ على ما سنذكره بعد أنهم كانوا يعمدون فيصوؤّرون 
مثلاً مثلاً بحيث لا يظهر للذي”© يريدون أن ال ثم يقولون له : بياهذا ! 
ألست تزعم أنه قد حصل لك العلم بأن كل مثلث فزواياه مساوية 3/اب] 
لقائمتين . فإذا قال : « نعم !»- أتخرجوا له ذلك المثلث المستور فقالوا له ديا 
هذا ! هل كنت تعلم أن هذا" المثلث زواياه معادلة لقائمتين من قبل أن يكشف لك 
عنه » أم كنت لا تعلم ذلك ؟ » فإذا قال : « بل كنت لا أعلم ذلك » - قيل له : 
« فقد كنت تعلم أن هذا المثلث زواياه مساوية لقائمتين ولا تعلمه معأ » . فحل هو 
هذا الشك بأن قال لهم : « كنت أعلمه من جهة ء وأجهله من جهة قبل أن يكشف 
عنه » . أي أعلمه من جهة الكلى المحيط به . وأجهله من ب جهة الجزئي الخاص ٠‏ ثم 
أق بالسبب الذي من أجله كان المثلث المستور بهذه الصفة ء أعني مجهولاً بالفعل , 
معلوماً بالقوة ع قفا : من قبل أن الشىء الذي لا يعلم وجوده على الإطلاق كيف 
يعلم أن زواياه تعادل قائمتين ثمتين على الإطلاق » . يريد أنه لا يمكن أن يكون قد حصل 
العلم الذي بالفعل بهذا المثلث المستور من قبل أن يكشف . لكن من قبل الأمر 


. ص : للسفسطانيين‎ ١ 
. ؟*- ص : للذين‎ 
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الكلى . وذلك أن هذا المثلث قبل أن يكشف عنه هو مجهول الوجود . وإذا كان 
مجهول الوجود » فكيف يمكن أن يعلم أن زواياه مساوية لقائمتين قبل أن يعلم 
وجوده ! فهو مجهول من هذه الجهة » وهو معلوم من قبل أنه بالقوة منطو تحت الأمر 
الكلي الذي كان لنا العلم به » وهو أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين . 


قال أرسطاطاليس : 
«و إن لم تكن الصورة كذلك . وإلآ فقد تلزمنا الحيرة المذكورة في كتاب 
د مائن2 » وهي : إما أن يكون الإنسان لا يعلم شيئاً أصلاً . وإما أن يتعلم ما 
يعلم . وليس ينبغي أن يحل الشك كما رام غيرنا حله » فإنهم سألوا فقالوا : أترى 
البرهان حصل أن كل ثنائية” زوج ء أو لا ؟ فمع الإجابة ب « نعم » كشفوا عن 
ثنائية” لم يعلم يبوجودها وقالوا : هذه م يشعر بوبجودها , فكيف يُعلم أنها زوج ؟ 
فإنهم حلوا هذه الحيرة بأن قالوا : لم يقل إن كل ثنائية'' زوج . [712 ]* ولكن على 
الشياء التي يعلم أعها ثنائية”؟ )2 . 
التفسير 
يقول : وإن لم ينزل أن جميع المطلوبات هي بهذه الصفة . أعني أنها تجهل من 
جهةٍ » وتعلم من جهة ‏ أي تعلم من جهة الأمر العام وتجهل من جهة الخاص ‏ فقد 
يلزمنا الشك المذكور في كتاب « مانن" » في في التعليم : وهو الملزم : إما أن يكون 
الإنسان لا يتعلم شيئاً يجهله , » وإما أن يتعلم ما قد علمه . وسكت عن الشك لأآنه 
كان مشهوراً عندهم . والشك هو هكذا : 


لكلو التعلم اللخيم ء أن يكون إما عارفاً به وإما جاهلا . 
فإن كان عارفاً به فلا حاجة إلى تعلمه » وإن كان جاهلاً [ أ] به فمن أين 





١‏ ص : مالى- والمقصود محاورة « ميئون ؛ لأفلاطون همصء386 ص (١8م‏ ها. 
؟- ص : ثمانية - وقد أصلحتاء بحسب اليوناني دق 
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إذا صادفه يعرف أنه مطلويه ؟ ! . 
ومثال ذلك أن العيد << الآبق إذا كان" الباحث عنه >> لا يعرفهلم يعرفه إذا 
صادفه . 
وهذا الشك قصد به ابطال التعليم . وقد كان أفلاطون أجاب عن هذا الشك 
بأن وضع أن التعلم تذكر . وسلّم أن المطلوب قد كان معلوماً قبل أن يعلم . وهو 
بين أن المطلوب المجهول الطبع لم يكن لنا قط معلوماً بالفعل » وإنما كان معلوماً 
بالقوة . 
فوجه حل هذا الشك أن يقال له : إن المطلوب لو كان مجهولاً على الإطلاق 
ومن جميع الجهات لما كان سبيل إلى علمه . ولو كان أيضاً معلوماً على الاطلاق ع 
لكان تعلمه عبثاً . لكنه معلوم من جهة » وهو الأمر الكل العام » ويجهول من جهة 
وهو الأمر الخاص . فنحن نطلبه من قبل الجهة المجهولة فيه » ونعرفه إذا صادفناه من 
قبل الحهة المعلومة عندنا منه . 


ولما كان ذكر شك السفسطائيين المشارك في وجه الحل لهذا الشك ء. ذكر أنه 
ليس ينبغي أن يحل بما حله به غيره فقال : « وليس ينبغي أن نحل الشك كيها رام 
غيرنا حله  »‏ ثم ذكر وجه الشك وحل الغير له . وما يقوله في ذلك مفهوم بنفسه . 
وذلك أن هؤلاء كانوا يسألون كماقال :« أترى حصل العلم بالبرهان بأن كل ثمانية 
عدد زوج ؟ فإذا قال المجيب : « نعم » كشفوا له عن ثمانية قد أخفوها له فقالوا 
له : أكنت تعلم هذه الثمانية أنها زوج ؟ فإذا قال : « لا » » قالوا له : فأنت تعلمها 
ولا تعلمها» . وكذلك كانوا يسألون عن المثلث » وفي غير ذلك من الأشياء الحزئية 
المنطوية تحت المعلوم بالبرهان . ورام غيره حله بأن قال لهم : لم أكن أعلم أن كل 
ثمانية بأطلاق هي عدد زوج ء وإنما الذي علمته بالبرهان أن كل ثمانية » عَلِمَتَ 
أنها ثمانية ‏ فهي عدد زوج . ولا عرف وجه حلهم أخذ يعرف ما فيه من الخطأ . 
1١‏ مطموس : فأكملتاه بحسب ترجمة أبرام اللاتينية . 
؟"- ص : السفسطائيين . 


- ا١1/ا/-‎ 


قال أرسطاطاليس : 

ولكن البرهان الذي حصل عندهم لم يحصل مُبيناً على أنه الشيء الذي 
يعلمون أنه مثلِث أو عدد لكن على طبيعة المثلث وطبيعة الثنائية » لا ولا في واحد 
من المقدمات التي أقتضبها” باستناء بمنزلة العود الذي يعلم ء والمستقيم الخطوط 
الذي يعلم لكن على الاطلاق. سوى أنه ليس مانع يمنع أن نعلم الشىء من جهة . 
ونجهله من جهة . والقبيح الشنيع ليس هو أن يكون ما يتطرق الإنسان إلى علمه 
يعرفه بوجه من الوجوه . لكن القبيح أن يتطرق فيتعلم من جهة ما هو عالم به » ١‏ 


التفسير 

يقول : وليس الأمر على ما قال هؤلاء » فإن البرهان الذي قام عندهم على 
مساواة زوايا المثلث لقائمتين . لم يقم على هذه [ 8 ب ] الشريطة التي زعموا » وهو 
أن يقوم على المثلث الذي يعلمون أنه مثلث . بل إنما قام على المثلث بإطلاق . 
وكذلك أيضاً هذه الشريطة ليس توجد في شىء من المقدمات المأخوذة في هذا 
البرهان . وإذا لم توجد هذه الشريطة لا في النتيجة ولا في المقدمات ‏ فا قالوه 
باطل . 


فقوله : « ولكن البرهان الذي حصل عندهم لم يحصل مبيّناً على أنه الشيء 
الذي يعلمون أنه مثلث أو عدد ء لكن على طبيعة المثلث وعلى طبيعة العدد .» لكن 
البرهان الذي حصل عند الذي تبرهن عنده أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين وأن 
الثمانية عدد زوج لم يحصل مبيّناً عنده على أنه موجود للمثلث الذي يعلم أنه مثلث أو 
للثمانية التي يعلم أنها ثمانية » لكن إنما حصل عندهم للمثلث على الاطلاق 
وللثمانية على الاطلاق . 





- اقتضبها © 206 6 ل 6ن 3/رهم .بم)ر : أخذها . وم نجد هذا المعنى في المعاجم العربية , بل نجد فيها 
اقتضب 5 اختصر . 


١7م‎ 


وقوله : « ولا في واحد من المقدمات التى اقتضبوها باستثناء  »‏ يريد : ولا 
يوتجك فى :والخد.ييق القدماسة الى وضعف ل هذه البرامين. مقدشة وطيعت باتعناء” : 
أي استئنى فيها مثل هذا المعنى » مثل أن يوضع في مقدمات البرهان على أن 
الثمانية عدد زوج العدد الذي يعلم , لا العدد المطلق ,» حين يقولون : كل ثمانية 
عدد ينقسم بنصفين ء» ومثل أن يضعوا في البرهان على أن المثلث زواياه مساوية 
لقائمتين » وفي رسم المثلث أنه الشكل المستقيم المنطوط الذي يُعلم أنهكذلك وهذا 
هو الذي دل عليه في قوله : « بمنزلة العدد الذي يعلم والمستقيم الخطوط الذي 
يعلم». وقوله : « لكن على الاطلاق » : لكن إنما وضعوا هذه المقدمات على 
الاطلاق لا بهذا الشرط . ثم قال : « سوى أنه ليس يمنع مانع من أن نعلم الشيء 
بجهة , ونجهله بجهة  »‏ يريد : غير أنه وإن لم يحل هذا الشك من هذه اللجهة فهو 
ينحل من جهة أنه ليس يمنع مانع من أن يعرف الشيء من جهة » ويجهل من جهة 
أخرى . والقبيح الشنيع ليس هو أن يكون ما يتطرق الإنسان إلى علمه يعرفه بوجه 
من الوجوه . لكن القبيح هو أن يتطرق فيعلم الشىء من جهة ما هو عالم به هو 
إعلام منه إلى أنه بهذا الحل بعينه ينحل شك « مائن”© » وذلك أنه ليس بقبيح ولا 
شنيع أن يتطرق من الجهة التي يعلمها منه الى الجهة التي لا يعلمها » بل ذلك هو 
الواجب . وإنما الشنيع القبيح أن يتطرق الإنسان فيتعلم الشىيء الذي يعلمه من 
الجهة التي يجهله . وهذا هو الذي ظن «١‏ مانن” » أنه يلزم عن قوله . وإنما اللازم 
الوجه الآخر الذي ليس مممتنع بل هو واجب ». وهو أن يتطرق من الجهة المعلومة من 
الثيء إلى الجهة المجهولة فيه . 


؟- < في العلم والبرهان وعناصرهما >> 


« وقد يظن بأنا قد علمنا واحداً من الأمور علياً محققاً » لا على النحو 


. ص : مائي‎ 1١“ 


-4/اةء” 


السفسطائي'" الذي هو بطريق العرض . متى علمنا بعلة الشيء وبعلة العلة الموجبة 
لوجودة وعلمنا أباعلته ولا مكن أن يكون من دونا . ومن البين الظاهر أن معى 
أن يعلم الثنىء هو هذا . وذلك أن الذي يعلم والذي لا يعلم كلاهما يزعمان أنهما 
قد علما الشيء من قِبَل العلم بعلته . سوى أن الذي لا لا يعلم يظن أنه قد علم 
بالعلة وليس ظنه بحق . والذي علمه على التحقيق فإنما علمه بالعلة » . 
التفسير 

لما علم أن كل تعلم وتعليم فإنما يكون عن معرفة متقدمة » وحل الشكوك 
الواقعة في هذه المقدمة ء» وهو شك: « مانن”“2» وتغليط السفسطائي”"© ‏ شرع ني 
تعريف شروط مقدمات البرهان المطلق , أعني الدئ يعظى الوجود .جوالسينب الذي 
هو أوثق أصناف البراهين يقيناً وأكملها معرفة » وهو المقصود أولاً في هذا الكتاب » 
فقال : «وقد يظن بأنا قد علمنا واحداً من الأمور علياً محققاً لا على النحو 
السفسطائي”"' . الذي هو بالعرض . متى علمنا العلة الموجبة لوجوده وعلمنا أنها 
علته وأنه لا يمكن أن يكو دونها  »‏ فاشترط في العلم المقول بتقديم » أعني الحاصل 
لنا من البرهان التام » ثلاثة شروط : 

' أحدها : أن يكون الشيء المعلوم قد حصل لنا وجوده من قبل العلم بوجود 
علته . 

والشرط الثاني : أن نكون . مع علمنا بوجوده من قبل علته . قد علمنا 
أعيا “علته ‏ 


والثالث : أن نكون قد علمنا أنه لا يمكن أن يوجد من دون تلك العلة . و 
شترط في هذا العلم أن يكون وجود المعلوم فيه حصل لنا من قبل العلة لأنه الذي به 
ينفصل هذا اليرهان من البرهان الذي يسمى الدليل . وإنما اشترط ثانياً أن نكون مع 





. ص : السفسطان‎ -١ 
. ؟- ص : مائي‎ 


نذا" كنااه 


هذا قد علمنا أنها علته لأنا قد نعلم وجود شيء من قبل شيء غير علته من غير أن 
نعرف أنه علته . وإنما اشترط ثالئا أن نكون قد علمنا أنه لا يمكن أن يوجد ذلك 
الشيء من دون تلك العلة للفرق بين العلة الذاتية والعرضية .2 والعلة المظنونة 
الل 


مضه 


وقوله : « محققاً » إنما قاله بدل قوله تعنم وق العايه . فكأنه قال : وهو من 
الظاهر أنا إنما نعلم والعدا واتجذا من الأشياء المجهولة علماً مقولاً بتقديم ٠‏ لا علا 
مقولاً بتأخير مثل العلم الذي يكون عن الدلائل . ولا علياً با؟ شتراك الاسم مثل 
العلم الذي توجبه الأقاويل السفسطائية”" متى عرفناه بعلته » أي عرفنا وجوده من 
قبل المعرفة بعلته . ولما أتق بهذه المقدمة على أنها معروفة بنفسها 41 ب] 
> ... ... >>" بالشهادة على عادته في إردافه الأقاويل اليقينية بالشهادة على جهة 
الاستظهار فقال : «ومن البين الظاه ر أن معنى< أن يعلم”>> الشيء هو هذاء إلى آخر ما 
كتبناه - يريد : ومن الدليل أن العلم المحقق إنما يصل لنا بالشيء من قبل المعرفة 
بسببه أن كل من يزعم أنه قد علم الثىء علياً محققاً فإنما زعم ذلك من قِبّل أنه يرى 
أنه إنما علمه من قِبَل علته » سواء كان علمه صحيحاً » أولم يكن . إلا أن الفرق 
بينهما أن الذي علمه علماً صحيحاً فهو الذي علمه بعلته . وأما الذي لم يعلمه علي 
صحيحاً فهو يظن أنه قد علمه بعلته وهو لم يعلمه بعلته . 


قال أرسطاطاليس: 

« فهذا هو معبى أن يعلم الشبىء على التحقيق . وغير ممكن أن يكون بغير هذا 
الوجه . وقد يوجد نوع آخر من العلم المحقق . وسنتكلم فيه بأخرة . ألا أن الذي 
يجب أن يُصرف العناية إلى النظر فيه من العلوم على التحقيق هو البرهان . وأ 
بالبرهان : القياس اليقينى الذي يُعلم به الشىء على ما هو عليه » لا الذي يعلمه بما 
هو موجود لنا » . 





. ص : السفسطانية‎ -١ 
. ؟'- مطموس‎ 
. ناقص في الأصل قأضفناه بحسب ما ورد قبل ذلك في نص أرسطو‎ -" 


خناماك- 


التفسير 

يقول : وهذا الذي ذكرناه هو حد العلم المحقق » أي المقول بتقديم . 
ل ارضا شه الدج معن لك بكرن هل انعنم رهن الوح ادي لكر 

وقوله : « وقد يوجد نوع آخر من العلم المحقق ‏ وسنتكلم فيه بأخرةٍ  »‏ يعني 
التصور التام الذي يكون بالحدود التامة » وهو يتكلم فيه في المقالة الثانية . 

ولما أعلم أن قصده في هذه المقالة إنما هو التكلم في نوعى العلم المحقق الذي 
هو التصديق والتصور في الشيء الذي يقع به التصديق التام » وهو البرهان المطلق ‏ 
أخذ يحدّ ما البرهان المطلق الذي يقصد في هذا الكتاب التكلم في مقدماته وتعريفها 
فقال : « وأعني بالبرهان القياس اليقيني الذي يعلم به الشيء على ما هو عليه » لا 
الذي يعلمه بما هو موجودٌ لنا . » فالقياس يتنزل من هذا الحد منزلة الجنس . وذلك 
أن البرهان هو قياس صحيح الشكل . وقوله : « اليقيني » هو قول بدل قوله : 
القياس الذي يأتلف من مقدمات يقينية » . وهذا الفصل هو الذي ينفصل به 
القياس البرهاني من القياس الحدلي » أي نوع كان من أنواع البراهين الثلاثة » أعني 
برهان الوجود . أو برهان السبب , أو الذي جمع الآمرين جميعاً » أعني الذي يعطى 
الوجود والسيب قي . وذلك أن القياس الحدلى هو الذي يأتلف من مقدمات 
مشهورة لا يقينية - وقوله : « الذي يعلم به الشيء ء بما هو عليه » لا الذي يعلمه بما 
هو موجود لنا » : هو الفصل الذي ينفصل ينفصل به البرهان المطلق . أعني الذي يعطى 
الوجود والسبب معاً من برهان الدليل . وذلك أن [ ٠١‏ أع قوله هذا بدل قوله : من 
يات شن يك با التو« الالار ب من سه حا طن لذ دبك لني لازي و 
الوجود . لا من جهة ما هي علة لمعرفتنا بوجود ذلك الشيء فقط دون أن تكون علة 
لوجوده خارج النفس . وذلك أن البرهان المطلق يجب أن تكون مقدماته بهذين 
الشرطين . أعني : علة للنتيجة » وعلة لعلمنا بالنتيجة ٠‏ مثل أن نعلم أن هذأ 
الموضع فيه ضوء لأن فيه ناراً . فإن علمنا بأن فيه ناراً هو علة لعلمنا بأن فيه ضوءاً 
وعلة لوجود الضوعء . 


, ص: من‎ ١ 


-85ا- 


وإنما تكون المقدمات ببذه الصفة في القياس البرهاني إذا كان الحد الأوسط هو 
علة للنتيجة في الوجود . وعلة لعلمنا بها . وأماالدليل فإن الحد الأوسط فيه إنما هو 
علة لعلمنا فقط بالنتيجة » 4لا عله لوتجود السجة خارج الذهن » مثل أن نبين أن 
هذا ا موضع فيه نار » لآن فيه دنحاناً:"» . فإن علمنا بوجود الدخان فيه إغغا هو علة 
لعلمنا بوجود النارء لا علة لوجود النار . بل الأمر بالعكس وهو” أن النار علة 
لوجود الدحان . فكأنه قال : الذي يعلم به الثيء بما هو به موجود في نفسه . لا 
الذي يعلمه بما هو به عندنا موجود دون أن يكون فوووا في نفسه . 


قال أرسطاطاليس : 

د فإن كان معنى أن نعلم الشيء علا محققاً بحسب ما تقدمنا ووضعنا هو" أن 
تكون مقدمات البراهين صوادق وأوائل غير ذات أوسط . وأن تكون أعرف من 
التتيجة وأن تكون علات . فإنها على هذا الوجه تكون مناسبة للأمر الذي يتبين بها . 
وقد يكون قياس من غير اجتماع هذه الشروط و اك 
غير اجتماع هذه اللروط ف :يعم الشىء علا يقينياً . 


التفسير 


لفاوق ماهو لجل لسوت باترهان: تطرق من ذلك إلى معرفة شروط 
مقدماته فقال : وفإن كان معنى أن يعلم الشيء علياً محققاً بحسب ما تقدمنا 
ووضعنا» ‏ يريد : فإِنْ كان قصدنا بالبرهان أن نعلم الشيء علب حنكا في الغاية من 
اليقين بحسب ما وضعنا » وكان يلزم عن ذلك أن تكون مقدمات البرهان الذي يفيد 
هذا العلم صادقة ومبادىء أولى معروفة بنفسها غير معروفة بوسيط » أي بقياس » 
وأن تكون ثالثاً أعرف من النتيجة ء وأن تكون رابعاً علل للنتيجة » فإنه مهذه الجهة 


. ص :© دخان‎ ١ 
. ص وهي‎ 
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تكون مناسبة للأمر الذي تبي بها » أعني بكونها علة . ثم قال : « وقد يكون قياس 
من غير اجتماع هذه الشروط » - يريد : إما قياس اقناعي . أو جدلي أو دليل . 
وقوله : « فأما البرهان فلا يريد به البرهان المطلق . وقوله : « من قبل أنه”» من غير 
اجتماع هذه الشروط لا يعلم الشيء علياً يقينياً »- يعني اليقين الذي في الغاية . 


ولا أخخير بوجوب وجود هذه الشروط في المقدمات [ ٠١‏ ب ] أنخذ يعرف جهة 
وجحوب اشتراط هذه الشروط ف مقدمات البرهان 0 


قال أرسطاطاليس : 

د وكون مقدمات البرهان صادقة واجب ضرورةء من قبل أن كونبها كاذبة 
يؤدينا أن تعلم ما ليس بموجود ءعمثل أن نعلم أن القطر مشارك للضلع . وواجب 
أيضاً أن تكون مقدمات البرهان غير ذات أوساط وغير محتاجة إلى برهان . وذلك 
أنه إن كانت ذوات أوساط » فلا سبيل إلى أن تعلم إلا بالبرهان » لآن معنى أن نعلم 
الشيء علياً حققاً , لا بالعرض 2 هو أن يعلم بالبرهان » . 

التفسير 
قوله : « من قِبّل أن كونها كاذبة يؤدينا إلى أن نعلم ما ليس بموجود  »‏ يريد : 
إن المقدمات متى كانت كاذبة » كانت النتيجة عنها كاذبة » وذلك في الأكثر. لآنه قد 
تبين في كتاب « القياس”” » » أنه قد تكون نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة » لكن 
ذلك بالعرض . 


وقوله : 0 وواجب أن تكون مقدمات البرهان غير ذوات أوساط  )‏ يعنى 
البراهين البسيطة وهي التي يقال عليها اسم 0غ البرهان بتقديم »6 ٠‏ وهي البراهين 
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الي تأتلف من المقدمات اليقينية الأوائل بالطبع ع وذلك أن هذه البراهين هي التي 
ليست تحتاج إلى غيرها » وغيرها محتاجة إليها . وكل ما كان سبباً لوجود شيء بحالر 
ماء فهو أحق بتلك الحال . أعني إن كانت البراهين الْآوَّل هي السبب في أن وجد 
هذا المعنى للبراهين الثواني ء أعني التي مقدماتها ذوات أوساط . فلا سبيل أن تعلم 
ألا بالبرهان . فكأنه قال بدل هذا : فليس تكون براهين بذاتها » بل بغيرها . و 
« البرهان بتقديم » إنما هو الذي هو برهان بذاته . وإنما قال : « فلا سبيل أن تعلم 
إلا بالبرهان » لأن المعلوم علا محققاً إما أن يُعلم بذاته » وإما أن يعلم بالبرهان , لا 
بنوع العرض . 


وأيضاً فإذا فرضنا أن أوائل البرهان انيه مطلومة يتفشيهنا أوحي أن تكو 
معلومة بالبرهان . فإن كان ذلك موجوداً للبرهان بما هو برهان . لزم أن يمر الأمر إلى 
غير نباية وأن يكون اياف ذؤرا + عل ما سيينه .بغت 


فإذن مقدمات البرهان » بما هو برهان و بالذات » يجب أن تكون أوائل غير 
معروفة بوسط . وأن تكون البراهين الي مقدماتبا معروفة بوسط براهين مقولة مع 
هذه باشتراك الاسم . ويشبه أن يكون هذا المعنى هو الذي يقصده يقوله : « واجب 
أن تكون مقدمات البرهان غير ذوات أوساط  »‏ إلى آخر ما كتبئاه . 


قال أرسطاطاليس : 

«وواجب ضرورة أن تكون مقدمات ]1١١[‏ البرهاتن عللاً » وأن تكون 
أقدم وأعرف و أما علة فمن قِبّل أنه من رام أن يعلم الشيء علياً محققاً فإما» يعلمه 
بعلته . و أما كونها أقدم فمن قبل أنها علل . وأما أعرف فعلى ضربين : أحدهما أن 
يعلم على ماذا تدل. والثاني هو أنها موجودة . أي صادقة » . 
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التفسير 


للا وضع أن العلم الحقيقي يجب أن يحصل عن مقدمات تلك الصفات التي 
وضعهاء يروم أن يُبَينْ ذلك . فقوله : «وواجب أن تكون مقدمات البرهان عللاً» 0 
يعنى أن يكون الحد الأوسط فيها علة للطرف الأعظم . أعني لوجود الأعظم 
تقسلة ولوجرة الاسدك رن لذ اضلة لوف فى الأملغن فقطة كا يفول ابن منينا + 
ولا علة للأصغر كما يظن أن أبا نصر يجوز ذلك في البراهين المطلقة » أعني البراهين 
التي تفيد السبب والوجود معأ . وهي التي الكلام فيها ها هنا . وأما كون البرهان 
يوجد الحدٌ الأوسط فيه علة للطرفين - أعني الأكبر والأصغر - فهو أمرٌ عارض له . 
ولذلك من يظن أن من شرط البرهان المطلق أن يكون الحد الأوسط فيه علة 
للطرفين ‏ فليبين ذلك بصواب . وإغما هو شيء عرض لبعض البراهين المطلقة . 
ولذلك ليس ينبغي أن يقسم البرهانٍ إلى هذه القسمة حتى يقال إن البراهين المطلقة 
هي التي يكون الحد الأوسط فيها سبباً لأحد الطرفين أو كليهما . وذلك أن كوئة سيياً 
كدي هالع قرب وكونه سبباً للأوسط فقط غير واقع أصال . وذلك أنه متى لم 
يكن يلزم عن وجوده وجود الأكبر في الأصغر من جهة أنه علة له » أعني للأكبر . 
فليس ببرهان مطلق . وإنما مكان التغليط في ذلك أن يحمل » ما قيل من ذلك » 
أعنى من كون الحد الأوسط سبباً في البراهين على الإطلاق . ولا على التقييد . فإنه 
إذا أخذ هذا القول بإطلاق , أمكن أن يتصور على ثلاث جهات وأما إذا أخذ من 
جهة أنه سبب يلزم عن وجوده في الأصغر وجود الأكبر فيه من جهة أنه سبب للأكبر ‏ 
ارتفع هذا الغلط . 


و من هنا يبين أيضاً خطأ ما يقوله ابن ٠‏ ا ا 





١‏ - نقص في الصلب ٠١‏ وتصحيح غير واضح في الهامش . فصححنا بحسب الترجمة اللاتينية «تنصهدمة اكه ك1 
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إذا أنزل© موجوداً لزم أن يكون الأوسط موجوداً من قَبَّل أنه علة له » فليس يمكن 
الحد الأوسط في مثل هذا البرهان أن يكون سبباً لوجود الأكبر في الأصغر» إلا أن 
يؤخذ نوعان من الأسباب يلزم عن وجود كل واحدٍ منهماوجود الآخر . وعلى هذا 
فيكون الحد الأوسط علة للأكير ‏ وإن كان أراد أن يكون الحد الأكبر علة[ ١١‏ ب ] 
وجود الأوسط على الإطلاق . أعني من غير أن يلزم عن وجود الأكبر وجود» 
الأوسط . ويكون الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغرء لا علة لوجود الأكبر 
نفسه ء فبذلك يوجد كثيراً ‏ مثل قول القائل : الإنسان حيوان » والحيوان جسم . 
لكنٍ أمثال هذه هي علل بالعرض . فإنه ليس السبب الأول الذاتي فٍ كون الإنسان 
جسأ”" أنه حيوان » إذ كان الإنسان هو بما هو إنسان حيوان ٠‏ فضا عن أن يكون 
عم] > وشيت: هداز المعق مانا اكش معد 


ولا عَرّف أنه يجب أن تجتمع فيها أن تكون عللاً وأقدم وأعرف ء أق بالسبب 
الموجب لكل واحدٍ من هذه الشروط فقال : « وأما علة فمن قبل أنه من رام أن يعلم 
الشيء عدا حققاً فإنما يعلمه بعلته» ‏ وإنما كان هذا العلم هو في الطور التامّ. من 
العلم لأمرين اثنين : 

أحدها : أن من عَلم الموجود من قبل سيبه فعلمه أوة ثق من عِلِم الموجود 
بدليل . 

والثاني : أن من هذا النوع من البرهان هي البراهين التي تتضمنٍ 0 
مطلوب ما هو الذي هو الحد . وهو المشوق إليه بالطبع والذي من أجله تشو 
معرفة الأسباب . 


ثم قال : « وأما كونها أقدم فمن قبل أنها علل » - يريد : أقدم في الوجود . 
فإن العلة متقدمة في الوجود على المعلول . 





١‏ أنزل : قُرض 
ا قٍِ الصلب : أن يلزم وجوده وجود الأوسط- وما أوردناه تصعحيح ف اهامش ١‏ 
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ثم قال : « وأما أعرف فعلى ضربين : أحدههما أن يعلم على ماذا يدل » والثاني 
هو أنها موجودة ء أي صادقة  »‏ يريد : وأما كون المقدمات أعرف من النتيجة ٠‏ فإنه 
يجب أن تكون أعرف في جهتين : أعني : أعرف فيا تدل عليه أسماؤها ٠»‏ وف أنها 
موجودة . 


قال أرسطاطاليس : 

( والأقدم والأعرف يقال على ضربين : وذلك أنه ليس معنى أن يكون الشيء 
متقدماً عندنا [2 72 ]* » ومعتى أن يكون متقدماً عند الطبيعة ‏ معنى واحداً بعينه . 
والتي هي أعرف وأقدم عندنا هي الأشياء المحسوسة . والتى هي أقدم وأعرف عند 
الطبيعة هي الأشياء البعيدة من االحعس . والأشياء البعيدة من | لحس هي الأمور الكلية , 
والقريبة منه هي الأشياء الحزثية والوحيدة ء» وهذان متقابلان » . 

التفسير 

لماكان من شروط مقدمات البرهان المطلق الذي فيه الكلام ء وهو برهان السبب 
والوجود . أن تكون المقدمات فيه مع أنها أعرف عندنا من النتيجة أعرف عند 
الطبيعة من قِبَّل أنها أسباب . والآسباب أعرف عند الطبيعة من المركبات ‏ أنخذ يذكر 
أن الأقدم في المعرفة يقال على وجهين : أحدهما الأعرف عندنا .» والآخر الأعرف عند 
الطبيعة » وأن الأعرف عندنا هى الأمور المحسوسة المشار إليها » وأن الأعرف عند 
الطبيعة هي الأشياء [ ١‏ أ ] البعيدة من الحس ء وهي أسباب الأشياء المحسوسة » 
أعني الأسباب" المشتركة لأشياء أكثر من واحد . ولم يرد ها هنا أن يقايس بين 
المحسوس والمعقول في أيها”» أعرف » فإن المحسوسات غير معروفة عند الطبيعة 
أصلاً . وأيضاً فإنه ليس المحسوس أعرف عندنا من المعقول » أعنى المعقولات 
الأول . وإنما أراد أن يقايس في ذلك بين المعقولات القريبة من الأمور المحسوسة 
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والبعيدة . فكأنه قال : ومعقولات الأشياء القريبة من المحسوس مثل معقولاات 
المركبات والآثار الموجودة فيها أعرف عندنا من معقولات الأشياء البعيدة منها » وهى 
معتولات الأسباف + واسبات الأسبات:... واما عند الطبيعة فالا بالعكس + أعى 
أن الأشياء البعيدة من الحس أعرف عندنا من القريبة . وقوله : « والأشياء البعيدة 

من الس هي الأمور الكلية » .والقريبة منه هي الأشياء اللحزئية والوحيدة » وهذان 
متقابلان »- ليس يعنى به أن الجزئى أعرف عند الحس من الكل » فإن الحس لا 
يدرك الكلي و افعو ري لكا أن الكل أعرف عند الطبيعة من الذي هو أقل 
كلية » فإن هذه هي حالنا . أعني أن الأعم عندنا أعرف من الأخص . كا قال في 
أول «السماع 2*6 . وإنما أراد بالأمور الكلية الأسباب الواحدة بالعدد المشتركة لأشياء 
كثيرة » مثل : الفاعل الأول . والمادة الأولى » فإن هذه الأسباب هى أعرف عند 
الطبيعة منها عندنا . وأما الآمور الكلية الموجودة لكثيرين فهي عندنا أعرف . 


قال أرسطاطاليس : 

« ومعنى أنه من الأوائل ء أي من مبادىء مناسبة . ولا فرق بين قولنا : 
« أوائل ». وبين قولنا : « ميادىء ». من قبل أن الأول والمبدأ يدلان على معنى 
واحد . ومبدأ البرهان هو مقدمة غير ذات وسط . والمقدمة غير ذات وسط هى التى 
ليبس توجد مقدمة أخرى أقدم منها. فأما المقدمة فهي أحد جزني 
« الأفوفانسيس” » ,2 أعني الحكم بواحد على واحد . فأما الديالقطيقية© ٠‏ يعني 
الجدلية » فهي اقتضاب أحد جزئي النقيض . أيبها كان . فأما الفودقطيقة» فهي 
أحد جزثئي المناقضة على التحديد . وهو الصادق . فأما الحكم فهو أي جزء 





.75١ 1١51١84 ١اف‎ ١م‎ » راجع «السماع الطبيعي‎ 1١ 
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كان من المقابلة . وأما المناقضة ء أتنطيفاسيس ع عسو كع يي أعني التقابل الذي 
لا وسط له بذاته » . 
التفسير 

يريد : ومعنى قولنا في البرهان أنه القياس المؤتلف من الأوائل » أي من 
مقدمات مناسية » ومعنى مناسبة : ألا يتجاوزها الجنس المنظور فيه » على ما سيظهر 
بعد . 

ولا حدٌ البرهان بأنه مقدمة غير ذات وسط . احتاج أن يحد المقدمة على 
الوطلاق » ثم يقسمها [؟١‏ ب] < إلى البرهانية2 >> والجدلية » ويرسم كل واحدة 
منبها » لأن المقدمة الغير ذات وسط هي نوع من أنواع المقدمات البرهانية » إذ قد 
تكون من مقدمات البرهان ما هي نتائج . ولما استعمل في حد المقدمة | 
والمقابلة » احتاج أيضاً أن يحدٌ الحكم وما هي المقابلة . وذلك كله إنما يذكر به تذكيرا 
ما سلف . فابتد بحدّ مبدأ البرهان بأن قال : « هو مقدمة غير ذات وسط » . ثم 
عرّف ما هى المقدمة الغير ذات وسط فقال : « هى التى ليس توجد مقدمة أخرى 
أقدم منها  »‏ يعني في المعرفة والوجود . ثم حدّ المقدمة بإطلاق فقال : « وأما المقدمة 
فهي أحد جزئي القول الجازم » يعني الا يجاب أو السلب » . وهذا الحد هو نظير ما 
حدّها به في كتاب «القياس” » وهي أنها : « قول يوجب شيئاً لشيء » أو يسلب عن 
شيء » وقد قيل في قوة هذا الرسم هناك . ويشبه ألا يكون ذلك حدَّاً للمقدمة من 
جهة ما هي مقدمة ٠‏ بل للشيء الذي عَرَضٍ له أن كان مقدمة . لآن المقدمة إتما تقال 
بالإضافة إلى القياس . 


ثم حدّ المقدمة الخدلية وقال : « فأما الديالقطيقية . أعني الجدلية » فهي 
اقتضاب أحد جزئى النقيض . أبهما كان  »‏ يريد أن الجدلي لما كان إنما يضع المقدمة 
-١‏ مطموس في المخطوط . فأكملناه عن الترجمات اللاتينية لالغهكدمصعل هذ اأوأوتك علمنعل 
؟'- راجم د التحليلات الأولى » م١‏ فا بلد؟ . 


أي فيتلخيص ابن رشد لكتاب « القياس » في ذلك الموضع 


وات 


التي تسلمها من المجيب من جهة ما يتسلمها » كان كل واحدٍ من جزئي النقيض فيه 
إمكان على التساوي بأن يسلم بالسؤال ء فيوضع جزئي قياس . وكان المبرهن ليس 
من شأنه أن يضع أي جزء اتفق من جزئي قياس في برهانه » وإنما يضع من جزئي 
النقيض : الصادق”2' . وأنحذ هذا المعنى فصلا بين المقدمة الحدلية والبرهانية فقال : 
١‏ 

: المتضادة ‏ لا النقيض المقول بخصوص . وإنها قال إن « المقدمة الجدلية هي 
كما ود ي النقيض » أي تسلم أحد جزئي النقيض ., لأآن المقدمة هي التي 
تقتضب جزء قياس . أي توضع . وهذا هو رسمها من جهة ما هي مقدمة . فكأنه 
قال إن المقدمة الجدلية هي اقتضاب أحد جزثئي النقيض أيهما كان يجعل جزء قياس . 


ثم حد القول الحازم فقال : « وأما الحكم فهو أي جزء كان من المقابلة » . 
وينبغي أن يعلم أن الحكم والمقدمة والمطلوب واحدة الوصو ع متعددة بالقول . 
وذلك أن القول الجازم إذا أخد من حيث يصدق ويكذب سكن اقول جازما #» 
وإذا أخذ من حيث هو جزء قياس . سمي « مقدمة » . وإذا أخذ من حيث هو 
بجهول ٠»‏ سمى «مطلوياً» .وأرسطو لا رسم المقدمة ها هنا 1١71‏ 1 بقسمتها الى 
نوعيها » وذلك أنه قال فيها إنها أحد جزئي القول الجازم ء يعني إما السلب وإما 
الاجاب » رسم القول الجازم أنفا ترعية. فقال : « فأما الحكم فهو أي جزء كان 
من المقابلة » . وإغا فعل ذلك كله طلباً للأعرف . وإلآا فليست هذه في الحقيقة لا 
جل ود ولا م ١‏ 


وقوله في حد « النقيض » : أعني المقابل الذي لا وسط له فيشبه أن يكون إنما 
حده بهذا لآن هذا الرسم يشمل النقيض والمضاد . وهو الذي استعمل اسم النقيض 
ها هنا عليه » أعنى أنه كا أن الأوسط بين النقيض المقولين بخصوص .2 كذلك 
الأوسط بين المتضادين . ويخص النقيض أنه يقسم الصدق والكذب في ججميع المواد . 
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وأما المتضادة فاإغا تقسم الصدق والكذب ف المادة الضرورية . وإنما اختصت 
المتضادة”) بالبرهان لأن البرهان في المواد الضرورية ١‏ واخمتص النقيض بالحدل . لأن 


قال أرسطاطاليس : 
« وميداً ارفاك الذي كو مقا ان نت وس #.اناننا ل يكن شيل إل 
وهات ولا هو أيضاً في فطرة عقل عقل المتعلم  ٠‏ فإنه يسمى « أصلا مواضوعا و 


« وضعاً”'» . وما كان في فطرة عقل عقل المتعلم ٠‏ فإنه يسمى ١‏ العلم المتعارف » . 
والوضع فقد ينقسم ا ل ا ا 
إما الموجب وإما. السالب . ويسمى الأصل الموضوع” . فأما ما هو خارج عن 
هذاء فالحد» . فإن الحد هو من الوضع . وذلك 1 حد الوحدة التي 00 
صاحب علم العدد في صدر علمه . وهو : مالا يه ينقسم بالكم . وليس التمحديد 
والأصل الموضوع شيئاً واحداً » وذلك أنه ليس معنى 0 هي الوحدة ومعنى أنها 
موجودة معنى واحداً » 1 
التفسير 

قوله “اويا رخات الذى عو كدي مبراذات وني : أما مالم يكن سبيل 
إلى برهانه ولا هو أيضاً في فطر فطرة المتعلم » اله سب اث فوفيوفها ووضيها وت 
يريد : وأما ما كان منها ليس في فطرة المتعلم قبوله : ما لقلة ارتياض » وإمًا لنقصان 
في فطرته ءفإنه يسمى أصلاً موضوعاً »ووضعاً »إذ كان لاسييل إلى برهانه . فكأنه 
قال : ومبدأ البرهان الذي هو مقدمة غير ذات وسط : أما ما كان منها قد عَرَضص 





. فأكملئاه بحسب الترجمات اللاتينية‎ ٠ في الأصل نقص أكمل؛ . في المحامش الميتور من هذا الموضع‎ -١ 
و)عوة © العلم للتعار في م دمن يرم‎ 0 

- الأصل الموضوع راع بع © 76 ان 
- الحد تر دعس من 


-؟1985-ه 


لحا » مع كوتها لا سبيل إلى برهانها » إن لم تكن في فطرة المتعلم بنفسه ء فإنها تسمى 
« أصلا موضوعاً » . أي توضع للمتعلم إلى أن يقوى ذهنه فيقع له التصديق بها . 
وما كان من هذه التي لا سبيل إلى برهاهها » في فطرة المتعلم أن يعلمه . فإنه يسمى 
الاك الاو ارو امات ون لكيه اي 
أيضاً في فطرة المتعلم » - المبادىء التي تتسلمها”" 1١17[‏ ب] ع صناعة"" لمن صناعة » 
نإ لا شل إل يزعانة و تلك الإعسااية و اولانتي ابغيا يفاره اتام . وبقوله : 
« وما كان في فطرة عقل المتعلم  »‏ أي : وما كان من المبادىء لا سبيل إلى برهانها لا 
في تلك الصناعة ولا في غيرهاء وهي التي في فطرة المتعلم » فإنها تسمى « العلم 
المتعارف » . وعلى هذا ينبغي أن يفهم من قوله : « أما ما لم يكن سبيل إلى 
برهانه » : الأمرين جميعاً . فكآنه قال : ما لم يكن سبيل إلى برهانه » ولا هو أيضاً 
في فطرة المتعلم ١‏ ؛ وهو الذي ليس له سبيل إلى برهانه في تلك الصناعة وله في أخرى 
سبيل - فهو الذي يسمى « أصلا موضوعاً » . وأما ما كان لا سبيل إلى برهانه وهو في 
فطرة المتعلم وهو الذي لا سبيل إلى برهانه على الاطلاق » لا في تلك الصناعة ولا في 
غيرها . فهو الذي يسمى « العلم المتعارف » . وهذا التفسير أشبه من الأول . 


ولا عرف أقسام الوضع الذي هو بالجملة مقابل الأصل المعروف بنفسه , 
أخذ يقسم « الوضع » من جهة نحوي المعرفة : أعني التصديق ٠»‏ والتصور ء فقال : 
« والوضع فقد ينقسم » - إلى قوله : « ويسمى الأصل الموضوع »2 - يريد : والوضع 
ينقسم من جهة أخرى إلى ما يسلم فيه وجود أحد جزئي المناقضة 2 أيهها كان : إما 
الموجب وإما السالب ٠‏ وهذا هو الذي يسمى ويا » بالحقيقة » وهو الذي دل 
عليه بقوله : « ويسمى الأصل الموضوع » يريد : بالحقيقة . ثم قال : « فأما ما هو 
خارج عن هذا : فالحد . فإن الحد هو من الوضع ) - يريد : فأما القسم الثاني الذي 
يسمى وضعاً بتأخير” فهو الحد ع من قبل أن الحد ليس يتضمن أن شيئاً موجود لشبيء 
١‏ ص : تسلمها . 
؟ - مطموس وأكملناه بحسب الترجمات اللاتينية 
'“"'- في ترجمة ابرام وتأأقهم غقن0/ كنال056م وترحمة بورانا 5ناأكء]5مم 000أومم الاعهلا 00نا - تأييد 

هذه القراءة . 
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إلا بالعرض . ولذلك لا يقوم عليه برهان . فهو من حيث ليس يقوم عليه برهان 
يشبه الوضع . ومن حيث هو قول جازم لا يشبهه . ولذلك قد يُشك في الحدود 
المعروفة بنفسها » ى) يقول هو فيما بعد : هل ينبغي أن تعدّ في المقدمات الأوائل 
بأنفسها . أو في الأوضاع ؟ وعلى هذا التأويل فكأنه جعل الحدود داخلة في الأوضاع 
بالعرض . 


ويحتمل أن يريد يقوله : « فإن الحدّ من الوضع » : أي أن شرح دلالات 
الأسياء هو من الوضع . إذ كانت دلالات الآسماء بالوضع . ويؤيد هذا التأويل 
قوله :«وأما ماه وخارج عنهذا :فبالحد» ‏ فإن الظاهر من هذا أنهيريد : وأماالذي 
يسمى وضعاً بمعنى نخارج عن هذا فهو الحد . وإنما قال : « وذلك بممنزلة -حد الوحدة 
الذي يضعها صاحب علم العدد في صدر علمه » وهو : مالا ينقسم بالكم  »‏ أما 
التأويل الأول فلأن وجود الوحدة خارج الذهن غير معروف بنفسه . ولا يبرهن في 
الصناعة العددية . وأما على الثاني فإن معنى تحديد الوحدة هو اصطلاح على دلالة 
اسمها . 

ولا عَرّف من أي جهةٍ تدخخل الحدود ني الأوضاع [ ١4‏ ! ] وأنها ليست تسمى 
أوضاعاً بالحقيقة » إذ كانت ليست تتضمن بالذوات وجود الشيء أو لا وجوده » وهو 
الشيء الذي يسمى وها بالحقيقة » إذ كانت تتضمن معنى الوضع الذي في 
الأسهاء ‏ أخذ يعرف أن الحدود في الأوضاع وأنها ليسيت هي بذاتها من جنس 
الأوضاع التي هي 0 بالحقيقة إما لأن معنى الوضع منها غير معنى الوضع 
الحقيقي ؛ وإما لأنها تتضمن معنى الوضع الحقيقي بالعرض ٠.‏ فقال : « وليس 
التحديد والأصلٍ ضيوع + شيعاً واحداً » وذلك أنه ليس معنى ما هي الوحدة ومعنى 
أنها موجودة شيئاً واحداً » يريد أن حد الوحدة وما أشبه ذلك من الحد ليس يدل من 
المحدود على أنه موجود فيدخل الجازم بالعَرض . وأما الأصل الموضوع فهو قول 
جازم يدل على أن الشيء موجود . 


قال أرسطاطاليس : 
« ولما كان الشيء المعلوم بالبرهان قد يجب أن يكون مصدقاً به ومتيقناً من أجل 
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أن لنا عليه مثل هذا القياس الذي يدعى « برهاناً » . وكان تصديقنا بالبرهان من 
أجل تصديقنا بالمقدمات التي منها البرهان ‏ فيجب من ذلك ألا تكون معرفتنا بالشبيء 
المعلوم بالبرهان بمقدمات البرهان : إما جميعها . وإما بعضها. على وتيرة واحدة ٠‏ 
لكن معرفتنا بالمقدمات أكثر . وذلك أن القىء الذي من أجله توجد الأشياء هو في 
باب الوجود أحق , بمنزلة محبتنا للمعلم من أجل محبتنا للصبي الذي من أجله نحب 
أكثر » . 
التفسير 
لما كان قد عَرّف أن المقدمات من البراهين يجب أن تكون أعرف من النتيجة » 
لأن من قِبّل معرفتها يُسَار إلى العلم بالنتيجة . يريد أيضاً في هذا القول أن يعرف أنها 
ليست أعرف من النتيجة في حين الجهل بالنتيجة فقط بل وفيٍ حين العلم بها » من 
كن أن السك الصيحة را عمس هن فال القلءببالقيفات .رما بهو الليطنا فى ودود 
شيء ما فهو أحق بذلك الوجود من ذلك الشيء ‏ مثال ذلك أن النار لما كانت السبب 
في كون الأشياء الحارة حارة » كانت هي أحق بالحرارة . فقوله : « ولما كان الثيء 
المعلوم بالبرهان قد يجب أن يكون مصدقاً به ومتيقناً من أجل أن لنا عليه مثل هذا 
القياس الذي يدعى برهاناً  »‏ يريد : ولما كان الشيء الذي يعلم بالبرهان بعد الجهل 
به إنما يقع لنا التصديق اليقيني به من قبل أنه قد كان وجد عندنا عليه قياس من نوع 
هذا القياس الذي يسمى برهاناً . ولا وضع هذا المقدم . أى بالتالي اللازم عنه 
فقال : «فيجب من ذلك أن تكون معرفتنا بالشيء المعلوم بالبرهان ويمقدمات 
البراهين : إما جميعها » وإما بعضها . على وتيرة واحدة . لكن معرفتنا بالمقدمات 
اكثر» ‏ يريد : فيجب أن تكون معرفتنا [ ١4‏ ب ] بالبرهان أكثر من معرفتنا بالذي 
عليه البرهان لكون معرفتنا بمقدمات البرهان أكثر من معرفتنا بالذي عليه البرهان . 
وذلك إما جميع المقدمات وإما بعضها . وإنما قال : « إما كلها وأما بعضها » لأنه ليس 
يلزم من وضعنا أن تصديقنا بالبرهان أكثر من تصديقنا بالنتيجة ‏ أن يكون تصديقنا 
بكلتا مقدمتى البرهان أكثر . فأما هل من شرط البرهان أن تكون كلتا مقدمتيه أعرف 
من النتيجة » فأمر لم يتبين بعد من هذا القول . 
-1١946-‏ 


وما أق بالتالي اللازم عن المقدم » شرع في تبيين جهة لزومه فقال : « وذلك 
أن الشىء الذي من أجله توجد الأشياء هو في باب الوجود أحقّ . وهذا القول مقدمة 
قد استعملها في هذا الموضع ٠‏ أعني أن كل ما هو سبب في وجود شيء ما إِما بحالةٍ 
ماء وإما بإطلاق فإن الشيء ء الذي هو سبب الشيء هو أحرى بذلك الوجود . فإذا 
أضيف إلى هذا أن المقدمات هي السبب في أن وجد الصدق للنتيجة . أنتج عن 
ذلك في الشكل الأول أن المقدمات الْآوَل أحرى من النتيجة بوجود الصدق لما . 
والمثال الذي ذكره إنما أىق فيه من الأمور المشهورة المشترك وقوع التصديق بها للكل 
ليكون أوضح في التعليم . وذلك أنه من المشهور المعترف به عند الجتميع أن من يحب 
شخصاً من أجل شخصٍ ما آخر أن حبه للشخص الذي من أجله حب ذلك 
الشعخص الآخر أكثر . مثال ذلك » كما قال ء المعلم والصبي يعني الابن » فإن 
الأب إنما يحب معلم الصبي الذي هو ابنه من أجل محبته للصبي . ولذلك كانت 
قال أرسطاطاليس : 
« فإذا كان علمنا بالنتيجة وتصديقنا وتيقئنا لها إنما هو من أجل المقدمات . 
فتصديقنا وعلمنا وتيقئنا بالمقدمات يكوث أكثر . إذ كان تصديقنا بالنتيجة إثما يكون 
من أجلها . فإنه غير ممكن أن يكون تصديق الإنسان بالشيء الذي لا يعرفه أكثر من 
الشىء الذي يعرفه . ولا أن يكون في علمه أفضل من الشيء الذي يعلمه » ولو 
اتفق له علمه . فإن هذا قد قد يلزمه إن لم يتقدم الإنسان فيعلمه بالأشياء التي تعلم 
وتصدق بالبرهان . 
فواجب من الاضطرار أن تعلم المبادىء كلها أو بعضها ‏ أكثر من النتيجة » . 


التفسير 


لما وضع أن الأسباب التي هي علل الأشياء في باب الوجود هي أحرى بذلك 
الوجود من تلك الأشياء 2 وهو الذي يتدزل من هذا القول منزلة المقدمة الكبرى ‏ أق 
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بالتدة صخري وح اند الات عر لال الحمية الى نوجري للدت ام 
فقال : « فإذا كان علمنا بالنتيجة وتصديقنا وتيقننا لما إغا هو من أجل المقدمات ٠.‏ 
فتصديقنا بالمقدمات يكون أكثرء إذ كان تصديقنا بالنتيجة إنما يكون من أجلها » - 
يريد : وإذا وضعنا أن الأسباب ‏ التي هي علل في باب الوجود لشيء ما أنها أحرى 
بذلك الوجود [ ١6‏ ! ] من ذلك الثبىء » وكان من المعروف عندنا أن علمنا بالنتيجة 
وتيقننا لها إنما السبب فيه تيقننا بالمقدمات ء فيجب عن هاتين المقدمتين أن يكون 
تصديقنا بالمقدمات أكش. 


ثم إنه أكد هذه النتيجة بمعنى كأنه حجة قائمة بنفسها فقال : « فإنه غير ممكن 
أن يكون تصديق الإنسان بالشيء الذي لا يعرفه أكثر من الذي يعرفه » ولا أن يكون 
في علمه أفضل من الشيء الذي يعلمه ولو اتفق له علمه  »‏ يريد : وهذا المعنى قد 
يظهر . أعني كون المقدمات أكثر تصديقا عندنا من النتيجة » من قِبّل أنه من الظاهر 
حي ا عرعحق أن كود درق بالإنساونبالتوية الذي لاا وفرفة رين إلدي 
يعرفه أولل » وإن اتفقت ت له بعد ذلك معرفته . ولا يكون علمه له أفضل من علمه 
الشيء ء الذي يعلمه أولاً » وذلك إذا اتفق كاله غلمه أخيزا . وهذه كلها مقدمة أخرى 
وهي أنه ليس يمكن أن تكون معرفة المجهول لنا بالطبع في وقت من الأوقات أفضل 
من معرفة المعلوم لنا بالطبع ولا مساوية لما ال 
ولابد من معرفة المجهول بالطبع إذا اتفق أن علمناه 


وإذا أضفنا لهذه المقدمة أن المقدمات معروفة بالطبع وأو والنتائج مجهولة 
بالطبع ومعروفة بِأَخْرَةٍ » أنتج لنا من ذلك أن المقدمات أكثر تعنديقا غندةا من 
النتائج : وهذه القياسات هي على طريق الاستظهار . والأمر إما أن يكون فكوا 
بنقسه ع أو قريباً من المعلوم بئفسه . 


وقوله : « فإن هذا يلزمه إن لم يتقدم الإنسان فيعلمه بالأشياء التي تعلم 
وتصدق بالبرهان  »‏ يريد : فإن الجهل يلزم المجهول بالطبع إن لم يتقدم الإنسان 
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فيعلمه بالأشياء التي تعلم بالبرهان ويصدق به من أجلها » أي من قبل التصديق 
بالبرهان : ولذا لزمه الجهل حتى يعرفاه بغيره . فالذي يا يعرف بغيره أعرف : 


قال أرسطاطاليس : 

د فمن أراد أن يقتنى علا بالبرهان فإنه ليس يكفيه أن يصدق بالمبادىء وتكون 
عنده أعرف من الأشياء التي يصدق بها من أجلها ويعرقها مها . [722]* لكن ألا 
يكون يصدق بشيء من مقابلاتها » وهذه هي التى ينبنى منها قياس السفسطائيين”" . 
والسبب في ذلك هو أن من رام أن يعلم شيئاً بالبرهان على الاطلاق ينبغى ألا يشوب 
صدقه تغير ) . 

التفسير 

ما كان كون المقدمات أعرف من النتيجة فشيء يعم القياس الحدلي والبرهاني 
والخطبى أعني أن يكون تصديقه بها أكثر من تصديقه بالنتائج » يريد أن يعرف 
التصديق الأعرف الذي يخص المقدمات اليقينية فقال : «فمن أراد أن يقتني علا 
بالبرهان 4 - إلى قوله : « من مقابلاتمها  »‏ يريد : فمن أراد أن [ ١6‏ ب ] يكتسب 
العلم اليقيني وأن يقتنيه » فقد ينبغي له ألا يكتفي في المقدمات التي يقتني من قبلها 
العلم بالنتيجة بأن تكون أعرف في التصديق فقط . بل ويشترط مع هذا أن يكون 
التصديق بها أعني الأعرف الموجود فيها يعتقد فيه المصَّدق به أنه لا يمكن أن يكون 
بخلاف ما هو عليه ولا في وقت من الأوقات . وهو الذي أراد بقوله : « لكن ألا 
يكون يصدق بشىء من مقابلاتها » وهذا الشرط الذي اشترط في التصديق هو الذي 
ينفصل به التصديق اليقيني من غيره » أعني أن يعتقد فيه المصدق أن مقابله 
غير ممكن أصلاً . وأما إذا اعتقد الإمكان . فإنه يكون إمّا جدلياً وإما بلاغياً . 


. صن : السفسطانيين‎ ١ 
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وقوله : « وهذه هي التي ينبنى منها قياس السفسطائيين١؟‏ . يعنى مقابلات 
الأمور الصادقة . وهى الكاذبة . فإنه إذا صدق الإنسان بالصادق . أعتقد فيه أنه لا 
يمكن مُقابله الذي هو الكاذب . فقد حصل له التصديق اليقيني . وأما إذا صدق به 
وكان عنده مقابله الذي هو الكاذب ممكناً » فبين أنه لم يصدق به التصديق اليقيني . 
فالتصديق | إذن قد يكون بالكاذب . وقد يكون بالصادق . فإذا كان بالكاذب . كان 
سفسطائياً؟» . وإذا كان بالصادق » وكان مع ذلك لا يصدق بمقابله » كان يقينياً . 
أما إذا كان المقابل عنده ممكناً » فإن كان الإمكان أقلياً كان جدلياً » وإن كان 0 
السواء مع مقابله » كان بلاغياً . وهذا النوع من التصديق قد يعرض في الصادق من 
قبل المصدق بنفسه . ود يعرى 3 الحويع تقعاامق أجل بخالطة العلني 2 . فإن 
كان < كذبه أقلياً » كان صدقه أكثري يَأ وكان© >> معدوداً ف الأقاوي يل الجدلية . وإن 
كان الكذب قله لافنا للصادق . كان التصديق به بلاغياً . 


لكن ليس يعرض هذا لطبيعة الكذب بما هو كذب . لأنه لو كان الأمر 
كذلك ». لكانت كل» مقدمة جدلية كاذبة بالجزء الأقل » وكل خطبية كاذبة بالجزء 
المساوي . ولذلك من قسّم . من الأدباء » المقدمات البرهانية والجدلية والخطبية من 
قِبّل أنحاء الصدق والكذب فهي قسمة عرضية . وذلك أنهم قالوا إن المقدمات 
اليقينية هي التي تكون بالصادق » وسائر المقدمات فهي بالكاذب . فإن كان الكذب 
فيها أقلياً » كانت جدلية » وإن كان على التساوي كانت خخطبية . وإن كانت كاذبة 
بالكل » أو في أكثر أجزائها » كانت سفسطائية . وهذا القول هو صادق في المقدمات 
اليقينية . لكن ذلك شيء عرض لها . فإن التصديق اليقيني هي حالة في النفس تقع 
للمصدق في الصادق . وكذلك الظن في المقدمات السفسطائية يشبه أن تكون من 
قبل شيء عارض لا لا من قبل الكذب نفسه . فإن الكاذب لا يقع به تصديق من 
١‏ ص : السفسطاتيين . 
ص : سفسطائيا ‏ ولن نذكر هذا الغلط بعد الآ . 
سطر مبتور في الحامش ( في التكملة للناقص من الصلب ) أكملناه بحسب ترجمة بورانا 
4 - عليها شطب في المخطوط . لكنها موجودة في ترجمتي ايرام 68أم10 هلاأخدمممم وأرنحوه ويورانا 
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حيث هو كاذب . وأما ما قالوا في المقدمات الجدلية والخطبية فقول كاذب . والصادق 
من هذا هو شيء بالعرض 


وقوله : « والسبب في ذلك » ١١1‏ أ] إلى قوله : « لا يشوب صدقه تغير» - 
يريد : والسبب في كون التصديق اليقيني يشترط فيه هذا الشرط ء. أعني بذلك ألا 
يصدق بمقابلاها في وقت من الأوقات . ولا أن ينتقل عن اعتقاده في ذلك الشيء أنه 
من المعروف بنفسه أنه يجب أن يكون من خاصة المصدّق بالتصديق اليقيني ألا ينتقل 
عن اعتقاده في وقت من الأوقات » وهو الذي أراد بقوله : ا ألا يشوب صدقه تغير» 
فأما أن ,هذا لد مطرزوفة فيه وسوده للقن فين نشي قافن عاض اللممديق 
اليقيني ألا يمكن فيه التخيرٍ » لأنه إن أمكن فيه التغير. والمصدق ذاكرٌ سليم الذهن , 
فبِينٌ أنه لم يكن عنده يقيناً . وأما متى يكون التصديق في النفس ببذه الصفة فإنه*» 
الأوائل المعروفة ينفسها 


وغرضه في هذا الكتاب إنما هو إحصاء العلامات والشروط التى” إذا اعتبرت 
في المقدمات الأول فوجدت فيها. علم أن التصديق بها هو من هذا النحو من 
التصديق . مثل أن تكون ذاتية .» وبغير ذلك من الشروط التي يذكرها في هذا 
الكتاب . ولذلك ما ينبغي ألا يعدّد منها في هذا الكتاب ألا ما كان أعرف عندنا في 
الماح من ونا هذا الخال الذى وفنا : 

وينبغي أن يكون هذا أصلً معدّاً لما نريد أن نقوله بعد في شرح كلامه . 


*«- < آراء القدماء في العلم والبرهان > 


« وقد توهم قومٌ أنه ليس برهان . من قبل أعهم ظنوا أن ن أي مقدمة أخذت في 
-١‏ كذا في المخطوط ويتفق مع ترجمة ابرام ‏ أما في ترجمة بورانا فيرد ©5 767 50115 5لأماء110م وز ويبحسب 


هذه يكون النص : فإنه في الاوائل 1 
ص : الذي . 


البرهان يجب أن يكون عليها برهان”2. وقومٌ أخر أثبتوا طبيعة البرهان . سوى 
أنهم توهموا أن البرهان يكون على كل الأشياء . 


ولا واحد من هذين الرأيين صادق . ولا هو أيضاً من الأضداد9 . فأما 
الأولون فإنهم لما اعتقدوا أنه لا طريق إلى أن يُعلم الشيء إلا بالبرهان حَسبٌ” 2 
وأن قطع مالا نهاية له غير ممكن . حكموا بأن البرهان غير موجود . وقالوا إن 
السبب في ذلك أنه غير ممكن أن تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة غير مبرهنة ولا 
معلومة . وحكمهمهذا صحيح صواب . وذلك أن سلوك مالا نهاية له غير 
ممكن » . 

التفسير 

وقد اعتقد قومٌ أنه ليس يوجد برهانٌ أصلاً . واعتقادهم ذلك من قبل أنهم 
ظنوا أن كل مقدمة توجد في البرهان يجب أن تبرهن , 0 
وذلك مستحيل . 


وقومٌ أخر غير هؤلاء قالوا إن البرهان شيء موجود [ ١“‏ ب ] » وأن كل مقدمة 
يجب أن تبرهن . فهؤلاء سلّموا لأولئك أن كل مقدمة يجب أن تبرهن ول يروا أنه 
يلزم عن ذلك محال . 


وقوله 8 ولا واحد من هذين الرأيين صادق » ولا هو من الأضداد »- 
يريد : ولا واحد من الرأيين صادق . من قبل أنه ليس من الأضداد التي إذا صدق 





. » كتب في الحامش : وأصل : بالبرهان‎ -١ 

١‏ اواك حا مايا1 ري . لكن الأصل اليوناني يقول : « ولا هو 
ضروري ١‏ 0م ) ع عر بلحي ين 0 ترحمة متى : «ولا أيضاً ضروري ») ( « منطق 
أرسطو» ح 5 اط ص 370 ) . 
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أحدهما كذب الآخر . وذلك أن قوله : البرهان على كل ثىء ‏ كذبٌ » وقوله أنه : 
لا برهان أصلاً ‏ كذبٌ . وإنما كان ذلك كذلك لآن العناكة يكذبان في المادة 
الممكنة . على ما تبين في « ياري ار منياس”' » والصادق هو أن : بعض الأشياء 
عليها برهان . وبعضها ليس عليها برهان . 


وقوله : فأما الأولون فإنهم لما اعتقدوا  »‏ إلى قوله : غير موجود » - يريد : 
فأما الفريق الذين نفوا البرهان فالسبب في اعتقادهم ذلك أنهم لما اعتقدوا أنه لا يمكن 
أن يعلم شيء إلا بالبرهان ٠‏ واعتقدوا أن مالا نهاية له لا يمكن قطعه ؛ حكموا بأن 
البرهان شىء غير موجود . وإنما كان ذلك كذلك لأنه إن وضعنا أن شيئا يتبين 
بمقدمتين , والمقدمتان بمقدمتين » ومر الأمر على استقامةٍ إلى غير نهاية ‏ لم يوجد قياس 
تام على ذلك الشيء ع اك الى ا وا 
اليرهان عليه أبداً . وهذا هو الذي أراد بقوله : هذا صحيح صواب . 
لك ان و ا جا ل را و قي ل حرا 
غير ممكن أن تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة غير مبرهنة ولا معلومة »- يريد : 
واحتجوا بأن قالوا إن السبب في امتناع ألا يوجد برهان أصلاً ان البرهان هو أن يعلم 
فيه شىء متأحر . وهو النتيجة ء بأشياء متقدمة عليه » وهو المقدمات . وإذا كان غير 
ممكن أن تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة » أي بمقدمات غير مبرهنة » فلا سبيل إلى 
أن يُعلم الشيء بالبرهان . 

وقوله : « وحكمهم هذا صحيح » - يعني : في المقدمة الواحدة . وذلك أنهم 
وضعوا مقدمتين : إحداهما صادقة .» وهي أنه لا يمكن مرور مالا نهاية له ولا 
سلوكه . والثانية كاذبة وهي أن كل شيء يعلم فإنما يعلم بالبرهان . 


« وأيضاً لما كان عندهم أنه لا يمكن أن يُعلم الشيء إلا بالبرهان قالوا إن 
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مبادىء اليرهان غير معلومة . وإذا كانت مبادىء البرهان غير معلومة » فلا سبيل 
إلى أن يُعلم الشىء . وإذا كان هذا هكذا . فليس يمكن أن يعلم شيء بالبرهان » 
اللهم إلآ < أن© > تكون بئحو الأصل الموضوع وهو أن كانت المقدمة 
معلومة » . 
التفسير 

هذا كأنه حجة أخرى حكاها عن المبطلين لطبيعة البرهان . وذلك أخهم لما 
وضعوا أنه لا يعلم شيء ألا بالبرهان » ووضعوا أن مبادىء البرهان لا تعلم [/ا١‏ أ] 
بالبرهان ‏ وهو حقّ ‏ لزم عن هاتين المقدمتين أن مبادىء البرهان غير معلومة . 


نذا وضهرا أنشا أن ما يعلم بالبرهان ليس يُعلم إلآ من قبل العلم بمبادئه » 
أنتج لهم أنه لا سبيل إلى أن يعلم شيء بالبرهان اللهم إلا أن توضع مبادىء البرهان 
على جهة ما توضع الأصول التي لا يُعرف بصدقها بل تسلّم تسلياً . وهوالذي أراد 
بقوله : « إلا أن يكون بنحو الأضضل الموضوع » . أي إلا أن يكون البرهان بالتواطؤ 


والوة 43 لد بالطبع . 
وقوله : « وهو إن كانت المقدمة معلومة  »‏ يريد : وأمثال هذه البراهين إنما 
تكون داخلة في جنس البراهين إن كانت المقدمة التي توضع معلومة إما في صناعة 


أخرى . وَإمًا عند الذي يصادر عليها “وت تاج هذه أيضاً إلى برهان 2( ويمر الأمر إلى 
غير نهاية كما عرض ذلك في البراهين التي ليس فيها مقدمة موضوعة وضعاً وتُسَلمِ من 
غير أن يقع مها التصديق . 


قال أرسطاطاليس : 
« وأما الآخرون فإنهم يقرون بوجود البرهان . وذلك أنهم يقولون إن العلم 
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إنما هو بالبرهان فقط . سوى أنهم يدّعون أنه لا مانع من كون البرهان على كل 
شيء . وذلك أنهم يزعمون أن البرهان قد يكون دوراً » ولبعض الأشياء بيبعض » . 
التفسير 
يقول : و أما الفرقة الثانية فإنهم يقرّون بوجود البرهان » مع أنهم يسلّمون أن 
كل شبيء إنما يعلم بالبرهان . وأنه لا يمكن أن يمر العلم بالمقدمات على استقامة إلى 
غير نهاية .» لكن يرون أن المقدمات تتبرهن بالنتائج على جهة الدور . 


قال أرسطاطاليس : 

( وأما نحن فإنا نقول : ليس كل ما يعلم إنما يعلم بالبرهان » لكن ها هنا 
أشياء تعلم بغير وسط ولا برهان . ووجود ذلك واضح بن » من قِبّل أنه إن كان 
قد يجب أن نعرف أن مقدمات البراهين والأوساط . فيجب بأن نكون عارفين 
بالأشياء التى لا وسط لها من غير برهان . فهذا القول يقال في هذه وعلى هذا 
النحو. 2 

وأيضاً فإنه ليس إنما يكون العلم بالبرهان حَسْبٌ » بل قد يوجد ها هنا مبدأ 
للعلم وهو الذي من شأنه تصير الحدود » . 

التفسير 

يقو : وأما نحن فلسنا نعتقد أن كل ما يُعلم إنما يُعلم بالبرهان . وهذا 
او 5 . بل يعتقد أن ها هنا أشياء ء تَعْلم بنفسها 
من غير وسط ء أي من غير برهان . ووجودها بين » من قِبّل أنه إذا وضعنا أن العلم 
بالبرهان يقتنى من قَبّل أن العلم بالمقدمات على ما يظهر بنفسه » ووضعنا أنه يجب أن 
تقف معرفتنا بالمقدمات ٠‏ أي لا يمر الآمر إلى غير خباية في حاجة المقدمات في العلم بها 
إلى مقدمات جوري ١17‏ ب] < احتياج >> العلم الى مقدمات معروفة”بنفسها 
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من غير وسط باطلاق . ولا وسط برهاني . وهذا هوالذي أراد بقول : «ووجود ذلك 
واضحٌ بين » من قبل أنه إن كان قد يجب أن نعرف أن مقدمات البراهين والأوساط 
تقف » - يريد : والتصديق بأن ها هنا أموراً معروفة بنفسها واضحٌ بين من قِبَل أنه 
من المعروف بنفسه أنه يجب أن يكون علمنا ومعرقتنا يمقدمات البرهان والآأوساط 
يقف . ولا يحتاج العلم بالمقدمات إلى العلم بمقدمات أَخَر حتى يمر ذلك إلى غير 
ناية . وإنما قال ذلك على جهة الاستظهار” على الخصوم . فإنه من المحروف بنفسه 
أن ها هنا أوائل معروفة بأنفسها . وهذا أحد ما يضعه صاحب هذا العلم وضعا » 
من غير أن يتكلف بيانه . 


وقوله : « وأيضاً فإنه ليس إنما يكون العلم بالبرهان حَسّْبٌِ . بل قد يوجد ها 
هنا مبدأ للعلم وهو الذي من شأنه تصيير الحدود  »‏ يريد : فإنه ليس يحصل العلم 
لنا بالمبدأ الذي هو البرهان فقط . بل قد يحصل لنا العلم من قِبّل مبدأ آخرء وهو 
العقل . الذي به يعرف المقدمات الأول . فيعنى ب «الحدود» ها هنا : الحد 
الأوسط في القياس الذي مقدماته معروفة بنفسها . 


قال أرسطاطاليس : 

« وأما أنه غير ممكن أن يتبين أمرٌ من الأمور بالدور على الإطلاق» فيتبين مما 
أذكره : أما أولاً فلأن البرهان إنما يكون من الأشياء التى هي أقدم وأعرف عند 
الطبيعة . وغير ممكن أن تكون أشياء عند أشياء بأعياهها أكثر في باب التقدم والتأخر 
معاع . 


التفسير 


لما كان الفريق الثاني يضعون أن البرهان يكون على كل شيء ء وأنه يكون 
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06 » شرع في بيان فساد كون البرهان يجرى دوراً فقال إن ذلك بين بطلانه”» : أمَا 
أولاً ومن حيث هو برهان . لا من حيث هو قياس » فمن قبل أن البرهان على ما 
- إغا يكون من مقدمات هي أقدم ف الوجود وأعرف عندنا وعند الطبيعة من 
لنتائج . فإن كان يعود البرهان ذوراء فستكون النتائج أعرف من المقدمات وأقدم 
عند الطبيعة . وقد كنا وضعنا أن المقدمات أعرف منها عندنا وأقدم في الطبيعة ‏ 
فيكون شبيء واحدمتقدماًعلى ثيء واحد بالطبع ومتآخراً عنه معأ . من جهة واحدة . 
وكذلك يكون أعرف منه وغير أعرف . وذلك كله مستحيل . وهو الذي أراد بقوله : 
« وغير ممكن أن تكون أشياء بأعيانها عند أشياء بعينها أكثر في باب التقدم والتأخر, 
أي في كل واحد منها بالإضافة إلى صاحيه . وار فعا بنحو واحد من أنحاء 
التقدم . 


قال أرسطاطاليس : 

« اللهم إلا أن يكون ذلك على [ 18 أ ] وجهين اثنين : أحد الوجهين هو أن 
يكون بعضها متقدماً عندنا » ومتأخراً عند الطبيعة . والآخر أن يكون بعضها 
متأخراً عندنا ومتقدماً عتد الطبيعة . سوى أن الوجه الأول هو البيان الذي من قِبَل 
الاستقراء . 

فإن كان البرهان قد يكون على هذين الوجهين . لا يكون تحديد البرهان 
يجرى على الصواب . لكن يكون مضاعفاً » من قِبّل أن أحدهما يكون بالأشياء التى 
هي أقدم وأعرف عندنا ع والآخر بالأشياء الى هي أقدم وأعرف عند الطبيعة 
وبالعلة » . 

التفسير 


لما بين أنه مستحيل أن يكون البرهان يجرى دوراً » من قِبّل أنه يلزم عن ذلك 


. فوقها: فيطلانه‎ ١ 


اي ا 


أن تكون أشياء بأعيانها عند أشياء بأعيانها متقدمة متأخرة معاً من جهة واحدة . وكان 
قد يمكن الدور في البراهين بأن يكون أحد البرهانين يعطى السبب فقط إذا كان 
الوجود معروفاً وأن يكون الآخر يعطى الوجود بأمر متأخر - مثال ذلك أن بين مبين 
إن القع عرد الكل من جل إن اسريم حن 21017131 . ثم يعطى سبب هذا 
النمو من قبل كريته ‏ استثنى من ذلك القول الكلى هذا المعنى فقال : « اللهم إلا أن 
يكون ذلك على وجهين اثنين » - يريد : اللهم إلا أن يكون البيان في البرهان من 
وجهين مختلفين . أعني أن يُبِينْ أحدهما من الشيء الواحد غير ما يُبِينْ الثاني » فتكون 
المقدمات تؤخذ في بيان النتيجة من وجهء وتكون النتيجة تؤخذ في بيان المقدمات 
من وجه . أي يعطى أحدهما في صاحبه نوعاً من العلم غير الذي يعطيه الآخر . 


ولما استثبى هذا المعبى . أخخذ يبين ذينك الوجهين : أن يكون بعضها متقدماً 
عندنا 0 عند الطبيعة » والآخر أن يكون بعضها متأخرا عندنا ومتقدماً عند 
الطبيعة . يريد : ومثال ذلك أن يكون أحد البرهانين من الأمور المتقدمة عندنا 
والمتآخرة عند الطبيعة على الأمور المتقدمة عند الطبيعة فيكون هذا النوع برهان 
وجود . والآخخر أن يكون من تلك الأمور المتقدمة عند الطبيعة على تلك الأمور 
المتآخرة » أي يعطى أسبابها من قبل الأمور المتقدمة إذا صار وجود المتقدمة عونا 
من وجود المتأخرة التي كانت أعرف عندنا ,ا واتخل ا نمثال مغرفة الأمور لكام عند 
الطبيعة من الأمور المتأخرة : الاستقراء . وذلك أن الاستقراء إنما 5 من 
الجزئي المركب إلى الكلىي البسيط . والجزئي متقدم عندنا في المعرفة » :ومتأخر في 
لطبيعة . والكلي بعكس ذلك . وهو الذي أراد بقوله : « سوى أن الوجه الأول هو 
البيان الذي من قبل الاستقراء » يريد : سوى أن الوجه الأول هو البيان الذي 
يكون بالاستقراء فإنه يعطى وجود الشيء من قبل علته . ومن هذا النوع هي براهين 
الدلائل » أعنى من الأمور المتقدمة عندنا إلى الأمور المتقدمة عند الطبيعة . 
ولا ذكر إمكان هذين الوجهين 181 ب ] وكان كلامه إنما هو في البرهان المطلق , 
أعني الذي يعطى معرفة وجود الشيء 5000 وهي البراهين التي عرض بها أن 
يكون الأعرف فيهاعددنا هو الأعرف عند الطبيعة . 


”ا 


قال : « فإن كان البرهان قد يكون على هذين الوجهين . لا يكون تحديدنا 
للبرهان جرى على الصواب » - يريد : لكن إن سلّمنا أن الدور يوجد في البراهين 
على هذه الجهة لا يكون ما أخذنا في تحديد البرهان صواباً وهو أنه : قياس مؤتلف 
من مقدمات أوائل عند الطبيعة . لكن يكون البرهان التام مضاعفاً » أعني نوعين : 
نوع منه من قِبَّل المقدمة عند الطبيعة . ونوع منه من قِبَل المتآخرة » ويكون برهان 
السبب لا يعطى مع السبب الوجود . وذلك خلاف ما قيل في حدٌّ البرهان . فإذن لا 
يمكن الدور أصالل في البرهان المطلق من حيث هو برهان مطلق وهو الذي يعطى 
الوجوه والسين فعا . وهذا هو الذي أراد بقوله : لكن يكون مضاعفاً - أي تكون 
طبيعة البراهين المطلقة مضاعفة » أي اثئين » من قبل أن أحد نوعي البرهان يكون 
لي المتآخرة عند الطبيعة » وذلك خخلافٌ 
ا وضع في حد البرهان . فعلى مذهب هؤلاء يبطل البرهان المطلق . إذ كانت 
مبادىء البرهان تحتاج عندهم إلى برهانٍ من نوع واحد » وليس يمكن أن يقوم على 
كل ششييء برهان مطلق على الدور . 


قال أرسطاطاليس : 
« ويلزم القائلين ببرهان الدور مع الشناعة السابقة نة شناعة أخرى . وهي بيان الشيىء 
بنفسه . وببذا الطريق يسهل بيان سائر الأشياء » ويظهر لزوم ذلك إذا وضعت 
ثلاثة حدود . وذلك أنه لا فرق بين أن يقال التحليل بالعكس قد يكون بأشياء 
كثيرة . وبين أن يقال إنه يكون بأشياء يسيرة . ولا فرق أن يقال إنه بأشياء يسيرة . 
وبين أن يقال إنه بشيئين . وذلك أنه متى كانت أ موجودة . كانت ب من 
الاضطرار موجودة . ومتى كانت هذه موجودة فاح موجودة . فإنه متى كانت أ 
موجودة » قد تكون ح موجودة . فإن كان متى كانت أ موجودة تكون ب من 
الاضطرار موجودة . وإذا كانت هذه موجودة ف أ موجودة . فإن هذا هو برهان 


الدور » . 
التفسمر 


لما بين أن برهان الدور ليس يمكن في البرهان المطلق من جهة ما هو برهان 


شك ؟ ات 


مطلق . وأن الدور إنما يمكن أن يقع بين برهان السبب وبرهان الوجود فقط . وأن 
البرهان المطلق ليس يمكن أن يقع فيه دور , لا مع نفسه ولا مع غيره من أصناف 
البراهين ء أخذ يبينٌ أن الدور أيضاً ليس بقياس صحيح فضلاً عن أن يكون برهاناً 
وهذا شىء قد بيّنه في كتاب « القياس »ء ولكن أعاده ها هنا . فقوله : « ومهذا 
الطريق 1 114 ] يسهل بيان سائر الأشياء»: يعنى أنه لو كان الدور صحيحاً » لما 
عسر على أحدٍ بيانٌ شيء من الأشياء لآنه كانت تكون الآمور كلها معلومة بنفسها . 
ولو كان ذلك كذلك لكان البيان فضلً”" . 


وقوله : « وقد يظهر لزوم ذلك إذا وضعت ثلاثة حدود » - يريد : وقد يظهر 
لزوم هذا|المعبى ٠‏ أعني كودبيان الدور باطاة5) إذا فرضنا ثلاثة حدود » وهو أقل ما 
يأتلف منه القياس » وهو القياس البسيط . 


ولا أخبر أن الفساد الذي في بيان الدور يكفى في بيان بطلانه أن يبين في قياس 
بسيط فقال : « وذلك أنه لا فرق بين أن يقال إن التحليل بالعكس قد يكون بأشياء 
كثيرة » وبين أن يقال إنه قد يكون بأشياء يسيرة . وإنما كان هذا المعنى يظهر في 
القياس البسيط كا يظهر في القياس المركب . لأنه لا فرق في هذا البحث بين أن 
نضع القياس الذي يكون على طريق التحليل إنما يكون بمقدمات كثيرة » أي أكثر من 
ثلاث ». إن قال بذلك قائل . أو إنما يكون بمقدمات إما اثنتين » أو أكثر من اثنتين . 
وهذا هو الذي أراد بقوله : «ولا فرق بين أن يقال إنه يكون بأشياء يسيره » وبين أن 
يقال إنه بشيئين» . وإنما قال هذا وإن كان من رأيه أن القياس البسيط إنما يكون من 
مقدمتين فقط ؛ لأن هذا غير محتاج إليه في هذا الموضع . أعني أن ليس وضعه 
ضرورياً في فساد بيان الدور . لذلك ينبغي أن يفهم أنه أراد أن هذا المعنى يظهر ولو 
وضع واضِع أن القياس البسيط إنما يكون بمقدمة واحدة فقط . فكلا قلت 
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المقدمات . كان الفساد الذي في < بيان >> الدور أوضح 


وما قال إنه يكفى في بيان ما نريد بيانه بأن نتمثل في ذلك بثلاثة حدود : 
أصغرء وأوسطاء. وأعظم ‏ قال : « وذلك أنه متى كانت «]» موجودة » كانت 
« ب » من اللاضطرار موجودة . ومتى كانت هذه موجودة ف و« ج » موجودة . فإنه 
متى كانت («أ» موجودة » قد تكون و ح» موجودة . وإنما كان هذا يساوي ثلاثة 
حدود, لأنه متى أذ آنحدٌ بدل الحذٌ الأصغر «!أ» وبدل الحدٌ الأوسط وب ع». 
وبدل الطرف الأكير « ج » ء. وأنزل أنه متى كانت «أ» موجودة . كانت وب » 
موجودة . أو أن كل «أح» هو وب»ء فإنه فرق بين قولنا أنه إن كانت «أ» 
موجودة » فإن «ب» موجودة . أو بين أن نقول إن كل «أ» هو وب» . فقوله : 
«متى كانت «أ» موجودة كانت «ب» موجودة لم يرد به مقدمة شرطية ء لأنه كان 
بكرن الول هركا من فباسيق لوطي » وإنما أراد به مقدمة شرطية . لأنه 
كان يكون القول مركبا من قياسين شرطيين . وإثما أراد به مقدمة حملية تأتلف 
من .حتدين » وهو أن كل «أ» هو «ب» . وكذلك قوله: «متى كانت هذه موجودة ف 
وج » موجودة » - يريد آن كل ب هوج »ء أي متى كان قولنا [ 19 ب ] « كل أ هو 
ب » وودكل ب هوج »- فإنه يجب عن ذلك أن يكون كل أ هوج . وهذا هو 
الذي دل عليه بقوله إنه متى كانت أ موجودة » قد تكون ج موجودة . فلما وضع أنه 
يلزم عن وجود أ وجود ب . وعن وجود ب وجود ج ‏ أن يكون كل أ هوج قال : 
فإن كان متى كانت | موجودة تكون ب من الاضطرار موجودة » وإذا كانت هذه 
موجودةف أ موجودة . فإن هذا هو برهان الدور» . وهذا القول يحتمل أن يكون أخذ 
وأ» فيه بدل مقدمتى القياس » وأخذ « ب » بدل النتيجة . فكأنه قال : وبرهان 
الدور هو أن نضع متى كانت المقدمات موجودة » أن النتيحة ترجو ؟ وأن النتيجة 
متى كانت موجودة » كانت المقدمات موجودة . وإنما كان هذا حقاً . لأنه قد تين في 
كتاب « القياس » أنه يمكن ببرهان الدور بيان كل واحدة من المقدمتين بالنتيجة 
وعكس المقدمة الثانية » وأنه ليس يمكن هذا فقطاء. بل وبيان المعحكوس 


ويحتمل أن يكون أخذ « أ» بدل الحد الأصغر . و« ب » بدل الأوسط . وج 
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بدل الكبير » وأخرج المقدمات مرج الشرط ليبين من ذلك بطلان قياس الدور 
نفسهء فكأنه قال : وبيان الدور هو أنيبين أنه إن كانت « أ» موجودة أن وب» 
موجودة » وأن « ب » إن كانت موجودة أن وج » موجودة . ثم يقول : إن كانت 
وجا»ء موجودة ف و ب » موجودة . وإن كانت « ب » موجودة ف و]» موجودة . 
فيكون قد بين وجود « جع بوجود وأو وووجود «أ» بوجود « اح » . 


وبالجملة » فإن ما يعرض من الدور في القياس الحملى هو بعينه يعرض في 
الشرطي بنفسه . وفي الحمل هو مما يحتاج إلى بيان . وأرسطو إذا تكلم في شيء فبوده 
و لي يت . فلذلك كان هذا التأويل 
الثاني عندي ممكناً » وكلا التأويلين صحيح و تقتضيه ألفاظه “زكرا ما رركم أرسطق 
في فواله هذا النحومن المخاطية ليكون من فهم منما أكا فهم, فقد حصل الكفاية . 
وتير النظر من أمكنه أن يفهم منها الأمرين جميعا 
ولا أخبر على أي صفةٍ يقع بيان الدور. أخذ يخبر بالمحال الذي يلزم هذا 
البيان . 


قال أرسطاطاليس : 

« 81 73 ]" فلتوضع أ التى عليها ج . فالقول بأنه إذا كانت ب موجودة : 
أموجودة هو القول بعينه بأن ح موجودة . وهذا هو أن يقال : متى كانت أ موجودة 
ف ج موجودة . وج وأ هما شيء واحد بعينه . فقد يلزم القائلين إذن بأن البرهان 
يكون دوراً ألا يقولوا أشياء أخر 1 و" أ] غير أنه متى كانت أ موجودة. ف أتكون 
موجودة. وعلى هذا القياس قد يسهل أن يبين كل شيء » . 

التفسير 

يقول : وإذا كان تأليف برهان الدور هو أنه مى كانت أ موجودة فاب 

موجودة » ومتى كانت ب موجودة فأ موجودة - فقد يأتلف من هاتين المقدمتين إذا 
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رتبت ترتيب الثلاثة حدود المتقدمة » أعنى قولنا : إن كانت أ موجودة » ف ب 
موجودة . وإن كانت ب موجودة 2 ف أ موود » وأخذنا بدل أ ج أن يكون إذا 
وضعت أ موجودة فهي موجودة . فإنه يأتلف القياس هكذا : 

إن كانت أ موجودة ف ب موجودة . 

وإن كانت ب موجودة فا اج موجودة . 
فيلزم من ذلك أن أ إن كانت موجودة ف أ موجودة . 


قال أرسطاطاليس : 
« وأيضاً فإن هذا لا يمكن أن يتم إلا في الأشياء التى يلزم بعضها بعضاً . 
بمنزلة الخواص والحدود . وقد تبين أنه متى وضع شيء واحد ء لا يلزم ضرورة أن 
آخر موجود ولا في وقت من الأوقات . وأعني بقولي أنه لا عندما يوضع -حد 
واحد . ولا أيضاً عندما يوضع وضع واحد فيلزم على طريق القياس شيء آخر لكن 
أقل ما يكون من وضعين أوَّلين متى أردنا أن نقيس . فإن كانت أ لازمة ل باء 
جاء وكان هذان" لازمين بعضههما بعضاً ولازمين للألف . فعلى هذا النحى قد 
يمكن تبيين البعض من بعض مع جميع الأشياء التي صودر عليها ني الشكل الأول 
على ما تبين في الأوائل في القياس . وقد تبين أيضاً في الشكلين الآخرين إما ألا 
يكون قياس . وإما لا يكون على الأشياء المأخوذة » . 
التفسير 
لما كان أولئك يرون أن برهان الدور يكون على كل شيء - يريد أن يبي أيضاً 
أن هذا ليس بصادق لو سلّمنا لحم أن بيان الدور ينتفع به فقال : وأيضاً فإن هذا 
لايمكن أن يتم إلا في الأشياء التي يلزم بعضها بعضاً » بمنزلة الخواص والحدود »- 


يريد : لو سلمنا لهم أن برهان الدور مما ينتفع به » لم يصح قولهم إنه يتفق في كل 
شيء أن يبرهن عليه دوراً ِ وذلك أن برهان الدور لا يمكن أن يتأق إلآ في المقدمات 
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المنعكسة . وهي المقدمات التي تكون محمولاتها خواص أو حدوداً "لم أ بالشيت 
الذي مِن قبله احتاج البيان بالدور إلى عكس إحدى مقدمات القياس » وهو كون 
القياس لا يكون من مقدمة واحدة ء» بل من مقدمتين .ء أقل ذلك , فقال : «وقد 
تبين أنه متى وضع شيء واحد لا يلزم ضرورة أن آخر موجود ولا في وقت من 
الأوقات» - يعنى أنه ليبس يلزم عن مقدمة واحدة معلومة بالطبع معرفة نتيجة 
٠6 [‏ ب] مجهولة بالطبع . لا دائاً ولا في وقت من الأوقات . 


وقوله : « وأعني بقولي إنه لا عندما يوضع حدّ واحد ء ولا عندما يوضع وضع 
واحد” » - يريد : أنه لا تلزم نتيجة مجهولة عن وضع شيء واحد بالطبع ٠‏ سواء كان 
ذلك الواحد حدّاً أي جزء مقدمة . أو كان مقدمة . وإنما اشتر. ط فيه أن يكون لازماً 
على طريق القياس . لأنه قد تلزم مقدمة لمقدمة واحدة . لكن ليس يتفق أن تكون 
إحداهما معلومة ء والأخرى مجهولة .» حتى يكون لزوم الممجهول فيها عن المعلوم على 
جهة ما يلزم الشيء على طريق القياس . 


وقوله : « لكن أقل ما يكون من وضعين أولين » - يعنى مقدمتين اثنتين . وهذا 
شىء قد بيئه قِ كتاب « القياس » . وقد 4صنا نحن ذلك ف ذلك الكتاب . 


ولا وضع أن كل قياس إنما يكون من مقدمتين » وجب أن يكون مستعمل 
الدور في القياس ليس له وجه في تصحيح مقدمتي القياس بالنتيجة . إلا أن يأخذ 
النتيجة نفسها.» وعكس المقدمة الواحدة في تبيين الثانية . م النتيجة أيضاً 
وعكس الثانية في تبيين المقدمة الأولى . وكان ذلك لا يصح إلا في المقدمات 
المنعكسة . 


قال : « حتى إذا أردنا أن نقيس فإن كانت أ لازمة ل ب وج ء وكان هذان 
تي ل تضستيت 
-١‏ أقل ذلك - على الأقل . 
؟"- ص : وضعا واحداً وقد أصلحناه يحدسب نص أرسطو السابق 8 
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لازمين بعضهها بعضاً ولازمين للألف ؛ فعلى هذا النحو قد يمكن تب تبيين البعض من 
البعض »يرك آنا قبانى الدور زا ك2 إذااكان الكند الأكين» «الذى اهو | مثالد» 
لازماً عن الأوسط الذي هوب . والأوسط لازماً عن الأصغر الذي هوج .ء وكانت 
هذه الحدود الثلاثة منعكسة أيضاًء أي يلزم عن ]: باء و ل ]1 


وقوله : « مع جميع الأشياء التي صودر عليها في الشكل الأول » - يعني : ذلك 
أن المستعمل للدور يحتاج » مع تبيين المقدمتين ٠‏ إلى تبيين عكسههما » وهو الذي أراد 
بقوله : « مع جميع التي صودر عليها في الشكل » يعني المعكوسات . وإثما قال «وافي 
الشكل الأول » لأنه لا يمكن بيان الدور في مقدمتى القياس جميعا وعلى كل ما يصادر 
عليه في بيان مقدمتي القياس إلا إذا كان القياس في الشكل الأول . وذلك أيضاً إذا 
كان موجباً . لذلك قال : « وقد تبينٌ أيضاً في الشكلين الآخرين إما ألا يكون 
قياس . وإمًا ألا 'يكون على جميع الأشياء المأخوذة »- يريد : وقد تبين من أمر 
الشكلين الآخرين » أعن الثاني والثالث » أنه ما ألا يتأق فيه قياس دائر » وإما أنه 
لا يمكن أن تبين به كلتا المقدمتين المأخوذة فيه » لآن النتيجة في الشكل الثاني لما كانت 
سالبة لم تنتج شيئاً إذا قرنت إليها المقدمة السالبة . وإذا كانت الصغرى في الشكل 
الثاني هي السالبة وقرن إليها المقدمة الموجبة » كان [ 7١‏ أ] التأليف منتجاً » لكن 
لغير المطلوب لأن الصغرى تصير < سالبة في“ >> الشكل أول وقد تبين < أن 
هذا >> منتج لكن لغير المطلوب . وهو الذي أراد بقوله : « وإما ألا يكون على 
الأشياء المأخوذة  »‏ يريد : وإما ألا يكون قياس على الشيء المفروض أي المطلوب . 

قال أرسطاطاليس : 

« وأما الأشياء التي لا تنعكس ف الحمل فلا سبيل إلى أن تبين دوراً . وذلك لما 
كانت أمثال هذه البراهين يسيره . ويبين ويظهر أن القول بأن البرهان يكون من 
البعض على البعض » وإن من قال من قِبّل هذا قد يمكن برهان على كل شيء - 
فهو قول باطل غير ممكن » . 
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التفسير 

يقول : ولما كانت الأشياء التي لا تنعكس في الحمل لا سبيل إلى أن تبين 

دوراً» فإن سلّمنا أن البراهين تكون دوراً فليس تة تقوم البراهين على هذا إلا في أشياء 

لسدرة + ل ل ل 

بعض . وذلك في بعض الأشياء . لا في كلها . وإِنْ قال إنه قد يمكن برهان دائر 
على كل شيء فهو باطل وغير ممكن . 


فصل”<") 
- < تعريف قولنا « على الكل » و « بالذات » وكلىي » >> 


قال أرسطاطاليس : 
« ومن البين أن المطالب التي تعلم علياً محققاً غير تمكن أن تكون بخلاف ما 
هي عليه » فمن”" الاضطرار أن تكون هذه إنما تعلم بالبرهان .» من أجل أن 
البرهان الذي يوقف به على الشىء على التحقيق هو ضروري .ء لأنه بالعلة غير 
مستحيل ولا متغير . وإذا كان بهذه الصفة . فمقدماته ضرورية غير مستحيلة ولا 
متغيرة . فيجب إذن أن ينظر ني الخواص والشروط التي بها تكون مقدمات البرهان 
ضرورية . ثم يتبع ذلك النظر في المطالب البرهانية » . 
التفسير 
ما كان قد تبين من حدّ البرهان أن مقدماته فينبغي أن تكون علّة للنتيجة 
وصادقة وأعرف عند الطبيعة من النتيجة » وغير ذوات أوساط » وضرورية ‏ عاد ها 





. هذه أول هرة يذكر فيها كلمة « فصل » هنا في هذا الكتاب‎ ١ 
5 : في التفسير‎ - ١ 
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هنا إلى استيفاء القول في خواص المقدمات اليقينية . وجعل ابتداء الفحص عن ذلك 
بأن بين أنه يجب أن تكون ضرورية ء. إذ كان هو أملك الصفات بها » وهي الصفة 
التي تتنزل من سائر صفات المقدمات منزلة الاسطقس فقال : « ومن البينَ أن 
المطالب التي تعلم علياً محققاً غير تمكن أن تكون بخلاف ما هي عليه  »‏ يريد : ولا 
كان من الظاهر بنفسه أن المطالب التي تعلخ علماً تامأ غير ممكن أن تكون في وقت من 
الأوقات بخلاف ما هي عليه ؛ بل تكون ضرورية . وذلك أنه إن لم تكن ضرورية لم 
يكن يقترن إلى العلم بوجودها أنها غير ممكن أن تكون بخلاف ما هي عليه 
[ ١؟‏ بع وهي الشريطة التي ينفصل بها اليقين من غير اليقين . 


ولما وضع أن المطالب يجب أن تكون ضرورية » قال : «ومن الاضطرار أن 
تكون هذه إنما تعلم بالبرهان  »‏ يريد : ومن المعروف أيضاً بنفسه أن هذا العلم إِنما 
يحصل في المطالب . أعني العلم الضروري ». وهو أن يعتقد فيها أنها لا يمكن أن 
تكون بخلاف ما هي ولا في وقت من الأوقات من قبل البرهان . فيجب أن يكون 
البرهان ببذه الصفة . أعني ضرورياً . وإنما يكون كذلك من قبل أن مقدماته 7 نْ 
ولا بد ضرورية . ثم أتى بالسبب الذي من قبّله كان العلم بالمطالبمن قِبَل البرهان 
عورا ٠‏ فقا ٠‏ :دمن أجل أن النرهان اللي وولف ين عل التي كل التق هر 
ضروري ء لأنه بالعلة غير مستحيل ولا متغير» ‏ يريد : وإنما كان العلم بالمطلوب 
ضرورياً من قبل البرهان . لأن البرهان يكون على الشيء بعلته . وعلة الشيء 
ضرورية له . أي أن الشيء لا يمكن أن يوجد . ولا في وقت ماء دون علته . فلا 
كان البرهان بالعلة . » صار العلم المستفاد من قبله غير مستحيل ولا متغير . 


ولما قرر أن مقدمات البرهان واجب أن تكون ضرورية . أنخذ يطلب الخواص 
والشروط التي بها تكون ضرورية ويوقف منها على أنها ضرورية . لأن من هذه 
الخواص والصفات يمكن أن يعرف الضروري من غير الضروري » إذ كانت أعرف 
عندنا من الضروري ٠»‏ وكانت خاصة به ء» فقال : « فيجب أن ننظر في الخواص 
والشروط التي بها تكون مقدمات البرهان ضرورية . ثم يتبع ذلك النظر في المطالب 
البرهانية . 


-8515- 


قال أرسطاطاليس : 

«وأولاً يتبغي أن نشرع في أن نبين ما معنى قولنا : «على الكل» و 
« بالذات » وما معنى قولنا : « كل » 5 

فأمَا معنى قولنا : « على الكل » فهو متى لم يكن المحمول موجوداً لبعض 

الموضوع . ولبعضه ليس بموجود . ومتى لم يكن أيضاً المحمول موجوداً لبعض 
الموضوع في وقت ما ؛ وفي وقت آخر لا بمنزلة ما نحكم ب «١‏ الحيوان ؛ على كل 
إنسان . فأيي شخص حكمنا عليه بأنه إنسان فكان حكمنا صادقاً فإن حكمنا عليه 
بأنه حيوان : صادق .2 فإن كان أحدها الآن صادقا » فالآخر صادق . وكذلك 
النقطة في كل خط . 

والسبب الذي من أجله يُحتاج أن يجتمع في المقول على الكل هذان الشرطان 
هو أن للمعاند أن يعاند الحكم بأنه على الكل . بأن يرى واحداً من الموضوعات 
ذلك 1؟7أ] المحمول غير موجود له . أو يرى أن ذلك المحمول غير موجود 
لواحد من الموضوعات في وقت ما» . 


التنفسر 


لما كان غرضه أن يبِينَ الخواص التي تخص المقدمات الضرورية » وكانت 


أحدها : أن يكون الحمل فيها على الكل . 

والثاني : أن يكون الحمل بالذات . 

والثالث : أن يكون الحمل كلياً » ذكر أولاً أنه يتبغي أن نشرح ما تدل عليه 
الأسماء . ثم بين وجوب وجودها في المقدمات البرهانية . 

فقوله : « وأولاً ينبغي أن نشرع في أن نبِينْ ما معنى قولنا «على الكل » و 
« بالذات » وما معنى « كلل 6- يريد : ولما كانت الخواص التى تخص المقدمات 
الضرورية أن يكون الحمل فيها على الكل وبالذات ». وبالحمل الذي يخص في هذا 
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الكتاب بالحمل الكلي . فقد ينبغي أن نشرع أولاً في شرح ما تدل عليه هذه 
الأسماء . ثم بعد ذلك يتبين أن المقدمات البرهانية ينبغي أن تكون ببذه الصفات 
الثلاث . 


وقوله : « فأما معنى « على الكل » فهو متى لم يكن المحمول موجوداً لبعض 
الموضوع ولبعضه ليس موجوداً . ومتى لم يكن المحمول موجوداً لبعض الموضوع في 
وقتما ء وفي وقت. آخر لا »- يريد : ومعنى ما يحمل على الكل أن يكون المحمول 
موجوداً لكل الموضوع لا لبعضه . وفي كل الزمان لا في وقت دون وقتء لا لكله 
ولا لبعضه . وبين أن الحمل الضروري ينبغي أن يكون بهاتين الصفتين . 


وقوله : « بمنزلة ما نحكم بالحيوان على كل إنسان فأيّ شخص حكمنا عليه بأنه 
إنسان فكان حكمنا صادقاً » فإن حكمنا عليه بأنه حيوان : صادق  »‏ يريد : ومثال 
الحكم الكل حكمنا على كل إنسان أنه حيوان . فإن معنى الكلية فيه هو أن كل 
شخص حكمنا عليه بأنه إنسان فكان حى] صادقا » فإن -حكمنا عليه بأنه حيوان : 
صادق ء. أي كلما يوصف بأنه إنسان يكون ذلك الوصف صادقاً فإن حكمنا عليه بأنه 
حيوان هو صادق ولا بدء وذلك في كل زمان . 


وقوله : « فإن كان أحدهما الآن صادقاً فالآخر صادق  »‏ يريد : أنه متى 
على شيء بأنه انسان ووضع هذا صادقاً » فإن الحكم عليه بأنه حيوان يكون صادقاً 
ولا بد في كل وقت 


وقوله : « وكذلك النقطة  »‏ يريد : وكذلك الحكم بأن كل خط فنهايتاه 
نقطتان . ولما أخبر أن هذين الشرطين هما شرطا الحمل على الكل . أى بالحجة على 
ذلك فقال : « والسبب الذي من أجله يحتاج أن يجتمع في المقول على الكل هذان 
الشرطان هو أن لمعاندٍ أن يعاند الحكم ف عل الكل بأن يرى واعد] هق 
الموضوعات ذلك ارول غير موجود لهج أو د يرى أن ذلك المحمول غير موجود 
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لواحد من الموضوعات في وقت ما» . يريد : والحجة الي من قِبلها يقف المرء على 
أنه يجب أن يجتمع في [ 77 ب ع المقول على الكل هذان الشرطان أن المعاند إنما يعاند 
الحمل على الكل بفقد أحد هذين الشرطين . وذلك إما بأن يتبين أن ذلك المحمول 
غير موجود في واحد من الموضوعات . أو يبي أن المحمول غير موجود لواحد من 
موضوعاته في وقت ماء أو لجميع موضوعاته . 


قال أرسطاطاليس : 
« ويقال « بالذات » على جميع المحمولاات المأخوذة قِِ حدود الموضوعات « بمنزلة 
الخط في حد المثلث . والنقطة مأخوذة في الخط لأنها ذاتي في حدّ الخط . فإن هذين 
هما ذاتيان للخط وللمثلث . وبالجملة سائر الأشياء المأخوذة ف حدّ كل دود .» 
وذلك أن جوهرهما إنما هو من هذه الأشياء » . 
التفسير 

لما كان «بالذات» يقال على وجوه ثلاثة » ابتدأ بأوها فقال : «ويقال بالذات 
على جميع المحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات بمنزلة الخط في حدّ المثلث . 
والنقطة مأخخحوذة في الخط لأنها ذاتية في حدّ الخط  »‏ يريد : وأحدٌ ما يقال عليه أنه 
محمولات بالذات هو أن يكون المحمول يؤخذ في حد الموضوع إما على أنه حدّ تام 
له أو جزء حدّ ء بمنزلة أخذ الخط في حد المثلث . وذلك أن حدّ المثلث هو الذي 
تحيط به ثلاثة خطوط . فالخط . من حدّ المثلث . يجرى مجرى جزء الفصل . وبمنزلة 
النقطة المأخوذة في حدّ الخط.. وذلك أن الخط قد يحنٌ بأنه الذي هايتاه نقطتان » كا 
أن السطح يحدَ بأنه الذي نهايته خط أو خطوط . والجسم هو الذي نهايته سطح أو 
سطوح . فتنزل النقطة من الخط منزلة جزء الفصل . لأن الفصل له إنما يتم من 
العدد والنقطة . أعنى كون النقطة اثنتين  .‏ وقوله : « لأنها ذاتية في حد الخط  »‏ 
يعنى أن النقطة إنما أخذت في حد الخط لكونها ذاتية له . وكذلك الخط إنما أذ في 
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حد المثلث لأنه ذاتي له . وهذا هو الذي أراد بقوله : « فإن هذين هما ذاتيان للخط 
وللمثلث”"  »‏ يعنى : النقطة للخط . والخط للمثلث . وهذا المحمول هو إمًا حدٌ 
تام وإمًا جزء حدّ . وذلك إمّا فصل ». وإمًا جنس »ء. وإمًا جزء فصل أو جنس . 


قال أرسطاطاليس : 

د ويقال بالذات أيضاً على جميع المحمولات المأخوذة موضوعاتها في حدودها : 
بمنزلة : الاستقامة والانحناء الموجودين" في الخطاء والفرد والزوج الموجودين في 
العدد . والأول والمركب والمتساوي الأضلاع والمختلف الطول [8 73]- وجميع 
هذه قد تؤخذ موضوعاتها في حدودها بمتزلة الخط في حد الاستقامة والانحناء : 
والعدد في حد الفرد والزوج [ 7 1أ] وغير ذلك مما ذكر في جميع هذه تقال بالذات 
من قبل انطواء موضوعابها في حدودها » . 

التفسير 

لما كانت المحمولات الذاتية تقال على نوعين : أحدهما أن تكون المحمولات 
مأخوذة في حد الموضوعات . وهذه المحمولات قد تكون في مقولة الجوهر . وفي كل 
واحدة من سائر المقولات ‏ أخذ يذكر الصنف الثاني من المحمولات الذاتية » وهو 
عكس هذا » أعنى أن تكون الموضوعات داخخلة في حدود المحمولات . والمحمولاات 
في هذا الصنف لا تكون إل أعراضاً » ولذلك تخصٌ هذه بالأعراض الذاتية . وأما 
الموضوعات فقد تكون في مقولة الجوهرء» وقد تكون في سائر المقولات . وهى 
صنفان : إما أن يؤخذ في حدّها الموضوع نفسه » وإما جنسه . أو جنس جنسه . مالم 
يتعدٌ ذلك الجنس المنظور فيه » أعني جنس الصناعة التِى فيها© ذلك العَرّض الذاتي 
والمأخوذ ها هنا هو جارٍ مجرى الفصل . وقد يظن أنه ليس من شرط الجنس المأخوذ 
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في حد المحمول آلآ يكون متعدياً جنس الصناعة . أعني ألا يكون جنس جسها . 
وهو الذي يذهب إليه أبو نصره» » فإنه يقول في كتابه إن الأعراض الذاتية : منها ما 
هي أوْل » وهي التي ينقسم بها جنس تلك الصناعة ‏ وخا ين ان وهي التي 
ينقسم بها جنس جنس تلك الصناعة . وهو علط ب لأنه إذا كانت الأعراض 
الذاتية بعضها مما يؤخذ في حدها جنس جيس الصناعة » فيمكن أن يكون منها ما 
يؤخذ في حده جنس جس الجس . إلى الجنس العالي . وذلك أنه لا فرق بين 
جنس جنس الصناعة » أو جنس الجنس ما ترقى ذلك صاعداً في كون جميعها 
خارجة عن جنسٍ الصناعة . فإن جعلت الذاتية .» أو بعضهاء مبذه الصفة . 
اختلطت الصنائع » وكانت الذاتية مشتركة لآكثر من صناعة واحدة . وإذا اشتركت 
الأشياء الذاتية في جواهرها . فتكون الموجودات المتبايئة من طبيعة واحدة . وذلك 
غاية الشنعة والااستحالة . 


وإنما يتشكك في هذا الجنس من المقدمات العامة التي يظن أهها مشتركة لأكثر من 
صناعة واحدة » مثل المقدمة القائلة : الأشياء المساوية لثبىء واحد فهى متساوية . 
وكذلك القائلة إن : المتناسبة إذا يُدَّلت تكون متناسبة . فإنه قد يظن بهذه أنها تشمل 
أكثر من جنس واحد » إذ كانت تصدق على الكمية المتصلة والمنفصلة. ولكن سيبين 
كيف الأمر في هذه عندما يتشكك أرسطو على كون المقدمات الذاتية خاصة بالجنس 
بهذه المقدمات . فقوله : « المأخوذة موضوعاتها في حدودها» ينبغي أن يفهم 
الموضوعات أنفسها أو أجناس [ 77 بع الموضوعات أو أجناس أجناسها المأخوذة فى 
حد ذلك العرض. ومقابلة ‏ ما لم يتعد بذلك. جنس. الصناعة . 5 


وقوله : 02 بمنزلة الانحناء واللاستقامة الموجودين ف الخط ) - يعى أن مثال 
الأعراض الذاتية للجنس وجود الانحناء والاستقامة في الخط . وذلك أن كل خط 
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فإما أن يكون منحنياً » أو مستقيياً » أو مستديراً . وكذلك الزوج والفرد ني ذلك » 
وذلك أن كل عدد لا يخلو أن يكون 5 أو فرداً . وكذلك العدد الأول . 
والمركب . وذلك أن كل عدد لا يخلو أن يكون أولّ ألا فرك . ويعنى بالأول مالم 
يقم من ضرب عدد في عدد 2 وبالمركب : ما قام من ضرب عدد في عدد . وكذلك 
تساوى الأضلاع وامختلافها : أعراض ذاتية في ذوات الأضلاع » وذلك أن كل ذي 
ضلع فهو إما متساوي الأضلاع . » وإما مختلفها . 


وقوله « وجميع هذه تؤحذ موضوعاتها في حدودها » يعنى بالموضوعات ها 

الجنس الذي ينقسم بهذه الأعراض المتقابلة قسمة أولى » وهو جنس 
ا التي تحمل عليها هذه الأعراض حملا كلياً ٠‏ وم يأت بمثال من الأعراض 
التي تؤخذ موضوعاتها أنفسها في حدودهاء وهي الخواص . مثل الضحك 
للونسان . والصهيل للفرس 2 لبيانها . 


قال أرسطاطاليس : 
« والمحمولات التي ليست ولا على واحدٍ من هذين الضربين فهي محمولاات 
عرضية . بمنزلة الموسيقى والبياض للحيوان » . 
التفسير 
ا أخبر أن المحمولات الذاتية صنفان : إما محمول في جوهر الموضوع . وإما 
محمول جوهره الموضوعفهو بين أنه إذا ساسا ضحة هذه القسمةء فإن ما عدا هذه من 
المحمولاات هي عرضية 2 إذ كان من المعلوم بنفسه ف هذه الصناعة أن المحمولاات 
صنفان : محمول ذاتي ء وعَرَضِي . لكن قد يظن أن ها هنا أموراً ذاتية منسوبة إلى 
الشيء وليس تؤخد ق -حده 3 وصي أكثر الأسباب الفاعلة , فإن كل الأسباب لسينت 
تؤخذ ني الحدود . ولذلك ما جعلها أرسطو صنفاً ثالثاً ما بالذات . وقال بعد ذلك : 
« والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان صنفان  »‏ فلنرجىء الجواب عن هذا 
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إلى شرح الموضع الذي ذكر فيه هذا . ونبحث ها هنا عن الشك الثاني وهو: كيف 
أغفل الصنف الثالث من المحمولات الذاتية » وهى التي يؤخحذ كل واحدٍ منهما في حدّ 
صاحبه ؟ فنقول : إن قصده [ 575 اع ها هنا إغا هو أن يعطى الأحوال والسّبارات 
التي ينتفع باستعماها ني أكثر الأشياء الموجودة . وهي الأشياء التي توجد لما الخدود 
بالحقيقة » لأن الحدود إنما توجد للمركبات الموجودة الوجود التام . وأما الأمور 
البسيطة والناقصة الوجود . أعني التي وجودها قريب من أن يكون في الذهن . مثل 
الأمور المضافة » فليس توجد لا الحدود بالحقيقة . لأنه لو كان ذلك كذلك ». لكان 
البيان فيها دوراً . ولذلك ليس أحد المضافين علة لصاحبه على الجهة التي تكون 
الأسباب عللا لمسبباتها . وهذا شيء قد صرح به أرسطو في كتاب « المقولات"'"' » 
فالجواب الذي يجاوب به ها هنا عن الأشياء التى ليست لها حدود هو الذي يجاب به 
عن الأشياء التي حدودها ناقصة . وهذا شيء قد صرح به المفسرون في غير ما 
موضع . وصرح به أرسطو . أعني أن القوانين المعطاة ها هنا هي أكثرية . وتلك 

هي القوانين الذاتية في هذه الصناعة وأما الأحوال التي تخص جتساً واحدا من 
الموجودات » فيشبه ألا تكون صناعية . إذ كان الصناعي هو القانون الكل الذي 
يشتمل على أكثر من جنس واحد . 


وإذا تقرر هذا . فمعنى قوله : « والمحمولات التي ليست ولا على واحد من 
هذين الضربين فهي محمولات عرضية ؛ أي أن المحمولات التي ليست على واحد من 
هذين الضربين فهي في الأكثر محمولاات غرضية . 


وقوله ف المحمولاات العرضية إنبا بمنزلة ال موسيقى للحيوات والبياض 
للحيوان » وذلك أن الحيوان ليس ينقسم إلى ما هو أبيض وإلى ما ليس بأبيض . 
وإنما ينقسم بذلك ذو اللون بما هولون . وكذلك الموسيقى ليس ينقسم بها الحيوان . 
وإنما ينقسم بها الإنسان فهي ذاتية له . 





. 7 راجع «المقولات » فصل‎ -١ 
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قال أرسطاطاليس : 
« ويقال بالذات لجميع أشخاص الجواهر الْأوَل . بمنزلة الذي يمشى : فإن 
معنى المشيء غير معتى الذي يحمل له المشيء ء وبمنزلة الأبيض . فالجواهر . وكل ما 
قصدنا نحوه بالإإشارة » والذي ليس وجوده ني شيء ولا يقال على شيءِ موضوع هو 
بالذات . فأما الى وجودها ني شيء فهي أعراض » . 
التفسير 

لما كان قصده أن يحصى أصناف الوجوه التى يقال عليها « بالذات » ء وكان 
قد ذكر من ذلك الصنفين الخاصين بمقدمات البراهين » ذكر من ذلك أيضاً صنفاً ثالعاً 
ليس على أنه شيء ينتفع به في مقدمات البراهين » بل على جهة ما يجب على المعلم 
بالاسم المشترك أن يقسم الاسم المشترك إلى جميع معانيه » ويرشد إلى المعنى الذي 
قصد متها . 


فقوله : « ويقال بالذات لجميع أشخاص الجوهر » يريد أن جميع أشخاص 
الجوهر [ 74 ب ] يقال في كل واحد منها إنه موجود بذاته » بمعنى أنه ليس وجوده 
بغيره : وهذا المعنى يقابله « الموجود بغيره » وهو هو العرض . 


وقوله : « بمنزلة الذي يمشي فإن معنى المشي غير معنى الذي يحمل المثي ‏ 
ويمنزلة الأبيض » - يريد أن هذه الأشخاص مثل شخص الماشي . لا شخص المثى 
ا موجود قِ الماثي » فإن معنى المثني مباين لمعنى الذي حمل المثي » إذ كان الماثي 
موجوداً لا في غيرهء والمثيى موجود في غيره » أي في الماشي . 

وقوله : « بمنزلة الأبيض »© - يريد : الحامل للبياض . فإن الخامل له هو 


وللا أخبر أن أحد المعاني التي يقال عليها « موجودة بذاتها » هي أشخاص 
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الجوهر . وبين بالتمثيل الفرق بينها وبين أشخاص الأعراض - أخذ يحدّد أشخاص 
الجواهر فقال : « وكل ما قصدنا نحوه بالإشارة والذي ليس وجوده في شيء ولا يقال 
على شيء موضوع هو بالذات »6 - يريد : وهذه د 1 
بالإشارة » من جهة أنه ليس وجودها في شيء كأشخاص الأعراض » ولا تحمل على 
موضوع بالذات . أي على المجرى الطبيعي . وهذا هو الذي قيل في رسم شخص 
الجوهر من أنه لا يعرف من شيء ذاته ولا شيئاً نخارجاً عن ذاته » أي ليس يحمل على 
شيء : لا حملا يعرف جوهرهء ولا حملا لا يعرف جوهره . 


قال أرسطاطاليس : 

« ويقال بالذات لسائر المعلولات اللازمة لعللها من الاضطرار . فإن 
المعلولات التى ليست لازمة لعللها من الاضطرار لا يقال إنها بالذات . لكن 
بالعرض .2 بمنزلة حدوث البرق عند مشي الماثي . فإن مشيه ليس هو علة لحدوث 
البرق » لكن عَرَض واتفق عند مشيه أن حدث البرق . 


فأما المعلولات اللإزمة لعللها من الاضطرارء فإنه يقال « بالذات وء بمئزلة 
الموت التابع لذبح الإنسان من الاضطرار ء فإن هذا المعلول يقال له بالذات من قِبّل 
أنه لازم للعلة التي هي الذبح من الاضطرار . وليس الموت يعرض باتفاق عن 
الذبح » . 
التفسير 
الظاهر من هذا أنه معنى رابع من المعاني التي يقال عليها « ما بالذات » . وقد 
يظن أنه راجع إلى أحد المعنيين المتقدمين » إذ كان مقابله ما بالعرض . وكل شيء 
ينسب إلى شيء » أو يحمل عليه أيّ حمل كان فهو : إما بالذات » وإمّا بالعرض . 
وإذا تؤْمّل الأمر فيه » ظهر أنه معنى رابع . ذلك أن المحمولات التي تؤخذ في حدود 
الموضوعات هي الأسباب الموجودة في الشيء . لا الأسباب الخارجة عن الشيء 
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والسبب الفاعل ليس من الأسبياب الموجودة في الشيء . فلذلك وإن كان نسب 
المفعول”" إليه بالذات . فليس مأخوذاً في حدّ المفعول إلا بالعرض . وهذا جعله 
صنفاً رابعاً . وآمًا هل يُعدّ هذا الصنف [ 76 أ] من امل في البراهان المطلعه ليه 
فحصٍ » وذلك أنه يعسر تبيين وجود الشبيء من قبل فاعله . فإن الفاعل إذا وضع 
وتوا لم يلزم عنه وجود المفعول . وكذلك 01 ثبيين الأعراض الموجودة ني الشيء 
من قبل سببه الفاعل . فهذا الحمل إن دخل في أصنئاف الحمل البرهاني » فإًا يدخل 
في الدلائل » أو في براهين الأسباب . لا في البراهين المطلقة التى هى حدود بالقوة . 
ولهذا لم يعدّه أرسطو في المحمولات البرهانية . 00 
وكلامه في الفصل الذي كتبناه مفهوم بنفسه . 


قال أرسطاطاليس : 

« والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان صنفان : المحمولات المأخوذة 
في حدود الموضوعات . والمحمولات المأخوذة موضوعاتها في حدودها . وهذه أيضاً 
هي ضرورية وذاتيةة » من قبل أن وجودها لموضوعاتها من الاضطرار . وكل واحدٍ 
من المتقابلين في الخط : إما الاستقامة وإما الانحناء » وفي العدد : إما الفرد وإما 
الزوج . وذلك أن تقايل هذين في الطبيعة القابلة”' لما إما تقابل عدم وملكة ٠‏ وإما 
تقايل إيجاب وسلب . فإن العدد متى عدم معنى الفرد . فالزوج حاصل له . ومتى لم 
يكن الانيجاب . فالسلب من الاضطرار . فهذه هي بالذات من الاضطرار . 

فقد خصنا معنى قولنا « بالذات » و «على الكل » . 

التفسر 


قوله : « والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان صنفان 6 يعنى 





1 في المحامش : نسب المفعول بالذات . 
؟ -في الصلب : المتقابلة إما . . وما أثبتناه في الحامش وف التفسير . على أن قوله : « في الطبيعة القابلة 
لما » لا مناظر له في الأصل اليوتاني لأرسطو . 
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بالبرهان : البرهان المطلق . لا جميع أصناف البراهين . فإن النسبة التي بين السبب 
الفاعل قد تدخل في الدلائل . وقد تدخل في براهين الأسباب فقط . ولذلك من ظن 
أن المحمولات في كل برهان هو أحد صنفي هذا الحمل - كيا يعطى ظاهر كلام أبي 
نصر" في كتايه ‏ فهو غالط . وذلك أن الأسباب التي خارج الشيء ليس تدخل في 
حدود الأشياء ل بالعرض ٠‏ أعني إذا اتفق أن يكون السبب الفاعل موجوةا فُِ 
الشىء » لا مفارقاً له . مثل قيام الأرض في الكسوف بين الشمس والقمرء» فإنه 
جوز ماعل وموجود مع الكسوف نفسه . وكذلك الغاية ليس تدخل في اللحذ إلا إذا 
جهل الفصل فتقام 0 وبالجملة من يضع أن كل واحدٍ من الأسباب الأربعة 
تؤتحك حدوداً في البراهين المطلقة » ويضع أن جميع أصتاف الخمل البرهانٍ هو 
صنفان : أَحْدٌ المحمولات في حدود الموضوعاتء وأَحد الموضوعات في حدود 
المجمولارقاى. كو ماقض تنه موق خيى أن يشمن وقد يظن بأبي نصر أنه هكذا 
فعل . 


وإغغا قال : « وهذه أيضاً هي ضرورية وذاتية »- من قبل أنه ليس كل ذاتي 
ضوؤزؤيا"» + الأ من قبل آنه[ على لين كل ضرورى :ذات]ه ٠‏ كا يذهب إلية أبو 
نصر . فإن مذهب أرسطو هو خلاف هذا ء أعني أن : كل ضروري ذاتي ‏ على ما 


ولا أخير أن الذاتية في هذه هي ضرورية أى بالسبب في ذلك فقال : « إن وجودها 
لموضوعاتها من اللاضطرار  »‏ يريد : وإنما كانت. هذه الأعراض الذاتية ضرورية . 
بخلاف الأعراض الذاتية الغيرضروريةء أعني الأكثرية مثل الشيب للإنسان » من 
قبل أن وجود هذه الأعراض في موضوعاتها أمرُ ضروري لا ينقل عن موضوعاتها . 





.» الفاراي - والمقصود بكتابه هو كتاب و البرهان‎ -١ 
. ص : ضروري‎ 
. ص : ذاتي‎ 
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ولا ذكر أن وجود هذه الأعراض لموضوعاتها ضروري » أ بالسبب في ذلك 
فقال : «وكل واحد من المتقابلين في الخط : إما الاستقامة وإما الانحناء » وفي 
العدد2 إما الفرد وإما الزوج  »‏ يريد : وإنما كانت ضرورية الوجود لموضوعاتها من 
قبل أن كل واحدٍ منها مع مقابله محصور في الموضوع ١‏ ولذلك ينقسم بها الموضوع 
قسمة أولى ؛ مثل انحصار الانحناء والاستقامة في طبيعة الخط . وانحصار الزوج 
والفرد في طبيعة العدد وذلك أن كل خط فهو إما مستقيم ؛ وإما منبحن . وهذا الذي 
ذكره هو الفرق بين الأعراض الذاتية وغير الذاتية . ولذلك متى 0 نشعر مبذا 
الانحصار » لم يحصل عندنا أنها ذاتية . ولذلك متى وجدت أعراض لشيء » ولم 
تكن منحصرة في جنس ذلك الشيء الذي حملت تلك الأعراض عليه أو ل تكن 
خاصة بنفسه ء فليست ذاتية لذلك الذي حملت عليه . 


وإذا كان هذا هكذا. فقول من قال في الأعراض الذاتية إن منها ما هي 
متقابلة في الجنس الذي" توجد فيه » ومنها ما ليست متقابلة » إن أراد أنه ليس من 
شرطها أن تكون متقابلة - فهو خط . وإن أراد أنه يعرض للجنس الواحد أنه إذا 
كان فيه أكثر من مقابلة واحدة . أن لا يكون الفرد الذي في أحد المتقابلين مقابلا 
للفرد الذي في المقابل الآخر ‏ فذلك صحيح . لكنه بالعرض ء مثل الزوج والمجسم 
الموجودين للعدد . فإن الزوج إنما صار ذاتيا للعدد لأن العدد » بما هو عدد » متقسم 
به ويمقابله . وكذلك العدد ينقسم إلى العدد المجسّم » والغير جسم . وأما انقسام 
العدد إلى الزوج والمجسم فهو له بالعرّض » وليست هذه ذاتية له من هذه اللجهة , 
فلا معنى لوضعها بهذا المعنى . 


ونا كان ليس يلزم أن يكون المتقابلان كل واحد منهما ملكة » كالحال في 
الآضداد . بل قد يكو أحدهها ملكة, والآخر عدماً 2 أو أحدهها ايجاباً ٠‏ والآخر 


سلبا » وكان ذلك عفنا في تقابل الزوج والفرد - فلذلك” قال أرسطو في الزوج 





. نقص من الناسخ‎ ١ 
. ص : البي‎ -* 


“' ص : ولذلك . 
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والفرد . وذلك أن تقابل [ 55 اع هذين في الطبيعة القابلة لما : إمَا تقابل عدم 
وملكة. » وإما تقابل إنجاب وسلب . وذلك أنه أراد أنه لا يبالي كيف كان وجود 
التقابل في هذه الأعراض إذا وجدناها متقابلة . 


وقوله : : «ومتى لى يكن الإيجاب والسلب من الاضطرار  »‏ يريد أن العدد مى 
لم يكن زوجاً » فواجب أن يكون ليس بزوج ولا زوج . وقوله : « فهذه هي بالذات 
من الاضطرار » - يريد أن كونهيا بالذات أمر واجب لما وضروري . 


قال أرسطاطاليس : 
« ويقال إن الكل هو المحمول على كل الموضوح وذاتي له وبما هو أولاً 
موجود له . وإذا كان الكل هذه صفته . فهو ضروري للموضوع . ولا فرق بين 
هذا القول : أن هذا المحمول موجود للموضوع بذاته ١‏ وأنه وجوه له أولاً . 
وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها. والاستقامة أيضاً . وهما أيضاً مأخوذان في 
ماهيته » ومساواة زوايا المثلث لقائمتين هي ذاتية للمثلث ومأخوذة في ماهيته » . 
لما بين ما هو اخمل الذي يسميه : «على الكل » في هذا الكتابء والذي 
يسميه : « بالذات  »‏ أخذ يذكر الحمل الذي يسميه : « الكلي » » وهو ما جمع ثلاثة 
شروط : الحمل على الكل . والحمل بالذات . والحمل الأول . وذلك أن كل أول 
ذاي » وليس كل ذاتي أولا فقوله : « ويقال إن الكلي هو المحمول على كل 
الموضوع 6 يريد : أنا نعني يقولنا « محمولا كلياً » في هذا الكتاب ما جمع ثلاثة 
شروط : أحدها أ١‏ ن يكون الحمل على الكل . أعني أن يوجد المحمول لكل الموضوع 
ف جميع الأوقات .2 وأن يكون الحمل ذائياً » وأن يكون وجوده للموضوع أولا . 
وقد اختلف في المحمول الأول في البرهان ما هو . وما الذي أراد به في هذا 
الموضع . 
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فالذي نجده في كتاب”" أبي نصر أن المحمول الأول في البرهان هو الذي لا 
يحمل على جنس الموضوع . ونجد يعضهم يقول إن المحمول الأول هو الذي لا 
يحمل على الموضوع من قبل حمله على شيء . وإن كان ذلك كذلك . فالمحمول الأول 
هو خاص بالموضوع . وبحمول من غير وسط . لكن أرسطو يصرّح أن حمل الزوايا 
المساوية لقائمتين على المثلث هو حمل الأولء وحمل الزوايا المساوبة لقائمتين على المثلث 
هو حمل بوسط . وهو كون الزاوية الخارجة من المثلث مساوية للداخلتين . وأيضاً إن 
وضعنا أن المحمول الأول هو الخاص . لم يكن ها هنا محمول اول إلآ الحدء 
والفصل . والخخاصة ٠‏ وسقط من محموللات 7١1‏ ب ] البراعين ل الجنس وحمل 
العرض الأعم من الموضوع الأخص من الجنس . فإن أرسطو يشترط في حمل 
مقدمات البراهين أن تكون أولآ ولا بد مع الشرطين المتقدمين , لكن قول أرسطو فيه 
دولا هو أولاً موجود له» ‏ يدل دلالة واضحة أنه لم يرد بالآول ما هو أعم من الموضوع 
وإن كان أخص من جنس ذلك الموضوع . لا 
الثشيء بما هو أول موجود له مثال ذلك : المثي » فإنه أعم من الإنسان وأخحص من 
جنسه . وليس بصادق أن الإنسان » بما هو إنسان ماش , إذ كان إنما هو ماش من 
قبل طبيعة أخرى . كأنك قلت : :لشو عه هالو كو رودل ٠‏ فليس مموجود أولاً 
للونسان ةا إد الخرط القالك عرران كوو الحمرل مركو ! لحرتو باهي 
أولا » أي وجوداً أولياً . وإذا كان ذلك كذلك فليس المحمول الأول هو أعم من 
الموضوع ء نا كاك لا مدن عل يباه اك جد ٠.)‏ زر برسي لل وجول 
الأول . لكن لما كان ما يوجد للشيء لا من قِبَل طبيعة أخرى قد يوجد له بوسط بغير 
وسط ء. وذلك أن جميع الأعراض الموجودة للثيءٍ ونجود! أولا توجد له بوسط . وهي 
الأسباب التي تقومت منها تلك الموضوعات . فإذاً ليس معنى « الأول » في الأعراض 
أنه الذي يوجد دون وسط . وأما الأسباب الخاصة بالشيء الأول فإنها يجتمع منها أن 
تحمل على الثيء حملا أولا وبغير وسط . فمن فهم من الحمل الآول المحمول الخاص 
الذي لا يحمل بوسط ء عسر عليه أن يكون في المطلوبات محمول أول - على ما نجد 


. أي كتاب « البرهان » لأبي نصر الفارابي‎ ١ 


د وات 


كثيرا من المفسرين ذهب إلى ذلك: وعسر عليه مطابقة ذلك بتمثيل أرسطو في ذلك 
بوجود الزوايا للمثلث مساوية لقائمتين 


ومن حمل « الأول » ها هنا على الذي لا يحمل على جنس الموضوع ء كما فعل 
أبو نصرء فقد ظن فيها ليس بأول أنه أول . وذلك أن الأول قد صرح 00 
المحمول على الشيء ء يما هو ذلك الثبيء . فلذلك يشبه أن يكون الأول الذي يشترط 
وجوده في المقدمات والمطالب آلا يكون حمله على الموضوع من قبل طبيعة أخرى مركبة 
ويخص الأول المشترط في المقدمات التي في البرهان المطلق ألا يكون حمله بتوسط 
سبب من أسياب الموضوع . وأما في الدلائل فيكفي فيها الشرط الأول . وليس 
يكفى ذلك في البراهين المطلقة . ولذلك يشترط أرسطو في البراهين أن تكون 
بالأسباب القريبة الخاصة . 


فقد تبي من هذا أن « الأول »عند أرسطو هو الذي يحمل على الشىء لا من 
قِبّل طبيعة له أخرى موضوعة . أعني طبيعة مركبة » سواء كانت تلك الطبيعة 
مساوية للموضوع . مثل حمل اللون على الجسم : فإثما يحمل عليه بتوسط السطح 
وهو مساو للجسم ء [571 أ] أو كانت أعم مثل حمل الزوايا المعادلة لقائمتين على 
المثلث المختلف الأضلاع : فإنما يحمل عليه بتوسط المثلث المطلق . وهو أعم من 
المختلف . 


وقوله : « وإذا كان الكلي هذه صفته » فهو ضروري للموضوع »يريد : إذا 
كان الحمل الذي نعرفه « بالكلي » في هذا الكتاب هو الذي جمع أن يكون المحمول 
مقولاً على كل الموضوع وني كل الزمان » وأن يكون ذاتياً » وأن يكون أولا فبينٌ أنه 
ضروري للموضوع . 


وقوله : « ولا فرق بين هذا القول أن هذا المحمول موجود للموضوع بذاته » 
وآثه موجوخا له أولا وب زريد : ولا فرق بين قولنا : « محمول أول». وبين قولنا : : 


-3535١- 


« ذاتي »» وذلك في أحد صنفي المحمولات الذاتية » وهو الصنف الذي يؤحذ 
المحمول فيه في حدّ الموضوع . وإنما قال ذلك لأن هذا الصنف يجمع مع أنه ذاتي أنه 
أول » من قبل أن الحد والفصل هذا شأنه » أعني أنه محمول على الشىء من جهة ما 
هو ومن غير وسط . وهذا مما يدل على أنه ليس يدخل في هذا الصنف الجنس ولا حدّ 
الجنس ء. وذلك أن الجنس وحدّه ليس - على مذهبه -محمولاً حملا أولآ » بخلاف ما 
يقوله أبو نصر . أعنى أن الجنس عنده هو محمول أول . وهذا بخلاف الأمر في 
الصنف الثاني من المحمولات الذاتية » أعنيى أن الأعراض الذاتية ليس معنى 
« الذاتية » فيها هو معنى «(الأول». 


و قوله : « وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها والاستقامة أيضاً وهما أيضاً 
مأخحوذان في حده”"  »‏ يريد : وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها وهي مأخحوذة في 
حده ء وهو المعنى الذاتي فيها . ف « الآول » و ١‏ الذات » فيها بمعنى واحد. وكذلك 
الاستقامة في الخط المستقيم . 


وقوله : « ومساواة زوايا المثلث لقائمتين هي ذاتية للمثلث ومأخوذة في 
ماهيته  »‏ يريد : أي هى ذاتية يمعنى « الأول » إذ كانت مأخوذة في حدّه . وإنما قال 
ذلك . وإن كانت مساواة زوايا المثلث لقائمتين خاصة من خواص المثلث . لأن 
الخواص قد تقام مقام الفصول في مواضع كثيرة وتستعمل بدها » إذا كانت مشعرة 
بطبيعة الصورة » وكانت الصورة خفية . 
قال أرسطاطاليس : 
ٍ « فالكلي هو المحمول المقول على كل الموضوع وأولاً . فإنه إن كان قد تبِينْ أن 
شكلا ذو قائمتين . فإن ذلك ليس هو لأي شكل كان . هذا على أنه قد يوجد 
السبيل إلى أن تبين أن للشكل زاويتين مساويتين لقائمتين . إلا أن المبِين والمبرهن 
١‏ - في نص أرسطو السابق : في ماهيته ‏ والمعنى واحد ء لكنه يدل على أن ابن رشد كان أحياناً في لمبراده 
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هذا الشىء ليس يبيّنه ويبرهنه في أي شكل اتفق . من قبل أن المربع هو شكل وليس 
زواياه مساوية لفالميه . وأما المثلث المتساوي الساقين وإن [/77 ب ] كانت زواياه 
الثلاث تساوي قائمتين . لكن ليس هذا ا معنى موجوداً له أولاً بما هو متساوي 
الساقين 2 لكن هذا المعنى أولا للمثلث . فالأمر الذي مساواة الزوايا الثلاث 
لقائمتين يوجد له أولاً » أو غير ذلك أى شيء كان ء هذا المحمول كلي له 
1 ه 74]* . والبرهان المحقق هو الذي له قبل هذا المحمول . فأما الذي على الأشياء 
الي نحت هذا يمنزلة وجود هذا المعنى للمتساوي الساقين . فليس هو على طريق 
الكل . من قِيّل أنه قد يفضل » . 


التفسير 

للا كان معنى «الأول» في الصنف من المحمولات التي تؤخذ في حدود 
الموضوعات هو بعينه معنى « الذاتي » » على ما بينه » قال : « فالكلي هو المحمول 
المقول على كل الموضوع وأولاً »- يعنى أنه إذا كان معنى « الذاتي » فيه هو معنى 
د الأول و2 اكتفى فيه بشرطين : 

أحدهما : أن يكون المحمول مقولاً على الكل . على ما رسم قبل من معنى 
« المقول على الكل » . 

والثاني : أن يكون « أولاً » » ولا يحتاح في هذا أن يقال اوتام ادكه 
معتى « الذاتي » و « الآول » فيها معنى واحدا . وإنما يكون ذلك كذلك إذا لم يكن 
المحمول اللأخوذ في حد الموضوع جنساً للموضوع ول كينا للتمة , 


وقوله : « فإنه إن كان قد تبين أن شكلاً ذو قائمتين » فإن ذلك ليس هو لأيّ 
شكل كان »- يريد فيا أحسب : وإما شرطنا كونه مقولاً على الكل » لأنه إن بين 
مبينٌ أن شكلا ما ذو قائمتين . فإنه لم يبِينَ ذلك بياناً كلياً » لأنه ليبس يوجد مساواة 
الزوايا لقائمتين لأي شكل كان » بل لبعضها . فكأنه:" قال إن بيان المبين للشكل أن 
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زواياه مساوية لقائمتين د الس وكا ور قفا عن [لأواكرة و أد1 و مزولا كات ايان 
الجزئي ممكناً . أعني أن يبينَ أن بعض الأشكال زواياه مساوية لقائمتين ين ء «إلاا أن 
المبين والمبرهن هذا الشيء ليس يبيّنه ويبرهنه في أيّ شكل اتفق » من قِبَل أن المربع 
شكل وليس زواياه مساوية لقائمتين » - يريد : أن كون الزوايا مساوية لقائمتين وإن 
كان ممكنا تبيين ذلك لبعض الأشكال . فليس بيان ذلك للشكل بياناً كلياً » إن المربع 
وغيره شكل وليس زواياه مساوية لقائمتين . وإنما أراد أن يعرف بهذا أن البرهان لا 
يكون جزئياً » ولذلك اشترط أن يكون مقولاً على الكل . وإنما كان ذلك كذلك » 
لآن طبيعة البعض - بما هي بعض الاق اتح كل اقح اك اوت اعليها » أعني 
أن قولنا : بعض الأشكال زواياه مساوية لقائمتين » وإن كان صادقاً » فليس هو 
خالا محدوداً ولا ذاتياً» إذ كان البعض با هو بعض ليس يقتضي ذلك . فيكون 
المحمول البرهاني يشتر ط فيه أن يكون أولا هو الذي اقتضى له أل يكون البيان فيه 
جزثيا . ولا ا البيان الجزئي ليس هو « أول »ء أعني [ 78 أ] قول القائل : 
بعض الأشكال زواياه مساوية لقائمتين » قال : « وأما المثلث المتساوي الساقين ع 
وإت كانت زواياه الثلاث تساوي قائمتين » لكن ليس هذا المعنى موجوداً له أولاً بما 
هو متساويى الساقين  »‏ يريد : وأما حمل الزوايا المساوية لقائمتين على المثلث 
المتساوي الساقين فإنه وإن كان حملاً على كل الموضوع ء لا على بعض الموضوع 
لحملها"» على الشكل فإنه ينقصه من الحمل الذي يسميه في هذا الكتاب « الحمل 
الكلي » أن يكون « أولاً ». وذلك أن حمل الزوايا المساوية لقائمتين ليس موجوداً 
للمثلث المتساوي الساقين أولا » إذ كان ليس ذلك للمثلث المتساوي الساقين بما هو 
مثلث متساوي الساقين . 


وقوله : « لكن هذا المعنى أولاً للمغلث  »‏ يريد : لكن حمل الزوايا المساوية 
لقائمتين إنما يكون حملا أولاً على المثلث المطلق » وذلك أن هذا هو المثلث بما هو 
مكلث . 





-١‏ وتقرا أ أيضاً : كحملها. 
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وقوله : « فالآمر الذي مساواة الزوايا الثلاث لقائمتين يوجد له أولاً أو غير 
ذلك أي شىء كان هذا المحمول كل له  »‏ يريد : وإذا تقرر هذا فالشيء الذي توجد 
له مساواة زواياه لقائمتين » أو غير ذلك من المحمولات أيّ شىء كان من المحمولات 
وجوداً أولاً ‏ فذلك المحمول كله له . فقوله : « المحمول كله له » هو الجواب . 
وقوله : « أو غير ذلك أي شبىء كان هذا  »‏ يريد : أو غير مساواة الزوايا لقائمتين 
أيّ محمول كان . ويجحتمل أن يكون : «هذا المحمول كل له» : ابتداء وخبر . 
ويحتمل أن يكون قوله : « هذا المحمول » : في موضع رفع ب «١‏ كان »و. ويكون : 
« كل له» جواب الابتداء الأول .ء أعني قوله : «فالآمر الذي . . » وقوله : 
« والبرهان المحقق هو الذي لد مثل هذا المحمول 6 يعنى : الأول . ويعنى ب 
«المحقق» : الذيهو برهانٌ في نفسه ويظن به أنه برهان . إذ كان غير المحقق هو الذي 
يظن به أنه برهان .» وليس ببرهان . وإثما كان ذلك كذلك من قبل أن الحمل للذي 
ليس بأول هو حمل يشوبه ما بالعَرَض » وما بِالعَرَض متجنبٌ في البراهين أصلا . 


وقوله : « فأما الأشياء التي تحت هذاء بمنزلة وجود هذا المعنى للمتساوي 
الساقين » ليس هو على طريق الكلي” . من قبل أنه يفضل » - يريد : : فأما الأنواع 
الى تحت هذا المثلث ٠»‏ 0 المثلث المتساوي الساقين ٠‏ فإن وجود هذا المعنى له 
أعني مساواة الزوايا لقائمتين » ليس هو موجوداً له ولا محمولاً عليه على طريق الخمل 
الل ضيه الى :هنا لكايه « الكل » . من قبل أن هذا 2 
ال موضوع ٠‏ أي هو أعم منه , وإذا كان أعم منه لم يكن محمولاً عليه الآ بالعُرَة 
لأنه إغما يحمل بالذات على الطبيعة المساوية له . 

وهنا ظهر أن من شرط « الأول » ها هنا أن يكون خاصاً . 


< الأخطاء التى تقع فيها يتعلق بالكلي في البرهان >> 


« وقد ينبغي ألا ننخدع ويداخلنا الغباءُ مره بعد أخرى عندما نكون قد ,“- 


. ص : الكل والتصحيح بحسب نص أرسطو‎ - ١ 


ا 


« الكلي » ونظن أنا لم نبيّنه » أو لم نبينه ونظن أنا قد بيئاه . فإنه قد يعرض لنا أن 
ستيان ا لا لطاضه الو جرد امشيند الي لدج دود 
أعلى يعمهاى, ونظن أنا لم : نبين الكل" . وقد يعرض لنا أن ننخدع عندما نبين أمراً 
ما لأشياء كثيرة مختلفة الأنواع . ونتظنن أنا قد بيّنا الكلي » ونحن لم نبينه » من قبل 
أنا لم نعرف الشبىء العام ها الذي هذا المعنى كل له» . 

التفسير 
ل د وليه ل 


طريق الكل . أو عكس هذا . وهو أن نبِين أن شيئاً موجودٌ لشيىء وهو ليس على 
طريق المساق الكل الذي رسمتاأه ١‏ ونيحن نظن أنه عليه . 


وقوله :«فإنه قد يعرض لنا . .2 إلى قوله :ونظن أثالم نبي < الكلى >> _ 
يريد: فإنه قد يعرض لنا أن نغلط عندما نبينٌ شيئاً للأشياء المحسوسة اللحزئية التى لا 
يوجد منها إل شخص واحدء فنظن أنه لم نبينٌ ذلك الشيء البيان الذي على طريق 
الكل . وهذه هي الآشخاص التي ليس يوجد فا نوع يحمل عليها » وهو الذي أراد 
قوله : « التي لا يوجد شيء أعلى يعمها  »‏ أعني أنه ليس يوجد لا طبيعة تعمها . إذ 
كان نيحد لما أن مع حصن ..واتعة .. وهذا هو يكل التتصن :ا والفمر + 
والأرض وغير ذلك من الأشخاص التي ليس يوجد منها إلا شخص واحد فقط . 


وقوله : « ونظنٌ أنا لم نبين الكلي  »‏ يريد أن البرهان الذي يقوم على أمثال 
هذه الأشخاص هو كل . ولكن قد نغلط نحن فنظنّ أنا لم نبين الكلي . وسيب هذا 
الغلط أنه يشبه عندنا هذا البيانُ البيانٌ الذي يقوم على شخص من الأشخاص الي 





-١‏ ف الحامش إكمال مبتور يمكن أن يقرأ هكذا : بمنزلةك الشمس والقمر  »‏ لكن هذا الإكمال غير 
موجود في الأصل اليونانٍ لأرسطو . 
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يوجد منها أكثر من شخص واحداء. وهي التي توجد لا طبيعة تعمها . 


ولا ذكر موضع هذا الغلط الذي يعرض لنا إذا بيّنا الكلي ونظن أنا لم نبينه 
لتتحفظ منه ‏ أخذ يذكر مواضع الغلط التي هي أضداد هذا » وهو أن نكون ل نبين 
الكل ونحن نظن أنا قد بيناه » فقال : « قد يعرض لنا أن ننخدع عندما . . » إلى 
اخرمها كاه ميرول وقد يعرض لنا عندما نبين أمراً ما لأشياء كثيرة » أي مختلفة 
الطبائع » وفي صنائع شتى : مثل أن نبين المساواة للأعظام والعدد والأزمنة ٠‏ فإنه إذا 
بيّنا المساواة للأعظام في علم الحندسة مثلا » ظننا أنا قد بينا الكل » أي البيان الذي 
يكون على طريق الكل ١‏ وتحن ل ترد وكذلك يظن العددي إذا بين ذلك 
للأعداد . وليس الأمر 3 59 ع على ما يَظَنٌ” واحدٌ منبها من ذلك » من قبل أن 
وجود المساواة للأعظام ليس لما بما همي » إذ كانت المساواة توجد للأعداد والأزمنة 
والحركات » ولا هي أيضاً موجودة كواحد من هذه على طريق الكل . 

وقوله : « من قِبْل أنا لى نعرف الشيء العام لما الذي هذا المعنى كلي له 
يريد : وإنما كان الأمر كذلك في أمثال هذه المطالب من قِبّل أنه لم يكن البيان لهذه 
الأشياء مِنْ قبل طبيعة عامة مشتركة لما. مثل أن نبين وجود المساواة لطبيعة هنا 
مشتركة للأعداد والأعظام والأزمنة وامتركة » إذ كنا لا نعرف هذه الأشياء طبيعة 
هذه الصفة ١‏ بريد أنه ليس لها طبيعةمشتر كة مقولة يتواطؤ .لا أن هناك طبيعة ولبس 
يعرفها لأنه لو كان هنالك طبيعة مشتركة لكانت المساواة وما أشبهها من أمثال هذه 
المطالب تختص بصناعة عامة ا الناظرة في الأعظام والعدد والأزمنة 
والحركات . 

وسقتكض عورد عر هذا ع ونين الح ذلك © وذللك أل انها حير وعويضا 
شديداً . 

قال أرسطاطاليس : 

« وقد يعرض أيضاً أن نتخدع من قبل انطواء الكل في أثناء الأوسط ء فإن 





- مشكولة هكذا في الممخطوط . 
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البرهان الذي يكون بمثل هذا الأوسط قد يكون على الكل . لكن البيان الذي من 
قبل هذا هو أولاً على طريق الكلية . وأشير بقولي هذا إلى الشيء الذي قد تبين به 
وهو ني الشيء الذي له الكلية أولاً بمتزلة أن يبي الإنسان أن الخطوط المستقيمة لا 
تلتقي بوسط هوكون زاويتين عن جنبي الخط الواقع عليهها » فيظن أن هذا كلي 
بسبب أنه على الكل . وليس الأمر على هذاء لأن البرهان لم يكن من أجل ذلك . 
بسبب أنه على الكل . وإنما كان يسبب مساواة الزاويتين لقائمتين » 


التفسير 


قوله : وقد يعرض أيضاً أن ننخدع من قبل انطواء الكلي في أثناء الأوسط »- 
يريد : وقد يعرض أيضاً لنا أن نغلط فنظن أن الوسط للذي بيّنا به الشيء في البرهان 
هو محمول كل ١‏ أي - جمع الشروط الثلاثة » أعني أن يكون على الكل » وبالذات ٠»‏ 
وأول ل ل كلي وليس بكل من قبل انطواء الوسط 
الكل فيه ع أعني لزومه عنه ووبجوده فيه بالقرة » أو من قبل انطوائه في الوسط 
الكل » مثل انطواء النوع في الجنس : يحتمل التأويلين جميعاً . 


وقوله : فإن البرهان الذي يكون بمثل هذا الوسط تكون النتيجة فيه كلية » 
أي يكون فيها حمول المطلوب أو موضوعه » بخلاف الغلط العارض 3[ 79 ب ] في 
الموضعٍ المتقدم فإنه هنالك لا المبين هو أولّ » ولا الحد الأوسط . وإنما الذي ليس ها 
هنا أولاً هو البيان » أي البرهان » من قبل أن حمل الحد الأوسط فيه على الأصغر 
لين أولاً , ولا حمل الأكير عليه . 


وقوله : « وأشير بقولي هذا إلى الشيء الذي قد تبي به » وهوفي الشيء الذي 
له الكلية  »‏ يريد : وأقصد بقولي هذا إلى الحد الأوسط الذي يبين الشيىء ء وهو داخل 
تحت الحد الأوسط الكل . أعني الذي هو محمول على الشيء قن طرق ما نفو ]1ل 
ثم قال : « بمنزلة من بين أن الخطوط المستقيمة لا تلتقى بوسطٍ هو كون 
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زاويتين عن جنبي الخط الواقع عليههما » - يريد : بمنزلة من بين أن الخطوط المتوازية لا 

تلتقى بوسط هو كونث الزاويتين الحادثتين عن الخط الواقع عليها وعن كل واحدٍ من 
. 8 

الخطين . الداخلتين اللتين في جهة واحدةٍ كل واحدة منهها قائمة . 


ثم قال : « فيتظئن أن هذا كلي بسبب أنه على الكل » - يريد : فيظن أن هذا 
الحد الأوسط محمول على الخطوط المتوازية أول من قبل أنه محمول صادق على كل 
الخطوط المتوازية » وذلك أن كل اللمنطوط المتوازية إذا وقع عليها خط يمكن أن تكون 
الزاويتان الداخلتان الحادئتان عن وقوعه عليها كلّ واحدة منبا قائمة . لكن ليس 
هذا هو سبب التوازي » وإنما سبب ذلك كون جميعها مساوية لقائمتين » سواء كانت 
كل واحدة منبهيا قائمة ء أو كانت إحداهما أكبر من قائمة . والأخرى أصغر من 
قائمة » بعد أن يكون مجموعها قائمتين . وهذا هو الذي أراد بقوله : « وإنما كان 
بسبب مساواة الزاويتين لقائمتين» وإثما يظهر من هذا أن المتوازية لا تلتقي من قِبّل 
أنه إن التقت يكون مثلث زواياه الثلاث أكبر من قائمتين . وإغا هذا مثال . ولم يرد 
أرسطو أن عدم الالتقاء للمتوازية مجهولٌ بالطبع .» وأن هذا الوسط معلوم بالطبع ء 
فإئه يكنية أن يكوق أكون الخطوط المتوازية لا تلتقي أعرف من كون الزاويتين الحادئتين 
عن وقوع خط عليها مساوية بمجموعههما لقائمتين . 


ولمكان”" هذا تأول عليه ثامسطيوس أنه أراد بهذا ا 0 
أن المخطوط التي يقع عليها خط فيْصيْرَ الزاويتين الداخلتين كل واحدة منهها قائمة 
الخطوط متوازية . فإن هذا المطلوب ليس أولا للخطوط الى بهذه الصفة . وإثما هو 
أول للخطوط التي بصر للا الواقع عليههما الزاويتين الداخخلتين بمجموعهها مساوية 
لقائمتين ٠‏ سواء كانت كل واحدة منهما قائمة أو لم تكن . فإن المهندسين جرت 
عادتهم أن يثبتوا التوازي لهذه الخطوط بأوساطٍ يذكرونها في كتبهم . لكن إن مل 
التأويل عل هذا » لم يكن هذا الغلط عارضاً في حمل الحد الأوسط ء وإغا يكون 
عارضاً في المطلوب » مثل من بين [ ١‏ أ] مساواة الزوايا لقائمتين في المثلث 


١‏ لكان هذاء من أجل هذاء بسيب هذا. 
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المعساوي الساقين . وهو قد نصّ أن هذا الغلط هو في الحدّ الأوسط . وقد بين أيضاً 
أن الحمل في المطالب غير الأول هو مثل حمل الزوايا المساوية لقائمتين على المثلث 
المتساوي الساقين . فَيبْعُْدُ أن يكون يقصد إلى أن يذكر أنواعاً خفية من الغلط تعرض 
في هذا الحمل . ويضع أحدها النوع الذي به يفهم الحمل المضاد لهذا الحمل . ٠‏ لأن 
من شأن من يعرف شيئاً ما ثم يتحفظ من أغاليط تقع في ذلك الشيء أن تكون تلك 
المواضع أخفى من ذلك الشيء الذي فُهم منه ذلك المعبى . وهذا الموضع هو أن 
يكون للشيء فصل واحد ينقسم إلى فصلين فيْبِينَ بأحد الفصلين وجودٌُ خاصة من 
خواص له » لا بالفصل نفسه العام لما . وذلك أن بيانه بالحد الأوسط الأول إنما هو 
بالفصل نفسه ء مثل من ترك أن يبين أن الإنسان مفكر ء من قِبّل أنه ناطق » وبين 
أنه مفكر من قبل أنه ذو نطق علمى ». أو بِينْ في الحيوان أنه مدرك من قِبّل أنه 
مين + لا شور فتن أنه حناتن:. 


قال أرسطاطاليس : 

« ولو لم يكن مثلث إلا المئلث المتساوي الساقين , لقد كان البرهان يقوم عليه 

من حيث هو متساوي الساقين . وقد كان يمكن أن يبينْ ببيانٍ واحد" أن كل الأعداد 

والخطوط والمجسمات إذا كانت متناسبة فهي بالتبديل متناسبة ٠‏ كما قد سبق من البيان 

في كل واحدٍ منها على الانفراد . لكن لما لم يكن للأعداد والأبعاد والزمان شىء واحد 

يعمها , وكانت أنواعها مختلفة - برهن ” كل واحد منها على انفراد . فظن حيئئذ بأن 

البيان كلي ' وليس كذلك ؛ لأنه ليس لا بما هي خطوط وبما هي أعداد وإنما تكون 
كذلك لو كان الأمر العام ها معروفاً بنفسه » . 

التفسر 


- 


لا أخير أن الموضع الذي نصٌ فيه أنا لم نبين الكل » ونحن قد بيّناه» هو 





. بييان واحد , وهو كذلك في التفسير‎ :  : في الصلب : بياناً واحدآاء وف الحامش‎ ١ 
. ص : ويرهن‎  '" 
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البيان على الشيء الذي ليس يوجد منه إلا شخص واحد ‏ يريد أن يبين أن البرهان 
على أمثال هذه الشخوص ليس يقوم على الشخص ء وإنما على الطبيعة الموجودة في 
ذلك الششخص التى لو وجد من ذلك الموجود أكثر من شعخص واحدٍ لكانت تلك 
الطبيعة عامة لا وساريةٌ فيها . على جهة ما توجد الكليات في الأشخاص . ولذلك 
قيل في حد الكلي إنه الذي من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد في طبيعته » ولم يقل 
فيه إنه الذي يحمل بالفعل على أكثر من شخص واحد . 


فقوله : « ولولم يكن مثلث إلا المتساوي الساقين . تقد كان البرهان يقوم عليه 
من حيث هو متساوي الساقين » - يريد : وكما أنه لولم يوجد من 1 ٠١‏ ب ] المثلئات 
المتساوية الساقين إلا مثلث واحد فقط يمكن أن يبرهن عليه أن زاويتيه اللتين على 
القاعدة متساويتان . أو ما أشبه ذلك من خواصه » وأن يكون البرهان يقوم عليه من 
حيث هو متساوي الساقين ‏ كذلك الأمر في الأشياء التي ليس يوجد منها ألا شخص 
واحد . ليس بمتنع أن يقوم البرهان عليها بما هو ذلك الشيء . مثال ذلك أن الشمس 
يقوم البرهان عليها أنها كذا وكذا جزءاً من الأرض . كا كان يقوم على الإنسان 
البرهان بأنه ناطق , ولولم يوجد منه إلا شخص واحد . ولذلك من أحسٌ بشخصٍ 
وعدن الترخ فيك وا اأمكن يتوم البرهان لسعلنه ٠‏ مثلما عَرَض لي في الزّرافة©) 
فإني [لا) أحسست منها شخصاً واحداً فقطء وذلك عند سفري إلى البلاد الحنوبية . 


ولا بين أن البرهان الذي يكون على الأشياء التي لها شخص واحد برهان 
كل . وكان ذلك الظن الذي يقع فيه هو غلط . أخذ يذكر أيضاً الشبي الذي من 
قبله لم يمكن البيان على الأشياء المختلفة أن يكون بيانا كليا » وهي الأشياء الي يظن 
ها أن البيان عليها كلي » مثل بيان المساواة للأعظام والأعداد والحركات والأزمنة » 


١‏ في الصلب ثم رمج عليها : الزاوية. وفي الحامش : الزرفة. وني الترجمة اللاتينية 
لابرام ص1 معه! دأ 5ومعممنل1 لنمد ( > عند الأدوميين فٍِ موضع أدوميا ) ء ولا بك أن تكون 
ث رحمة ايرام عن تر حمة عبر ية بدلت بالأساء العر بية أسياء يلاد عبرية 0. عل عادة المترحمين 


اليهود للكتب الاسلامية . 
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وكذلك التناسب ء فقال : « وقد كان يمكن أن يبين بيان واحد أن كل الأعداد 
والخطوط والمجسمات إذا كانت متناسبة فإنها إذا بُدلت متناسبة » كما قد سبق من 
البيان في كل واحد منها على الانفراد »- يريد : وقد كان يمكن أن نبين المناسبة 
والتبديل وغير ذلك من نظائر هذه المطلوبات لجميع الأشياء, التي تبين لنا بياناً جزئياً : 
بياناً على طريق الكل أي أولاً وبذاته » كيا كان يمكن أن يبينْ أمثال هذه المطالب لكل 
واحد منها على الانفراد إذا حققت هذه المطالب » أي إذا بينت بينت(2 من الطبيعة المنسوبة 
إليها لو كان يوجد لهحذه طبيعة واحدة مشتركة يقوم عليها البرهان بما هي طبيعة 
كذا . 


ثم قال : « لكن لا لم يكن للأعداد والأبعاد والزمان شيء واحد يعمهاء 
وكانت أنواعها مختلفة » وبُرّهِن كل واحد منها على انفراد ء فظن حيئئذ بأن البيان 
كلي وليس كذلك »© - يريد : لا لم يكن هذه الطبائع المختلفة طبيعة واحدة عامة 
مشتركة وكانت مختلفة » وبرهنت أمثال هذه المطالب لكل واحد منها على انفراد . 
ظن أن البيان على كل واحدٍ منها كن وليس كذلك . لأنه ليس المناسبة ولا المساواة 
محمولة على الخنطوط ا .هى ‏ خطوط : ولا على الأعداد بما هى أعدادء ولا على 
الأزمنة بما هي أزمنة . ١ ١‏ 


وف أمثال هذه المقدمات مسألة عويصض سنذكرها بعد . 
اويريد بقوله : «وإنما كان يكون ذلك كذلك . لو كان الأمر العام لما 
فَعَووقا يت أي كود » لا أن هنالك أمراً عاماً . 


[”]] قال أرسطاطاليس : 
دولا أيضاً إن بين إنسان في كل واحد من المثلئات على انفراده : أعني المتساوي 
الأضلاع . والمتساوي الساقين . وغير المتساوي الساقين زواياه الثلاث تعدل 
قائمتين ٠.‏ يكون قد بين الكلي لأنه ليس يعلم أَثْرَ المثلث أن هذه حاله , اللهم إلا إن 





فوقها: خ: أي أدنيت . 
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يكون يعلمه على النحو السفسطائي . وعلى هذه الجهة لم يبين أن هذا المعنى بكل 
مثلث . وأنه ولا مئلث من المثلثات خارج عن هذا المعنى . من قبل أنا لم نعلم أن 
هذا للمثلث بما هو مثلث ٠‏ ولا أيضاً لم يبق مثلث من المثلثات إلا وهذه صفته فإغا 
تلم بطريق الاستقراء . فأما أن هذا للمثلثبما هو مثلث . أو لم يبق مثلث من 
المثلثات إلا وهو عبذه الخال ٠‏ قلم يُعلم » . 
التفسير 

لما بِينَ أولاً أن الحمل الآول هو المحمول الخاص الذي يحمل على الشيء من 
طريق ما هو ذلك الشيء » لا من طريق طبيعة أخرى موجودة في ذلك الشيء » وبين 
أوجه الغلط العارض في ذلك . عاد إلى بيان النقصان الداخل على البيان الذي يكون 
للثىء لا على طريق الكل فقال : ولا أيضا إذ بن إنسان . . » إلى قوله : « قد 
بين الكل » - يريد : وكا إن بين إنسان أن الأعداد المتناسبة إذا بُدلت تكون 
متناسبة » لم يبين الكل . كذلك أيضاً إن بين إنسان في كل واحد من أنواع المثلثات 
على انفراده . أعني المتساوي الأضلاع » والمتساوي الساقين . والمختلف الأضلاع 
أن زواياه مساوية لقائمتين ل - يكون قد بين ذلك بياناً كلياً » أعني أولاً وبالذاتٍ ٠.‏ ونا 
أخبر أن المبين هذا المعنى لواحد واحدٍ من أنواع المثلثات على انفراده ليس مبيئاً ذلك 
على طريق البيان الكلي . أى بالدليل على ذلك فقال : « لآنه ليس يعلم أمر المثلث 
أن هذه حاله اللهم إلآ أن يكون يعلمه على النحو السفسطائي » - يريد : وإغا لم 
يكن هذا البيان على طريق البيان الكلى. الذي يعرف وجود الشيء للثىء الذي في 
طباعه وجوهره أن يوجد لذلك الشيء » من قبل أن الذي عَرّف على حدةٍ - أن زوايا 
المثلث المتساوي الساقين مساوية لقائمتين ؛ وعَرّف أيضاً أن زوايا المختلف الأضلاع 
انسباؤية لفاتتين ٠‏ وعرق أنضا أن المتساوي الأضلاع بهذه الصفة ‏ لم يعرف بالذات 
أن هذه الصفة . أعبي كون الزوايا مساوية لقائمتين هي موجودة بالطبع وأولا 
للمثلث . لأنه لم يتبرهن ذلك عنده للمثلث بما هو مثلث . ولا بوسطٍ للمثلث بما هو 
مثلث . فهو إن عَرّف هذا المعنى للمثلث من قبل معرفته لأنواع المثلث فَإِما يعرفه 
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للمثلث بالعرض ». وهو الذي أراد بقوله : « إلا أن يكون يعلمه على النحو 
السفسطائي  »‏ ويشير أن ما بالعَرّض مُتجنبٌ في البراهين . فإذن الذي لم يعرف 
الثي على طريق الكلي لم يعرفه 1 "١‏ ب] بالبرهان . 


ولا ذكر هذا النحو من نقصان المعرفة التي تلحق للبيان الذي ليس على 
الكل » أنخذ يذكر نحواً آخر أيضاً من النقصان يلحقه » فقال : « وعلى هذه الجهة لم 
يتبين بأن هذا المعنى لكل مثلث. وأنه ولا مثلث من المثلثات خارج عن هذا 
المعنى . . » إلى قوله : «إلاً وهذه صفته» ‏ يريد : والمستعمل لهذا النحو من البيان 
كا أنه لم يعرف من قِبَل هذا البيان ء أعني البيان الذي هو حدّ لواحدٍ واحدٍ من 
المثلثات فوجود هذا المعنى للمثلث إلا بالععَرض . كذلك لا يعرف أن هذا المعنى 
موجود لكل مثلث . وأنه لم يبق مثلث من المثلثات إلا زواياه معادلة لقائمتين » من 
قبل أنه لم يعلم أن هذا المعنى موجود للمثلث بما هو مثلث . وهو العلم الذي مِن قَبَله 
يحصل أن كل مثلث بالذات بهذه الصفة . وإنما يكون عنده علمٌ بهذا المعنى إن كان 
بطريق الاستقراء . وطريق الاستقراء غير مفيد بالذات للمحمول الذاتي الطبيعيى 
الأول .» وهو الذي أراد بقوله : « فإنما عُلم بطريق الاستقراء  »‏ فكأنه قال : وإغا 
قلنا إن الذي عَلم أن المثلث المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين » وأن 
المختلف والمتساوي كذلك . أنه لم يعلم وجود هذا المعنى لكل مثلث . من قِبَل أن 
الذي يعرف هذا المعنى للمثلثات على هذا النحو من المعرفة فإنما يعرفه لكل مثلث بأن 
يستقرىء العلم الحاصل له من ذلك في جميع المثلئات . فإذا استقرىء ذلك في 
جميعها . صح له من مجموع البراهين والاستقراء أن كل مثلث ببذه الصفة . فلا 
يحصل ذلك عن البرهان ألا بالعرض . بل لا يحصل له الكلية الطبيعية ٠‏ فإن 
الاستقراء ليس يفيد الحمل الذاتي إلا بالعَررض . على ما بيّناه في كتاب « القياس » . 
ولذلك ما قال : « فأما أن هذا للمثلث بما هو مثلث . وأنه لم يبق مثلث من المثلثات 
إلا وهو ببذه الحال فلم يعلمه  »‏ وهذا النقص في المعرفة الذي ذكره في المحمول 
الذي يحمل على جنس الموضوع هو بعينه يلزم في المحمول الذي لا يحمل على جنس 
الموضوع . إلا أنه أعم من الموضوع . وذلك أن من عرف المحمول لهذا الموضوع فلم 
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يعرفه بالطبيعة التي يوجد لما هذا المحمول أول وبالذات . إلا أن عرف ذلك 
بالعرض . ولذلك ليس ينبغي أن تن ف محمولات البراهين ما كان أعم من 
الموضوع ء ؛ وسواء كان ذلك المحمول يحمل على جنس ذلك الموضوع 9*2 
أعني خملا كلياً . وإنما كان ذلك كذلك . لأن وما بالعرض » يقابل «ما بالذات» . 
فإن كانت البراهين إنما تكون من الحمل الذاتي » وكانت الأقاويل السفسطائية إِنما 
كرد سن ايل العرضي ١‏ فواجتٌ أن يكون البرهان لا يشوبه شيء مما بالعرض 
أصلا , لا قريبٌ ولا بعيد . 


وإذا كان هذا هكذا . فكيف يقول أبو نصر”" في كتابه إن المحمولات البرهانية 

منها [ 75 أ] ما هو خاص » ومنبها ما هو أول غير خاص . ومنها ما هو لا أول ولا 
خاص . ولم عدل - ليت شعري ! - في كتابه عن طريقة أرسطو في اشتراط الحمل 
الكلي في البراهين . أعني الذي يجمع الشروط الثلاثة المتقدمة ؟ ! فإن في ذلك 
موضع نظر وفحص عويص . وذلك أن هذا الشرط الذي اشترطه أرسطو. أعني 
من أن يكون الحمل على الكل إن لم يكن عاماً لجميع البراهين » وإنما كان للبراهين 
الوك في الحاية من التمام نقد لقسبه' (ذربيين اللتمل التعرلة ,“اميم البراهين . وإن 
كان هذا الشرط عاماً لجميع أنواع البراهين .» فقد أخطأ أبو نصر في إفصاحه أن 
محمولات البراهين منها حاص . ومنها غير خاص . ومنها أول ومنها غير أول لت 
كان هذا الشرط الذي اشترطه أرسطو إنما هو على جهة الأفضل : الاشرظا 
ضووريا + فقن كات .عل أن نض أت :يريك هذا المعنى . أعني أن يقول إن 
الشروط التي تشترط في الحمل البرهاني منها ما هي شروط ضرورية لا يخلومنها برهان 
أصلا , ومنهبا شروط يكون البرهان بها أفضل ١‏ ويعدد في الشروط التي بها البرهان 
فضل : الحمل الكلي الذي ذكره أرسطو ى ويعدّد في الشروط الضرورية أعني التي لا 
ل 
أعني أن يكون المحمول على كل المرضوع وني كل الزمان وأن يكون ذاتياً أولا . 
١‏ يرد رسم اسم : « أبي نصر » ( الفارابي ) في ترجمة بورانا هكذا : #28صناطى ( ص 77 ب سس 18 
ول 49 لام ص 58 أس لاء هء (١)ء‏ الخ ء الخ ) . وعند ابرام يرد ززطهمهطماى وكذلك عند 
مانتينوس . (ورقة الاي من طبعة البندقية 1١١955‏ ). 
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الطريقتين » أعني طريقة أرسطو , وطريقة أبي نصرء وتعرف أن هذه الطريقة 
من جهة الأفضل ٠‏ وأن تلك من جهة الضرورة . 


وأما أبو بكر بن الصائغ”" فإنه يقول في جواب هذا إن قصد أرسطو غير قصد أبي 
نصر. وذلك أن أرسطو لما كان قصده بالبراهين أن تكون حدودا بالقوة » اشترط 
فيها هذا الشرط . وأبو نصر لما نظر في البرهان من حيث هو برهان وباطلاق . خالف 
شروط أرسطو . وهذا كأنه راجع إلى ما قلناه » لآن البراهين التي هي حدود بالقوة 
هي . لاشك ء أتم . فكأآن أرسطو ‏ على مذهب أبي بكر بن الصائغ ‏ أى بالشروط 
التي يكون بها البرهان أفضل وأتم » وسكت عن الضرورية . وأبو نصر بالعكس 
عرف الشروط الضرورية » وسكت عن التي يكون بها البرهان أفضل . وعلى هذا 
فقد يلزم أن يكون كلا التعليمين انها + وأن يكون المفسرون على كثرتهم 
وجلالهم ‏ قد أغفلوا هذا المعنى . 


وأما أنا فاعتقدت زماناً طويلاً أن الصواب هو الجمع بين التعليمين . ثم إني ل 
تبيّنت غرض البرهان بما هو برهان وفحصت عن ذلك . تنِين لي أن الصواب والحق 
هو الذي فعل أرسطو . وأن الذي فعل أبو نصر خطأ . وذلك أنه إن كان البرهان 
[8" بع بما هو برهانٌ ليس يكفي أن تكون مقدماته صادقة فقط . على ما نجدهم 
قد أجمعوا عليه » بل و أن تكون ذاتية » وأن السيب في ذلك هو أن الصادقة الغير 
ذاتية هى صادقة بالعَرَّض »ء و أن ما بالعرض وإن كان صادقاً فليس يصير منه 
الاسناة . إل .معافة :ظيعة «العى د إلا بالعرضي و والقرعن مق الترهان فق الأشياء 
الموجودة إنما هو أن يُعلم الشيء العلم المطابق لعمل الطبيعة إياه » كما أن البرهان في 
الصنائع هو العلم الذي يكون مطابقا لعمل الصناعة . وإذا كان هذا هكذا ‏ فمتى 
شاب البرهن شيء مما بالعَرَض ‏ لم يكن العلم بالشيء من قبله مطابقاً لعمل 
الطبيعة . ولا علم على ما هو عليه . وذلك هو حدّ اليقين . وبين أن بالذات الذي 
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ليس بأول أنه يشوبه ما بالعرض . فإذن البراهين الي تكون مقدماتها محمولة حك 
ذاتياً غير أول ليس العلم الحاصل عنها مطابقاً للعمل » لا في الأمور الصناعية ولا في 
الطبيعية . فإذن ليس ببرهان أصلاً . لكن إن التزمنا أن البراهين نما تكون مقدماتها 
محمولة حملا بهذا المعنى . فقد يخرج من ذلك الجنس ء يعني أن يبين لشيءٍ ما وجود 
جنسه . وذلك أن حمل الجنس على النوع ليس بأول. على هذا المعنى . 
وإذا كان ذلك كذلك . فكيف ‏ ليت شعري !- يقول هذا ثامسطيوس ! ! 
فنا نجده يسلّم أن الجنس داخل في هذا الحمل . أعني حمل الجنس على النوع » مع 
تسليمه أن المحمول الأول هو الذي حددناه ‏ وذلك تناقضص وأحسب أن هذا 1 
الذي دعا أبا نصر أن رَسَم المحمول الأول بخلاف رسم أرسطو » أعني أنه الذي لا 
يحْمَلُ على جنس موضوعه . وقال لمكان هذا في الجنس إنه محمول أول . والحق أن 
الجنس ليس بمحمول أول . لأنه ليس يحمل على نوع من أنواعه بما هو ذلك النوع ‏ 
إذ كان الجنس يحمل على أكثر من نوع واحد . فإذن يجب أن يكون الجنس إنا يحمل 
حا أولاا على الطبيعة المساوية له . وتلك الطبيعة هي موضوع الصورة التي هي هي 
الجنس . فإنه لا فرق في ذلك بين الجنس وغيره من المحمولات التى ليست خاصة 
بالموضوع ء ولأنه كما أن من عَرَف أن المثلث المتساوي الساقين مساوية زواياه 
لقائمتين لم يعرف ذلك للمثلث إلا بالعَرَض » وهو الذي يحمل عليه هذا الوصف با 
هو كذلك”2 ومن غرف حمل الجنس على النوع لم يعرف الطبيعة”' التي الجنس محمولٌ 
عليها بما هي تلك الطبيعة إلآ بالعرض . 


وإذا كان الأمر في هذا واحداً » فينبغي أن نطرح في البراهين حمل البنس على 
النوع » كا نطرح حمل خاصة الجنس على أنواع الجنس . فإن قيل : فيا هي الطبيعة 
الموضوعة لجنس الثىء ؟229 قلتا َ هيولاه الخاصة باجنس 2 وذلك أن كل جنس فلا 
ل له من هيولى . مثال ذلك أن اللحم ء أو ما يقوم مقامه 2 هي هيولي الحياة , 
١‏ و: ناقصة في المخطوط . 
؟- ص : الذي . 
# ص : فقلنا . 
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وذلك أن الانسات 5 هو إنسان - عيان هذاء لا حيوانا©» مطلقا + 


قال أرسطاطاليس : 
« وقد ينبغي لنا أن نعلم متى يقع لنا العلم بأن المحمول ليس بكلي للموضوع ٠‏ ومقىي 
يقع لنا العلم بأن المحمول كل للموضوع ‏ فتقول : إن المحمول يكون كلياً 
للموضوع متى كان معتى المثلث والوجود له » ومعنى المتساوي الأضلاع )٠‏ ومعبنى 
واحدٍ واحد من المثلثات معتى واحداً : فأما إن لم يكن معنا هما معنى واحداً . لكن 
معنى كل واحد منها غير معنى الآخر . فإنا لا نعلم لأيهما هو كلي » لكن نقول على 
الكل » . 

التفسير 

للا عرف أن الحمل الذي ب يتحرط هذا الكتاث هو الخمل الذئ تدنية ها 
هنا : «الحمل الكل » ٠»‏ وهو الذي جمع أن يكون كلياً وذاتياوأولاً » وعرف 
المواضع التي تغلّطنا في ذلك كيك ايع فتاى اراتك إل :مانن نوم أمروك قادزنا 
وسباراً”» به تنعرقف أن المحمول كل ' إذا: التسن علينا: الآمن.. 


فقوله : « وقد ينبغي أن نعلم متى يقع لنا العلم بأن المحمول ليس بكلّ 
للموضوع ومتى يقع لنا العلم بأن المحمول كلي للموضوع » - يريد : وقد ينبغي أن 
يكون لنا قانون به نعلم أن المحمول كلي . أو ليس يكل » وذلك في المواضع التي 
يخفى فيها هذا المعنى . 

ولا عَرَف أنه ينبغي أن يكون عندنا قانون به يعرف أن المحمول كلي أو ليس 
١‏ ص : حيوان مطلق . 


لا - سبار>- معيار 


-558- 


بكلي . وذلك في المواضع التي نجهل فيها هذا المعنى ‏ أذ يعرف المواضع التي لا 
يجهل فيها هذا المع من التي يمكن أن تجهل فيها » فقال : «فنقول إن المحمول يكون 
كلياً . . . » إلى قوله : « من المثلئات معنى واحداً » وكانت الألفاظ مترادفة والمعني 
فيها واحد . فإِن المحمول هو كل لذلك الموضوع ء مثل الخال فيه إذا كان محمولا 
على موضوعه باللفظ والمعنى . مثال ذلك أنه إن كان معنى المثلث ومعنى ما يوصف به 
المثلث : من تساوي الساقين أو اختلافها - معن واحداً في جميعها » أعني كونه مثلثا 
وكونه متساوي الساقين ٠‏ ثم حملنا على المثلث المتساوي الساقين محمولاً اما به 
مثل أن زواياه مساوية لقائمتين ٠‏ فإن هذا المحمول يعرف من أمره أنه كلءٌ للمثلث . 


ولا عرف الموضع الذي يعلم أن المحمول كلي للموضوع فيه ع وهو أن يكون 
الموضوع واحداً باللفظ والمعنى . أو واحداً بالمعنى كثيراً باللفظ ‏ أخذ يعرف الموضع 
الذي يجهل ذلك فيه فقال ا ا 
واحدٍ منهم| غير معنى الآخرء فإِنا لا نعلم لأبهما هو كلي ا له 
يريد : فأما إن لم يكن الموضوع بسيطاً وواحداً » لكن [ “7 ب ] مركباً من أكثر من 
معنى واحد ٠»‏ وحملنا عليه تحمولاً خاصاً به ضرورياً ؛ فإنا لا نعرف لأي معنى من 
تلك المعاني هو كلى » أي موجودٌ له أولاً وبالذات » مثل أن تخبر أن المثلث المتساوي 
د لقائمتين » وكان ما يدل عليه المذلث غير ما يدل عليه المتساوي 
الساقين » فإن مساواة الزوايا لقائمتين قد نجهل في هذه المقدمة لأ هذين المعنئيين 
هو محمول حملا أولا . فهو يروم أن يعطى في أمثال هذه المواضع اقائوناً به تستنبط 
الصفة التي من قبلها كان ل ل ا 91 
معنى واحد إذا كانت تلك الألفاظ تدل على معنى واحد . مثل أن يدل بلفظ المثلث 
ولفظ المتساوي الساقين في قولنا : المثلث زواياه مساوية لقائمتين ‏ على معنى واحد 
مثل المختلف الأضلاع والمتساوي الساقين إذا قسنا بها المكلث دوعا عوائلة أراد 
بقوله : ومعنى واحد واحدٍ من المثلئات معنى واحداً أي يكون معنى المختلف 
الأضلاع ومعنى المتساوي الساقين ومغى- الف .مدق واجدا . 


وقوله : لكن معنى كل واحدٍ منهها غير معنى الآخر فَإنا لا نعلم لأبهها هو كلي 
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لكن نقول على الكل » -يريد : كا كان معنى المثلث غير معنى المتساوي الساقين ٠‏ فإنا 
قد نجهل لأبهما هو المحمول كل إذا حملنا على المثل المتساوي الساقين محمولا . 


قال أرسطاطاليس : 
« لكنا نبحث ونقول : أترى هذا المعنى لأ شيء هو كل : للمثلث بما هو 
مثلث مثلث . أو بما هو متساوي الساقين ؟ وبالجملة . متى يعلم الشيء الذي هو أول 
ب ا ا : إن الغيء الذي إذا ارتفعت 
سائر الأشياء وبقى . بقى المحمول ببقائه » وإذا ارتفع ارتفع لذلك , » يكون كلياً . 
يمنزلة المثلث المتساوي الساقين المعمول من نحاس . المحكوم عليه بأن زواياه 
الثلاث مساوية لقائمتين فإنه إن رفعت منه أنه نحاس وأنه متساوي الساقين فإن 
المحمول يبقى ببقاء المثلث . إل أنك متى رفعت منه أنه شكل وأنه ذو نهاية ع 
1[ ل يبق المحمول . غير أن ارتفاعه ليس هو من ارتقاع هذين فيحصل كلياً 
له . فإذا كان هذا المعنى إنما هو كل للمثلث . فبتوسطه يوجد البرهان في المثلث ع 
والبرهان على طريق الكلي إنما هو له» . 
التفسير 
يقول : لكن إن كان معنى المثلث غير معنى المتساوي [ 74 اع الساقين » 
وهلا عليهنا مول حاضا » ققد يعرضن لنا أن فحيل 'لأي] هو هذا الحمول مول 
أول . فنبحث ونقول : أترى هذا المحمول هو أول للمثلث يما هو مثلث » أو بما هو 
متساوي الساقين ؟ وبالجملة » فنحتاج في هذا الموضع أن نعرف الثىء الذي له هذا 
المحمول أولاً » والذي يقوم اليرهان على أنه أولي : هل هو المثلث ء أو المتساوي 
الساقين ؟ ولا عرف أن في أمثال هذه المواضع نحتاج أن يكون عندنا قانون 
وطريق به نعرف الشيء الذي جل عليه اللحمول حلا أولا ٠‏ وكان الطلب كلياً- 
قال : « فنقول إن الشيء الذي إذا ارتفعت سائر الأشياء وبقى ٠‏ بقى المحمول 
ببقائه » وإذا ارتمع . ارتفع لذلك يكوان كليا وب تريد لالصفة إلى بو فليا 
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كان حمل المحمول على الموضوع محمولاً حملا أولاً » تعرف من بين سائر الصفات 
الموجودة في الموضوع بأنها الصفة التي إذا ارتفعت سائر الصفات . أي توهمت مرتفعة 
وتوهمّت هي باقية » يعنى المحمول » وإذا ارتفعت هي وبقيت سائر الصفات ارتفع 
المحمول . فإنه لحذه الصفة التي في الموضوع يكون المحمول أولاً . فقوله : « إن 
الشيء ء الذي إذا ارتفعت سائر الأشياء وبقى ‏ بقى المحمول ببقائه  »‏ يعنى بالشيء : : 
الصفة التي يود ها اللحمول أول 2 وبعى يسائر الأخنياة : الصفات التي لا يوجد لها 
أولا » وهي التي إذا ارتفعت وبقيت تلك الصفة » لم يرتفع المحمول . فهنا إذن 
شرطان : 

أحدهما : أنتكون تلك الصفة هي التي إذا أنزلت”© موجودة وسائر الصفات 
مرتفعة » وُجد المحمول ٠‏ والتي إذا ارتفعت ويقيت سائر الصفات ء. ارتفع 
المحمول . ثم أى بمثال هذا القول فقال : « بمنزلة المثلث المتساوي الساقين المعمول 
من نحاس . المحكوم عليه بأن زواياه الثلاث تعادل قائمتين  »‏ يريد : إن هذا 
المثلث يوجد فيه ثلاث صفات : أنه مثلث ». وأنه متساوي الساقين » وأنه من 
نحاس ». ويصدق على جميعها أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ء» وذلك أن من 
الصادق أن كل مثلث متساوي الساقين معمول من نحاس فزواياه الثلاث مساوية 
لقائمتين . ثم قال : « فإنك إذا رفعت منه أنه نحاس » وأنه متساوي الساقين . فإن 
المحمول يبقى بيقاء المنلث  »‏ يريد : فإنك إذا رفعت من هذا ال موضوع المركب من 
هذه الثلاث صفات : أنه نحاس . وأنه متساوي الساقين ء ويبقى أنه مثلث يعنى أن 
زواياه مساوية لقائمتين » أي يبقى هذا المحمول صادقاً على الموضوع » كا كان قبل 
أن ترتفع منه الصفتان . 


ثم قال : «إلا أنك متى رفعت منه أنه شكل .2 وأنه ذو ماية » لم يبق 
المحمول . غير أن ارتفاعه ليس هو من ارتفاع هذين فيحصل كلياً لها  »‏ هذا كأنه 
دفعٌ لما عسبى أن يعترض به معترض هذا القول روذلك انما 1 514 ]ومع أن 
هذه الصفة هي التي إذا وجدت وارتفعت سائر الصفات » وجد المحمول ء» وإذا 
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ارتفعت . ارتفع المحمول ‏ كان لقائل أن يقول إنه.إذا رفعنا من هذا المثلث الذي 
الكلام فيه أنه شكل وأنه ذو نهاية » أي سطح . فقد يرتفع المحمول وهو كون الزوايا 
مساوية لقائمتين . فقال إن الجواب عن ذلك أن ارتفاع المحمول عن ارتفاع أمثال 
هذه الصفات هو من قبل ارتفاع الصفة التي لما وجد المحمول عن ارتفاع هذه 
الصفات . لا من قِبَل ارتفاع هذه . وذلك أنه إذا ارتفع أنه 0 » ارتفع أنه 
مثلث . وإذا ارتفع أنه مثلث » ارتفعت مساواة الزوايا لقائمتين تين . فإذن ارتفاع هذا 
المحمول عن ارتفاع السطح والغباية ليس هو أولاً » ره 
الذي يرتفع المحمول بارتفاعه أولاً . فلذلك لا بد أن يزاد في هذا الشرط بأن يقال : 
5 إذا ارتفعم » وبقيت 0 2 ع المحمول . والذي إذا وجد وارتفعت 
ئر الصفات . بقى المحمول . : « غير أن ارتفاعه ليس هو من ارتفاع 
0 ليس در ارتفاع هذين أولاً ويالذات » بل من قبل 
ارتفاع المثلث بارتفاعهها » لا من قبل ارتفاعهما فقط . فيكون هذا المحمول كلياً 
للسطح والنهاية » على ما شرطنا من وصف الشيء الذي يوجد له الحمل كلياً . 


وقوله : « فإذا كان هذا المعنى إنما هو كل فبتوسطه يوجد البرهان في 
المثلثات  »‏ يريد : وإذا كان حمل الزوايا المساوية لقائمتين هو كلى للمثلث بما هو 
مثلث ,2 فبتوسط برهان هذا للمثلث يتبرهن هذا بلتميع أنواع المثلثات . 


وقوله : « والبرهان على طريق الكلى إنما هو له  »‏ يعنى : للمثلث . وأبو نصر 
قال في هذا الموضع الذي أعطاه في استنباط المحمول الأول : إنه موضع مقنع وليمس 
ببرهاني » وذلك في كتابه « في التحليل » . وذلك أنه زعم أن هذا الموضع يبطل 
بالأشياء التي لها أكثر من خاصة واحدة . وذلك أنه إذا ارتفعت إحدى الخاصتين » 
ارتفعت الخاصة الأخرى . وإذا وجدت . وجدت ‏ مثل العلم والضحك للإنسان . 
فإذا إذا ارتفع أنه ضحاك . ارتفع أنه قابل للعلم . وإذا وجد أنه ضححاك . وجد أنه 
قابل للعلم . وليس حمل الضحّاك على القابل للعلم حملا أولاً . إذ كان حملا 
بالعَرَرض . وَإنما غَلّط با نصر أنه ظن بأرسطو في هذا الموضع أنه استعمل موضع 


75675 - 


الوجود والارتفاع المطلق . وليس الأمر كذلك . وإنما استعمله أرسطو بتقييد » 

وذلك أنه قال إن المعنى الذي يوجد له الحمل الكلي من جميع المعاني الموجودة في 
الموضوع هو المعبى الذي إذا وجد وارتفعت سائر المعاني التي في الموضوع ٠‏ بقى 
المحمول موجوداً له. وإذا [75]] ارتفع وبقيت سائر المعاني الموجودة في 
الموضوع ٠‏ ارتفع المحمول . وإذا اشترط في الارتفاع والوجود هذان الشرطان ١‏ كان 
الموضوع برهانياً ولا بد . وذلك أنه ليس يجب إذا ارتفع الضحَحاك ووجدت _سائر 
المعاني في الإنسان ‏ أن يرتفع القبول للعلبم . وذلك أنه إذا وجد النطق . 
وجد القبول للعلم . وكذلك ليس يلزم إذا وجد الضحاك وارتفعت سائر المعاني 
الموجودة للإنسان . أن يوجد القبول للعلم . ولذلك إذا استعمل هذا الموضع بهبذين 
الشرطين . كان برهانياً - وهو الذي ذهب على أبي نصر من غرض أرسطو . 


5 ح مقدمات البرهان ذاتية وضرورية >> 


قال أرسطاطاليس : 

د وإن كان البرهان من مقدمات ضرورية من قبل أن المعلوم الذي يعلمه 
الإنسان غير ممكن أن يكون بخلاف ما هو عليه » والأمور الضرورية هي الأمور 
الذاتية » وهذه على ضربين : أحد الضربين هو المحمولات المأخوذة في حدود 
الموضوعات . والضرب الآخر هو أحد المتقابلين من المحمولات المأخوذة 
موضوعاتها في حدودها ‏ فمن البين أن البرهان إنما يكون من الأمور الذاتية » وذلك 
أنه ليس يخلو أن يكون : إما من الأمور الذاتية 2 وإِمَا من الأمور العرّضية . إلا أن 
الأمور العَرّضية ليست ضرورية » . 


التفسير 
لاعف خواص الحمل الضروري » وهو كون المقدمات ذاتية وأولا » يريد ها 


. أمام هذا الموضع في الحامش : «تأمل قول القاضي هنا فإنه يحتاج إلى .نظر»‎ ١ 
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هنا أنْيبينٌ أن مقدمات البرهان يجب أن تكون< بذاتها© >ويجعل مبدأ البيان في ذلك أن 
مقدمات البراهين ضرورية ‏ فقال : « وإن كان البرهان يجب أن يأتلف من مقدمات 
ضرورية . من قبل أن الذي يعلمه الإنسان بالبرهان » وهي النتيجة » هي 
ضرورية . إذ كان غير ممكن أن تكون بخلاف ما هي عليه » وكانت النتيجة 
الضرورية إنما يحصل علمها بالذات » أي كونها ضرورية » عن مقدمات ضرورية . 
والمقدمات الضرورية ذاتية . فقد يجب أن تكون مقدمات البرهان ذاتية . ولا كانت 
الذاتية صنفين : الصنف الذي يؤخذ المحمول فيها في حد الموضوع . والصئف 
الذي يؤخذ الموضوع < فيها >> في حد المحمول » فمن البِين أنه يجب أن تكون 
مقدمات البراهين أحد هذين الصنفين من الذاتية . 


وآغما قال إن الضرب الآخر هو أحد”' المتقابلين من المحمولات المأخوذة من 
موضوعاتها في حدودها . لأن الأغراض الذاتية التي هي أعم من الموضوع هي أبداً 
متقابلة . 


وقوله : « وذلك أنه ليس يخلو أن يكون إمَا من الأمور الذاتية » وإما من 
الأمور العَرّضِية ٠‏ إلا أن الآمور العرضية ليست ضرورية  »‏ هو قياس غير القياس 
الأول الذي بين به أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية . وذلك أن القياس 
الأول وضع فيه أن مقدمات [ 5” ب ] البراهين يجب أن تكون ضرورية » من قبل 
أن نتائج البراهين يجب أن تكون ضرورية. ثم وضع أن الضرورية ذاتية . وأما هذا 
القياس فإنه وضع فيه أن مقدمات البراهين ضرورية . ثم قال : « ومقدمات 
البراهين ليس تخلو أن تكون ذاتية أو عَرَضِية » ثم استثنى أنها ليست عرضية » من 
قِبّل أن البرهان مقدماته ضرورية » والعرضية ليست بضرورية . وتأليف القياس 
الذي أنتج هذا المستثنى هو في الشكل الثاني . وهذا البيان مؤلف من شرطين : 
منفصل وحمل في الشكل الثاني » والآأول من أقيسة حملية يأتلف هكذا : 


- هيتور في المامش . وهو في ترجمة ابرام . »8 .عو عمم عدقع* تسم غهماقممصعل ععمم ل ائومممم أعارممني . 
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نتائج البرهان”' ضرورية . 
والنتائج الضرورية تصدر”» عن مقدمات هي ضرورية . 
فينتج أن مقدمات البراهين يجب أن تكون ضرورية . 


ثم تؤخذ هذه النتيجة ء» وهي أن مقدمات البراهين ضرورية ٠»‏ ويضاف إليها 
أن الضرورية : ذاتية . فينتج عن ذلك في الشكل الأول أن مقدمات البراهين 


ذاتية . 


وفي هذه المقدمات شك . وذلك أنه قد يشك في البرهان الأول في المقدمة 
المأخوذة فيه وهي أن كل ضرورية ذاتية . وذلك أنه يرى كثير من الناس أن ها هنا 
أشياء ضرورية ليست بذاتية » مثل وجود البياض للثلج . والسواد للقار » ومثل حمل 
الضحاك على الذي يبيع ويشترى . وبالجملة . حمل الخواص بعضها على بعض هو 
ضروري وليس بذاتي . ولذلك قال أبو نصر في « البرهان » : والضرورية ها هنا إغا 
يعني بها الضرورية الذاتية »- فنقول نحن" إن الضرورية تقابلها الممكنة . 
والضرورية منها ضرورية بالذات . فالضرورية التي بالعرض هي ممكنة بالذات . 
وأما الضرورية بالذات فليست ممكنة إلآ بِالعَرَض . فحمل الخواص بعضها على 
بعض هو ضروري بالعرض ممكن بالذات . وكذلك حمل البياض على الثلج . 
والسواد على القار . فإن كان الواجب ألا تعد مع المقدمات الضرورية ‏ الضروريات 
بالعرض » لأن بالعَرض ليس ينظر فيه » فواجب أن تكون كل ضرورية ذاتية » أي 
كل ضرورية بالذات ذاتية . وكذلك المقدمة المأخوذة في البرهان » وهي أن كل ما هو 
ضروري ليس بعرضي إنما يصدق على التي بالذات . وهي التي أراد أرسطو . 





١‏ تآكل في الحامش الذي أضيف فيه هذا النقص : « تأتلف . . عن مقدمات » . وقد أكملناه عن الترجمة 
اللانينية 
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وينبغي أن نعلم أن الضرورية يبالذات إنما تؤخحذ في المحمول الأول فقط . وهو 
أن يكون المحمول ضرورياً للموضوع » والموضوع ضرورياً للمحمول . وهذا ليس 
يوجد في حمل الجنس على النوع . وذلك أن الجنس ضروري للنوع ء والنوع ممكن 
له . وإنما يوجد في حمل الحدٌ والفصل . والأعراضضص الذاتية الأول . 


قال أرسطاطاليس : 
« فإما أن نكتفي في البيان على أن مقدمات البراهين ضرورية . بما قيل , 
وإما أن نبتدىء ابتداءًٌ آخر ونقول إن نتيجة البرهان هي ضرورية غير مستحيلة ولا 
متغيرة. والبرهان الكائن عليها غير ممكن بخلاف ما هو عليه . فإذا كان هذا 
هكذا » فالمقدمات التي منها يكون البرهان هي ضرورية غير مستحيلة [ 76 أ] ولا 
منغيرة » سوى أن الإنسان قد يمكنه أن يقيس من مقدمات صادقة ة إلا أنه لا يكون 
منها برهان . فأما أن يبرهن . فلا يمكن إلا من مقدمات ضرورية . من قبل أن 
خاصة البرهان إغماهو أن يكون من أشياء ضرورية » . 
التفسير 
لما وضع أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية » من قبل أن النتائج 
البرهانية هي ضرورية ء وأنتج من ذلك أن مقدمات البرهان هي ذاتية » وكان 
اتصال المقدم بالتالي في القياس الشرطي القائل إنه إذا كانت النتيجة ضرورية » أنه 
يجب أن تكون المقدمات ضرورية ‏ فيه بعض خفاءٍ » وكان قد وضعه في القياس 
الشرطي على أنه معروف بنفسه ‏ قال : « فإما أن نكتفى . في البيان على أن مقدمات 
البرهان ضرورية ‏ بما قيل » وإما أن نبتدىء ابتداءً آخر فنقول » - يريد : إنه إن كان 
ماقيل قديمكن أن يكون غير واضح عند بعض المتعلمين » فقد ينبغي أن نزيد في بيان 
ذلك . وقوله : « ونقول إن نتيجة اليرهان . . » إلى قوله : . . . غير متغير»- 
يريد أنه لا كان من الأصول الموضوعة لنا ها هنا أن نتيجة البرهان هي غير ممكنة أن 
تكون بخلاف ما هي عليه » بل هي أزلية غير مستحيلة ولا متغيرة » وكان أيضاً من 
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الموضوع لنا المعروف بنفسه أن البرهان الذي يحصل لنا من قبَّله هذا النحو من العلم 
بالذات يجب أن يكون ولا بد مهذا النحو من الوجود . أعني غير مستحيل ولا متغير , 
ولا بالجملة يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه فإن البرهان لما كان سبباً لهذا النحو 

من العلم فقد يجب أن يكون هو أحق بذلك المعنى » لآن كل ما كان سبباً لشىء فهو 
أحق بذلك المعنى الذي كان له سبباً . مثال ذلك أن النار إن كان نينا لمات 
الأشياء الحارة فهي فهى أحق بالحرارة . وكذلك البراهين إن كانت سباً للعلم 
الضروري . فهي أحق بأن تكون معلومات ضرورية . ولما كان القياس إنما يلحقه 
الإمكان من قبل مقدماته ء لآن اللازم عنه هو ضروري ء فقد يجب أن يكون 
القياس المعطى العلم الضروري يعطيه من وجهين : من قبل شكله ١‏ ومقدماته . 
وإذا كان هذا هكذا. فواجبٌ أن تكون مقدمات البرهان ضرورية . 


وقوله : « سوى أن الإنسان قد يمكنه . . . » إلى آخخر ما كتبناه » هو إشارة 
منه إلى أن القياس بشكله ليس يفيد كون النتيجة ضرورية . وإنما الذي يفيد شكله 
أن الانتاج ضروري . ولذلك قد يمكن الإنسان أن ينتج من مقدمات صادقة غير 
ضرورية نتيجة صادقة إما ضرورية » وإما غير ضرورية . أما غير ضرورية : 
فبالذات » وأما ضرورية : فبالعرض. وكيفا كان » فهذا النحو من القياس ليس 
برهانا + 


قال أرسطاطاليس : 
« وقد تبين أن مقدمات البرهان ضرورية ء. من أنه قد [ ”7 ب ] يمكن المعاند أن 
يعاند الذين تومموا أنهم قد برهنوا على مطلوب ما من المطالب . بأن يُربهم أن 
البرهان الذي برهنوا به ليس مقدماته ضرورية ٠»‏ أو يمكن أن يبين ذلك المطلوب 
بغير تلك المقدمات . أو أنها مأخوذة من اللفظ . أي جدلية » . 
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التفسير 
هذه حجة مشهورة على أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية وهوأن 
المعاندين قد يعاندون الذين يتعاطون البرهان بأن يروهم أن البرهان الذي أتوا به 
ليست مقدماته ضرورية . 


وقوله : « أو يمكن أن يبين ذلك المطلوب بغير تلك المقدمات  »‏ إن كان أراد 
أخهم يعاندوهم سبذا المعنى » كنا يعاندونهم بأن ذلك الطلوب الذى برهنوا عليه قد 


يمكن أن يبينٌ بغير تلك المقدمات . فقد يظن أن هذا قولٌ معترض 0" . وذلك أنه قد 
يمكن أن يبرهن الشيء ء يأكثر من برهات واحد . ولكن لبن الأم كا يظن . فإن 
البرهان إن كان من المقدمات الأول التي هي الأسباب التي منها تقو مت طبيعة ذلك 


الثيء ء الذي طلب برهانه » وكان الشيء الواحد إنما يكون عن أسباب واحدة . فقد 
يجب أن يكون البرهان واحدأً » كا يجب أن يكون الحد واحداً . وهذا البرهان هو' 
البرهان المطابق لعمل الطبيعة . فإن كان البرهان هو الذي من قِبله يعمل الشيء . 
فقد جب ألا يكون للمطلوب إلا برهانٌ واحد . وذلك :بين .حجذا ف الصنائع 
العملية . ولذلك كانت البراهين ولا فلودا بالقوة على ما سيبين بعد . 

وقوله : « وأنها مأخوذة من اللفظ . أي جدلية  »‏ يريد أن البرهان يناقض من 
قبل أن مقدماته ليست ضرورية . كما يناقض بكون مقدماته جدلية » وكون ذلك 
المطلوب يمكن بيانه ببرهاكٍ آخر من اجنسه . 

قال أرسطاطاليس : 

« وقد ظهر وبان من هذه الأشياء أن الذين يظنون عند أخذهم مقدمات 
البرهان من الأمور المشهورة أنهم قد أصابوا ‏ هم قوم بله. مثل ما يفعله 
السفسطائيون عندما يبينون ن أن الذي له العلم يعلم ما هو العلم » لأنه إن كان ليس 
يكفى فى كونها ميدءاً للبرهان أن تكون صادقة إلا وأن تكون مناسبة وأولية للجنس 


د 


الذي عليه البرهان . فكم بالحرى لا يكفي ‏ في أن تكون برهانية - كونها 
مشهورة !) . 
التفسير 
يقول : وقد بان وظهر<من أجل >أن مقدمات البراهين يجب أن تكون 
ضرورية ‏ أن الذين يعتقدون أنه يكفى في مقدمات البرهان أن تكون مشهورة فقط 
هم قومٌ بله . وذلك أنه إذا لم يكف فيها أن تكون صادقة بل وأن تكون مع ذلك 
ضروريةء فكم بالحري آلآ يكفي فيها أن تكون مشهورة . لأن كثيراً من المشهورات 
غير صادقة . وإنما شبه فعلهم 771 أ ] بفعل السفسطائيين . وهم الذين يموهون في 
الكاذب أنه صادق . لأن السفسطائيين ى) يدلسون في صفة من صفات مقدمات 
البراهين » وهى كونبها صادقة . فيموهون إذا كانت كاذبة أن المقدمات صادقة 
فكذلك لي وقول السفسطائي واحدٌ بالجنس . لأن كليهها دلس في الصادق . 
وإنما الفرق بينهها أن الكذب الذي دلس فيه السفسطائي هو كل وأكثري . والذي 
دلس فيه من زعم أنه يكفي في الصادقة أن تكون مشهورة هو كذب جزئي . وذلك 
أنه ليس يعرض للمقدمات المشهورة أن تكون كاذبة بالكل . 


وقوله : « عندما يبينون أن الذي له العلم يعلم ما هو العلم  »‏ مثال لقول 
السفسطائية مأخوذ من المشاغبة . وهو الاشتراك الذي يكون من قبل تركيب اللفظ . 
وهو يأتلف هكذا : 

الذي له العلم بشيء ما فهو يعلم الشثبيء الذي له العلم به 

الثىء الذي له العلم به هو العلم 

فإذن اللي له العلم بشئء مات له “العلم “بالعلم + 
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ووجه التغليط أن قول القائل : « ومن له العلم يعلم الشيء الذي له العلم » 
يمكن أن يعود الضمير في « له » على العلم وعلى المعلوم . وهو صادق على المعلوم . 
كاذب على العلم . فيوهم السفسطائي لاشتراك اللفظ أنه صادق على العلم ء فيلز 
فيه أن يكون الذي يعلم شيئا ما يعلم ما هو العلم. 


وقوله : « مناسية » - يعنى به أن يكون من طبيعة الجنس المنظور فيه . 
وقوله : « وأولية للجنس »- يعنى أن تكون محمولة عليه هي ومقابلتها . إن 
كان المحمول فيها عَرَضاً على الجنس من طريق ما هو . فإن كان ليس بعرض فيكون 
محمولا تخاضاء والمناسبة على ظاهر مذهب أرسطو هي الذاتية . وأما أبو نصر فإنه 
يرى أن من الذاتية ما ينقسم بها جنس جنس الصناعة . وقد تكلمنا في هذا فيا 


قال أرسطاطاليس : 

« وقد يظهر أن البرهان من مقدمات ضرورية . من قبل أن الذي ليس عنده 
العلم بالعلة التي من أجلها الأمر الذي قد أحضر عليه البرهان . فليس مثل أن يظن 
أنه قد علم أن « أ» مأخوذة ل « ج » من الاضطرار بوسط « ب » . والوسط الذي 
به علم ليس بضروري ء فإن لم يعلم بالعلة » من قِبَل أن علمه أن المحمول 
للموضوع من الاضطرار لم يكن من قبل الوسط . وذلك أن الوسط قد يمكن أن 
يرتفع والتتيجة ضر ورية» . 

التفسير 

يقول : إن الذي يعلم بوسط غير ضروري ٠‏ وجود تحمول, ما لموضوع ٠‏ فهو 
ضرورة ليس يعلم وجود ذلك المحمول للموضوع بعلته » لآن الذي يعلم بالعلة فقد 
علم ضرورية النتيجة من قبل الوسط . والذي عَلِم بوسطٍ غير ضروري » فلم يعلم 
ضرورية النتيجة من قبل الوسط ٠‏ إن كان الوسط ممكنا . فيلزم عن هاتين 
[ /ا'#ا ب ع المقدمتين في الشكل الثاني : أن الذي يعلم بوسطٍ غير ضروري فليس 
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يعلم بالعلة . فإذا أضيف إلى هذه النتيجة أن البرهان يعلم بالعلة ‏ أنتج عن ذلك 
في الشكل الثاني أيضا أن الذي يعلم بوسطٍ غير ضروري فليس يعلم بالبرهان . فإذا 
كان الذي يعلم بالبرهان إما أن يعلم بوسطٍ ضروري ء أو بغير ضروري ٠»‏ وكان 
الذي يعلم بوسط غير ضروري فليس يعلم بالبرهان » فواجبٌ أن يكون الذي يعلم 
بالبرهان يعلم بوسط ضروري . 


وقوة هذا القول قوة قياس شرطي : فقوله : « من قِبَّل أن الذي ليس عنده 
علم بالعلة التي من أجلها الأمر الذي قد أحضر البرهان عليه فليس يعلم » هي 
نتيجة القياس الثاني . وقوله : « فإن هذالم يعلم بالعلة .» من قِبّل أن علمه . 
إلى آخر الفصل : هو بيان المقدمة القائلة إن الذي يعلم بوسط غير ضروري في نفسه 
لم يعلم بالعلة » أعني نتيجة القياس الأول . وتأليفه هو هكذا : 

الذي يعلم بالعلة يعلم أن المحمول للموضوع بالضرورة من قبل الوسط . 

و الذي يعلم أن المحمول موجودٌ بالضرورة من قبل وسطٍ غير ضروري ليس 
يعلم أن المحمول موجود بالضرورة من قبل الوسط . 


وقوله : « وذلك أن الوسط قد يمكن أن يرتفع والنتيجة ضرورية »- هو بِيانٌ 
للمقدمة القائلة إن الذي يعلم بوسط غير ضروري ليس يعلم أن المحمول للموضوع 
ضروري من قبل الوسط . وذلك أن الوسط يرتفع والعلم باق . وما يحصل العلم 
الضرورى من قبل ليس يصح أن يرتفع ويبقى العلم . 


قال أرسطاطاليس : 

« ومع هذا فإن كان الإنسان يعلم بوسط ليس هو ضروري فيكون القياس 
حاضراً والإنسان باق . والنتيجة التي قد بِيّنت بالقياس , باقية ولم تبين فلم يتتحصل 
العلم من قِبْل أن الأوسط قد يمكن ارتفاعه . وإذا كان الأمر في بقاء القياس 
والقانين والمطلوب المبين وفقد العلم ‏ » فيكون المطلوب غير معلومٍ ولا فيما تقدم 
أيضاً . لا ولا إن كان الوسط غير مرتفع . لكنه يمكن أن يكون مرتفعاً ٠‏ يعلم 
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الشيىء بالبرهان . لكن يقع العلم به على أنه ممكن . لا على أنه غير ممكن أن يقع 
العلم بما هذه صورته ء إذ ليس يمنع مانع من أن يكون الحد الأوسط ليس بضروري 
والنتيجة ضرورية » من قِبَل أنه قد يمكن أن نقيس على نتيجة ضر ورية من مقدمات 
ليست ضرورية » . 
التفسير 
إذا كان الحد الأوسط إنما يعلم من أمره أنه موجود فقط . سواء كان بهذه الخال 
في نفسه أو كان ضرورياً وم نعلمه نحن ء فليس يفيد من العلم بالنتيجة سوى أنها 
موجودة فقط . فإن كان من طبيعة الممكن . أمكن أن يرتفع الحد الأوسط ولا نشعر 
نحن بارتفاعه ٠‏ فيكون القياس عندنا موجوداً بالقدر وال الع 1 11 
موجود . لأن الذي يكون عندنا من العلم بالنتيجة هو ظنْ فقط » لا علم . فلذلك 
يعرض ما قال . وهو أن الإنسان متى علم شيئاً بوسطٍ هو غير ضروري أن يكون 
القياس موود بالفعل » والقائس باق ء والنتيجة التي تبينت بالقياس باقية » وهي 
غير بينة الصدقٍ . وذلك أنه إن فسد الحد الأوسط ولم نعلم نحن بفساده » عرض أن 
يكون العلم ظناً . ولذلك قال : « فلا يتحصل العلم من قبل أن الأوسط قد يمكن 


ارتفاعه » . 


وقوله : « وإذا كان الأمر في بقاء القياس والقائس والمطلوب وفقد العلم ء 
فيكون المطلوب غير معلوم ولا فيما تقدم  »‏ يريد : فيكون المطلوب غير معلوم لنا في 
وقت فساد الحد الأوسط . وإن كنا نحن نظن أنه معلوم لنا » من قبل أنه ليس عندنا 
علمم بفساد الحد الأوسط . 


وقوله : « ولا فيها تقدم »- يريد : أن المطلوب ليس يكون معلوماً لنا عند 
وقت وجود الحد الأوسط بالحقيقة . إذ كان هذا العلم يمكن أن يعود ظناً . 
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وا أخبر بما يعرض من تغير هذا العلم في وقت ارتفاع الحد الأوسط . ذكر 
قي وهتدكه في وقت اويجوده » فقال : «لا ولا إن كان الأوسط غير مرتفع لكنه 
مك أن ركرك هرتقعا ه » يعلم الشيء بالبرهان  »‏ يريد : أن مثل هذا الوسط إنما 
يعطى في حال وجوده من العلم بالنتيجة أنها موجودة فقط . لا أنها ضرورية ء» وهو 
الذي يعطيه البرهان . فكأنه قال : ولا إن كان الوسط غير مرتفع . لكنه قد يمكن أن 
يرتفع . يحصل من قبل هذا الوسط العلم بالشيء على طريق العلم الحاصل عن 
البرهان . ولما كان قد يمكن أن يحصل عن مثل هذا الوسط علم ضروري بالعرض - 
قال : لكن يقع العلم به على أنه تمكن , لا على أنه غير ممكن أن يقع العلم بما هذه 
'صورته» - يريد : لكن قد يقع من قبل مثل هذا الحد الأوسط علمٌ ضروري 
بالعرض »ء إذ كان ذلك ممكتاً » لأنا لسنا”© نريد بقولنا إنه لا يقع العلم به أن ذلك 
غير ممكن أصلا » بل إنما نريد أنه لا يقع العلم به يالذات » إذ ليس يمنع مانع كا 
قال ء من أن يكون الحد الأوسط ليس بضروري ويكون العلم بالنتيجة ضرورياً . 

والممفسرون يمثلون في هذا الموضع بقول القائل : 

كل انسان يمشي . 

و كل من يمشي حيوان 

فتكون النتيجة ضرورية وهي أن : كل انسان حيوان . 

والمقدمة الصغرى ممكنة » وهي قولنا : « كل انسان يمشي » . 


وإنما يعرض هذا في القياس متى كانت المقدمة الكبرى ضرورية » وكان معنى 
المقول فيها على الكل صادقاً في كل المواد» أعني أن يكون «أ» مثلاً بالضرورة 
محمولاً على كل ما يوصف ب «ب »ء سواء كان وصف إمكافٍ » أو وجود. أو 
ضرورة . فإنه إذا رن بمثل هذه المقدمة أي مقدمة كانت : ضرورية أو ممكنة أو 
بوجودة بالنعل 6 كانكه السيحة ‏ شترؤوية + كاخاك. .الخال المتقدم .. 


١‏ مشكولة هكذا في المخطوط . أما في ترجمة ابرام فيرد #اناأن©16] ونان 018مم0مها مأ أأنلهاعهل 0ج 
اللأأااهلار!| (- وذكر الثشىء نفسه في وقت وجوده) . 
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وإنما قيل 1 8 ب ] في هذا إنه بالعرض ٠.‏ لأنه ليس كل حمل ضروري يوجد 
فيه هذا المعبى . ولذلك لم يجعل أرسطو في هذا النحو من الاختلاط جهة النتيجة فيه 
تابعة لجهة المقدمة الكبرى » على ما ذكره في كتاب « القياس » ولخصنا نحن مذهبه في 
ذلك الموضع 


وأما إذا كانت الكبرى ممكنة . فليس يصح أن تكون النتيجة ضرورية من 
مقدمات ليست ضرورية . أعني متى كانت المقدمة الكبرى ضرورية بذلك الشرط . 


قال أرسطاطاليس : 
[75]* فأما متى كان الحد الأوسط رونا » فإن النتيجة ضرورية أيضا لا محالة 
دائياً . كما أنه متى كانت المقدمة صادقة . تكون النتيجة صادقة لا محالة » مثل أن 
يكون «أ» على «ب» من الاضطرار » و«دب» على وج» من الاضطرار . فإذن «أ» 
على «ج» من الاضطرار . فإن لم تكن النتيجة ضرورية » فلا . والمقدمات تكون 
ضرورية » وإلاً فلتكن النتيجة وهي «أ» على «ح» ليس من الاضطرار . ومقدمتنا 
«أب» «ب«رح» ضروريتان . والنتيجة عن هذا ضرورية ء إلا أنه قد وضعت غير 
ضرورية. وهذا محال .» 


التفسير 


- 


ماين أنه إذا كان الحدالأوسط لي سبضروري فإنه"» ليس يجب أن تكون النتيجة 
ضرورية بالذات » بل إن كان فبالعَرَض ٠‏ يريد أن يبين عكس هذا وهو أنه إذا كان 
الخد الأوسط صيوو ري أعني مقدمتي القياس ‏ فإك” النتيجة تكون ضرورية . 
فقوله : «فأما متى كان الحد الأوسط ضرورياً » - يعنى للطرفين . وذلك بأن تكون 
مقدمتا القياس ضروريتين”” . وقوله : « فإن النتيجة تكون ضرورية لا محالة دائاً : 
كما إنه متى كانت المقدمات صادقة تكون النتيجة صادقة لا محالة  »‏ يريد : أن الخال 
١‏ - ص : آله . 
؟ - صن أن. 
١‏ ص : ضروريتات . 
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في كون جهة النتيجة تابعة بالذات لجهتي المقدمتين هو شبيه بكون صدق النتيجة تابعة 
بالذات لصدق المقدمتين . إذ كان 'كلاهما كيفية . وإنما أراد بذلك أن البرهان عليها 
واحد . ' 


وقد تبينٌ في كتاب « القياس » أنه إذا كانت المقدمتانصادقتين فإن0» النتيجة 
لابدٌ تكو ن صادقة . ومثل ذلك يبين أنه إذاكانالمقدمتانضروريتين فإن2© النتيجة تكون 
ضرورية . وذلك بين في القياس : أما في الشكل الأول فمن معنى المقول على 
الكل . وأما في الثاني والثالث فبردهما إلى الشكل الأول-وسائر الوجوه التى قيلت 
هنالك . والثال الذي أتى هو به هو في الشكل الأول . ولما قال إنه إذا كانت 
المقدمتان ضروريتين فإن النتيجة تكون ضرورية ء أخبر أنه يلزم عن هذا 1 9” أ ] 
الاتصال أنه إذا لم تكن النتيجة ضرورية فإن" المقدمات ليست تكون ضرورية ء 
فقال : « فإن لم تكن النتيجة ضرورية . فلا . والمقدمات تكون ضرورية » . ثم بين 
ذلك بطريق الخلف وهي اللمهة التي نبين بها أن استثناء مقابل التالي يلزم منه رفع 
المقدم ‏ فقال : «وإلاً فلتكن النتيجة » وهي | على ح ليست من الاضطرار » 
ومقدمتا أباء باح ضروريتان ء» والنتيجة عن هاتين ضرورية إلا أنها قد 
وضعت غير ضرورية » وهذا محال  »‏ يريد : وإلا فلتكن النتيجة في القياس المتقدم 
الذي فرضنا مقدمتيه ضروريتين”2 : غير ضرورية ء فأقول إن المقدمتين أو إحداهما 
تكون ولا بد غير ضرورية . مثال ذلك أنه إذا حملنا أ على ب . وب على ج وكانت 
النتيجة أ على ج - فأقول إن أ على ج ج إن لم تكن ضرورية فإنه لاا تكون المقدمتان 
ضروريتين2'2 . برهان ذلك : أنه إن كانت المقدمتان ضروريتين”5) لزم أن تكون 
النتيجة ضرورية » على ما تبين في كتاب «١‏ القياس » » وقد فرضت غير ضرورية - 
هذا لف لا يمكن . وما لزم عنه المحال فهو محال . وهو ما وضعنا من كون النتيجة 
غير ضرورية والمقدمتان ضروريتان . وإغا أراد أن يعرف بهذا أنه ليس يلزم إذا كانت 
النتيجة ضرورية أن تكون المقدمتان ضروريتين » لأنه لو لزم ذلك » للزم أن يستثنى 
في القياس الشرطي : التالي بعينه ٠‏ فينتج المقدم نفسه . وهذا بعينه يعرض للنتيجة 


؟ ‏ ص : ضرورية . 
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في الصدق مع المقدمات . أعني أنه إذا كانت المقدمات صادقة ٠‏ فالنتيجة©» صادقة . 

وليس ينعكس هذا . أعني إذا كانت النتيجة صادقة قة أن تكون المقدمات صادقة » بل 

الذي يلزم أنه إذا لم تكن النتيجة صادقة أن يكون في المقدمات كذلب . 
وهذه كلها أشياء قد فرغ منها في كتاب « القياس » » وإنما ذَكر بها ها هنا 


قال أرسطاطاليس : 
«فأما إن علم انسانْ أمراً ما بالبرهان » فواجب أن يكون العلم به ضرورياً . 
وإذا كان هذا هكذا. فواجبٌ أن يكون الوسط الذي به يعلم الشيء بالبرهان 
ضرورياً . فإن لم يقع العلم بالشيء بوسطٍ هو ضروري » ل يُعلم الشيء لا «لم 
هوع . ولام أنه» . لكن الذي يعلمه على هذا الحال هو على أحد وجهين : إما أن 
يظن ظاً أنه يعلم وهو لا يعلم , إذا كان يتظنن بالشيء الذي ليس بضروري أنه 
ضروري ء أو لا يظن ولا ظن سوى عِلم الثيء ء أنه موجود . أو م هو . بأوساط 
كثيرة أو بوسط واحد .» 
التفسير 
: «فأما إن علم [نسائ آمرا ما بالبرهان فواجبٌ أن يكون العلم به 
0 : فقذ ظهر أنه وضعنا أنه قد علم شيئاً ما بالبرهان أنه واجب أن 
يكون العلم يد ووو : وهذا هو العلم الذي لا يتغير إلى الظنْ . فواجب أن 
يكون الوسط الذي مِن قبله [9“اب] يحصل هذا العلم لنا ضرورياً » وأن يكون 
أعرف في هذا المعنى » لأن كل وصفبٍ يحصل من قبل شيء ما ء فذلك الشيء أحق 
بتلك الصفة من ذلك الشيء » أعني الصفة التي حصلت للمسبّب من قبل المسبّب . 
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ثم قال : «فإن لم يقع العلم بوسط ضروري . لم يعلم لا «لم هو» ولا 
« أنه  »‏ يريد : فإن لم يحصل العلم للناظر في الشىء بوسط هو ضروري ٠»‏ بل بوسط 
غير ضروري ء ”© يحصل لذلك الناظر علم بذلك الشيء : لا علمٌ بسببه إن كان 
المطلوب منه سيبه » ولا علم بوجوده إن كان المطلوب وجوده فقط . ولا علم بكليهما 
إن كان المطلوب كليههما . وإنما أراد أن الذي يعلم الشيء بوسطٍ غير ضروري ء لم 
يحصل من أنواع البراهين : لا برهان «لم» ولا برهان «أن»ء. أعني لا برهان 
الوجود . ولا برهان السبب . ولا البرهان المطلق الذي جمع الأمرين جميعا . وإنما 
كان ذلك لأن البراهين المطلقة وبراهين الأسباب إنما تكون من قِبّل الأسباب . 
والأسباب ضرورية . فمن حصل له العلم بسبب غير ضروري ء فلم يحصل له 
العلم بسبب الشيء . ومن حصل له بالوجود فقط . فإنما حصل له ذلك من قِبّل 
الأعراض الضرورية وهي الذاتية الى رسمت من قبل . فمن حصل له العلم 
بالوجود من قبل عرض غير ضروري . فلم يحصل له العلم بوجود الشيء . ولذلك 
قال يعد هذا : « لكن الذي يعلمه على هذه الحال هو على أحد وجهين : إما أن يظن 
ظناً أنه يعلم وهو لا يعلم » إذ كان يظن بالثيء الذي ليس بضروري أنه ضروري » 
أو لا يظن  »‏ يريد : ولكان هذا » كان من يعلم الشيء بوسط غير ضروري لا يخلو 
حاله من إحدى حالتين : إما أن يكون غالطا فيعتقد فيا ليس بضروري أنه 
ضروري ء وإما أن يعلم أنه ليس عنده علم . وإنما أراد أن الناس مجمعون على هذه 
القضية : من عنده علم » ومّن يظن أن عنده علياً . أعني قول القائل إن العلم 
الضروري إنما يحصل عن وسط ضروري . لكن كل من يدعى العلم في الوسط . 
يدعى هذا المعنى . 

ثم قال : « ولا ظن سوى علم الشيء أنه موجود أو م هو بأوساط كثيرة » - 
يريد : ولا ظن أعظم مِنْ ظن من يعلم وجود الشيء » أو لم هوء بأوساط كثيرة » أو 
بوسط واحد . ويكون الوسط أو الأوساط غير ضرورية ‏ إن كان ما وقع في النسخة 
صحيحاً من قوله : « أو بوسط واحد » . وعلى هذا فيكون في القول حذف . 
ويحتمل أن يكون : « أو بوسط واحد » - خطأء وَإنما هو : «لا بوسط واحد» .وعل 
)١(‏ ص : فلم. 
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هذا التأويل يكون تقدير الكلام : ولا ظن سوى ظن من يعلم الشيء بأوساط 
لا بوسط واحد . وذلك أنه قد تبين أن الوسط الضرورى واحد . ويدل على صِحة 
هذا ل ا : ما وقع فى ترجمة مَتى » وهو قوله يدل 

1 «أو لا يكون يظن ولا ظناً أيضا كان عنده من أمر الشىء أنه قد كان عالاً أنه 
موجود بالأوساط » أو كان عنده من أمره لم هو بالأوساط أيضاً على مثال واحد"» . 


قال أرسطاطاليس : 

والأغراض التى ليست ذاتية على النحو الذي حددنا [0: أ] ليس يكون عليها 
برهانٌ . من قبل أنه لا سبيل إلى أن تكون نتيجتها ضرورية » من قبل أن المحمول 
فيها إذا كان عرضاً يمكن أن يوجد , وألا يوجد والعَرّض الذي يرادبه في هذا الموضع 
هو الذي قد شرحت حاله, . 

التفسير 

يريد فيما أحسب - أن الأوساط التي ليست ضرورية هي من الأعراض الغير 
ذاتية . والأعراض التي ليست ذاتية على النحو الذي حددت الذاتية ليس يكون منها 
برهان . من قبل أنه لا سبيل أن تكون عنها نتيجة ضرورية بالذات . وقد قلنا إن 
نتيجة البرهان يجب أن تكون ضرورية . وإنما لم يجب أن تكون منها نتيجة ضرورية 
من قِبّل أن المحمول فيها الذي هو الحد الأوسط إذا كان عرضاً » أمكن أن يفارق . 
فإن العرض هو الذي يمكن أن يوجد. وألا يوجد . 

وقوله : « والعرض الذي يراد به في هذا الموضع هو الذي قد شرحت حاله »- 
يريد : الذي قيل في أحد رسميه في كتاب « الجدل » إنه الذي يمكن أن يوجد وألا 
يوجد . وإنما قال ذلك فل من الأعراض اللازمة , 


:2ن( راجع ه منطق أرسطو» حاص ١ه‏ "ا (ط؟ .الكويت سنة )198٠‏ حيث يرد هذا النص متطابقاً تماماً 
م النص الوارد هنا . 
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قال أرسطاطاليس : 

« ألا أنه للإنسان أن يتشكك فيقول : إن لم تكن النتيجة عن مثل هذا 
ضرورية . فا السبب في اقتضاب" ينتج عنها مثل هذه النتيجة ؟ فيقال له إن 
الإنسان ليس إنما يشكك لينتج عن المقدمات نتيجةٌ ضرورية ٠‏ لكن إنما يشك”' 
لينتج نتيجة لازمة للمقدمات التى يقتضبها من المسئول من الاضطرار أنها صادقة إن 
كان ما يتسلمه من المقدمات يتسلمها على أنهبا صادقة» . 

التفسير 

يقول : إلا أنه للإنسان أن يتشكك فيا قيل إن النتيجة الضرورية إنما تكون 
عن مقدمات ضرورية ‏ وذلك أنه إذا لم تكن النتيجة عن أمثال هذه المقدمات . أعني 
النِي هي صادقة غير ضرورية - نتيجة ضرورية » فما السبب في أن يقتضب الإنسان 
بالسؤال مقدمات بهذه الصفة » ويزعم أنه تلزم عنها نتيجة ضرورية ؟ ‏ يريد : أنه 

إن وضعنا أن النتيجة الضرورية إنما تكون عن مقدمات ضرورية ء» فلقائل أن يقول إنه 

يلزم عن ذلك ألا تكون نتيجة ضرورية عن مقدمات غير ضرورية » فلا يكون هنا 
قياس فينتج أصلاٌ إلا تكون مقدماته ضروريةء» وذلك خلاف ما تبين في كتاب 
« القياس » . 


ثم أق بحل هذا الشك . فقال : « فيقال له إن الإنسان ليس إنما يشكك 
لينتج في المقدمات نتيجة ضرورية » لكن إنما يشكك لينتج نتيجة لازمة للمقدمات 
التى نقتضبها من المسكول من الاضطرار أنها صادقة  »‏ يريد : أن المشكك مهذا 
الشك يجاب بأن يقال له : ليس يقتضب الإنسان المقدمات ويسلمها [ 4١‏ ب] 
وبالجملة يعمل قياساً . إذا شك في مطلوب ما وأراد انتاجه من تلك المقدمات لينتج 
منها نتيجة ضرورية في طبيعتها . لكن إنما يقتضب المقدمات إذا شك في المطلوب . 





. اقتضاب - أخذ ءافتراض‎ - ١ 
. فِ التفسير : يشكك‎ ١ 


50م 


ويعمل قياساً ليتتج عن المقدمات التي تسلمها نتيجة يكون لرُومها عن تلك المقدمات 
ضرورياً . إلا أن تكون هي في نفسها ضرورية . فقوله : «لكن إغما يشكك 
لينتج» - يريد : لكن إنما يشكك في المطلوب فيتسلم المقدمات . أي إنما يتسلم 
المقدمات إذا شك في المطلوب لينتج نتيجة لازمة للمقدمات التي يتسلمها لزوما 
اضطراريا ؛ لا نتيجة اضطرارية . فإن كانت المقدمات صادقة , كانت هي ولا بذ 
صادقة . وإن لم تكن صادقة . إلا يجب أن تكون صادقة . ولذلك لا قال «من 
الاضطرار أنها صادقة» ‏ زاد فقال : «إن كاوها وصحلكة قر المكتدمانت وتسيلتها بعلم 
أنها صادقة») ‏ يريد : أنه إنما يلزم عن تلك المقدمات لزوماً ضرورياً أن تكون النتيجة 
صادقة إن كانت المقدمات التي يتسلم صادقة » وإلآً فليس يكون هنالك صادقاً إل 

نفس اللزوم فقط . أعني كون النتيجة تابعة في وجودها للمقدمات في القياس 
ا ا 
يتبع المقدم متى فرض المقدم موجودا . فإن كان العم صادقا . كان التالى صادقا 
ضرورة » وإن لم يكن » لم يلزم أن يكون التالي صادقاً . لكن اللزوم نفسه هو ولا بد 
صادقٌ . وكذلك الأمر في كل قياس صحيح التأليف لزوم النتيجة عنه صادق 
وضروري : وأما كون النتيجة صادقة فشىء نستفيده من طبيعة المقدمات 2 لا من 
طبيعة التأليف . وكذلك كونها ضرورية في طبعها إنها نستفيده من طبيعة المقدمات . 


قال أرسطاطاليس : 

« ولما كانت الأشياء الضرورية ني أمر ر أمر من الأمور هي الموجودات بالذات 
وعبى الكل . فبِين ظاهرٌ أن مطالب البرهان هي أمور ذاتية . والمطالب العرضية . 
لأا ليست ضرورية . لا سبيل إلى أن يقع العلم ها من الاضطرار .» 


التفسير 


لما أخبر أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ذاتية وعلى الكل ء أعنى محمولة 


31+ 


حملا أولاً » أخذ يخير أن مطالب البرهان يجب أن تكون ذاتية وأولً » فقال . « وا 
كانت الأشياء الضرورية . . .» إلى قوله : «فبين ظاهر» ‏ يريد : ولما كانت 
الأشياء الضرورية هي الأشياء الموجودة بالذات . وكانت مطالب البرهان ضرورية .» 
فين أنه يجب عن ذلك أن تكون مطالب البرهان ذاتية وأولا . وقد وقع في هذا 
للمفسرين شك كبير. وذلك أنه إن كان المحمول الأول هو الذي يحمل عل 
الثيء ٠‏ هن فل غير والدة إنما تحمل على الشيء [ 1١‏ أ] من قبل الحد 
الأوسط فلمنين: تلقو - في وقت من الأوقات - نتيجة تحمل حملا أولا . فصار 
الاسكندر . لمكان هذا الشك . ٠‏ فيها حكى عنه امسطيوس . إلى أن يتأول أن معنى 
الأول في النتيجة هي أن تكون عن مقدمات أول . فاعترضه ثامسطيوس"" بأن هذا 
إنما يُلفى لبعض النتائج . 


وذلك أن النتائج صنفان : صنف عن مقدمات معروفة بنفسها » وصنف عن 
مقدمات هي نتائج عن أمثال هذه المقدمات . وعلى هذا فتكون هذه الوصية جزئية 


وقوم برون أن أرسطو ليس يشترط في النتائج الحمل الأول » وذلك أن أرسطو 
إنما قال : « فبين ظاهر أن مطالب برعا نا هي أسو ذائية » ول يقل كي . وهذا 


هو الذي يذهب إليه ثامسطيوس 


١‏ - لثامسطيوس تلخيص موسع 6ام38م « للتحليلات » الآولى والثانية » لكن لم يبق لدينا في آصله 
اليوناني إلا تلخيص « التحليلات الثانية » ( «اليرهان » ) ٠١‏ وقد نشره مكسميان واليس 5هذاثهل/لا في 
مجموع « الشروح اليونانية على أرسطو » ( المجلد الخامس . الجزء الأول . برلين سنة )19٠٠‏ . 
ترجم هذا التلخيص إلى العربية ولم نعثر على نسخة منه حتى الآن .» وعن هذه د 
جيرردو الكريموني ( المتوفي سنة ١141/‏ ) ترجمته إلى اللاتينية . واستفاد من هذه الترجمة في بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي روبرت الذي من (تكولن 0600190815نا 5لاا:عطه8( المتوفي سنة )١707‏ . وفي غباية 
القرن الثالث عشر نجد الأصل اليوناني لهذا التلخيص للبرهان مذكوراً في فهرس مؤلفات أرسطو 
الموجودة في مكتبة القدس ( راجع]500126,816) أما تلخيص ثامسطيوس للتحليلات الأولى 
(« القياس » ) فمفقودٌ سواء في اليونانية أو في العربية . 


١الا؟‏ ل 


فلننظر نحن هل يلزم عن قوله إن مقدمات البرهان إذا كانت ذاتية وأوكد" أنه 
يجب أن تكون النتائج أولاً . فنقول إنه قد تقدمنا فقلنا إن الأول يفهم منه معنيان : 

أحدههما : أنه الذي يحمل على الثيء من قِبَل طبيعة أخرى : إمَا أعم من 
الموضوع . وإما أخص ٠.‏ وأما نسارية ) 

والثاني : أن يكون المحمول محمولاً على الموضوع , لا من قبل علة توجب 
وجوده قٍِ الملوضوع . وهذا والأول يشتركان ف أن كليهما يحملان من غير وسط ء 
ويفترقان في أن أحدهما قد يحمل بوسط هو سبب وجود ذلك المحمول في الموضوع . 
وإن كان لا يحمل بوسط هو طبيعة أخرى مركبة غير طبيعة الموضوع . وأما الثانٍ 
فليس يحمل بوسطٍ أصلا . فالأول هو مثل حمل الزوايا المساوية لقائمتين على 
المثلث . فإن هذا هو أول للمثلث » على ما صرّح به أرسطو. وهو موجود للمثلث 
لا من قبل طبيعةٍ أخرى . لا أنه أول بمعنى أنه لا حمل بوسطٍ على المثلث . وإذا كان 
يماحو سي اع لي 1 . لأنه 
ا 5 أو م : وهذا شيء قل صرح به أرسطو . 


فإذن الأول في المطالب هي التي يُطلب وجودها في الموضوع . لا من قبل 
وجودها في طبيعة أخرى . لا أعمٌّ ولا أخص . ولا مساوية . وبين أن هذا النوع من 
الحمل ينبغي أن يشتر ش ط في مقدمات جميع أصناف البراهين الثلاثة , أعني : برهان 
السبب . وبرهان الوجود , والبرهان المطلق وهو الذي جمع الأمرين . وذلك أن 


الأسباب الخاصة التي توخيل معلنودا وسطى فشانها ألا تحمل على الموضوع من قبل 
طبيعة أخرى 2 بخللاف الأسباب العامة . فإذن هذا الشرط مشترك للمقدمات 


والنتائج . وإذا اشترط في المقدمات . وجد فيه معنى الأول والثاني . وإذا اشترط في 
النتائج بقى على أوله ولم يلزم منه محال . ولذلك يخص اشتراط المعنى الثاني 
5١ [‏ ب]من الحمل الأول مقدمات البراهين المطلقة وبراهين الأسباب . وهذا هو 
الذي يسميه أرسطو المحمول من غير وسط . أو الأسباب القريبة » وليس يسميه : 


ص: أول. 
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«أولاً » . وأما الذي يسميه : « أولاً » فهو المعنى الأول الذي شرحناه » واشتراطه 
كافٍ في الأمرين جميعاً وضروري . وذلك أنه إذا كان محمول المطلوب محمولاً على 
موضوعهٍ » لا من قبل طبيعة أخرى » كان الحدٌ الأوسط ضرورة ببذه الصفة . فإن 
كان سبباً من أسباب الطرف الأكبر» » كان خاصاً بالموضوع . وإن كان أمراً متآخراً 
عنه ع» كان أنقياً عرضاً خاصاً . 


فقد ظهر من هذا أن هذا الحمل متى لم يشترط في المطلوب لم يوجد في 
المقدمات . وذلك خلاف ما ظن المفسرون . وكذلك ظيير ايها أنة متى وجد في 
المقدمات . وجد ولا بد في النتيجة . فإذن بالواجب ينبغي أن يفهم من قوله : « فَبِين 
ظاهر أن مطالب البرهان هي أمورٌ ذاتية )- أي ذاتية أول » فإنه أحد ما يقال عليه 
اسم « الذاتي »ء قم + . والدليل على أنه أراد هذه النتيجة قوله : « ونا كانت 
الأشياء الضرورية في أمرٍ أمرٍ من الأمور هي المومجودات بالذات » فين ظاهر أن 
مطالب البرهان هي أمور ذاتية». وقد بينا نحن وجه هذا اللزوم وصعححته . فلا معنى 
لأن يفهم من الذاتي هذا المعنى العام . 


« ولا أيضاً لو كانت من الأعراض غير المفارقة . إلا أنها ليست بالذات بمنزلة 
المقاييس الي تكون مأخوذة من الآثار والعلامات الى ليس لنا أن نقول بالحقيقة إنها 
برهانية لآأمبا تنتج الأقدم من المتأخر لأن أولا كانت الولادة , 5 ثم اللبن 2 وأولا 
كانت النار ثم الدخان .لا ولا الأمور الذاتية تعلم عناً حققاً دون أن تعلم بالعلة» . 
التفسير 
1 ادن أن مقدمات: الرهانة ضع أن تكون ذائية واولا :وكانه» الذائة 
صنفين : أعراض . وجواهر . أعني إما أمور متأخرة عن الموضوع . وإما متقدمة 
عليه » وكان قصده الأول إنما هو التكلم في شرائط البرهان المطلق الذي يفيد العلم . 
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الذي هو في المرتبة الغائية من اليقين ‏ قال : « ولا أيضاً لو كانت من الأعراض الغير 
مفارقة » إلا أنها ليست بالذات »- يريد : ولا يكفى أيضاً في مقدمات البرهان 
المطلق إن تكون من الأعراض الذاتية التي ليست بجوهرية »- فقوله : « من 
الأعراض الغير مفارقة  »‏ يعنى به الأعراض الذاتية . وقوله : « إلآ أنها ليست 
بالذات  »‏ يعنى به ليست موجودة في ذات الموضوع 2 أي يتقدم بها موضوع المطلوب 
إن كان الحد الأوسط في البرهان سبباً للطرفين جميعاً » أو ليست موجودة في ذات 
محمول المطلوب إن كان الحد الأوسط سبباً للأعظم فقط . 


ثم قال : « ممنزلة المقاييس التي تكون مأخوذة من الآثار والعلامات »- يريد : 
أن ل والأوساط الي تكون من الأعراض الذاتية إنما تكون قِْ المقاييس التي من 
الدلائل 2 وهي 2 التي يكون الحد الأوسط فيها أثراً من آثار الحد الأكبر وعلامة من 
علاماته . 


ثم قال : « التي ليس لنا أن نقول بالحقيقة 1 57 أ] إنها برهانية »- يريد : 
وإنما قلنا إن البرهان المطلق لا ينبغي أن يكون الحَدٌ الأوسط فيه من الآثار والعلامات 
ا موجودة للحد الأكبر. مثليا يوجد ذلك في البراهين القى تسمى الدلائل . من قبل 
أن هذه البراهين ليست بال حقيقة ولا في الغاية برهانية . والبرهان المطلوب هو الذي 
يعطى اليقين الذي في الغاية . 


ثم أتىق بالسبب الذي من قِبَله ليست الدلائل براهين فقال :0 لأعها ت: تنتج الأقدم 
من لخر ٠»‏ لأن أولاكانت الولادة ثم اللبن ٠‏ وأولاً كانت النار ثم ثانا النككان وي 
يريد : لأها تنتج 0 مثل أن يبن مُبِينَ أن هذه المرأة 
والدة » من قبل أن لما لبنأ . وأن هذا الوافح فلار مويل أن ينعا اللزنااهد 
انتاج المتقدم بالمتآخر» لأآن أولا كانت الولادة ثم اللبن ء أي أن الولادة هي السيب 


. ص : وهو الذي‎ -١ 
. "د ص : دان‎ 
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ف وجود اللبن 2 وكذلك النار هي السبب في وجود الدخان ٠‏ والبراهين بعكس 
هذا . أعني أن يبين فيها المتأخر بالمتقدم » مثل أن يبين مبين أن هذه المرأة ذات لبن 
من قبل أنبا والدة . 


وقوله : « لا والأمور الذاتية تعلم علياً محققاً دون أن تعلم بالعلة » - يريد : 
اسان علي الخدم من الأعرامو الدائية لاحر العو ام عي تر فقيل يل ولا 
الأعراض التي تؤخذ حدوداً وسطى .وأمثال هذه البراهين تعلم علما محققا » أي في 
الغاية » ألا أن تعلم بأسبابها . ولهذا المعنى قد أنكر ابن سينا هذا النوع من البراهين 
2 أعنى الدلائل . 
وسيأي الكلام في ذلك عند ذكره لبراهين الدلائل من هذا الكتاب . 


قال أرسطاطاليس : 

« والسبب في ذلك هو أن من رام أن يعلم الشيء علماً محققاً لا سبيل له إلآ 
'بالعلة » فيجب من ذلك أن يكون الحد الأكر توسوداً للأوسط بالذات . والأوسط 
للأصغر بالذات . وإذا كان الأمر على هذا . فغير ممكن أن يُنقل البرهان من جنس 
إلى جنس آخر . مثل أن ينقل البرهان على أمر هندسيى . فيستعمل في أمر عددي .» 

التفسير 

لا أخبر أن الدلائل ليس تُعلم من وبَلها النتائج علياً محققاً ؛ من قبل أنها يُعلم 
فيها المتقدم من قبل المتآخر » وأخبر أيضاً أن مقدماتها ليست تُعلم علي محققاً إل إذا 
عُلِمت بعللها ‏ أخبر بالسبب الشامل للأمرين جميعاً ؛ أعني كون نتائج الدلائل غير 
ا وكونمقدماتها ناقصة ‏ فقال: « والسبب في ذلك © - يريد : في 

نقص المعرفة الى توجد في نتائج ج الدلائل » ونقصان مقدماتها أن من رام أن يعلم 
الثيء علا محققاً لا سبيل له إلى علمه إلا بالعلة . وهذا الذي قاله يبين بنفسه ‏ 
أعني أن العلم الذي في الغاية [ 7 ب ] هو العلم بالعلة ء وذلك أنه العلم المطابق 
لعمل الطبيعة . 
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ونا أخير أن الحدود الوسط في البراهين يحب أن تكون أسباباً » قال : « فيجب 
من ذلك أن يكون الخد الأكبر موجوداً للأوسط بالذات ٠‏ والأوسط للاصغر 
بالذات  »‏ وهذا لذي قاله بين ما قال. فإنه إذا كان الحد الأوسط سبباً للطرف 
الأعظم نفسه . وسببا لوجوده في الأصغر , على ما تبين فيها سلف . أعني من شرط 
البرهان المطلق أن يكون الحد الأوسط فيه سبباً للطرف الأكير نفسه . وما لوجوده 
في الأصغرء لأنه إذا كان الأكبر محمولاً حملاً أولاً على الأصغر ‏ وجب أن يكون 
الشىء الذي هو علة له في نفسه هو بعينه علة لوجوده في الأصغر . وإذا كان الحد 
الأوسط بهذه الصفة » فبِين أن حمل الأمر عليه ذاي له » من قبل أنه مأخوذ في حده . 
وقد قيل إن أحد صنفي ما بالذات هو أن يكون الموضوع مأخوذاً في حد المحمول » 
وكذلك أيضاً حمله على الأصغر هو ذاتي له » وذلك أنه إن كان مع كونه سبباً للطرف 
الأكبر سيباً للأصغر. فيكون حمله على الأصغر من الصنف الذاتي الذي يؤخذ 
المحمول منه في حد الموضوع .وإن لم يكن سبباً للأصغر ‏ وجب ضرورة أن يكون 
الأصغر مأخوذاً في حدّه . فيكون حمله على الأصغر من جنس حمل الأكبر عليه . 

وأكثر البراهين المطلقة إنما تكون في الأعراض الذاتية . لعلةٍ سنشرحها بعد . 


ولما تبي له من هذا أن مقدمات البراهين يجب أن تكون ذاتية » وقد كان تبين 
ذلك أيضاً من كونها ضرورية » أنتج عن ذلك أن البرهان ليس يمكن أن يُنقل من 
خباء [لصناء »كال واد توالا عر حك وحار كر ماعل برها ين 
جنس إلى جنس آخرء مثل أن ينقل البرهان على أمرٍ هندسي فيستعمل في أمر 
عددي » . وفي هذا الذي قاله موضع فحص شديد وعويص كبير . وذلك أنه إما أن 
يعنى بنقل البرهان من جنس إلى جنس نقل مقدمته نفسها من صناعة إلى صناعة . 
اعي أن يتعمل المتدمكين ف صناعتن بجي واحده - فهذ00” عاك ٠‏ لأنه يلزم عن 
ذلك أن يكون المطلوب واحداً والحدٌ المفروض واحداً » أعني الموضوع للمطلوب . 
وأطك الأريط ايفا واجدا . وهذا لاخفاء على امتناعه . فتكون الصناعتان صناعة 


واحدة » وقد فرصت صناعتين ‏ هذا خلف لا يمكن . 
-١‏ ص : وهذا. 


كل 


و أما إذا كانت المقدمة الصغرى مختلفة بالموضوع في العلمين » والمقدمة 
الكبرى واحدة » أعنى أن يكون الحد الأوسط والطرف الأكبر فيهما واحدا » فقد يظن 
أن هذا ممكن إذا سلمنا أن في الأعراض الذاتية ما يكون أعم من الجنس ء وأن 
البراهين قد تكون من أمثال هذه المقدمات 471 أ ] وأنه قد يكون شبىء واحد يطلب 
وجوده في صناعتين . أو أنه قد توجد صناعتان تنظران في الجنس المحيط بها » كما 
نجد أبا نصر يسلّم جميع هذا في كتابه . والعجب من أبي نصر أنه يسلّم أن تكون 
صناعتان ا ل يكون ذلك بحدٍ واحدٍ أوسط . 
وإذا سلّمنا أن ها هنا عرضاً مشتركاً للصناعتين » أو جنساً مشتركاً » فقد يمكن أن 
0 د ا يتعدى الجنس . 


فبِينْ أنه ليس يمكن أن تنقل البراهين , ولا على هذه الجهة » أعنى أن تستعمل 
مقدمة كبرى أولية في جنس يعم ولا إذا لم تكن أولية وكانت خاصة بالجنس . فاأمًا 
أن الذاتية ليس يجب أن تتعدئ الجنس . أعنى جنس الصناعة ء أي موضوعها الذي 
تنظر فيه فبينْ ما أقوله . وذلك أن الأمور الذاتية للجنس لا تخلو أن تكون مما تؤخذ 
في حدود الجنس ء. أو يؤحذ الجنس في حدودها . فإن كانت مما يؤخذ في حدود 
الخسن + فلا تخلو ان تكون أنياباً خاصة بذلك الس :+ أواغير خاصة .' فإن كانتت 
خاصة ومحمولة عليه من طريق ما هو ذلك الجنس . فبين أنه ليس يمكن فيها أن 
تكون أعم من ذلك الجنس . وإن كانت أعم من ذلك الجنس ء فبين أنها ذاتية 
للطبيعة المحيطة يذلك لجنس وأولية لما . فجنس الصناعة إذن هو هذه الطبيعة 
المحيطة . فالذي فرضناه جنساً للصناعة » وجنس الصناعة هو نوع مما فرضتناه جنساً 
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ومن هنا يظهر أنه ليس يمكن أن 0 صناعتان مختلفتان بالموضوع داخلتين 
تحت جنس واحدٍ مقول بالتواطوٌ . أعني أن ب: ينقسم إليها ذلك الجنس قسمة أولى 
ل ل ٠‏ مثل الصناعة 
الى تنظر في المجسمات المستديرة والمستقيمة . فإنها| داخلتان تحت صناعة الهندسة » 
ا المندسة صناعة واحدة . 


-ل/ا/ا؟ - 


وكذلك ليس يمكن أن يوجد عرض ذاتي لصناعتين مختلفتين بالموضوع » وذلك 
أن ذلك العرض الذاتي لا يخلو إِمَا أن يؤحذ في حَدّ جنس الصناعة » أعني 
موضوعها . أو جنس جنسها كا يقول أبو نصر . فإن كان المأخوذ في حده جنس 
الصناعة . فبين أنه خاص بتلك الصناعة . وإن كان الذي يؤخذ في حده جنس 
جنس تلك الصناعة ء فبِينْ أنه أول وذاقي لجنس جنس تلك الصناعة ء» وليس يعرف 
وجوده لتلك الطبيعة إلا بالعَرّض . أعني التي فرضناها جنس الصناعة » أي من قِبّل 
وجوده للطبيعة التي هي أعم من جنس تلك الصناعة . وبا حملة » فتكون نسبته إلى 
جنس الصناعة مثل نسبة مساواة الزوايا لقائمتين للمثلث المتساوى الأضلاع أو 
المختلف الأضلاع . على ما بينه أرسطو [ 47 ب ] قبل.وإذا كان ذلك كذلك . فقد 
وضع جنساً للصناعة ليس بجنس لما . ومن هنا يظهر أن ما يظن به من الأعراض 
الذاتية أنها مشتركة لأكثر من جنس واحد أنها مقولة باشتراك الاسم . لا بتواطؤٌ. 
مثل حمل المساوي على الكمية المنفصلة والمتصلة ء وإن اسم « الكم » مقول عليهها 
باشتراكِ .وسيبين هذا أرسطو يعد . وذلك أن الذي يشكك في هذا هو أمثال هذه 
المقدمات . ْ 


فقد تبين من هذا أنه ليس يمكن أن ينقل البرهان من صناعة إلى صناعة ٠‏ أعني 
أن تنقل المقدمة الكبرى من صناعة إلى صناعة ء. أوالمقدمتان أنفسههما . وأما أن 
يستعمل في إحداهما مقدمة كبرى ما كان في أخرى نتيجة » فإن ذلك ليس مممتنع » 
على ما سيقوله أرسطو. وذلك في الصنائع التي بعضها نحت بعض . أعني أن 
تستعمل الحزئية مقدمات كبرى هي في الكلية نتائج . 


قال أرسطاطاليس : 
« والأشياء التى منها تنبنى طبيعة البرهان ثلاثة : 
أحدها : المحمول . وهو الذي يتبين أنه موجود للموضوع بالذات . 
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والثاني : العلوم المتعارفة"2». وهذه هي المقدمات التى يتبين بها وجود 
[ط 75]* والثالث : الطبيعة 00 التي يكون البرهان على التأثيراث 
والأعراض الموجودة لها بذاتها . 
التفسير 

لما أخبر أنه غير ممكن أن تنقل البراهين » اله التي منها تتقوم 
الصنائع النظرية 6 ليتبِين أن احتللافها ف الصنائع يوجب ألا يُنقل المرهان فقال * 
والآشياء التى منها تنبنى طبيعة البرهان» ‏ يريد : أن التي تتقوم منها طبيعة البرهان 
ثلاثة أشياء :ّ أحدها المحمول الذي يبين أنه موجود ا بالذات 6 وإنما قال 
«إنه موجود) ١‏ ولم يقل : «الذي يبين أنه موجود للموضوع . أو غير موجود» » من 
قبل أن البراهين الموجبة هي البراهين بالحقيقة . 


وقوله : و الثاني : العلوم المتعارفة ». وهذه هي المقدمات ال يتبين مها وجود 
المحمول للموضوع »- ينبغي أن يفهم منه أن المقدمات ليست شيئاً أكثر من حمل 
الحد الأوسط على الأصغر الذي هو موضوع المطلوب . والأكبر على الأوسط الذي هو 
محمول المطلوب . وهو الذي يتبين وجوده للموضوع . 


وقوله : « والثالث : الطبيعة الموضوعة  »‏ يعنى الجنس الذي تنظر فيه تلك 
الصناعة . وقوله : « التي البرهان يكون على التأثيرات والأعراض الموجودة لحا 
بالذات  »‏ يريد : الطبيعة التي من شأنها أن تقوم البراهين في الصناعة عليها » وهي 
الجنس المنظور فيه . ويريد بالتأثيرات الأعراض الانفعالية » وبالأعراض : ما يعم 
ثر الأعراض . وإنما خص الأعراض من بين سائر الأشياء الي تطلب في الجنس ء 


١‏ العلوم المتعارقة »كول مما نكا ريك لاا وكا ع وسيدرسها أرسطو في الفصل 1١‏ وتسمى 


الآن المدسات 200085 اء وهي ليست مبادىء البرهان .» بل مبادىء بفضلها تصدر النتيجة 
عن المقدمات . 
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لأن الأعراض هي التي يطلب وجودها غالبا في الصناعة [ 44 أ ] وهي التي تتأق فيها 
براهين الوجود والأسباب . 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما المقدمات التى منها يكون البرهان . فقد تكون عامة مشتركة » سوى 
أن الأشياء التي موضوعاتها مختلفة في الطبيعة بمنزلة العدد والهندسة . فغير ممكن أن 
ينتقل البرعان الذي تبن به أمرّ لازم لاحدهما فبيين به أمرٌ لازم للواخر . والسبب في 
ذلك أن ذات العدد مبايئنة لذات العظم . وكون المقدمات عامية مشتركة في بعض 
الأمور ‏ فنحن نشرع في الكلام فيه بأآخرة .» 

التفسير 

لما أخبر أن الأشياء التي تتقوم الصنائع منها ثلاثة أشياء » وكان النقل إنما يكون 
باشتراك الصنائع في واحدة من هذه أو أكثر من واحدة » وكان”" بيئاً بنفسه أنه لا 
لساك سك و عدوي - يريد أن ينظر : 
هل يمكن أن تشترك في المقدمات * فقال : « فأما المقدمات التي يكون منبها البرهان 
فقد تكون عامة مشتركة » .يريد 1 المقدمات التي تستعمل في الصنائع . فقد 
يظن أن منها ما يشترك فيه أكثر من صناعة واحدة . 


ولا ذكر هذاء أى, بالأمر الذي يوجب خلاف هذا الاعتقاد » أو بالصنائع 
التي تقطع أن هذا المعنى غيرموجود فيها فقال : « سوى أن الأشياء التي موضوعاتها 
مختلفة في الطبيعة . بمنزلة العدد والهندسة . . . » إلى قوله : « أمر لازم للآخر»- 
يريد : لكن من البين ينفسه أنه ليس يمكن في الصنائع التي موضوعاتها متباينة 
بالطبع . ؛ مثل العدد والحندسة » أن ينقل البرهان فيها من واحدة إلى أخرى . وذلك 
بأن يكون الحد الأوسط الذي يتبِين به لاز م أعراضها هو بعينه الذي يتبين به لازم آخر 


ص : بين . 
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في الصناعة الأخرى . وذلك أنه من البين أنه إذا كان المطلوبان اثنين أنه ليس يمكن 
أن يبين كل واحد منهها في الصناعة التي تخصه ببحد واحد مشترك للصناعتين . وذلك أن 
الصناعتين المتباينتين في الطبيعة هي ضرورة متباينة في الأسباب الذاتية » والحد 
الأوسط إنما هو سبب من أسباب الطبيعة الموضوعة . وهذا هو الذي دل عليه بقوله : 
«فغير ممكن أن ينقل البرهان الذي ع به أمر لازم لأحدهما  »‏ يريد : لاحدى 
الصناعتين لازم للصناعة الأخرى . وهذا التفسير هو على أن يفهم من قوله : أمر 
لازم لأحدهما . فبِين به أمرٌ لازم للآخر » على أن اللازم الأول هو غير الثاني » أعني 
أن يكون المطلوبان مختلفين . وعلى هذا فليس يكون هذا القول مقابلا لمن قال إن في 
المقدمات الأول ما هي عامة . وإنما يكون معنى قوله هذا تقرير المواضع من الصنائع 
البي لا يتفق فيها هذا . أعني أن تستعمل فيها مقدمات عامة . من قِبّل أن المطلوبات 
إذا فرضت [45 ب] متغايرة في الصنائع لم يمكن أن يتصور اشتراك في البرهان 
فيمكن أن تنقل . وأمّا إن فهمنا أنه لازم واحد بعينه » فيكون مقابلاً لقول من قال 
إن في المقدمات ما هي عامة . ولما ذكر أنه ليس يمكن أن تنقل البراهين من قِبّل أن 
الحدود الوسط في الصنائع المختلفة تكون مختلفة ضرورة -أق بالسبب في ذلك 
فقال : «والسبب في ذلك أن ذات العدد مباينة لذات العظم» ‏ يريد : والسبب في 
احتلاف الآأسباب التي تؤخحل حدوداً وسطى في صناعة العدد وفي صناعة المندسة أن 
ذات الحهندسة تخالف ذات العدد . من قبل أن إحداهما كمية متصلة . والأخرى 
منفصلة . وإذا اختلفت الذوات اختلفت الأسباب ضرورة . ولما كان إذا اخمتلفت 
الأسباب اختلفت المسبيات ٠‏ وكانت المطلوبات هي المسّبيات ٠.‏ وجب ألا تشترك: 
صناعتان أصلا في المطلوب من المطالب » أعني المطالب الذاتية . ولمكان هذا ا 
» كان عندنا التفسير الثاني أبين من التفسير الأول من طريق المعنى . والآأول من 
طريق ظاهر اللفظ . ولما كان هذا الاعتقاد الذي ينفى اشتراك الصنائع في المطالب. 
يخالفه ما يظهر من أن ها هنا مطلوبات عامة لأكثر من صناعة واحدة » مثل المساواة 
المطلوبة في العدد والعظم » وإذا أمكن أن توجد مطلوبات عامة . أمكن أن توجد 
حدود وسط عامة . وهي الطبيعة العامة التي يوجد لها ذلك المطلوب . وإذا أمكن 
ذلك . أمكن أن يكون من المقدمات الكير عامية وأن تنقل البراهين » - قال في 
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جواب ذلك : «وكون المقدمات عامية مشتر كة في بعض 2 فنحن نشرع في الكلام فيه 
بأخرة» ‏ يريد : أنه ٠‏ سيحل هذا ا ويبين أن هذه المقدمات ليست المقدمة منها 


التي يظن بها أنها مشتر كة لأكثر من صناعة واحدة ‏ مقدمة واحدة بالمعنى . وإنما هي 
واحدة باللفظ : 


قال أرسطاطاليس : 

« وأما البرهان الكائن على أمر عددي فهو غير متعدٍ لطبيعة العدد . فكذلك 
يجرى الأمر ني البراهين الكائنة على مأ سوى العدد . فيجب ضرورة متى رام المبرهن 
أن ينقل البرهان أن يكون المطلوبان واحداً بعينه . وهذا على ضربين : إمّا على 
الإطلاق . وإمًا على جهة ما . وغير مكن أن يكون على غير هذا الوجه . من قبل 
أن حدود البرهان كلها ذاتية وليست بأعراض » . 


التفسير 
يريد : وكما أن البرهان الكائن عن أمر عددي حدوده الثلاثة غير متعدية 
لطبيعة العدد ,» أي من طبيعة العدد. كذلك يجرى الأمر في سائر البراهين الموجودة 
ف صناعة صناعة ٠‏ أي يجب أن تكون الحدود الثلاثة ف برهانٍ برهانٍ من نفس 
الطبيعة [40 أ] التى تنظر فيها تلك الصناعة . فلا يمكن أن ينقل البرهان أصلاً 


وقوله : « فيجب ضرورة متى رام المبرهن أن ينقل البرهان أن يكون المطلوبان 
واحدا بعيئه هو أمر لازم كا قال » أراد أنه ليبس يمكن أن يكون والجداع . 


وقوله : « وهذا على ضربين : إما على الإطلاق ء وإما على جهة ما  »‏ يريد 
بالاطلاق أن يكون المطلوب واههذا تعينة ين ,تيع الجهات . ويريد بقوله : « وإما 
على جهة ما» أن يكون واحدا بالموضوع . مختلفا بالجهة » مثل أن يتبين المهندس 
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بنوع ما من الخطوط خاصة من الخواص يبرهان ما . فينقل ذلك البرهان المناظري 
إلى ذلك النوع من الخطوط الشعاعية . وليس يريد بقوله : « مختلفا بالجهة » مثل أن 
ينظر صاحب التعاليم في شكل السماء وصاحب العلم الطبيعي ٠‏ فإن كليهها ينظران 
من ذلك فى شىء واحد . لكن صاحب علم الهيئة ينظر فيه من حيث هو جرد عن 
الهيولى » وصاحب العلم الطبيعي ينظر فيه من حيث هو نهاية لطبيعة اللترم السماوى 
. ولذلك صار السبب الذى يعطى أحدهما فيه غير السبيب الذى يعطيه الآخر . 
وذلك أن صاحب علم الهيئة يقول إن شكل السماء إنما صار كرياً من قبلَ أن الخطوط 
ا 0 
من قبل أن حركته دوراً وأنه جرم من طبيعة كذا . فإن البرهان فى مثل هذه لا 


ولا وضع أنه لا يمكن أن ينتقل البرهان من صناعة إلى صناعة إلا أن يكون 
المطلوب واحداً : إما بإطلاق ء وإما بجهة ما قال بأثر هذا : «وغير ممكن أن يكون 
على غير هذا الوجه»_-يريد : وغير ممكن ان يكون النقل إلا على هذين 
الوجهين . أعنى أن يكون المطلوب واحداً باطلاق ء أو بجهة ما . ولا وضع 
هذاء أق بالسبب فى ذلك او ل اعدو البرهان كلها ذاتية وليست 
بأعراض» - يريد : وإنما لم يمكن أن بي ينقل البرهان من صناعة إلى صناعة . من قبل 
أن حدود البرهان الثلاثة » أعنى الأكبر والأوسط والأصغرء كلها زائدة 
لجنس الصناعة » والذاتية لا تتعدى الجنس . 


وقد يوهم. هذا القولٌ أنه يجوز أن يكون المطلوب واحداً فى صناعتين . وليس 
الأمر كذلك . وإنما هو شيء وضعه ها هنا وضعا حتى يفحص عنه . لأن هذا إنما 
يتوهم وقوعه ف مثل التساوى والتناسب الذى يستعمل قَْ صنائع عتلفة 


«دوهذا السبب ليس لصناعءة الحندسة أن تشرع فى أن تبي أن العلم بالأضداد 
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واحد . ولا لصاحب العلم الإلمى أن بين أن المكعبين مكعب واحد ء ولا لصناعة 
من الصنائع أن تبين ما يخصٌ صناعة أخرى » اللهم إلا أن تكون صناعتان إحداهما 
تحت الأخرى . فيمكن ذلك فيها . بممنزلة علم المناظر الذى هو تحت [15 ب] 
صناعة الحمندسة . وبمنزلة صناعة تأليف اللحون التى هى تحت صناعة العدد . » 


التفسر 
يقول : ولكون الحدود الثلاثة التى منها يأتلف البرهان من طبيعة الجنس لم 
يكن لصناعة جزئية من الصنائع البرهانية أن تبي ما بخص الكلية الناظرة فى الموجود 
بما هو موجود . مثل أنه ليس لصناعة الهندسة النظرٌ فى الاضداد . ولا النظر فى 
الواحد والكثرة . ولا أيضا لصناعة جزئية من الصنائع : أن يبن ما بخص صناعة 
أخرى جزئية . وأعنى بالجزئية: التى تنظر فى بعضص أجناس 
الموجودات . وبالكلية : التى تنظر فى الموجود بما هو موجود . 


وينبغى أن تعلم أنه إن نظرت صناعة جزئية فى لاحق من لواحق الصناعة 
العامة . فإنما تنظر فيه من حيث قربه من موضوعاتها . حتى تجعله خاصا بذلك 


الموضوع . مثل نظر العلم الطبيعى فى قوى النفس : هل هى واحدة أو كثيرة . 


ونا قال إنه ليس لصناعة من الصنائع أن تبينُ ما يخص الأخرى . سواء كانت 
الصناعتان كلتاهما جزئية » أو أحداهما كلية والأخرى جزئية - قد يفهم منه تباين 
الصناعات , وبالجملة » وقد كان قد يُلْفَى فى الصنائع نوع من الاشتراك . وهو أن 
تستعمل الصناعة الواحدة مبدءاً أو مبادىء ماء شأنها أن تيين فى الأخرى » وكان 
هذا إنما يُلْفَى » أكثر ذلك . فى الصناعة التى تحت صناعة أخرى ». أعنى أن تكون 
الخاصة تأحذ مبادئها من العامة . كا حال فى صناعة الهندسة مع صناعة علم المناظر 
وعلم الحندسة ‏ قال : «اللهم إلا أن تكون صناعتان إحداهما تحت الأخرى .» إلى 
آخر الفصل ‏ يريد : أن الصناعة العالية تعطى التى تحتها الأسباب التى تطلبها . 
مثل صناعة الهندسة ١‏ فإن كثيراً مما يوقف عليه يأخذه صاحب علم المناظر سبباً فيا 
يظهر فى صناعته » مثل إعطائه السبب فى أن ما بَعْدَ يظهر أصغر من قَبّل أنه قد تبِين 
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فى علم الهندسة أن القاعدة الواحدة نفسها من المخروط إذا كانت الخطوط التى تخرج 
ما يرى بزاوية : أصغر » يرى أصغر . فيتم له إعطاء السيب ق علمه . 


وكذلك النغم المتفقة إنما جرت العادة بأن تعطى أسباب الاتفاق فيها فى 
الصناعة اللحنية من قبل النسب العددية . 


وقد يشك فى هذا فيقال : أننا نرى الصناعة اللحزئية المتاخرة تعطى مبادىء 
الصناعة العامة التى هى تحتها » مثل|ا يعطى العلم الطبيعى والتعاليمى مبادىء فى 
العلم الإلحي * فإن الأمور المفارقة إنما يتسلم صاحب العلم الإلهحي وجودها من 
صاحب العلم الطبيعى » ويتسلم عددها من صاحب علم اطيئة التعاليمى . والقرق 
بين ذلك أن الصناعة الجزئية إنما تعطى الكلية مبدأ وجود لا مبدأ سيب . وأما الكلية 
53" :فقا تعطن فق" الحرئية بدا سبي ::ولشسف أعو أن الخركية تحظن قى. الكلية 
شيئا متأخراً يستعمل فى الكلية حدأً أوسط . إنما تعطى الحزئية للكلية ما ينزل منها 
منزلة موضوع الصناعة . أو جزء موضوع . بخلاف الأمر فيا تعطيه الكلية فى 
الجزئية » أعنى التى تعطيه يستعمل فى الحزئية حداً أوسط . وسنخير بعلة هذا بعد . 


مختلفة » لم يعرض إلى المشاركة التى تكون بين الصنائع الحزئية والكلية بهذه الجهة . 


قال أرسطاطاليس : 

دولا أيضا يمكن أن يتتقل البرهان فيبِينْ به شىء موجود للخطوط لا بما هى 
خطوط . وإن كان خاصياً لها . بمنزلة ما تبين فى الخط المستقيم أنه أحسن من سائر 
الخطوط . أو أنه مقابل للخط المستدير . من قبل أن هذه الأشياء ليست ذاتنية 
للخطوط . لكتها أعراض للخطوط أو لغيرها .» 
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التفسير 

يقول : ولا يمكن أيضاً أن ينقل البرهان من جنس إلى جنس إذا كان هناك 
أعراض تعمم ذلك الجنس ٠‏ وليس من شأن تلك الأعراض أن توجد لواحد فيها من 
ل ع ل م 0 
الذاتية » يريد أنه لو كانت البراهين تأتلف من أمور عامة . لقد كان يمكن أن ينقل 
البرهان . فقوله : «ولا يمكن أن ينقل الوا ين بوثىء.موجود للسخطوط لا بما 
هى خطوط» ‏ يريد : ولا نا يمكن أن تنقل البرهان الذى يبين به شىء موجود 
للخطوط لا بما هى خطوط إلى غيرالخطوط . فيبين به وجود ذلك المعنى لغير 
الخطوط . إذ كانت الأقيسة التى تبين مها أمثال هذه الأشياء للخطوط. ليست 
براهين » ممنزلة أن يبي مبين للخط المستقيم أنه أحسن الخطوط » وأنه مقابل للخط 
المستدير . ثم يأخذ ذلك البيان بعينه فينقله إلى غير الخطوط من الآشياء الى 'تتصف 
بِالحسَّن أو المقابلة . فإن هذه ليست براهين . إذ كان الْحْسَنٌ والمقابلة ليست أموراً 
موجودة للخطوط بما هى خختطوط . والغير الخطوط من الأشياء الحزئية التى توصف 
بها . 


وقولة” ووإن “كان خاضاً لاه يريك 5:وإن كان موجودا لا . 


ات 
<< لا برهات على الآشياء الفاسدة >> 


قال أرسطاطاليس 5 


«ومن البين الظاهر أن نتيجة البرهان هى كلية » والسبب فى ذلك أن مقدمات 
البرهان كلية . وإذا كانت نتيجة البرهان كلية وذاتية » فلا سبيل إلى أن يقوم على 
الأشياء الفاسده برهان . ولا يقع العلم بها على التحقيق . اللهم إلا أن يكون 
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البرهان يقوم عليها لمشابهتها ما بالعرض . فأما على طريق الكلى . فلا . لكن فى 
وقت ماد وعلى وجه ما 2ض" 


[55: س] التفسير 
قوله و ومن البين أن نتيجة البرهان هى كلية») - يعق بالكلية هنا مقايل 
الجزئية . وقوله : «والسبب فى ذلك هو أن مقدمات البرهان كلية» ‏ يريد على ما 
تبين فى كتاب «القياس» ‏ من أن المقدمات الكلية يلزم عليه :ولذة يد تيففة 
كلية . وكون نتائج البرهان يجب أن تكون كلية يظهر من وجوب كوتها 
ضرورية . ولذلك قال : «وإذا كانت نتيجة البرهان كلية وذاتية ء فلا سبيل إلى أن 
يقوم على الأشياء الفاسدة برهان» ‏ ويعنى بالفاسدة : الكائنة والأشخاص . 


وقوله : « اللهم إلا أن يكون البرهان يقوم عليها لمشابهتها ما 
بالعرض» ‏ يريد : «بوجه مشابهتها ما بالعرض» : أنها قد تكون صادقة فى وقت 
ماء ىا يكون بالعرض صادقاً فى وقت ما. ولذلك قال :«فأما على طريق 
الكلى . فلا . لكن فى وقت ما وعلى جهة ما» ‏ يريد : فاما أن يقوم عليها برهان على 
طريق الكلية ء أى ذاتياً وأبدياً . وعلى جهة ماء لا فى كل وقت ولا بحسب طبيعة 
ذلك الشخص . أعنى الطبيعة الكلية . 


وقوله :«وعلى جهة ما  .‏ يحتمل أن يريد به الجهة التى هو بها موجود فى 
الميول وق شخخص . وهو شىء عارض للطبيعة الكلية النوعية . أعنى أن تتشخص 
فى المواد من قبل المواد أنفسها . 


قال ارسطاطاليس : 

«وإن كان البرهان يقوم على الأشياء الفاسدة ء فيلزم من الاضطرار أن تكون 
احدى المقدمتين غير كلية . بل تكون فاسدة. من قبل أن الموضوع ٍ فيها 
فاسد . وذلك أن الرصيوع فيها هو ا موضوع فى النتيجة . وتكون افيا غير 
كلية ع من قبل أن أحد حدودها موجود . والآخر غير موجود . 
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فبين من هذا أنه لا سبيل إلى أن يقوم على الأشياء الفاسدة برهان على طريق 
الكل إلا بالااستشناء» . 


التفسير 
لما أخبر أنه إذا كانت المقدمات كلية فى البراهين فإنه يجب أن تكون النتائج 
كلية . لا جزئية » يريد أن هذا اللزوم يظهر من أنه إذا فرضنا أنه قد يمكن أن يكون 
برهان على الأشخاص الكائنة الفاسدة ء يلزم ضرورة أن تكون إحدى مقدمتى 
القياس كائنة فاسدة ء لأنه قد تبين أن النتيجة الحزئية لا تكون أبدا إلا وإحدى 
مقدمتى القياس جزئية"' . وذلك إما الصغرى فى الشكل الأول والثان . وإما أييا 
اتفق فى الشكل الثالث . على ما تبين فى كتاب «القياس» . 


وقوله : «من قبل أن الموضوع فيها فاسد»_ يريد : وإنما يجب إذا كانت 
النتيجة شد شخصية 3 أن تكون احدى المقدمتين شخصية . من قبل أن موضوع 
المطلوب يجب [/: أ] أن يكون فى النتائج الجزئية شخصا ولا بد . وأعنى بالحزثية 
هاهنا الأشخاص ع لا ما يدل عليه السور الجزئى . 


وقوله : «وتكون أيضاً غير كلية من قبل أن أحد حدودها موجود . والآخر غير 
موجوده ‏ يريد : وتكون النتيجة أيضاً غير كلية من قبل أن المحمول فيها يكون 
موجوداً لبعض الموضوع وغير موجود لبعضه . وإنما أراد أنها تكون . مع أنها 
شخصيه . جزئية وأعنى ب «الحزئية» ما يدل عليه بعض . وليس بعض . ولذلك قد 
يسك فيقال : هل تدخل فى البراهين مقدمات جزئية ؟ فإن الجزئية أيضاً التى فى المادة 
الضرورية ضرورية . مثل قولنا : بعض الحيوان ناطق . لكن يشبه أن تكون 
الضرورية ها هنا بالعرض . وذلك أن بعض الحيوان إنما صار ناطقاً لا بما هو بعض 





)١(‏ فيا عدا حالة الضرب الأول من الشكل الثالث فاصة:28. فإن النتيجة فيه جزئية . بينا مقدمتاه 
الكبرى والصغرى كليتان . 
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» إذ كان بعض الحيوان منه ناطق . ومنه غير ناطق . وإنما صار: بعض الحيوان ناطق 
بما هو ذلك البعض إنسان . وعلى هذا فليس يكون ف المقاييس البرهانية النظرية لا 
مقدمة شخصية » ولا جزئية . - وقول من قال : إنما لم تذكر الجزئية فى البراهين لأنها 
داخلة تحت الكلية ‏ قول خطأ » كا قال أبو نصر فى كتابه فى «البرهان » . وإغا يصح 
هذا القول فى المقدمات الحدلية » أعنى هذا التعليل . وهو الذى قاله أرسطو فى 
الثانية من «الجدل» . فالتبس الأمر على أي نصرء فظن أن الأمر فى ذلك واحد فى 
البرهان والجدل . إلا أن يريد مقدمات البراهين الصغرى”» المستعملة فى الصنائع 
العملية القياسية . 


وقوله : «تبين من هذا أنه لا يقوم برهان على الأشياء الفاسدة على طريق الكلى 
إلا بالاستثناء » .يريد :فبين من هذا القول أنه لا يقوم برهان على الأشياء الفاسدة 
على طريق البرهان الذى يكون على الكل . وهو البرهان المطلق ء إلا أن يستثنى 
القائل فيقول إنه يقوم عليها برهان جزئى 2 أى فى وقت ماء لا برهان مطلق . 


قال أرسطاطاليس : 
«وصور الأشياء الفاسدة فى الحد كصورتها فى البرهان . وذلك أن الحدّ إما أن 


يكون مبدءاً للبرهان . وإما أن يكون برهاناً متغيراً فى الوضع . وإما أن يكون 
تتيحة برهان» . 


التفسير 

يريد : وحال الأشياء الفاسدة فى أنه ليس لما حدٌّ كحاطا فى البرهان » أعنى أنه 
كا أنه ليس يقوم عليها برهان . كذلك ليس يكون لحا حدود . وما ذكر هذا ء أق 
بالسبب فى ذلك فقال : «وذلك أن الحد إما أن يكون مبدءا للبرهان . وإما أن يكون 
الحدود أيضاً للأمور الكلية من قِبّل أن الحدود لا تخلو أن تكون مبدأ برهان » وذلك 


)١(‏ ا ص . الصغر - وفى الترجمة اللاتينية 88؟ممأمم «انانام1 06005121 كعدو أانوممم,م 
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إذا كانت معروفة بنفسها . أعنى أنها اتؤخذ فى البراهين حدوداً وسطى [!5 ب أو أن 
يكون الك آيضا ياسره برهانا متغيرا فى الوضع » وذلك إذا كان بأسره حدَّأً » أعنى 
إذا كانت الثلاثة الحدود التى منها التأم البرهان حدّاً بالقوة » أعنى أنه إذا ترتيت 
ترد تيب الح صار منها حداً كاملا بالفعل . ولذلك قبل فى هذا البرهان : «متغي فى 
ا أى فى الترتيب . 


وقد يكون اكت ايها نترة ابرهان + وسيعين بعد :ذللك:من كلمه أي البراهين 
هى التى تفيد هذه الثلاثة الأنحاء من الحدود . فإن فيه موضع فحص شديد وعويص 
كبير . 


وأما أن الحدود تعرض لما هذه الأنحاء ف فى البراهين - فقريبٌ من أن يبين مما 
تقدم . لأن الحدّ لا يخلو أن يكون معروفاً بنفسه بأسره . أو مجهولاً بأسره » أو بعض 
أجزائه مجهولة . وبعضها معلومة . فالأول يكون مبدأً برهان . والثانن يكون نتيجة 
برهان , والثالث يكون بعضه مبدأ برهان . وبعضه نتيجة برهان . 


قال أرسطاطاليس : 

«والأشياء التى محدث تارة بعد أخرى ء بمنزلة الكسوف . فإن البرهان إِنما 
يكون كلياً على الذى هو مثل هذا . فأمًا من حيث هى جزئية وفريدة وغير دائمة , 
فصورتمما صورة الأشياء الفاسدة لا يقوم عليها يرهان . بمئزلة هذا الكسوف » . 


التفسير 

لما بين أن البرهان من الأشياء الكلية وعلى الأشياء الكلية » وكان ما يشْككك فى 
ذلك الأشياء التى لا يوجد منبها إلا شخص واحد بعد شيخص واحد" ». بمنزلة 
الكسوفات التي تحدث مرة بعد مرةء فإن لقائل أن يقول إن هذه ليس يقوم البرهان 
عليها على طريق الكلى . كما تقدّم من قوله فى الأشياء التى لا يوجد مها إلا شعخص 


. أى مرة بعد مرةء فى أحوال منفردة‎ )١( 
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واحذ فقط . مثل الأرض والشمس . فهو يخبر فى هذا القول أن البرهان إنما يقوم فى 
هذه الأشياء على الطبيعة الكلية الموجودة فيها . لا على شخص من جهة ما هو 
شخصى . ولذلك قيل فى حدٌّ الكلى إنه الذى من طبيعته أن يحمل على أكثر من 
شخص واحد . لا أنه يحمل بالفعل على أكثر من شخص واحدء إذ كان ذلك لا 
يصدق على التى لا يوجد منها إلآ شخص واحد فقط ء ولا على التى لا يوجد منها إلآ 


وقوله : فإن البرهان إنما يكون كلياً على الذى هو مثل هذا» ‏ يريدٌ أن البرهان 
إذا قام على كسوف ما فإنما يقوم على هذا المشار إليه » وعلى الذى هو مثله(؟ مما شأنه 
أن يحدث غير نهاية » لا على هذا المشار إليه من حيث هو المشار إليه ؛ وهو الذى أراد 
لقوله : «فأما من حيث هى جزئية)» يعنى : الكسوفات وما 
أشبهها ‏ «وفريدة ء وغير دائمة"فصورتها صورة الأشياء» التى لا يقوم عليها 
برهان . ويعنى بصورتها : طبيعتها . فكأنه قال : فأما الحزئيات [58 أ] من حيث 
هى جزئية وشخصية وغير دائمة الوجود فطبيعتها طبيعة الأشياء التى لا يقوم عليها 
برهان . بمنزلة الكسوف المشار اليه . 


ا 
< مبادى البرهان الخاصة وغير القابلة للبرهنة >> 


قال أرسطاطاليس : 
«وليس يكتفى فى أن يعلم الشىء بالبرهان أن تكون المقدمات التى تتبين بها 


صوادق فقط وغير أوساط ؛ فإن بروسن" لا أن رام أن يريع الدائرة اقتضب فى 





ص : بما. 
هع ص : ذائية ؟ وقد صحححاها بحسب نص ارسطو . 
ضضم - ممعميمع وهو رياضى يونانى حاول يعحسبه ما ورد فى كتاب «السوفسطيقا»» لأرسطو وص الاااب 


سا . ص7!٠أ‏ س") ‏ تربيع الدائرة . أى رسم مربع على دائرة يساويها - 


-7551١- 


برهانه على ذلك مقدمة عامية مشتركة تستعمل فى أمور كثيرة غير خاصيّة ولا مناسية 
لطبيعة واحدة . ولذلك لم يكن بيانه برهانياً » لكن غير برهان . [8 76] وإلاً فيا 
كان يمكن أن يئقل فيستبين به أمرٌ آخر» . 


التفسير 

إنما لى يكن يكتفى فى شروط مقدمات البراهين أن تكون صوادق وغير مبينة 

بحدٌ أوسط . أى أوائل من قبل أن المقصود بالبرهان إنما هو أن يعلم الثىء بالأشياء 

التى بها وجوده . إذ كان هذا العلم الموافق لعمل الطبيعة والمطابق [58 ب] لها . كا 
أن العلم الصناعى هو العلم الموافق لعمل الصناعة . 


والمقدمة التى استعملها بروسن هى المقدمة القائلة إن الأشياء التى هى أكبر من 
كوم راعة ونه واعهر من قوع والحن ميلف كن متشاوتة .«وهزة المقدعة كيرا ا 
يستعملها المهندسون » وهى صادقة . لكتها ليست سخاصية بالأعظام ؛ ولا الأكر 
والأصغر فى الأعظام المستقيمة والمستديرة مقولٌ بمعنى واحد . أعنى أنه ليس يقال أن 
دائرة أعظم من سطح مستقيم الأضلاع . بالمعنى الذى به يقال إن سطحاً أعظم من 
سطح ؛ بل لا مناسبة فى الحقيقة بين الخط المستقيم . ولمستدير . وكثيراً 


- .بروسون من ميغارا » ويروى أنه كان أستاذاً لفورون مؤسس مدرسة الشك عند اليونان . وقد أقام' 
محاولته لتربيع الدائرة على أساس بديبية مشتركة بين كل العلوم مفادها أن : الآشياء التى تكون ‏ نسبياً - أكبى 
وأصغر من سائر الأشياء » تكون مساوية لها . فرسم مربعين أحدهما مرسوم داخخل دائرة . والآخر مرسوم 
خارجها » واعتبر أن مساحة الدائرة تختلف عن مساحة كل من هذين المربعين اختلافاً متساوياً  .‏ لكن هذا 
خطأ فاحش » لآن الوسط النسبى هوف الواقع » الكثير الأضلاع المرسوم الذى له ضعف أضلاع المريّع ' 
أى المثمّن . وأرسطو يأخذ هنا على يروسون أنه يؤسس يرهانه المزعوم على بديهية تنطبق ليس فقط على 
المقادير » بل وأيضاً على الأعداد . وهكذا تطبّق على نوعين ختلفين : المقادير الهندسية » والأعداد الحسابية 
. وقد حاول هيث طلوها! .711 فى كتابه «تاريخ الرياضيات اليونانية» [ج؟5 ء من طاليس إلى اقليدس » 
سنة 1١917١‏ ص 776-3777 أن يفسّر عحاوئة بروسون تفسيراً جديداً . وراجع له أيضا كتابه : 
«والرياضيات عند أرسطن ص 6١-58‏ . 
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مايستعمل”"المهندسون هذه المقدمة . مثل تبييغهم أن مساحة الدائرة تقوم من ضرب 
نصف القطر فى نصف المحيط : بأن يبِينْ أن الشىء الذى مهذه الصفة هو أصغر من 
كل سطح يعمل خارج الدائرة وأعظم من كل سطح يعمل داخل الدائرة . فإذن 
السطح الذى يقوم من ضرب نصف القطر فى نصف المحيط هو مساو للدائر ة إذ كان 
هو والدائرة أصغر من شبىء واحد بعينه. وهو كل سطح يعمل نخارج 
الدائرة , وأعظم من شىء واحد بعينه وهو كل سطح يعمل داخحل الدائرة 


وقوله : «وإلا فها كان يمكن أن ينقل ليبين به أمر آخر» ‏ يقول : لوكانت هذه 
المقدمة الكلية المأخوذة ها هنا مناسبةء لما أمكن أن تنقل”© . 


«وأن يعلم الشىء عليا ععققاً لا بطريق العرض هو أن يعلم من مبادقه الى 
تَخْصّه ومن الأشياء التى انبنت منها ذاته . فإن من رام أن يقع له العلم بأن زوايا 


المثلث تعادل قائمتين على سبيل البرهان . فلا سبيل إلى أن يقع له العلم بذلك إلآ 
من الأشياء الذاتية والخاصة للمثلث» . 


التفسير 
لما كان العلم المحقق إنما هو أن يعمل الشىء لا بطريق العرض ء أى بما 
يعرض له . وسواء كان ما يعرض له دائيا أو غير دائم » وجب أن يكون العلم 
المحقق لاارقر بار يداك من ماده الو مي ماين اأعبابة ونا مول من 
الأشياء التى تقومت منبها طبيعة الثىء . وهى الأسباب الموجودة فى الثىء ١‏ أعنى 





. ص : يستعملوك‎ )١( 

(؟) فى هامش أسفل ص 58 أ ورد تعليق مبتور لسبب قطع الورق عند التجليد . يقرأ منه ما 
يل :«ط : أبو الفرج فشر هكذا : قال...يبين أن الدائرة مساوية للى 
< ربع >> . . مربعاه . - وأبو الفرج لا بد أنه أبو الفرج بن الطيب » وله شرح عل كتاب 
«البرهان» 
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مادته الخاصة وصورته الخاصة . فقوله : «ومن الأشياء التى انبنت منها ذاته) ‏ يعنى 
من الأسباب التى فى الشىء » وهى التى متها تقومت ذات الششىء . وقوله : «من 
مبادئه التى تخصه» ‏ يحتمل أن يريد به جميع أسباب الشىء الأربعة » أعنى الخارجة 
والداخلة . ولذلك أردف ذلك بالأسباب الداخلة » إذ كانت من التى فيها تلتئم 
البراهين على الأكثر . 


2 كلامه [44 أ] ف هذا الفصل مفهوع بنفسه . وإذا ول ها هذا 
0 0 أن تاتلف لد سيد إلا من ار الذاتية الخاصة . - 


قال أرسطاطاليس : 

« وإذا كان البرهان إنما يكون من الأشياء الذاتية والخخاصة . فيجب أن يكون 
الحد الأوسط من الطبيعة نفسها . أو من الطبيعة التى هى أعلى بأن لم يكن الوسط 
من الطلية تفيعه1 ؛ لكن من الطبيعة التى هى أعلى منها , بمئزلة الْوْسّط”" التى تبين 
بها المطالب الموسيقية وهى من علم الأعداد . فإن كلا البرهانين : الأعلى والأسفل 
يجريان بجحرى واحد , ويختلفان من قبل أن الذى تحت يبين أن الشىء . وإما الذى 
هو فوق فيبين «لم هو» . وذلك أن الوسط هو فيه علة قريبة . 


فقد بان وظهر على جميعها أنه غير. ممكن أن يبرهن على أمر من الأمور على 
الاطلاق إل من الأمور الذاتية والمبادىء التى تخصّ ذلك الأمر» . 
التفسير 
قوله : «فيجب أن يكون الحد الأوسط من الطبيعة نفسها)ح» ‏ يعنى : من جنس 
الصناعة أى موضوعها الذى فيه تنظر . 





1ع الوسط - السب 0 8 


09) أن - - السبب . 


ع ساي * كيف هو لم مواس مر 
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وقوله : «أو من الطبيعة التى هى أعلى منها» ‏ يعني طبيعة موضوع الصناعة 
التى تتنرّل منزلة الجنس لموضوع الصناعة التى هى أخص منها . وينيغي أن تعلم أنه 
ليس يكون موضوع صناعةٍ جنساً لموضوع صناعة أخرى إلآ بأن تكون الصناعة 
ل ا ا ال ل ل 
والموسيقى” :فإن صناعة العدد تنظر فى النسبة مطلقاً . وصناعة الموسيقى تنظر ى 
النسية الصوتية العددية . وهذه هى التِى يسميها أرسطو الصنائع التى تنظر فى الشىء 
من جهة النقصان والزيادة . وذلك أن الصناعة التى تتنزّل منزلة لجنس تنظر فى 
الثشىء من جهة النقصان . مثل صناعة الهندسة فأنها تنظر فى العظم من جهة ما 
تنقصه اليولى . وصناعة العلم الطبيعى تنظر فيه من جهة الزيادة » أى من جهة 
زيادة المادة عليه . وهذه الصنائع بالجملة تعطى الأعلى منها السبب فى الشىء الواحد 
بعينه . أعنى السيب القريب كما قال . وتعطى السفلى الوجود . مثال ذلك أن 
صناعة الموسيقى توقف على النغم المتفقة . أعنى على وجودها . ثم تعطى السبب 
فيها من قبل صناعة العدد تضق عا ييا ا اوساو 01311 2 : لى صار هذا 
التأليف موافقاً ؟ قال : لأنه على نسبة الضعف . أو الزائد رَبْعا أو ثلثا . وهذه 
النسب قد تبين وجودها فى العدد . فل) كانت الطبيعة التّى ينظر فيها صاحب 
الموسيقى مؤلفة من الحنس . أعنى من طبيعة العدد ومن النغم. عَرَضٍ فى هذه 
الصناعة أن يكون الحد الأوسط من [59: بع الجنس الذى هو أعلى . 


وأما الصنائع المتباينة بالموضوع . فليس يمكن أن تشترك فى الحد 
الأوسط . وكذلك الصنائع الى تنظرراق الشىء الواحد من جهتين مخمتلفتين . وذلك 
أن موضوعات الصنائع لا تخلو من هذه الثلاثة الأوجه. أعنى أن تتباين 
بالموضوع . أو تختلف بالجهة وتشترك بالموضوع . أو تنظر احداهما فى الشىء من جهة 
النقصان 2١‏ والأخرى من جهة الزيادة ِ 


وأما الصنائع الداخلة تحت جنس من الأجناس . والنظر فيها وفى ذلك اللجنس 


. ص : الموسقى  وكذلك فى كل ما يتلو‎ )١( 
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من جهة واحدة فإنبا صناعتان جرئيتان نحت صناعة واحدة » مثل الصناعة الناظرة 
فى الأجسام المستقيمة الأبعاد . والناظرة فى الأجسام المستديرة : فإنهما صناعتان 
جزئيتان مح صناعة واحدة وهى المندسة » وليستا:”» صناعتين مختلفتين ١‏ 


وقوله : «فإن كلا البرهانين يجريان مجحرى واحد» - أي يتعاونان على تبيين شىء 
واحد بعيئه . فتعطى الصناعةٌ السفل وجوده . وتعطى العليا سبب وجوده 
القريب . وهوالذى أراد بقوله : «ويختلفان من قبل أن الذى تحت يبين «أن» اللثىء 
٠‏ وأما الذى فوق فيبين «لم هو  »‏ يريد : وتختلف الصناعتان من قبل أن الصناعة 
الى من حت الأخرى تين فى ذلك الشبىء بعينه «أنْ» هو ء وأما الصناعة التى فوقها 
فتبين فى ذلك الشبىء بعينه ولم هوء» . ولما كان قد يمكن أن يتوهم متوهم أن الصناعة 
التى تجرى مجرى المجنس من الأخرى إنما تعطي فى الثىء ء تحتها ما يجرى مجرى السبب 
البعيد . وذلك أن أسباب الجنس إذا نسِبت إلى النوع كانكه أسنانا عفيدة.. 


قال : «وذلك أن الوسط فيه هى علة قريبة» ‏ يريد : وذلك أن الوسط الذى 
تعطيه الصناعة العالية فى الصناعة التى تحتها ‏ هو علة قريبة للشىء الذى تنظر فيه 
الصناعة التى يحتها . والسبب فى ذلك أن موضوع الصناعة العامة لهذا الوجه الذى 
فسّرناه قبل من العموم » وهو وجه الزيادة والنقصان ٠.‏ يتنزّل من موضوع الصناعة 
الخاصه ياريه الصورة الخاصة من الشىء ذى الصورة . أعنى من المادة ع ولذلك كان 
ها ا كن . وإما كان يلزم الشكٌ المتقدمة لو كانت الصناعة العامة جنساً حقيقياً 
للصناعة الخاصة . 


« والصناعة العامة قد تتكلّف بيان سائر المبادىء . وإذا كان هذا هكذا . 
فبِينَ ظاهر أنه غير مكن أن يبِينْ صاحبٌ صناعةٍ صناعةٍ مبادىة صناعته الخاصة به ع 
مِنْ قبل أنه إن شرع فى أن يُبينَ مبادئه فى الأشياء التى بها ثبين مبادؤه أحقٌّ بأن تكون 
)١('‏ ص ؛ وليست . 
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مبادىء من تلك . وبها يعلم ما يعلم على طريق التحقيق . [60 أ] فإن رأى أن 
يعلم الذىء علياً محققاً فإنما يعلمه من المبادىء والأسباب العامّة » ومن الأشياء 
المتقدمة بالطبع من عِلل وأسباب لا تكون معلولات ومسبّبات . والعلم بهذه يكون 
أتقن وأحكم من العلم بتلك . » 


التفسير 
قوله : «والصناعة العامة فقد تتكلف بيان سائر المبادىء) ‏ يعنى بالصناعة 
العامة : الفلسفة الأولى . وهى الناظرة فى الموجود بما هو موجود . وذلك أن هذه 
الصناعة لما كان نظرها فى الموجود يما هو موجود . وى أنواع الموعود » وكانت 
موضوعات الصنائع من أنواع الموجود ‏ فإذن هذه الصناعة هى التى تتكفل بإعطاء 
أسباب موضوعات الصنائع كلها . أعنى من حيث هى أحد الموجودات . لا من 
حيث هى موضوعات الصنائع . أعنى إذا أخذت بالجهة التى تنظر فيها الصنائع . 
مثال ذلك أن صاحب الفلسفة الأولى هو الذى يصححّح ويعطى الجهة التى هو بها 
العددُ موجودٌ . أعنى الجهة التى هو بها ذلك الموضوع موجودٌ خارج النفس, لا الجهة 
التى هو بها موضوع لتلك الصناعة . وإذا كان جنسٌ موضوعات الصنائع إنما هو 
الموجود . فظاهرٌ أن الذى يعطى أسبابها من حيث هى موجودة فقط هو الناظر فى 
الموجود المطلق . وهو صاحب صناعة الفلسفة الأول . 


وإذا كان ذلك كذلك . فواجبٌ آلا تعطى صناعة من الصنائع أسباب 
موضوعاتها التىهى بها أحد أنواع الموجودات . إذ كان صاحب الفلسفة الأولى هو 
الذى يعطى هذه . وهذه الأسباب ف ا حقيقة هى أسباب جنس موضوع 
الصناعة . لا الأسباب الخاصة بموضوع الصناعة . وإن كان الأمر كذلك . فكيف 
ألزم - عن كون الصناعة العامة ناظرة فى بيان مبادىء سائر الصنائع ‏ أن تكون 
الصنائع لا تنظر فى مبادئها ؟ ! لأن لقائل أن يقول إن مبادىء موضوعات الصنائع 
الخاصة إنما هى مبادىء خاصة لحا ء إذا أخذت بالجهة التى بها تنظر فى الوصوع تلك 
الصناعة . وإذا كان ذلك كذلك .ء فالنظر ىق تلك البادىء ذاق لصاحب 
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الصناعة . وعلى هذا نجد الأمر فى العلم الطبيعى ينظر فى المادة » وفى المحرك الأول 
» من جهة ما هما أسباب للحركة . لا من حيث هما أحد أنواع الموجودات . 


وقد أشكل هذا الأمر على ابن سينا'» . حتى أنخذ القول الماضى أخذاً 
مطلقاً . وظنٌ أن صاحب العلم الطبيعى يتسلّم من صاحب العلم الإلاهى للمادة 
الأولى والمبدأ الأول . ولم يرد أرسطو أن صاحب العلم الجزئى ليس يمكنه أن يبرهن 
آشبات موضوغة أصضلا. وإغا آزاد أله ليس 853هع] كه أن شرعن أسبات 
مفوضوعة-يرهانا طلقا © اع بوهانا يغطى الستت: والوجوذ.:وذلك: أن أضيات 
موضوع الصناعة هى من الطبيعة الأعلى . أعنى التى هى جنس ذلك 
الموضوع والنظر فى هذه الطبيعة إنما هو لصاحب العلم الإلاهى . وذلك أن 
الطبيعة التى تعم موضوعات الصنائع الجزئية هى : الموجود . وهو موضوع الفلسفة 
الأولى . ولمكان هذا استفتح القول بأن قال : «والصتاعة العامة قد تتكلف بيان سائر 
المبادىء) ‏ د ثم أردف ذلك بأن قال «وإذا كان هذا هكذا ين ظاهر أنه عرجن أن 
ل ا ا 1 : بياناً مطلقاً » أى بياناً 
يعطى السبب والوجود . وذلك أن صاحب الصناعة الخزئية قد يمكنه أن يبرهن 
أمسات موضيوعه بالدلائل . كيا فعل أرسطو فى بيان المادة الأولى فى «السماع 
الطبيعى» والمحرك الأول . بل لا سبيل إلى سات دده المحرك الأول إلا بدليل فى 
هذا العلم . أعنى العلم الطبيعى . لا على ما ظنه ابن سينا 0 
تبيين فساد الطريق الكلى الذى ظن ابن سينا أنه به يمكن صاحب العلم الإلحى أن 
يثبت وجود المبدأ الأول . 


وقوله : «مِنْ قِبَلَ أنه إن شرع فى أن يبين مبادئه» ‏ يريد : من قبل أنه يشرع 
فى أن يبين مبادئه الأول فى تلك الصناعة يمبادىء أخر . ثم قال : «فالأشياء التى بها 


) يرسم اسمه فى الترجمة اللاتينية هكذا 5188 888 ( 42 أ س” ء سن 22 مس‎ )١( 
اسباب : مكررة فى المخطوط . ولم تتكرر فى الترجمة اللاتينية كا أن السياق لا يقتضى التكرار . لذا‎ )( 
, اسقطناه‎ 
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0 مبادؤه هى أحقّ بأن تكون ميادىء» يريك : وإذا سن مبادىء عه جبادىة 
أخر فهذه المبادىء هى أحقٌ بالآولية م ميادىء صناعته 0( وقد كانت فُرِضَتٌ - ضت تللك 
أولية ' فهى أولية يد أولية هذا حلت »0 كك 


وقوله : «فإن من رام أن يعلم الشىء علا محققاً فإنماا'' يعلمه من المبادىء 
والأسباب العامة  »‏ يعنى بالعامة : الأول فى ذلك الجنس ء كما قال فى «السماع”"» 
إنه إنما نعرف الشىء إذا عرفناه بأسبابه الأول حتى ننتهى إلى اسطقساته . يحتمل أن 
يكون أنما أراد أن المعرقة فى كل جنس تنتهى إلى الأسباب الأول التى فى ذلك الجنس 
#وحقلا حمل العم النام يالك ادن .فول الأسنات لين نا استاتن اولاق 
ذلك الجنس . فلذلك لا يمكن أن تبين فى ذلك الجنس بما هى أقدم منها . إذ لا أقدم 
منها ولا أعرف فى ذلك الجنس . 


وقوله : «ومن الأشياء المتقدمة بالطبع من علل وأسباب لا تكون معلومات 
ومسيبات . والعلم مبذه يكون أتة نكن واحك م العم بتلك» ‏ يريد بالأشياء المتقدمة 
بالطبع المتقدمة فى المعرفة والوجود . وذلك أن الأسباب ع الوجود بالطبعء بع عل 
المسبيات . وإذا عرض طا أن تكون أعرف عندنا فهى نا متشدمة بالليع 86 
المعرفة . على ما قيل ىق رسم «المتقدم بالطبع» ٠»‏ أعنى أنه الثىء الذى إذا وجد 
المتأخر وجد هوء وإذا وجد هو لم يلزم وجود المتأخر . 


وقوله : «من علل واسباب لا تكون معلولة» ‏ يريد [1١ه‏ أ] فى ذلك : الجنس . 
وقوله : : «والعلم مهلذه أتقن وأحكم من العلم بتلك» ‏ يريد أن العلم الذى 
يكون من قبل الأسباب الأول أتقن وأحكم من العلم الذى يكون من قبل الأسباب 
التى هى معلولة ومسببات . وإنما زاد قوله : -لا تكون معلولة» يريد أن العلم 


)١(‏ ص : إنما, 
فم أى كتاس «السماع الطبيعى » ( > «الطبيعة» ) ٠‏ المشّالة الآولى 3 فصل ١‏ -. 
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بعلل لا تكون معلولة » ويريد فى ذلك ار 
ريات تكون معلولة ومشية فى ذلك الجنس » لأن ما يكون عل لأ 
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قال أرسطاطاليس : 
«فقد بان كيف يكون البيان للمعانى المناظرية”» من صناعة الهندسة . ولمعان 
تأليف اللحون من صناعة العدد . 


وقد اتضح وبان أنه لا يمكن أن ينقل البرهان من طبيعة إلى طبيعة» . , 


التفسير 

إنه يذكرنا هنا بما تقدم ويجُمله على مايجب فى خواتم الأقوال البرهانية . يريد 
أنه قد تبين كيف يصمٌ أن يبين الشثىء فى صناعة بعلته الخاصية » وتكون تلك العلة 
من قبل طبيعة أخرى . أى من قبل صناعة أخرى . وذلك إنما يكون فى الطبائع 
المركبة . وهذا ليس يسمّى نقلا للبرهان من صناعة إلى صناعه . وإنما يسمى فى 
الضتافة الشفل: + 'أصلا موضوعا ومتنل] . والنقل الصحيح هو أن تكون المقدمة 
الكبرى واحدة فى الصناعتين . وقد تبين أن هذا لا يمكن ‏ إلا أن يكون مطلوبثٌ 
واحد معقول بتواطؤ فى صناعتين - أعنى 50 من جميع الوجوه . أى بالموضوع 
والجهة . وهذا قد تبينٌ استحالته قبل » فإنه كان يجب أن تكون طبيعة الصناعتين 
والحدة . 


وإذا كان هذا هكذا . فقول أبى نصر فى كتابه «فى البرهان» عند آخر ما تكلم 
فى اشتراك الصنائع : «فقد يان كيف تشترك العلوم » وبماذا تشترك ؛ ومن هنا تبين 
أين ومتى وكيف يمكن أن تنقل البراهين من صناعة إلى صناعة . وأين لا 


)0 إضافة فى الامش غيرمقروءة جيدا . وليس لما مناظر فى الترجمة اللاتينية . وغير المقروء لا يتجاوز 
لخمس كلمات 5 


(7) المناظرية : نسبة إلى علم المناظر 8ناولام0 , 


سل 


يمكن» .قول١'»غير‏ صحيح إن فهم من النقل ما يقال عليه اسم «انتقل» وهو أن تنقل 
المقدمة الكبرى . وذلك أن الظاهر من كلام أبى نصر أنه يسلم أن يكون المطلوب 
واحداً فى الصناعتين ١‏ ولا يسَلّمِ أن يكون الحد الأوسط واحداً . وذلك عَبجَبٌ من 
قوله ! وإذا لم نشت تشترك صناعتان فى الحدين جميعاً » فليس يمكن أن تشترك فى المقدمة 
الكبرى . وكيفما كان » فليس يمكن أن تنقل البراهين على مذهبه ومذهب أرسطو . 
وإنما الفرق بينها أنهيجوز أن تشترك الصناعتان”© فى مطلوب واحد . ولا يجوز ذلك 
أرسطو . وقد يلزم ضرورة ء كا قلنا » مَنْ تجوز ا* شتراكههما فى مطلوب واحد . أن 
تشترك فى الحد الأوسط . فلم يَبَقّ أن يكون النقل الذى عناه إلا أن تستعمل إحدى 
الصناعتين ما تبين فى الأخرى : إما على أنه موضوع لينظر فيه » وإما أن يكون فى 
الصناعة العليا نتيجة . وفى السفل مقدمة كيرى . كما يعرض ذلك لصاحب 
3 ب] علم المناظر:ء» ولصاحب علم الهندسة مع المهندس ء وكيا يعرض لصاحب 
علم الموسيقى مع صاحب علم العدد . 


قال أرسطاطاليس : 

و ولذلك قد يصعب علينئا أن نتحقق بأنا قد قد علمنا الشيء بعلّته القريبة من 
ل ل 
من الأشياء الذاتية والمناسبة له وبعلته القريبة ., والعلم نما يكون بأمثال هذه . 
وأحرى ما يتضمن أنا ة قد علمنا الشيء علماً حققاً مى علمئاه من مقدمات صوادق 
غير ذوات أوساط . وليس الأمر كذلك » . 


التفسير 
لما بِينْ أن المقدمات الي هي أجزاء البراهين يجب أن تجتمع فيها ثلاثة شروط 
زائدة على الصدق : 
أحدها : أن تكون كلية . 
والثان : أن تكون ذاتية . 
)١(‏ نير : فقول . . . 
(6) من يجوز : مفعول «يلزم» . 
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والثالث : أن تكون أولية ء» وهو الذي يعنيه بالحمل الذي على طريق الكل في 
هذا الكتاب ٠‏ وكانت العلل إذا وجدت فيها هذه الشروط كانت عللا قريبة خاصة 
بذلك الثىء الذي هي علة له وكانت المومجودات كلما كثرت الشروط فيها أعسر 
وجوداً وأعسر معرفة ‏ قال : « ولذلك قد يصعب علينا أن نتحقق بأنا قد علمنا 
الثشىء بعلته القريبة »- يريد : ولذلك يصعب علينا أن نتحقق أن علمنا الواقع 
بالشثىء هو علمٌ بعلته القريبة . ثم أتى بسبب العُسر في ذلك فقال : « من قبل أنه من 
العسير الصعب أن نكون نعلم أنا قد وقفنا على واحدٍ واحدٍ من الأشياء الذاتية 
والمناسبة له وبعلته القريبة  »‏ يريد : من قبل أنه يعسر علينا أن نقف على العلة 
القريبة لواحدٍ واحدٍ من الأمور من قبل الأمور الذاتية والمناسبة لجنس ذلك الثىء . 
وإغما قال ذلك لأنا إغما نستنبط العلل القريبة الذاتية المناسبة لذلك الجنس من العلل 
البعيدة إن كانت أعم من الغلل القريبة . والآعم عندنا أبداً أعرف من الأخص . 
وهذا الشيء قل بيئه ف كتاب « القياس » . 


ع “قات 


< المبادىء المختلفة >> 


قال أرسطاطاليس : 

« لكن يجب أن .يكون الموضوع في البرهان هو الذي يؤخذ ويُقرٌ أنه موجود . 
من غير أن يبحث عن وجوده . فأما المحمول في البرهان والقضايا فإنها تشترك جميعاً 
في أنها ينظر فيها على ما يدل اسمها . وينفصل أحدهما من الآخر من قبل أن 
المقدمات يتسَلم تسلأ أغها موجودة . فأما المحمول فإنه يبين وجوده بها . فإن الوحدة 
والمثلث والمسثقيم تمحتاج أن ينظر في أمرها على ما يدل اسمها . والوحدة والعظم 
تؤخذ أخذا على أنها موجودة . قأما المحمولات واللوازم فإنها تحتاج أن يبين وجودها 
للموضوعات » . 


التفسير 


ات 


577 أ] صناعته إن كانت أسبابهء مجهولة . أعنى برهاناً مطلقاً . أخذ يعرّف 
أى الأشياء يجب على صاحب الصناعة أن يتسلم وجودها وأى الأشياء هى التى يمكن 
أن يبينها فقال : 


« كان يجب أن يكون الموضوع ف البرهان هو الذى يوجد وَيِقَرٌ أنه موجود» - يريد 
أن الصنائع لا كانت تشتمل على ثلاثة أجناس : على الموضوعات . والمطلوبات 
والمقدمات . - فأما الموضوعات فأنه يجب على صاحب البرهان أن يسلم وجودها إِمّا 
على أنه معروف بنفسه . وإما على أنه شىء قد تبين فى صناعة أخرى . وهذا الذى 
قاله من أمر ال موضوع بين بنفسه . وذلك أن الصناعة إنما تبرهن الشىء الموجود 
للموضوع . وذلك أمّا فى المطلوبات المركبة فيينٍ . وذلك أنه إذا طلب الطالب : هل 
هكذا كذا ؟ مثل أن يطلب : هل المثلث مساوية زواياه لقائمتين ؟ فإن الذى يطلب 
مثل هذا الطلب لا بد أن يكون المثلث عنده شيئاً موجوداً » وكذلك مساواة الزوايا 
لقائمتين . وإنما الذى هو << أنه >> للمثلث . فإذا كان العظم عنده مثلاً » الذى هو 
جنس لصناعة الهندسة . غير معلوم . لم يتصور منه هذا الطلب . وأما المطلوب 
المطلق . وهو : هل كذا موجود فقط ؟ فقد يظن أنه ليس من شرط هذا الطلب 
وجودُ جزء مفروض . وليس الأمر كذلك . فإن قول القائل : موجود . إما أن يعنى 
بصفة كذا . كأنك قلت : موجود متحركاً . أو موجود بإطلاق . فإن عنيئا به موجوداً 
متحركااء فإفا معناة + ما يدل عليه هذا الاسم هو موجود. من :تجئس الموتجودات 


المتحركة . 


فقد استبان إذث اسن : من الموجودات الذى يطلب : هل هذا نوع مئه) أم لا 
. وذلك هو جنس الصناعة . وإن سألنا عنه مطلقاً فقد أثيتنا جنس الموجود المطلق 


. وإنما يطلب ل ل ل لي 
موضوع الصئاعة شيعا دوو . وذلك أمر بين بنفسه وبا قلئاه . 


وما أخبر أن ال موضوع قَْ الصناعة يجب أن يتسلم صاحبٌ الصناعة وجوده وهو 
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الجزء المفروض ع أخير عن المحمول . فقال : وأما المحمول فى البرهان والقضايا 
فإنها تشترك جميعا فى أنها ينظر فيها على ماذا يدل اسمها» ‏ يريد بالمحمول فى 
البرهان : الجزء المطلوب . ويريد به فى القضايا : الطرف الأكير والأوسط . وذلك 
إن المحمول ‏ كان جَرْءَ نتيجة . أو كان جزء قضية - يجب أن يعرف على ماذا يدل 
اسمه . وتختص القضية بأن يعرف بأنه موجود للموضوع . أو بأن يوضع كذلك : 
ولذلك قال : «ويتفصل أحدهما من الآخر . من قِبَل أن المقدمات يتسلم تسلأ أنها 
موجودة» ‏ يريد ويتوصل المحمول فى القضايا من المحمول فى المطلوب من قبل أن 
المحمول فى المقدمات ينبغى أن يسلّم أنه موجود أى يوضع كذلك . وقوله : «فأما 
المحمول فإنه قد يبين وجوده بها» ‏ يريد فأما المحمول 0١73‏ ب] فى المطلوب فإنه تبي 
وجوده بالمقدمات . وكأنْ هذا أشار به إلى العلة فى كون المقدمات يجب أن يُسَلّم 
وجود المحمول فيها للموضوع . إذ كان بها يبين وجود المحمول فى المطلوب 
للموضوع . 


ولا كان الموضوع للصناعة وأجزاءٌ الموضوع يحتاج من امره أن يفهم على ماذا 
يدل منه وأن يسلم وجوده كا حال فى المقدمات قال : «فإن المثلث والوحدة والمستقيم 
تحتاج أن ينظر فى أمرها على ماذا يدل اسمها . والوحدة والعظّم تؤخذ أخذاً على أنها 
موجودة» ‏ يريد أن الوحدة التى هى موضوع صناعة العدد أو جزء 
موضوعه . وكذلك المثلث فى صناعة الهندسة يحتاج أن يكون عند الناظر بكل واحدٍ 
منه] فهم ما يدل عليه اسمه وأنه شىء موجود . 


وقوله : «فأما المحمولات واللوازم فإنها تحتاج أن يبين وجودها 
للموضوع» -يعنى : المطلويات ؛ وإثما قال : «المحمولات واللوزام» لأن المطلوبات 
صنفان : إمَا أعراض» وإما حدود. أو أجزاء حدود . فأراد ب «اللوازم» : الأعراض 
الذاتية » وأراد ب «المحمولات» إما ما يعم جميع المطلب . وإما الذاتية التى هى 
حدود أو أجزاء حدود . 
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قال ارسطاطاليس : 

« والمقدمات التى ثُبِينٌ بها ما نُبِينْ بالبرهان فقد تنقسم : فمنها ما هى خاصية 
وذاتية لطبيعة واحدة » ومنبها ما هى عامية لطبائع كثيرة » لكن عمومها ليس كعموم 
طبيعة » لكن عموم نسبةٍ . وهذه إذا برهن بها صاحب صناعةٍ صناعة أدناها من 
موضوعه الخاص به . فالمقدمات الخاصية هى مثل أن الخط هو هذا . والمستقيم هو 
هذا . والمقدمات العامية هى بمنزلة القول : إذا نقص من المتساوية متساوية بقيت 
الباقية متساوية . والمقدمات العامّية إذا استعملها صاحبٌ علم علم وقرمها وأدناها 
من موضوعه الخاصٌ به كانت ذاتية كافية ومناسبة لموضوعه الخاصٌ به . وواحد 
فعلها إذا أَُرت على عمومها [8 176 أو قربّت من طبيعة خاصية ٠»‏ ممنزلة العِظّم 
والعدد . » 

التفسير 

لما كان قد بين أن الحدود الثلاثة فى البراهين ينبغى أن تكون من طبيعة موضوع 
الصناعة . وكان ممايشكك فى ذلك المقدمات العامة » وكان قد وعد بحل الشك 
العارض فى ذلك من قبلها ‏ . أخذها هنا فى حلّه . وابتدأ من ذلك يتقسيم المقدمات 
فقال : «والمقدمات التى نبين بها ما نبين بالبرهان» ‏ أى تبي بها نتائج البرهان 
الحقيقية » تنقسم إلى صنفين . ثم عدد ذينك الصنفين فقال : فمنها ما هى خاصة 
وذاتية لطبيعة واحدة . ومنها ما هى عامة لطبائع كثيرة . وهذا الذى قاله أمرْ معروف 
بنفسه . وهو الذى شكك [57 أ] حتى ظَنْ أن من الذاتية ما هو أعم من طبيعة 
الصناعة . وهو ظاهر كلام أبي نصر فى غير ما موضع من كتابه » وإن كان قد يومىء 
إلى الشك فى ذلك . ولما كان إنما يلزم أن يكون الأمر على ما قاله أبو نصر . لو كان 
عموم هذه المقدمات عموم الأشياء المقولة بتواطؤ أو المقولة بتقديم وتأخير . وذلك أنه 
قد تبين أن المقدمات الذاتية تؤخذ فى العلوم بهبذين الصنفين . وذلك أنه إذا كان 
موضوع الصناعة مقولا بتواطؤء كانت المقدمة الذاتية ببذه الصفة . وإذا كان مقولا 
بتقديم وتأخير » كانت مقدمات الصناعة ببذه الصفة . وهو بِينْ أن أمثال هذه 
المقدمات ليست مقولة بتقديم وتاخير » أعنى القائلة إن الأشياء المساوية لشثبىء واحد 
متساوية . وما أشبه ذلك . وذلك أنه لو كانت مقولة بتقديم وتأخير » لكانت 
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الصناعة الناظرة فى الكم صناعة واحدة. وإذا لم تكن مقولة بتقديم وتأخير, فأحرى 
ألا تكون بتواطؤ . وإذا لم تكن مقولة بواحد من هذين . فهى مقولة بضرب من 
ضروب الاسم المشترك .ء» وهو الذى يفاك بتشابه . وهذا قد يعد جنسا فى 
المشهور . ولذلك جعل الكم جنسا واحداً . وهذا هو الذى أراد بقوله : - «لكن 
عمومها ليس كعموم طبيعة , » لكن كعموم نسبة» ‏ يريد أن عموم هذه المقدمات ليس 
كعموم طبيعة من الطبائع المنظور فيها ى صناعة صناعة 2 سواء كان العموم يتقديم 
وتأخير » أو كان بتواطق . وبهذا ينحلّ الشكُ العارض من قبل هذه المقدمات فيما قيل 

من المقدمات الذاتية هى خاضة بالطبيعة » وأنه ليس يمكن أن تنقل البراهين . 


والفرق بين هذه المقدمات والمقدمات الصادقة الغير ذاتية أن الصناعة الغير 
ذاتية ليست مشتركة . وهذه مشتركة صادقة . ولذك إذا أدناها كيا يقول 
أرسطو صاحببث صناعة صناعةٍ من موضوعه .لم يكن فرقٌ بينها وبين 
الذاتية . وهذا هو الذى أراد بقوله : «والمقدمات العامية إذا استعملها صاحبٌ علمٍ 
علم ادناها من موضوعه اللخاص به كانت ذاتية كافية”") وساه لموضوعه اللخاص 
به .) ثم قال : «وواحد فعلها إذا أقرت على عمومها أو قبت من طبيعة 
خاصية . بمنزلة العطم»- يريد أن فعلها واحد أدناها صاحب الصناعة من 
موضوعه . بأن يبدل اسمها . مثل أن يقول فى صناعة الحندسة : بدل الأشياء 
المساوية لثىء واحد متساوية : الخطوط المنطبقة على خط واحد فهى منطبقة بعضها 
على بعض ؛ أو يتركها ياسمها العام. إذا فهم منه المعنى الذى يخصه فى صناعة . مثلما 
يعرض فى الاسم المتجرك» اع أن 'فعله كوت ولحدا » إذا فهم منه المخاطب معنى 
واحين! بعينه من المعاى [ ببع التى يدل عليها ذلك الاسم . سواء وضع لذلك 
المعنى خاضّاً . أو لم يه يضع” له اسسأ » بل فهمه من الاسم المشترك . وإن كان وضعه 
الرفم للالتباس ولموضع الغلط . وهذا هو الذى أراد بقوله : «وهذه إذا برهن بها 
صاحب صناعة صناعة أدناها من موضوعه الخاص به)» . وقوله : «فالمقدمات 


. فى الصلب : كانت كافية . وفى المامش : ذاتية  وقد اتبعنا ما جاء فى نص أرسطو فوق‎ )١( 
. ص : يوضع‎ )9( 


لعن 2 


الخاصية هى مثل أن الخط هو هذاء والمستقيم هو هذاه يريد : هى مثل قول 
المهندس إن الخط هو طول بلا عرض . وإن الخط المستقيم هو الذى تكون النقط 
الموضوعة عليه فى سمت واحد . وأنه أقصر خط وصل به بين نقتطين . وما أشبه 
ذلك من الحدود التى بجَرَتَ عادة المهندسين أن تُحنٌ المخطوط بها . 


قال أرسطاطاليس : 

« ومن الأمور الخاصة فى البرهان : «الموضوع» . وهو الذى من شأن البرهان 
أن يتسلم وجوده سلا ونبينْ له الأشياء الذاتية . بمئزلة الوحدة فى العددء والنقطة 
فى الهندسةٍ . والبرهان يضع هذين على أنما موجودان . فأما التأثيرات الذاتية التى 
اليرهان يُبينْ وجودها لما ٠‏ فإن البرهان ينظر فى أمرها على ماذا يدل اسمها : أما فى 
صناعة العدد فننظر على ماذا يدل اسم الفرد والزوج ء والمكعب . والدائرة . وأما 
فى صناعة الهندسة فينظر على ماذا يدل اسم : الأصم » والمتكسر . والمنعطف . 
وأما وجودها فإنما يبين بالمقدمات المناسبة الخاصية بتلك الطبيعة ء والعامية . 
وكذلك يجرى الأمر فى علم النجوم » . 

التفسير 

قوله : «ومن الأمور الخاصية فى البرهان : الموضوع» يعنى بالخاصية : التى 

يتقوم بها البرهان من جهة ما هى خاصة به . 


وقوله : «الموضوع» .. يعنى به : موضوع الصناعة . 

وقوله : «وهو الذى من شأن البرهان أن يسلم وجوده ل 1 له الأشياء 
الذاتية» ‏ يريد أن البرهان من شأنه أن يُسَلْم الموضوع الذى عليه يكون 
البرهان ء لأنه لو كان لوضوع البرهان برهانٌ 2 لرّ الأمر إلى غيروخباية . وكذلك حاله 
قُْ المقدمات . أعنى أنها 7 يضعها صاحبٌ البرهان ويه 


وقوله : «وتَبِينَ له الأشياء الذاتية»-يريد: أن الموضوع هذا من 
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صفته , أعنى أن تبن له الأشياء الذاتية . 


وقوله : «بمنزلة الوحدة فى العدد والنقطة فى المندسة» ‏ يريد أن الوحدة فى 
العدد هى موضوع صناعة العدد . والنقطة موضوع صناعة الحندسة . وإنما مثل ذلك 
بالوحدة والنقطة . لأن الوحدة هى أخفى من العدد . وكذلك وجود النقطة أخفى 
من وجود الخط والسطح . وإن كانت كلها موضوعة لصناعة العدد . 


وقوله : «والبرهان يضح هذين على أنها موجودات يريد بذلك ا الوحدة ى صناعة 
العدد وما أشبهها . والنقطة 5541 أ] فى صناعة الحندسة . 


وقوله : «فأما التأثيرات الذاتية التى االيرهانٌ بين وجودمًا له فإن البرهان 
ينظر من أمرها على ماذا يدل اسمها» ‏ يريد : فأما الأعراض الذاتية التى بِينْ البرهان 
وجودها لأمثال هذه ال موضوعات فإن صاحب الضناعة ينظر من أمرها . قبل أن يشرع 
فى بيان وجودها أو سببها » عن شىءٍ شىءٍ من أنواع موضوعاته على ماذا يدل اسمها 
وحينئذ يشرع فى ذلك . 


ولما ذكر هذا من أمر الأعراض الذاتية » أتى بمثال من ذلك فقال : «أما فى 
صناعة العدد فينظر عل ماذ يدل أسم الفرد والزوج والمكعب والدائرة» ‏ يريد ا مثال 
ذلك أن صاحب العدد . قبل نظره ف ثبيين العدد الذى هو زوج » والعدد الذى هو 
فرد. ينظر أولاً ما يدل عليه اسم الزوج والفرد بالرسوم الشارحة لأسمائها . 


وقوله : «والدائرة» ‏ المراد به : وينظر فيايعنيه بالأعدادالمستديرة » وذلك أن 
هذه الأشياء قد تؤخذ فى العدد . وإنما حقيقتها فى الهندسة . ولخفاء هذه المعان فى 
هذه الصناعة » كانت أشِدٌ احتياجاً إلى شرح ما تدل عليها أسماؤها . ولذلك ‏ فيا 
أحسب - تمثل بها . 


وقوله : «وأما فى صناعة الحندسة فينظر على ماذا يدل اسم :الأصم والمتكسر 
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المتعطف» ‏ يريد بالأصم : الأعظام التى ليست بممنطقية2 . وهذا النظر هو فى 
الخطوط من جهة ما تلحقها الأعداد . وهو النظر المستعمل قِ العاشرة من 
اقليدس”») 


وأما قوله : «والمنكسر والمنعطف» إن لم يكن تصحيفا" وقع فى النسخة فليس 
من الأشياء التى يحتاج المهندس إلى شرحها » ولكن من الأسماء التى يحتاج صاحب 
علم المناظر إلى شرح ما تدل عليه . لأن خطوط الشعاع : منه ما يكون 
متكتترا 6 وفتة ها يكرن معطا > وميه ما ايكون مسقي . والرؤية تأتي ببذه الثلاثة 
الأصناف . وإنما نسبها إلى الحندسة من قبل أن علم المناظر داخل تحت علم 
المندسة . وهذه الأشياء التى تمثل بها هى من الأشياء التى شرح الأسماء ضرورىٌ ى 
تعليمها وبين جداً . 


ويحتمل أن يريد ب «المتكسر والمنعطف» : الخط المنحنى . وذلك أن الخطوط 


ثلاثة : مستقيم » ومستدير » ومنحبى . وهو" بعيد . 


وقوله : «وأما وجودها فإمًا يبين بالمقدمات المناسية الخاصية بتلك الطبيعة 
والعامية» ‏ يريد : وأما وجود أمثال هذه لنوع ور من أنواع موضوع الصناعة ,» بعد 
أن يتقدم فيشرح ما تدل عليه أسماؤها » فإِمًا يبين ذلك بالمقدمات الخاصية المناسبة 
لطبيعة الموضوع . 


وقوله : «والعامية» ‏ يعنى بها التى بين من أمرها أن قوتها قوة الخاضية . 





)١(‏ لست منطقية - ؤعااندهناه:1 . أى المقادير غير المعقولة . مثل القطر فى المربع فإنه ليس مشاركاً 
للضلع . لأنه إذا فرض أن الضلع - ١‏ . فإن القطر ع/لاسى وهو عدد أصم . وق 
المخطوط : ليست بمنطلقة . وهو تحريف . 

(؟) أى المقالة العاشرة من كتاب «أصول الحندسة» لاقليدس . 

رم لا يوجد أى تصحيف ٠‏ فهو فى الأصل اليونان لأرسطو هكذاء به ق 2ت يق / بك كز 5-2 7 
بح عي وي جر 

(5) أى أن هذا الاحتمال بعيد . 
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وقوله : «وكذلك يجرى الأمر فى علم النجوم» - يعنى أن الناظر فى علم 
المندسة يتقدّم أولا فيذكر رسم الأشياء الى يريد أن يبين وحودها لخزء جِرَءٍ من 
موضوع صناعته . 


[4ه ب] قال أرسطاطاليس : 

«وكل برهان فإن التثامه وقوامه من أشياء ثلاثة 

أحدها الموضوع الذي يشرع المبرهن في أن يبين التأثيرات اللازمة له يذاتها . 
وهو الذي يؤخذ على أنه موجود . 

والثاني : القضايا الواجب قبوها الغير ذات أوساط التى بتوسطها بُينْ وجود 
المحمول للموضوع . 

والثالث : المحمولات التى ينظر في أمرها على ماذا يدل اسمها . لا كما في 
بعض الأمور لسنئا نحتاج إلى مثل هذا الاستثناء في الموضوع والمحمول والمقدمات 
لظهوره . فإن الحار والبارد لسنا نحتاج أن نستثني منهما أعييا يؤخذان على أنههما 
موجودان كمثل حاجتنا إلى ذلك في العدد . وكذلك أيضاً بعض المحمولات » 
لظهورها » لستا نحتاج أن نستثي فيها على ماذا يدل اسمها . وبعض المقدمات 
صورتها أيضاً مهذه الصورة : فإن القضية القائلة : إذا نقص من المتساوية ناوي 
بقيت الباقية متساوية ‏ لسنا نحتاج أن نستئني فيها على ماذا يدل اسمها وأعها موجودة 
لشدّة ظهورها . إلآ أن ذلك ليس بقادح في البرهان في أن التثامه وقوامه من هذه 
لثلاثة الأشياء . أعتي الشيء الذي يبرهن . والشيء الذي عليه يقع البرهان ء 
والشيء الذي مئنه يكون البرهان » . 

التفسير 

لما قال إن المحمولات المطلوية في البرهان يحتاج المبرهن من أمرها أن يتقدم 
فيعرف ما يدل عليه اسمها . وأن المقدمات أيضاً يحتاج من أمرها إلى فهم ما يدل 
عليه الاسم » وكذلك الحال في الموضوع . إلا أن الفرق بينها أن المقدمات والموضوع 
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يتسلم صاحب الصناعة وجودها » والمطلوبات يتكفل بتبيين وجودها . وكان أكثرياً 
للمقدمات والموضوع ‏ يريد أن يعرف أن هذا ليس يُعرض في كل موضع 
المتدمااتة. اح آنه تناج فيها إلى نوفدم فينظن فيا :ذا تردل مها علتبي 
الموضوع » وأن الموضوع أيضاً قل يعرض له أن يكون معروف الوجود بنفسه فليس 
يحتاج فيه أن يتسلم وجوده ‏ ولا إلى شر عا يدل عليه امه وكذلك المقدمات 
توجد مبذين الصنفين : أعني أن منها ما يحتاج أن يُتقدم قَيُشْرَّح ما يدل عليه الاسم ع 
ويعضها ليس يحتاج فيه إلى ذلك . ومن هذه ما يتسلم وجودها من صناعة أخرى . 
ومنها ما يكون معروفاً بنفسه في الصناعة . 


فلمكان”© هذا . احتاج أن يعيد الكلام من رأسٍ :فقال : وكل برهانٍ فإن 
التغامه وقوامهة من أشياء ثلاثة : 

أحدها : الموضوع الذي يشرع المبرهن في أن يبي التأثيرات له بذاتها يعنى 
بالتأثيرات : الأعراض الذاتية . وإنما خص الأعراض دون الأسباب 


هه أ] لأنها هى المطلوبة بالأسباب أكثر ذلك . والأسياب إذا طلبت فإنما تكون 
البراهين المنتحة هاا ء» أكثر ذلك 2« دلائل . 


وقوله : «وهو الذى يؤخذ على أنه موجود» ‏ يريد : وهو الذى من شأنه أن 
يضع وجوده صاحب الصناعة وضعا » من غير أن يطلب وجوده . إن كان وجوده 
غير بين ؛ أو من غي رأن يتعرّض لمناقضة من يطل وجوده . إن كان معروفاً بنفسه . 


ولا ذكر أحد الثلاثة التى منها التئام كل برهان . ذكر الثان 

فقال : «والثانى : القضايا الواجب قبوطا الغير ذات أوساط ء التى("© بتوسطهايبين 

00 المحمول للموضوع» -يعنى : :«بغير ذات الأوساطه» : المعصروفة 

بنفسها . ويمكن أن يفهم مع هذا أن تكون أولية » أى ذوات أسباب قريبة » فلا 

يكون المحمول فيها من قبل وسط أصلا لا وسط قياسي ١‏ ولا وسط 
١‏ فلمكان هذاع مبنم آجل هذاء وهذا. 


؟) ص : الذى , 
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طبيعى . وذلك أن من المقدمات الأول ما يكون فيها وسط طبيعى ١‏ وهى الغير 
أول ؛ ومنها مالا يكون ذلك فيها. وهى الأول . ولذلك يتبغى أن يفهم من 
له : «الغير ذوات أوساطء» : المعنيان) جميعاً 


ثم قال : «والثالث : المحمولات التى ينظر فى أمرها على ماذا يدل 
اسمها» يعني : المطلوبات . ولما كان هذا الشرط غير عام لجميغ' المللويات ب بولا 
لجميع المقدمات . ولا للموضوعات ء وكان أيضاً سلّم وجود ال موضوع عامًاً لجميع 
الصنائع ؛ إذ كان موضوع بعضها معر وفاً بنفسه - قال : «وإنما نحتاج إلى مثل هذا 
الاستثناء فى الموضوع والمحمول والمقدمات لظهوره؛ - يريد : أن اشتراط شرح ما 
يدل عليه الاسم ليس يحتاج إليه دائياً فى فى الموضوعات ولا ف المطلوبات ٠‏ ولاق 
المقدمات . إذ كثير من هذه له اسمها . ولا يجب أيضاً أن 

يشترط فى كل موضوع أن يكون مسلم الوجود . ثم قال : «مثل ا حار والبارد لسنا 
كك البو و ع وو لاوس ال 
فى العدد» ‏ يريد : أن الجسم الحار والبارد اللذين هما من أحد أجزاء الموضوعات 
للعلم الطبيعى ليس يحتاج صاحب العلم الطبيعى إلى أن يتسلمها تسّليا على أن 
وجودهما بَينَ فى علم آخر . كما يحتاج إلى ذلك صاحب علم العدد. وإنما قال ذلك 
لأن العدد يُشَكٌ فى كيفية وجوده خارج النفس . فإن قوماً أفرطوا فقالوا إنه ليس 
عددٌ خارج النفس . وقومٌ أفرطوا فى الطرف الثانى فقالوا إن الأعداد جواهر خارج 
النفس وأنها ميادىء الموجودات . والفحص عن ذلك فيلا بعد الطبيعة” . 

ثم قال : «وكذلك بعض المحمولات الظهورهاالسنا نحتاج أن نستثنى فيها 
على ما يدل اسمها» ‏ يريد أن كثيراً من المطلوبات ليس يحتاج المبرهن ‏ قبل البرهان 
عليها أن يتقدّم فيشرح مايدل عليه [هه ب] اسمها . وهذا إنما يوجد . أكثر ذلك 
» فى العلم الطبيعى . مثل أن يطلب : هل القمر والكواكب من طبيعة جرم السهاء 
» أو من غير طبيعتها ؟ وهل النار موجودة . أم لا ؟ وأكثر المطالب يحتاج أن يتقدم 





. ص : المعنيين‎ )١( 
الفصل الغالك » من كتاب وما بعد الطبيعة» ع‎ ٠ زفق راجع مقالة «النقو‎ 
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عنه فى كتاب «الحيوان» . 


ثم قال : «وبعض المقومات صورتها هذه الصورة : فإن القضية القائلة : إذا 
نقص من المتساوية متساوية بقيت الباقية متساوية . لسنئا نحتاج إلى أن نستثنى فيها 
على ماذا يدل اسمها» ‏ يريد ء أن معرفتها تحصل للانسان ويتعرف بها . وإن لم 
يتقدم الإنسان فيشرح له اسمها . بخلاف كثير من القضايا » مثل قول القائل : إن 
كل موضع من الأرض فله أُقْق ء وإن المتقابلين' يقتسمان الصدق والكذب . فإنه 
إن م يتقدم الإنسان فيش رح له هذه الأسماء 2 لم يعترف بأمثال هذه المقدمات . 


ثم قال : «إلآ أن ذلك ليس بقادح فى البرهان : فى أن التثامه وقوامه من هذه 
الثلاثة الأشياء . أعنى الشىء الذى يبرهن , والشىء الذى يقع عليه البرهان والشىء 
الذى منه يكون» ‏ يريد : لكن اختلاف المقدمات والمطلوبات والموضوع فى هذه 
الأحوال ليس يُخْلٌ بالقضية القائلة إن كل برهان فإنما يأتلف من ثلاثة أشياء : من 
المقدمات . والمطلوبات . والموضوع . فإن هذه القضية ظاهرة بنئفسها لمن عَرّف 
دلالة هذه الأسماء وأول البراهين ؛ بل ذلك واجب فى كل قياس . فضلا عن كل 
برهان . 


قال ارسطاطاليس : 

« والعلم المتعارف يخالف المصادرة والأصل الموضوع » من قبل أنه مقبول 
بذاته » ويتوهم منه أنه مقبول بذاته . فإن البرهان ليس هو نحو النطق 
الخارج » لكن نحو النطق الداخل » وكذلك القياس أيضاً فإن النطق الخارج قد 
يمكن أن يعاند أيضاً دائياً ؛ وأما النطق الداخل فلا يمكن معاتدته دائياً ., 


. ص : المتقابلان‎ )١( 
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التفسير 
لا بين أن المقدمات ليس ينين وجودها صاحتٌُ الصناعة ء وإنا يضعها 
وضعاً : إما من قِبَل أنها بينة بنفسها . وإما من قبل أنها تبين فى صناعة أخرى - يريد 
أن يحصى ها هنا أصناف المقدمات التى يستعملها المبرهن من هذه الجهة . أعنى من 
جهة ما يتسلم وجودها ء أعنى : كم هى أحوال المتعلم مع مقدمات البرهان . 


فقوله : «والعلم المتعارف يخالف المصادرة والأصل الموضوع”"» من قبل أنه 
مقبول بذاته ويتوهم فيه أنه مقبول بذاته» ‏ يريد : والمقدمات التى يجب أن يتسلمها 
المتعلم فى صناعة البرهان منها ما هى معروفة بنفسهاء. أى : علوم متعارفه 
بالطبع » ومنها ما هى مصادرات . ومنها ما هى أصول موضوعة . والمقدمات التى 
من جنس العلوم المتعارفة تخالف المقدمات التى [55 أ تسمى المصادرات والتى 
تسمى أصولاً موضوعة » من قبل أن المقدمات التى هى من جنس العلوم المعروقه 
بنفسها هى معترف بها بذاتها بالنطق الداخل والنطق الخارج . وهو الذى أراد 
بقوله : «ويتوهم فيه أنه مقبول بذاته» . فكأنه قال : مِنْ قبل أن العلم المتعارف 
مقبول بذاته » أى معترف به بالنطق الخارج . والتصور أي بالنطق الداخل . ولا زاد 
اشتراط النطق الداخل » نبه على علة ذلك فقال : «فإن البرهان ليس هو نحو النطق 
الخارج » لكن نحو النطق الداخل» يريد : وإنما لم يُقَتَصرْ فى رسم المقدمات 
المعروفة بنفسها على أنها التى يعترف بها بذاتها بالنطق الخارج دون أن أضفنا إلى 
ذلك : «وبالتطق الداخل» من قيل أن البرهان ليس يثبت من قبل النطق الخارج . 
كالحال فى كثير من الأقاويل المشهورة » بل من قِبَل اعتراف النطق الداخل يه » مع 
اعتراف النطق الخارج . 


وقوله : «وكذلك القياس» ‏ يريد : والتصديق بالقول القياسي ليس يكتفى فيه 





)١«‏ العلم المتعارف - البديهية عتممتتثق المصادرة نأواناوه5 الأصل الموضوع 6 لمملا وأما فى الترجمة 
اللآتينية فقد ترجمت هكذا : العلوم المتعارفة ‏ 600565اذمو0© المصادرة 8أماءماءض ؛ الأصل 
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#558 


أن يكون تصديقاً بالقول الخارج دون النطق الداخل» ‏ يريد : أى بسبب آخر يوجب 
اشتراط النطق الداخخحل فى القياس ٠‏ وى مقدمات القياس ٠»‏ أعنى 
البرهان ء فقال : «فإن النطق الخارج قد يمكن أن يعاند أيضاً دائياً . وأما النطق 
الداحل فلا يمكن معاندته دائياً) - يريد » فيما أحسب _ أن التخاطب الذي بين 
المتناظرين بالنطق الخارج قد يمكن ان يمر العناد بينها فيه إلى غير نباية . وأما المخاطية 
التى تكون من قبل النطق الداخل فإنه ليس تمر المخاطبة فيه إلى غير خباية ع 506 
أحد المخاطبين للآخر . وإنما أراد أن ما تمر المخاطبة فيه إلى غير نباية لا يقف 
المتخاطبان منها فى الثىء على حق . والبرهان هو الذى يوقف فيه على حق . فواجبث 
أن يكون البرهان بالنطق الداخل . فأما أن المخاطبة التى تكون بالنطق تمر إلى غير 
نهاية ‏ فذلك بين فى الخصومات وفى المناظرات الفقهية . ولذك وضع 0 
للمناظرات الفقهية نوبات محدودة من المعاندات لا يتعدّونها .» م ثلانة . 
اليونانيون ‏ لمكان”) هذا يضعون عند المصويات ماك جاوننا + ا 
بانقضائه . والآجال عندنا ىق الأحكام لهذا المعنى وضعت . وحتمل أن يريد أن 
المقدمات المعروفة بنفسها إن عاندها الانسان بلفظه ولسائه ليس يعاندها دائ] » بل 
يوافقها فى فعله » مثلم|ا نجد قوماً كثيرين يعاندون أن يكون لفعل الإنسان تأثير فى 
دفع شر يتوقع واستجلاب خير ينتظر بألسنتهم » وهم يخالفون قوهم بفعلهم . 7 
الذى لا يعترف الانسان به بنطقه الداخل فقد يعانده دائ] ينطقه الخارج . وهذ 
.التفسير فسره متى©» المترجم . 


قال أرسطاطاليس : 

ووالأصل الموضوع هو الذى يأخذه المتعلّم عن المعلّم على أنه من عنئده . لا 
على الأطلاق . فأما [ه ب] الثىء الذى يصادر عليه فهو الذى لا يكون عتده منه 
علم . وهذا على ضربين : إما ألا يكون عنده منه علمٌ ألبتة » وإما أن يكون عنده 
علم بضد ذلك . والفرق بين المصادرة والأصل الموضوع هو هذا . وذلك أن الأصل 
)١(‏ لمكان هذا - لهذا السبب . من أجل هذاء 
(؟) همتى ع متى بن يونس القنائى » الذى ترجم «البرهان» من السريانية إلى العربية ترجمة نشرناها فى اللزء 

الثانن من كتابنا : «منطق أرسطوء . 
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الموضوع هو ما كان مقبولاً عند المتعلم , لا فى ذاته . فأما المصادرة فهى التى ليست 
مقبولة عند المتعلم 2 بل عنده خلافها . » 


التفسير 


ا عَرّف الفرق الذى بين المقدمات المعروفة بنفسها وبين سائر الأوضاع وهى 
ثلاثة : الذى أيسمى الأصل الموضوع . والذى يسمى المصادرة . والذى يسمى 
الحد ‏ أحذ يعرف الفرق بين هذه الثلاثة بعضها من بعض . وابتدأ برسم «الأصل 
الموضوع» فقال : «والأصل الموضوع هو الشىء الذى يأخذه المتعلم عن المعلّم على 
أنه من عنده » لا على الإطلاق» يريد ء فيا أحسب . أن الأصل الموضوع هوالذى 
يقبله المتعلم عن المعلّم لحسن ظنه بالمعلم » فيكون عنده من باب المقبولات » لا من 
باب المقبولة بذاتها . أى المعقولة . ولذلك قال : «على أنه من عنده . لا على 
الاق فيكون »على هذا . عند المتعلم بالأصل الموضوع ظنٌّ ما . والظنٌ 
يَسّمى ‏ بجهة ما_علاً . ولذلك قال بعد ذلك : «فآما الشبىء الذى يصادر عليه 
المتعلم فهو الذى لا يكون عنده منهعلم» وق لذ لم كوو نف د اكت ان 
أصناف العلم : لا مقبول ء. ولا معقول . 


ثم قال : «وهذا صنفان : إما أن لا يكون عنده علمٌ البته » وإما أن يكون 
عنده علم بضدّ ذلك» -يريد : إما أن يكون عنده علم مقبول بضدّ ذلك . ثم 
قال : «وهذا الفرق بين المصادر والأصل الموضوع . . .إلى قوله : . . بل عنده 
خلافها» ‏ يعنى أن الفرق بين الأصل الموضوع والمصادرة أن الأصل الموضوع هو 
مقبول عند المتعلم . وأما المصادرة فإمًا آلا يكون عنده علم بها : لا مقبول » ولا 
معقول ؛ وإما أن يكون العلم المقبول الذى عنده فى ذلك الشبىء هو ضد ذلك الأمر 
ومقابله . 


« وتخالف الحدود الأصل الموضوع والمصادرة من قبل أن الحدود ليبس يحكم 
”5 


فيها أن شيئاً موجودٌ لثبىء . بل إنما فى بسائط وجزءٌ لمقدمة . والحدود يفهم منها 
ذاتث اللغىء ومعناه . فأما الأصول الموضوعة فليست كذلك . اللهم إلا أن يسمى 
الانسانُ كلّ ما يسمعه : أصللً موضوعاً . إلا أن ذلك ليس , د بحق ء من قبل أن 
الأصول الموضوعة هى الأشياء التى أذا أخذت ووضعت يتبعها وجود النتيحة . » 
التفسير 
'لا فرّق بين المقدمات المعقوله وبين المقدمات التى تسمّى لاه أ] أصولا 
موضوعة والتى تسممّى مصادرات ‏ أخذ يعرّف الفرق بين الحدود وبين الثلاثة 
المتقدمة ء فقال : «وتخالف الحدود الأصل الموضوع والمصادرة » من قبل أن الحدود 
ليس يحكم فيها أن شيئا موجود لشىء » بل أنما هى بسائط وجزءٌ لمقدمة» - يريد أن 
الحدود وإن كانت تقتَضْب اقتضاباً وتوضع على طريق الأمور المتسلّمة » كما يفعل 
ذلك بالأصول الوشيوغات والمصادرات » فالفرق بينهها وبين هذه أن الحدود ليس 
يحكم فيها بثىء على شىء » ولا يوصف معها شىء بشىء على جهة ما يفعل بالأقاويل 
الجازمة » أعنى التى تصدق وتكذب . بل هى بمنزلة الألفاظ المفردة . وذلك أن 
تركيبها هو تركيب اشتراط وتقييد . لا تركيب خخير . ولذلك كانت لا تصدق . ولا 
تكذب . بمنزلة الألفاظ البسائط . ولذلك قال فيها : «بل إنها هى بسيطة» وجزءٌ 
لقدمة » يعنى أنها بسائط بالإضافة إلى تركيب لمقدمة . لا أنها بسائط فى أنفسها . 
ثم زاد هذا المعنى ايضاحاً فقال : «والحدود يفهم امتها ذات الشىء ومعناه . 
قأما الأصول الموضوعة فليست كذلك . اللهم إلا أن يُسَمَى الإنسان كل ما يسمعه 
أصلا موضوعاً» - يريد : والحدود قوتها قوة الاسم فى أنها إنما تفهم ذات الشبىء 
ومعناه » من غيرأآن يتضمن أنه موجود . أو غير موجود . وإغا الفرق بينهما أن الأسماء 
تعرف ذات الثبىء مجملا » والحدود تعرفه عنصل . وف كون الحدود معدودة فى 
المقدمات . أو ف الأقاويل الشارحة لذوات الأشياء : شك . سيذكره فى المقالة الثانية 
من هذا الكتاب . 


ولما وضع أن الأصول الموضوعة من جنس الأخبار » ووضع أن الحدود ليست 
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من جنس الأخبارء أنتج من ذلك فى الشكل” الثانى أن الحدود ليست بأوضاع . 


ثم قال : «اللهم إلا أن يُسَمّى الانسان كل ما نا يسمعه : أصلاً 
موضوعا» - يريد إلا أن يصطلح اإنسان فيسمى كل لفظ يُفْهم معنى : أصلا 
موضوعاً . إل أنه ان فعل ذلك فاعلٌ ع » فلم يفعل صواباً » » لأن الأشياء المتبايئة يجب 
أن تكون أسماؤها متباينة لا متفقة . وهذا الذى أراد بقوله : «إلا أن ذلك ليس 
بحىّ» - يريد : إلا أن هذا الفعل من فاعله ليس بفعل صواب . مِنْ قبل أن 
الأصول الموضوعة هى مقدمات إذا سُلُمتٌّ لزمتٌ عنها نتيجة 2 واللدوة ليس تلزم 
عنها نتيجة :“وعذر هو الذىآراذ بقولة دمن قبل أن 00 الموضوعة هى الأشياء 
الى .إذا أَخِذَّتٌ ووضغت وضعا تنها وحورد العتحة درتت إذا وضعت ورتيت 
ترتيباً قياسياً » بخلاف الحدود . 


قال أرسطاطاليس : 
« والمهندس فليس يستعمل ف تبيين مطالبه مقدمات كواذب . كرا زعم قوم 
عند [51] ما ظنوا أنه يحكم على خط بأنه ذراع . وليس بذراع ؛ ويحكم على خط 
بصورة أنه مستقيم » وليس بمستقيم . وذلك بأن المهندس لا يستند في تبيين مطالبه 
إلى الخطوط المحسوسه.1ه 77] . لكن إلى الخطوط التى يدل عليها من هذه » وهى 
الخطوط المعقولة . » 
التفسر 


لما عدّد أصناف المقدمات . وكان قوم قد ظنوا أن هاهنا صنفاً» كاذباً من 





)١(‏ سيكون هكذا : كل أصل موضوع خبر 

لا حد خبر 

: لا حدّ هو أصل موضوع . 
(؟) ص : صنئف كاذب . 
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المقدمات يستعملها المهندس غير الذى ذكر_ننّه على أن ما يظن من ذلك كاذب 
فقال للحن اسنى للخمل ل لون قلا وتات اكوا وت لكي ع لو اه 
يعرض له [ذلك] كثيراً : أن يحكم على خط أنه مساو .1 لخط وليس بمساو له فى الجس 
أعنى فى الخطوط التى يتمثل مها ء» وهو الذى أراد بقوله : «فإنه يحكم على أنه ذراع 
وليس بذراع» ‏ وكذلك يُعْرض أن يحكم على الخط الذى تمثله بأنه مستقيم أو 
دائرة » وهو فى الحقيقة ليس مستقيها . فا بِينْ وجه هذا القول قال فى جواب ذلك 
إن هذا الذى يُنسَب إلى المهندس من وبل ما يَعْرض له من هذا فى تعليمه ‏ أمرٌ 
باطل . وذلك أن المهندس ليس يستند فى تمثيله إلى الخطوط المحسوسه التى يرسم , 
وإنما يستند فى تعليمه إلى الخطوط المتخيلة أو المعقوله التى. تُسْتَمْمل المخطوط 
. المحسوسه دلالة عليها ‏ بخلاف صاحب العلم الطبيعى : وذلك أنه إنما يستند فى 
تعليمه إلى المثالات المحسوسة . والسبب فى مخالفة صاحب التعاليم فى هذا لصاحب 
العلم الطبيعى أن التعاليمى إثما ينظر فى الخطوط . وبالجملة : فى الأعظام » من 
حيث هى فى النفس ؛ والطبيعى فإنما ينظر فيها وفى سائر ما ينظر فيه من حيث هى 
خارج النفس . 


«وفرق آخر بين الحدود والمصادرة . والأصل ال موضوع من قبل أن المصادرة 
والأصل الموضوع ليس يخلو إما أن تكو نكلية ». وإما جزئية . وأما الحدود فليست 
كذلك . 


ب 55١‏ - 
< البديبيات > 
والبرهان فغير محتاج إلى الصور أو إلى الأشياء الخارجة عن الكثرة 2 بل هو 


محتاج فى وجوده ىر الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة : الملحكوم :بها عليها . فإنه إن لم 
يكن ها هنا طبيعةٌ هذه صورتهاء لم يكن الكلى موجوداً . فإذا لم يكن الكل 
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موجوداً ٠‏ م يكن الوسط موسجوداً . وإذا لم يكن جود 0( م يكن البرهان و 
فواجبٌ ضرورة أن تكون ها هنا طبيعة سارية فى الكثرة » تحمل على الكثرة ة بتواطوٌ 
على طريق الاتفاق فى الاسم » . 1 


التفسير 

[8 أ]لما عرض له _قى آثناء قوله فى الفرق بين الحدود والأصول الموضوعه 
والمصادرات - قول من زعم أن المهندس يستعمل نوعاً من المقدمات كواذب » 

وأبطل ذلك »عاد إلى ذكر فرق آخر بين الحدود والمصادرات ٠‏ فقال : ب 
قبل أن المصادرات والأصل الموضوع ليس يمخلو إما أن تكون كلية ء وإما 
جزئية . وأما الحدود فليست كذلك» - يريد أن الأصول الموضوعة والمصادرات » من 
جهة ما هى أقاويل جازمة , تنقسم إلى كلية » وجزئية . وأما الحدود فليست تنقسم 
إلى كلية وجزئية » إذْ كان كل حدّ كلياً . والنتيجة اللازمة عن هذا . فى الشكل 
الثنى » أن الأصول الموضوعة والمصادرات ليست حدوداً . ولا كان هذا القول يوهم 
أن فى المصادرات والأصول الموضوعة التى يستعملها صاحب البرهان ما ينقسم إلى 
كل وجزئى . وكان الحزئى ليس يستعمله صاحب البرهان » أعنى المقدمة 
الجزئية » أى الخاصية ء وكان يوهم فى هذا الموضوع أنه يجب أن تكون ها هنا صَوّرٌ 
خارجة عن الأمور الحزقية هى الى يقوم عليها اليرهان ٠‏ أعنى مفارقه وأولية وإلا لم 
يكن البرهان 010 أخذ يعرف ذلك فقال : «والبرهان فغير محتاج إلى الصور 
وإلى الأشياء الخارجة عن الكثرة .» بل هو محتاج فى وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية 
فى الكثرة المحكوم بها عليها» ‏ يريد : وليس يجب من هذا أن يكون البرهان يقوم 
على الجزئيات . لكون البرهان ثابتاً والجزئيات متغيرة أن ها هنا صوراً للأشياء 
الجزئية مفارقة » فإن البرهان غير محتاج إلى هذه الصور » يشير بذلك إلى الصور التى 
يضعها أفلاطون . ولما كانت الصور التى يضعها مفارقة للمواد» وجب أن تكون 
خارجة عن الكثرة الشخصية المحسوسة . مثال ذلك أن البرهان القائم على الإنسان 
أنه بصفة كذا ء ليس يقوم على الانسان الكلى المفارق » إن كان ها هنا انسان بهذه 
الصفة. . ولا يحتاج فى معرفة كون الإنسان بهذه :الصفة. إلى أن نقسمه على هذه 
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الطبيعة الخارجة عن الأشخاص من الناس الذين أخسسناهم نحن » إن كانت ها 
هنا طبيعة بهذه ١الصفة‏ . وهذا هو الذى دلّ عليه بقوله : «أو إلى الأشياء الخارجة 
عن الكثرة» . وهو ها هنا ليس يقصد إلى إبطال الصور الخارجة . إذ كان ذلك من 
شأن العلم الإلحى . وإنما الذى يقصد أن يبين أنه ليس يحتاج فى البرهان إلى إدخال 
القول بالصور .» سواء كانت الصور موجودة . أو لم تكن . وإثما يحتاج البرهان إلى 
وضع طبيعة واحدة سارية فى الأشخاص . فإن هذه الطبيعة إذا وضعت مهذه 
الصفة . أمكن أن يقوم البرهان على الأشياء الجزئية » لا من قبل ما هى جزئية 
» بل من قبل الطبيعة المشتركة لما السارية فيها » وإن لم نضع هذه [054 ب] الطبيعة 
مفارقة » بل موجودة فى المحسوسات . أعنى أن تكون غير منقسمة بالذات وواحدة . 
وإن كانت منقسمة بالعرض . فإن هذا هو الفرق بين وضعنا هذه الطبيعة فى 
مادة » وبين وضعنا إياها مفارقة . وهذا هو الذى أراد بقوله : «يل هو محتاج فى 
وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة ». أى فى أششخاص المحكوم بها 
عليها » أى المحكوم على الأششخاص بهذه الطبيعة ومِنْ قَبَلها . 


وإِنما كان هذا لازماً . لآن أفلاطون لا يسلّم أن ها هنا طبيعةًٌ سارية فى 
الموجودات سوى الطبيعة المفارقة » وأنها واحدة بالحدٌ والاسم ء وذلك أيضاً من 
الظاهر بنفسه . أعنى أن ها هنا طبيعة سارية فى المحسوسات . فإذا تبِين أن البرهان 
يكتفى فى وجوده بوجود هذه الطبيعة الموجودة فى المحسوسات . فلا معنى لادخال 
طبيعة خخارجة عن المحسوسات من قبل البرهان : 


ثم قال : «بل هو محتاج فى وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة» ‏ يريد 
أن البرهان ليس يحتاج إلى طبيعة كلية مفارقة للمحسوسات . وإنما يحتاج إلى طبيعة 
كلية سارية فى المحسوسات . وإنما كان ذلك واجباً لأن هذه الطبيعة تعرف جوهر 
المحسوسات » والطبيعة الخارجة عن الشىء له تعرف ذات الثىء : 

ثم قال : «فإنه إن لم تكن ها هنا طبيعة هذه صورتها لم يكن الكل 
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موجوداً» يريد : فإنه إن م نضع قََْ الموجودات المحسوسة طبيعة مشتركة كلية 
بالقوة » لم يكن الكلى موجوداً . 


ثم قال : «وإذا د يكن الكل وود 6 لم يكن الوسط موجوداً) - يعنى خ الحد 
الأوسط . 'إذ قد نين آنه قت أن «مكون كليا , 


ثم قال : «وإذا م يكن يدا 4 م يكن البرهان فوجوداة بت ين أنه إذا لم 
نجد الأوسط فى البرهان ء لم نجد البرهان » من قبل أن البرهان قياس ». والقياس 
إعما يكون بالحد الأوسط . 


ثم قال : «وواجبٌ ضرورة أن تكون ها هنا طبيعة سارية فى الكثرة تُحُمَل على 
الكثرة لا على طريق الاتفاق فى الاسم» ‏ يريد أنه إن وضع أن البرهان موجودٌ » لزم 
عن وجوده أن يوجد الكلى . وإذا وضع أن الكلى موجودٌ. لزم أن تكون هذه 
الطبيعة موجودة . فإذن متى وضع أن البرهان موجود » فهذه الطبيعة موجودة . لكن 
البرهان موجود . فهذه الطبيعة موجودة ؛ وهى النتيجة التى قصد من هذه المقاييس 
الشرطية . 


قال أرسطاطاليس : 

«فأما القضية القائلة أن جزئى النقيض لا يمكن أن يصدُقا معأ ٠‏ فإِنًا نأبى أن 
نضعها فى البراهين ‏ اللهم إلآ أن : تقودنا الحاجة فى يعض المطالب إلى أن نبي أن 
المحمول فيها موجود للموضوع وليس هو غير موجود له . وقد يبين لنا زوه أ] 
المطلوس الذى هذه صفته عندما نقرن الاستثناء الذى فيه بالحد الأكبر فى القياس .2 
فنحكم على الحد الأوسط بأنه موجود . وليس هو غير موجود له . قأما الأوسط 
فسواء عليك استثتيت يت فيه بهذا الاستثناء . أم لم تستئن . وكذلك الثالث . والسبب 
فى ذلك هو أنَا متى حكمنا ب «الائسان» على موضوع ماء بمنزلة قلياس*" » وحكمنا 





. فى الحامش : «فلان» _-أى شخص ما‎ )١( 
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ب «الحيوان» على ما هو إنسان . وعلى ما هو لا إنسان . نكون فى حكمنا هذا 

صادقين . سوى أن هذا لا يعيئنا فى إنتاج ما نحن بسبيله ء وهو أن : قلياس 

حيوان . وليس هو لا حيوان . ولا أيضا إذا حكمنا على قلياس. ولا قلياس 

بالإنسان وكان حكمنا صادقاً يعينئا هذا فى إنتاج ما نحن بسبيله . والسببي فى ذلك 
: لما كان الحد الأكبر محمولاً » فهو يحكم به على الحد الأوسط . وعلى غير الأوسط 

لأن المحمول على أكثر الأمر هو أعم من الموضوع . سوى أن كون هذا الاستثناء 
فى الوسط غير نافع لنا فى انتاج ما نحن يسبيله . » 


التفسير 

إنما قال فى هذه القضية إن المبرهن يأبى أن يضعها فى البراهين 
لظهورها . وقوله : «إلآ أن : تقودنا الخجة ق بيصن الطال إل ان ون ان المتهمول 
فيها موجود للموضوع وليس هو غيرموجودله» ‏ يريد : إلا فى المطالب التى يضطرنا 
الأمر فيها إلى أن نقتصر فى أن نبين فيها أن المحمول موجود للموضوع فقط . بل وأن 
نبين مع هذا أن المحمول ليس بغير موجود له . ويشبه أن يكون هذا إما يعرض فى 
المطالب التى تكون ضرورية وجود المحمول فيها للموضوع حفيّة . فإذا تبن مع 
وجوده فى الموضوع» أنه ليس يمكن أن يتعرّى الموضوع منه وقتاً ما » تبين أيضاً أنه 
ضرورى للموضوع ودائياً . 


ولما ذكر أحد المواضع التى يضطر صاحب البرهان أن يصرّح فيها بهذه القضية 
مع بيانها » عَرّف كيف يستعمل المبرهن هذه القضية والموضع الذى يستعملها فيه » 
فقال : «وقد يبين لنا المطلوب الذى هذه صفته عندما نقرن الاستثناء الذى فيه بالحد 
الأكبر فى القياس . فنحكم على الحد الأوسط أنه موجود وليس هو بغير 
موجود» ‏ يريد : والمطلوب إنما ينتج لنا بهذا الشرط ء أعنى أن يكون موجوداً فى 
الثىء وليس غير موجود له متى استعملنا هذا الاشتراط فى حمل الحد الأكير عل 
الأوسط . أعنى أن يُوجَب الحد الأكبر له ويُسّلبٍ سَلبه عنه . مثال ذلك إذا أردنا أن 
ننتج أن كل إنسان حساس ٠.‏ وأنه ليس بغير حساس ء بوسطٍ هو : الحيوان 
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4ه بع فإنا نؤلف القياس هكذا : 
كل انسان حيوان 
وكل حيوان حساس وليس هو غير .حساس 
فينتج لنا أن كل إنسان حساس وليس بغير حساس 
وإنتاج هذا ظاهر بنفسه . وبما تقدم فى كتاب «القياس» . 


ولاذكر الموضع الذى إذا اشترط فيه هذا المعنى ٠‏ لزم فى النتيجة - أخذ يذكر 
المواضع الْتى إذا اشترط فيها هذا المعنى لم ينتفع به فى النتيجة ٠‏ فقال: «فأما الأوسط 
2( فسواء عليك استثئنيت فيه مهدأ الاستثناء » أم ل تستثن 3 وكذلك 
الثالث» ‏ يريدأن هذا الاستثناء إذا زيد فى الموضوع الذى هو الحد الأوسط من 
مرت ع لوو مي 0 الأكبر » لم ينتفع به . وكذلك إذا 
شترط فى الطرف الآأصغر » إذ كان موضوعاً فقط . وذلك أن هذا الشرط لا يخلو ان 
يشترط في المقدمة الخارجة : إما فى المحمول » وإِمًا فى الموضوع . ولما كان القياس 
يأتاف من ثلاثة حدود : : الآكبر منها محمول فقط ٠‏ والأصغر موضوع فقط والحد 
الأوسط محمول وموضوع معاً : إمَا بالفعل فى الشكل الأول . وإما بالقوة فى الأشكال 
الآخر . وجب أن يكون هذا الاشتراط يقع فى القياس فى أربعة مواضع : فى الطرف 
الآكبر . وفى الأصغر . وفى الحد الأوسط من جهتين : من جهة ما هو محمول ومن 
جهة ماعو موصو فأخبر أرسطو أنه لا ينفع هذا الا؟ شتراط فى أمثال هذه المطالب » 
إلا إذا اشترط فى الحد الأكير إذ كان محمولاً فقط » وأنه ليس ينفع فى الحد الأوسط 
وساي ابو السام كي ل موضوعاً فقط . وسكت عن 
شتراطه فى الحد الأوسط من جهة ما هو محمول ٠‏ إذ كان أيضا بيّناً بنفسه أنه لا ينتفع 

به ى هذا الطلب . 


ولما أخبر أنه لا ينتفع بهذا الاشتراط فى الحد الأوسط ء. ولا فى الأصغر» أحذ 
يبينْ ذلك فال : «والسبب فى ذلك أنا متى حكمنا بالإنسان على موضوع ما 2 بمنزلة 
قلياس ٠»‏ وحكمنا بالحيوان على ما هو إنسان ولا إنسان 2 تكون قى حكمنا هذا 
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صادقين» ‏ يريد : والسبب فى أنه لا ينتفع بهذا الاشتراط فى الحدٌ الأوسط من جهة ما 
هو موضوع . أن كل محمول نحمله على موضوع ما ء وعلى سلبه . ليس يلزم أن 
يقتسم هذا الحملٌ الصدقٌ والكذب , كما يعرض ف المحمول إذا حملناه على موضوع 

ما وحملنا سلبه عليه . مثال ذلك : إذا أردنا أن ننتج أن : زيداً حيوان وليس هو لا 
حيوان . بوسط كونه : «انسان» ء. فقلنا : زيد انسان ء. والانسان حيوان -م يكذِبُ 
لنا مع ذلك أن : ما ليس بانسان حيوان» . كمايكذب مع قولنا إن الانسان حيوان : 
أن دما ليس بحيواتٍ انسانٌ» » بل قد يصدق الأمران جميعا . أعنى قولنا : «الانسان 
حيوان» و «لا انسان حيوان» . وإذا كان ذلك كذلك . فلم نستعمل القضية القائلة 
إن النقيضين لا يجتمعان . 


ثم قال : «سوى أن هذا لا يعيننا فى إنتاج ما نحن بسبيله » وهو أن قلياس 
حيوان وليس هو لا حيوان» - يريد : : ومع هذا فإنه لا يعيئنا هذا الاد شتراط فى انتاج 


0 أ] ما أردنا إنتاجه وهو أن :قلياس حيوانٌ وليس هو لا حيوان » ولولم يكن 
الحخكمان صادقين . 


ثم قال : «ولا أيضاً إذا حكمنا على قلياس » ولا قلياس بالانسان » وكان 
حكمنا صادقاً . يعيننا"» هذا فى انتاج ما نحن بسبيله) - : ولا إذا حكمنا أيضاً بالحد 
الأوسط عل الطرف الأصغر وعلى سلبه 6 وكان الحكمان صادقين 6 ينتفع به ف 
ذلك . 


ولما ذكر أن الموضوع إنما يفارق المحمول فى هذا . من قبل أنه إذا اشترط هذا 
الشرط فى المحمول لم يُصَدق على الموضوع اللمتقابلان فيه » أعنى المحمول وسلبه » 
وصدق ذلك فى الموضوع . أعنى حمل المحمول عليه وعلى نقيضه ‏ أقى بالسبب فى 
ذلك . أعنى مفارقة الموضوع فى هذا المعبى للمحمول ١‏ فقال : «والسبب فى ذلك : 
لا كان الحَدّ الأكبر محمولاً » فهو يحكم به على الأوسط وعلى غير الأوسط ء لآن 
)١(‏ ص : يغنينا - وهو صواب أيضا . 
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المحمول على أكثر الأمر هو أعمٌ من الموضوع» ‏ يريد : والسبب ف أن فَارقٌ المحمول 
فى المعنى للموضوع أن المحمول يحمل على الموضوع وعلى ما سلب الموضوع عنه ء إذ 
كان المحمول فى أكثر الأمر أعم من الموضوع وأما الموضوع فليس يمكن أن يحمل عليه 
المحمول تقسه وسلبه ء. لأن كل ما سلب عن المحمول. يسلب عنه 
الموضوع . لكون الموضوع من المحمول بمنزلة الجزء . 


وقوله : «سوى أن كون هذا الاستثناء فى الوسط نافع لنا فى انتاج ما نحن 
يسبيله» يريد :وإن 0 يمدق خل:الحموك عل الوصو هع خيله: فل سيلية ب أوذللك 
يكون فى الموجبات المنعكسة ٠.‏ وهى التّى تكون الحيولات فيه خراص وحدوذا , 


قال أرسطاطاليس : 
«وأيضاً القضية القائلة إن على كل شىء يصدق أحد جزئى المناقضة قد 
يستعملها البرهان السائق إلى المحال" . وليس استعماله لما على طريق 
العموم . لكن بأن يدنيها إلى مادةٍ مادةٍ يروم البرهان عليها , كما سلف من 
القول . » 
التفسير 
لم أخبر بأحد الأماكن التى نستعمل فيها ”2 القضية القائلة إن المتناقضين لا 
يجتمعان هه » ذكر ا موضع الثاق وهو استعماطا فى بيان للف . ولا كانث هذه 
القضية من القضايا العامة » وكان قد وضع أن الصنائع إنما تستعمل القضايا 
الخاصة . ذكر أن استعماله أيضاً هذه القضايا العامة إِغا يكون على الوجه الذى 
يكون من قَبّله قوتها الخاصة » فقال: «وليس استعماله لها على طريق العموم » لكن 
بأن يُذْنيها إلى مادة مادة بيروم البرهان عليها» ‏ يريد : لكن بأن يدنيها إلى مادة مادة 


)١(‏ البرهان السائق إلى المحال - البرهان بالخلف 
5) ص : فيه . 
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من المواد التى يروم البرهان عليها » أى من المادة التى تخص صناعته . وذلك مثل ما 
قال فى المقدمات المشتركة [ 70 ب] لأكثر من صناعة واحدة . مثل المقدمة القائلة أن 
الأشياء المساوية لشيء واحدٍ هى متساوية . لكن الفرق بين هذا الجنس والجنس 
الأول أن هذه تخص صناعة من ات 2 أعنى القائلة إن المتقابلين لا يجتمعان 2 
وهى صناعة المنطق . وهذا الجنس الآخر من المقدمات ليس يخصٌ صناعة . ولذلك 
كان هذا يقال باشتراك الاسم المحض » ولم يكن الآخر كذلك . والسبب فى ذلك أن 
الأول لا يختص بصناعة وهذا يختص بصناعة . وذلك أن العامة منها ما يختص 
بالصناعة العامة » ومنها مالا يختص بصناعة أصلاً وفى هذه وقع الشك المتقدم . 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما القضايا العامة فقد يتوخى فيها جميع العلوم . وأعتى بالقضايا العامة : 
الأشياء التى بها تتبين المحمولات أنها للموضوعات . لا المحمولات أنفسها:" ولا 
الموضوعات . وصناعة الجدل فقد تتكلّف بيانٌ سائرها وليست وحدهاتروم ذلك » 
بل والعلم المدعو بالحكمة" . » 

التفسير 

يعنى بجميع العلوم : جميع الصنائع البرهانية . 

وقوله : «وأعبى بالقضايا العامّية الأشياء التّى يها تبين المحمولات أنها 
للموضوعات . لا المحمولات أنفسها ولا الموضوعات» ‏ يريد بذلك الأمور المنطقية 
وهى الصادقة العامة ؛ وذلك أن المعارف المنطقيّة بها يتبِين أن المحمول موجود 
للموضوع » أو غير موجود له . وأما المعارف الغير منطقية فبها يتبين ما هو المحمول 
بنفسه » وما هو الموضوع . ولما كانت صناعة الجدل وصناعة الحكمة الأولى قد تنظر 
ف مبادىء صناعة المنطق وتحل المغالطات الواردة فيها ء» قال : «وصناعة الحدل فقد 





. ص : نفوسها  والتصحيح عن التفسير‎ )١( 
واضح هنا أن نص أرسطو قد تصرف فيه المترجم تضرفا شديداً حتى صار شبه تلخيص‎ * 
.  2818صطق856 موسع‎ 
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تتكلف بيان سائرها وليست وحدها تروم ذلك » بل والعلم المدعو بالحكمة» . وما 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما صناعة الجدل فليس قصدها نحو أمرٍ مخصوص ء ولا لما أيضا 
موضوع . وإلاً فا بالا : تتعررض بأن نقتضبي200 مقدمات من السؤال » تتصيدها من 
المسثول ! والمبرهن فليس هكذا صورته . إذ كان ليس يستعمل طرف مناقضته في 
تبيين مطالبه » لأن مطلوبه الذى يرون تبييئه واحد . وهذا أمر قد شرح فى 
«القياس'2» 


اك 
ح السؤال العلمى >> 
والسؤال والقياس والمقدمة المأخوذة من النقيض لا تباين بينها ولا خلاف . 
اقأما المقدمات الداخلة . فى علم علم .٠‏ المتناسبة » الخاصية بواحدٍ واحدٍ » 9 
امنها يكون البرهان على أمر أمرٍ من الأمور . فقد تقْلّب فتجَُعل سؤالاً . 


التفسير 

يقول إن الفرق بين صناعة الحدل وصناعة الحكمة . وإن كانت تشتركان قى 
النظر فى الأمور العامة أن صناعة الجدل ليس تقصد لفحصها غايةً معروفة سوى 
الغلبة » وصناعة الحكمة تقصد غاية معروفة وهى معرفة الموجودات بأقصى أسبابها 
وبما هى به موجودة . وأيضاً فإن صناعة الجدل ليس لها موضوع خاص ء وصناعة 
الحكمة لها موضوع خاص » وهو الموجود المطلق . أعنى : بما هو موجود . وأما 
صناعة الجدل فإنها تنظر فى الموجود بأيّ وجود اتفق . من قَيّل أنها إنما تنظر فى 
الموجودات من قبل الشهرة » والشهرة تلحق الموجود المطلق | تلحق المقيّد . فهى 
تنظر فى جميع موضوعات الصنائع البرهانية الحزئية والكلية منها » التى هى الحكمة . 
(؟) راجع كتاب «القياس» (التحليلات الأولى) م! ف' وم' ف" ص 54 ب م وما يليه . 
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ولا ذكر أن صتاعة الجدل ليست توم غرضاً محدوداً 2 ولا ها موضوع محدود, 
أق بالدليل على ذلك فقال : «وإلا فيا بالا 7 تتعرض بأن تقتضب مقدماتها من السؤال 
وتتصيدّها من المسئول» ‏ يريد : وكونها لا موضوع لها محدود ولا غرض محدود هو 
العلة فى أن تأخذ مقدماتها التى تضعها فى قياسها بحسب ما يُسَلّمِ المسئول من ذلك » 
لا بحسب الأمر نفسه . وإلاا » فأَىّ علة هى عِلَّةَ فعلها هذا الفعل ؟ ! وكأنه أراد أن 
مب ب م ب ا و ل 
أعنى محدوداً فى نفسه ارج الذهن . لفظ : (الاقتضاب» يدل على أخذ المقدمات 
ا ا 0 
على جهة الجدل  .‏ وأما قوله : «ويتصيدهاء» فهو لفظ مستعار وذلك أن السائل لا 
كان يناقض المسئول ويمختدعه فى تسليمه المقدمات التى ينتفع لها فى إبطال ما قصد 
إبطاله » سمى هذا الفعل : تصيداً » إذ كان التصيد هو فع لمع تحتل ومغافصة”» 


قال : «والمبرهن ليس هكذا صورته » إذ كان ليس يستعمل طرق مناقضة 
فى تبيين مطالبة » لآن مطلوبه الذى يروق تبيبنه واحدٌ . وهذا أمر قد شرح فى 
«القياس» - يريد : والمبرهن فليس يأخذ مقدماته بهذا الوجه 2 أعنى بالسؤال » إد 
كان الذى من شأنه أن يآأخذ المقدمات بهذا الوجه يستعمل فى أقيسته طرق 
المتناقضين , أعنى مرة فى قياس ٠‏ ومرة فى قياس . إذ كان المجيب قد يسلّم ‏ 
الأعنافة إل مقطاو ماد كينا عار وقد مجلم نقرطاة فى تبخين. اتن به والمر قن لبن 
يستعمل فى قياسه طرفى النقيض » إذ كان قصده الصادق منها . وهذا هو الذى أراد 
بقوله : «لأن مطلوبه» الذى يروم تبيينه واحد» -. يعنى الصادق . 


وقوله : وهذا أمرٌ قد شرح فى كتاب [71 ب] «القياس» ‏ يعنى أنه قد تقدم 
بعضص القول هناك فى الفرق بين المقدمة البرهانية والحدلية ؟ واستيفاء ذلك قى كتاب 
«الحدل)» . 


. غافصه : مغافصة وغفاصاً : فاجاه وأخذه على غرّة منه‎ )١( 
. ص : لمطلويه‎ )١( 
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وقوله : «والسؤال والقياس والمقدمة المأخوذة من النقيض لا تبايْنَ بينهما ولا 
خلاف« ‏ يعنى فى الصناعتين الجدلية والبرهانية . وذلك أنه لا فرق بين القياس 
الجدلى والبرهانى فى صورته . وكذلك لا فرق بينههما فى أن كل واحدٍ منها إنما يقتصر 
على أحد جرزئى النقيض فيثبته ويسّطل الآخر . وهو الذى أراد بقوله : «والمقدمة 
المأخوذة من النقيض» - يعنى أن كلت الصناعتين تستعمل المقدمة القائلة إن 
النقيضين لا يجتمعان معاً . كما يستعمل القياس الصحيح الشكل . أعنى المنتج 
وقوله : فأما المقدمات الداخلة في علم علم » المناسبة » الخاصية بواحدٍ واحدٍ التى 
منها يكون البرهان على أمر من الأمور ؛ فقد ثقلب فتجَعَل سؤالاً» - يريدُ أنه قد 
يبتدىء المعلّم فيضعها للمتعلم وضعاً من غير أن يسأله عنها لعلمه باعترافه بها . وقد 
يسأله عنها على جهة التبصرة والتقرير فى نفسه . فهذا هو الذى أراد بلفظ «القلب» 
-أى يقلبها من الخبر إلى السؤال . 


وقوله : «الخاصية بواحد واحد» ‏ يعنى : بطبيعة طبيعة من طبائع موضوعات 
الصنائع . وقد تبين أن المقدمات البرهانية هذه هى صفتها . 
.قال أرسطاطاليس : 

«وظاهر أن المهندس لا يتبغى أن يجيب عن أى مسئلة سيل . ولا الطبيب 
أيضاً » وكذلك يجرى الأمر فى علم. علم . لكن إنما ينبغى للمهندس أن يجيب إذا 
سثل عن التأثيرات اللازمة للأمور الهندسية 1ط 77]” . أو عن التأثيرات اللازمة 
للأشياء التى هى أعلى من صاحب اطندسة ٠‏ بمنزلة علم المناظر . 


وكذلك يتبغى لصاحب علمٍ علم . والكلام فى المسائل المناظرية وتوفية 
العلل لها ينبغى أن يكون تعرّض المهندس لها على أنها متعلقة بموضوعه . » 





(.) ا ص : كلا. 
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التفسير 

يقول : وظاهرٌ مما قيل فى شروط المطالب البرهانية والمقدمات البرهانية إذا 
وضعنا أن المبرهن قد يسأل أنه ليس ينبغى له أن يجيب عن أىّ مسألة سَيْل . مثال 
ذلك أن المهندس ليس ينبغى أن م عب عن أن جالة شين عاق افيه جز 
الطبيب أيضاً » ولا واحد من سائر أهل العلوم . وكذلك لا يجب عليه أن يطلب أىّ 
مسألة اتفقت . والسبب فى هذا الذى قاله أن المطالب البرهانية والمقدمات ينبغى أن 
تكون ذاتية . وقد يعرض لموضوع المهندس أشياء كثيرة غير ذاتية . فمتى سُئِل 
المهندس لم يجبٌ عليه أن يجيب فيها . مثل أن يُسْأل : هل الشكل المستدير أحسن » 
أم المستقيم ؟ 


وقوله : «لكن إنما ينبغى للمهندس أن يجيب إذا سَيِل عن التأثيرات اللازمة 
[" أ] للأمور الحندسية . يعنى الأعراض الذاتية للموضوع نفسه القى ينظر فيه . 


وقوله : «أو عن التأثيرات اللازمة للأشياء التى هى أعلى من صاحب المهندسة 
0 علم المناظر »- كذا وقع فى النسخة البى << ١‏ يجرى النقل>> منها . وصوابه* أن 
يقرأ : «التى < هى أسفل >> من صاحب اللندسة بمنزلة < علم >> للخاطر اج إن 1 
يفهم من «الأعلى» الأشرف . إذ كان علم ال حندسة فوق علم المناظر . وعلم المناظر: 
حته . ومعى هذا أن المهندس يُسأل عن أسباب الأشياء الظاهرة ىق علم المناظر من 
جهة أنها أسباب لها . وإنما يصمح ذلك إذا سَيْل عنها من جهة ما هى نتائج عنده ع 
فسأله عنها صاحب علم المناظر ليضعها هو اسباباً ومقدمات . ولذلك قال : 
«والكلام فَْ المسائل المناظرية وتوفية العلل لا ينبغى أن يكون تعرض المهندس لها 
على أنها متعلقة©»بموضوعه» »أي إنما يسأل عنبها المهندسٌ صاحبٌ علم المناظر مثلا من 
قبل أنما نتائج لموضوعه لازمة . 
* ملاحظة ابن رشد على ترجمة نص أرسطو ملاحظة وجيهة لأن الذى فى نص أرسطو اليونان هو 
«أو أحد الموضوعات التى يبرهن عليها بنفس المبادىء التى للهندسة » مثل مبادىء علم المناظر» . 
)٠٠٠١١(‏ تكملة فى الحامش مبتورة بسبب تجليد المخطوط . فأكملنا النقص يحسب الترجمة اللاتينية 
والتفسير . 
(؟) ص : معلقة . 
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ونجد مكان هذا الفصل فى ترججمة أخرى' : 
«فَيَينْ أنه لا تكون كل مسئلة مساحية ولا طبية ع وكذلك قى الآخر. بل من 
التى إِما أن تبرهن شيئاً ما بما تنظر فيه المساحة » أو من التى تبرهن بالمساحة » مثل 
أمور المناظر . وكذلك ق الآشياء الآخر . وأما فى هذه فإنه يمكن أن يعطى علة من 
الأوائل المساحية والنتائج . » 
وهذا المعنى الذى شرحنا به هذا الفصل هو فى هذه الترجمة ظاهر . 
فقوله : «بل من التى إما أن تبرهن فيه المساحة . أو من التى تبرهن بالمساحة» ‏ هو 
بدلٌ من قوله فى الترجمة الثانية : «لكن إنا ينبغى للمهندس أن يجيب إذا ما سثئل عن 
التأثئيرات اللازمة للأمور الهندسية ء أو غيرالتأثيرات اللازمة للأشياء التى هى 5 
من صاحب علم الحندسة بمنزلة علم المناظر» . 
وقوله : «وأما فى هذه فإنه يمكن أن يعطى علة من الأوائل المساحية 
والنتائج» - يعنى به أن كل ما تحت علم الهندسة فإنه يمكن صاحبها أن يعطى فى 
صناعته العلل من قَبَلَ الأمور التى هى في علم الحندسة : إما أوائل ٠.‏ وإما 
يدل هذا هو الذى قيل فى |الترجمة الثانية : «والكلام فى المسائل المناظرية 
وتوفية فية العلل لما فينبغى أن يكون تعرض اللهندس ا غل. أنها متعلقة اوضوعة . 
قال أرسطاطاليس : 
« والكلام فى مبادىء صناعة الفلسفة للمهندس ألا يتعاطاه بما هو 
مهندس . وكذلك ولسدعار علمٍ ماعدا الهندسة . فواجبٌ إذن ألا يُسّال كل 
واحد من العلياء عن أى شىء اتفق ق ء ولا أيضاً ينبغى أن م يجيب عن أى شىء اتفق . 
لكن إنما يجب أن يصدر منه الجواب إذا سّئِل عن أشياء تخصٌ صناعته 
وعِلْمّه© .. ولذلك ما إذا صودف الانسان يجارى المهندس ويفاوضة فى أمر من 
)١(‏ ليست هذه ترجمة متى بن يونس التى نشرناها فى «منطق أرسطوء (راجع ج 7 ص 750 ١‏ ط3؟, 
الكويت سنة )١98٠*‏ . فإما أن يكون ابن رشد رجع إلى ترحمة ثالثة » أو وجد هذه الترجمة الثالثة فى ' 
هامش الترجمة التى اعتمدها فى شرح المقالة الأولى من «البرهان» . 
(؟) توكيد أرسطو على التخصص ف العلوم ٠‏ وعدم اللجوء فى معرفة أيّ شىء إلا إلى متخصص ,فى هذا 
الشىء . وهكذا نجد أن أرسطو قد أكدّ التخصص العلمى قبل دعاوى علياء القرن التاسع عشر فى 
هذا الباب بالف وأربعمائة عام ! . 
5 


الأمور الحندسية ويستعمل فى مجاراته بيانات هندسية يُسْتَتْبَلُ فعله [51 ب] 
ويُستصوب . وأما إن سلك غير هذه الطريق , لم يكن ذلك الفعل مئه بالصواب . » 


التفسير 

لما كان صاحب كل صناعة إنما يجب عليه أن يفحص عن الأمور الذاتية التى 
تخصٌ موضوع صناعته ١‏ وكانت موضوعات الصنائع مختلفة » فواجبٌ ألا يفحص 
صاحب صناعة عبّا يفحص عنه صاحجب صناعة أخرى » ولا يستعمل من المبادىء ما 
يستعمل غيره » اللّهم إلآ على الجهة التى سلف القول ء وذلك إذا كانت إحدى 
الصناعتين تأخذ مبادئها من صناعة أخرى. وأمًا إذا لم يكن هذا الاشتراك بين 
الصناعتين . فإنه لا يشترك الناظرون فيها ولا بجهة من الجهات . مثل حال علم 
الهمندسة مع علم الفلسفة . ولذلك قال : «والكلام فى صناعة الفلسفة ينبغى 
للمهندس أل يتعاطاه بما هو مهندس ء وكذلك صاحب علم علم ما عدا 
المندسة» ‏ أى لا يتعاطى المهندس الكلام فى شىء غير الهندسة . 


وما يقوله فى هذا الفصل مفهومُ بنفسه . 

وقوله : «ولذلك ما إذا صودف الإنسان . .» إلى قوله : . . لم يكن ذلك 
الفعل منه صوابا» ‏ هي حجة مشهورة أردفها بالحجة اليقيئية » على عادته فى إرداف 
البيانات البرهانية بالمشهورة . 


قال أرسطاطاليس : 

« ومعلومٌُ أن المهندس ليس يمكنه أن يكشف على هذا الوجه ء إلا أن يكون 
التكشف يلحقه بطريق العرض . فيجب - على هذا القياس - ألا يجرى الكلام فى 
الهندسة مع قوم لا خبرة هم بهذه الصناعة : فإنه إذا فعل الإنسان ذلك . تجرى 
المناظرة مجرئ غير مستقيم وتلحقه الحيرة . وكمثل صناعة الهندسة . كذلك سائر 
العلوم . أفترى قد تطرأ على المهندس أيضاً مسائل غير هندسية » وفى علم علمٍ 


0# 


من العلوم قد تكون مسائل بلا علم ؟ وإن كان ذلك : أفترى لا علم فيها خاص 
جاء من قِبَل صورة القياس أو من قِبَل مادتة ؟ والمسائل الغير الهندسية هل تعلقها 
إنما هو بصناعة الهندسة ؟ أم إنما تعُلقها بصناعة أخرى . بمنزلة ما يُسْأل المهندس عن 
مسئلةٍ موسيقية”© ء وبمنزلة ما يسأل : أليس الخطوط المتوازية تن 
والسؤال ل ا بصناعة المندسة ١‏ وبوجه آخر : لا تعلق له . 


التفسير 
قوله : «ومعلوم أن المهندس ليس يمكنه أن يكشف على هذا الوجه إلآ أن 
يكون التكشف يلحقه يطريق العرض» - يريد أن المهندس ليس يمكنه أن يتكلم فى 
المسائل التى ليست تخصٌ صناعته » ولا أن يكشف عن الصواب فيها من الخطأ » إلا 
أن يكون ذلك بطريق العرض له . لا بما هو مهندس . وذلك يكون إذا عرض 
للمهندس أن يكون عنده علمٌ بالذَّى [5 أع تلك المسألة خاصّة به » أى من جهة 
ما يكون صاحب صناعة أخرى . فهذا هو الذى أراد بقوله : «بطريق العررض» . 


ثم قال : «فيجب ‏ على هذا القياس - ألا يجرى الكلام فى الهندسة مع قوم لا 
خبرة لهم بصناعة الحندسة» ‏ يريد : إذا ثبت أن المهندس لا يجب له أن يفحص عن 
الأشياء العريّة من صناعته » فقد يظهر منه أنه يجب ألا يتعاطى الكلام فى الهندسة 
مع من ليس بمهندس . فإن تعاطى الكلام يحركه إلى أن يتكلم بأمورٍ عريّةٍ عن 
ا 0 حيرة وتغاياا. + اوالست اتلك أن الونسان إذا 
الشىء 0 2 ل 


ولما أوصى المهندس ببذه الوصية . أعلم أنها عامة لجميع أصحاب العلوم . 


وقوله : «أفترى قد يطرأ على المهندس أيضاً مسائل غير هندسية وفى علمٍ 





. ص : موسقية‎ )١( 


79ت 


علم من العلوم» ‏ يريد : أترى كما قد تكون فى المندسة مسائل هندسية » كذلك 
تكون فيها مسائل غير هندسية » وكذلك فى علم علم ء أعنى أنه يكون فيها مسائل 
صواب » ومسائل هى خطأ 


وقوله : «قد تكون مسائل بلا علم» ‏ يعنى : يُسَلب منها العلم المنسوب إلى 
تلك الصناعة إما على طريق العدد . وإما على طريق السلبٍ المطلق . فإن كانت 
هندمنة ٠‏ قل فيه [جاالا هنيسية :+ وإن انك ظبهية ”قل افيها إغباالة طيعة . 


ولا شك في هذا الشك . 'وسأل هذا السؤال فى الصنائع العلمية » سآل سؤالا 
آخر فقال : «وإن كان ذلك ٠‏ أترى لا علم فيها خاصى من قبل صورة القياس » أو 
من قبل مادته) ‏ يريد : إن كانت توجد مسائل كاذية فى علم علم . وهى التى يقال 
فيها إنها لا علم فى تلك الصناعة » بٌعنى العذّل . فهل الكذب العارض فيها هو 
شىء عرض فى الصناعة من قبل الغلط فى القياس » أعنى فى صورته أو من قبل 
الخطأ فى مقدماته ؟ ولما سأل هذين السؤالين .» سأل سؤالا ثالثا فقال : «والمسائل 
الغير هندسية هل تَعَلّقها إنما هو بصناعة الحندسة . أم إنما تعلّقها بصناعة أخرى ؟ 
)- يريد : والمسائل التى ليست منسوبة إلى تلك الصناعة . مثل المسائل الغير 
هندسية فى صناعة الهندسة . هل بيانها إنما هو ما يخص الناظر فى ذلك العلم » أم مما 
يختص بصناعة أخرى . مثل المسألة التى يقال فيها إنها غير هندسية . لأنها خطأ فى 
المندسة . مثل المسألة القائلة أن الخطوط المتوازية أذا خرجت إلى غير نهاية التقت . 
وهذا هو الذى دل عليه بقوله : «بمنزلة ما يُسأل المهندس عن مسئلة موسيقية» ‏ يريد 
أن هذه يقال فيها أنها لا هندسية [17 ب] ثم قال : «ويمنزلة ما يسأل 5 السن 
الخطوط المتوازية تلتقى ؟  »‏ يريد أن هذه مسألة يقال فيها : «لا هندسية» من قِبّل 
الكذب الذى فيها . ولما كان ظاهراً أن التى يقال فيها إنها «لا هندسية» بمعنى أنها من 
صناعة أخرى »ء فإن الجواب فيها هو من صناعة أخرى ‏ أخبر كيف ا حال فى المسائل 
التى يقال فيها مثلا إنها غير هندسية بالوجه الثاى وهى المسائل التى تكون فى الصنائع 
من الأمور الذاتية » مثل أن يسأل المهندس أن الخطوط المتوازية تلتقى . فقا 


ده“""” ل 


#دؤهذاا السؤال لها يوجة.د تعلق :بصتاعة الطندسة © وبوججه ار ل تعلق 
له» ‏ يريد : وهذا النوع الثانى من المسائل التى يسلب منها نسبتها إلى تلك 
الصناعة . من قبل الكذب الذى فيها.ء هى ‏ بوجه ما هندسية » و- بوجه ‏ 
ليست هندسية . أما كونها هندسية فلأها مؤلفة من أمور هندسية ؛ وأما غير 
هندسية فكونها كاذبة . وأما المسائل التى هى مؤلفة من أمور غير هندسية فليس 
تسّلب عن الطندسية إل سلباً عاماً . 


قال أرسطاطاليس : 

« وحال المسائل الغير هندسية فى كونها على ضربين كحال الصوت . فإمما 
نقول مسئلة غير هندسية للتى لا تعلّق لها بالصناعة ال هندسية جملة » بمنزلة ما نقول فى 
بعض الأشياء إنه لا صوت له » لعدمها للصوت جملةً . وفى بعض المواضع نقول : 
مسألة غير هندسية للتى ها تعلق بصناعة الهندسة . وإن كان تعُلقها تعلق رديقاً . 
والقسم الثان داخل من أقسام الجهل فى القسم الشديد التضادٌ للحق . » 


التفسير 

ا سأل : هل يمكن أن تطرأ مسائل فى علم علم من العلوم » وصناعة 
صناعة مسلوية عن تلك الصناعة » مثل أن تطرأ فى الهندسة مسائل غير هندسية ؛ 
وإن طرأت . فهل معنى قولنا فيها إنها غير هندسية معنى أن لما تعلقاً بصناعة الهندسة 
» وهى المسائل التى عدمت العلم الذى فى تلك الصناعة » أو من قِبّل أن لها تعلقاً'» 
بصناعة أخرى ٠»‏ بمنزلة ما يُسأل المهندس عن مسائل موسيقية . وإن كان معنى قولنا 
فيها إنها غير هندسية أنها قد عدمت العلم الذى فى تلك الصناعة . فهل هذا يعرض 
َْ الصناعة من قبل صورة القياس 3 أو من قبل مادته ؟ 


ابتدأ يجيب عن السؤال الآول وهو قولنا : مسائل غير هندسية على كم وجه 
تقال ؟ ‏ فقال : «وحال المسائل الغير هندسية فى كولنها على ضربين كحال 


. ص : تعلق‎ )١( 


دك 


الصوت» يريد : وقولنا : «مسائل غير هندسية» تقال على معنيين : ما كانت هندسية 
خطا . والآخر مالم يكن من علم الحندسة . كبا يقال : دلا صوت لهء على 
معنيين : أحدها ما كان صونه مضزورا ع والثانى ما ليس له صوت أصلا . 


وقوله : والقسم الثانى الداخل فى أقسام الجهل فى القسم الشديد التضاد 
للحق» . يريد : أن الاعتقاد للخطأ فى الحندسة . وهو أحد ما يقال عليه «غير 
43" أ] هندسة» هو داخل فى الجهل الذى يُنْسّب إلى الملكة والحال » لا فى الجهل 
الذى هو عدم العلم ء بل الذى هو علم خطأ . ولذلك يقال فيه إنه ضد 
الحق » ويقال فى الآخر إنه عدم الحق . وكون الجهل ينقسم إلى هذين القسمين 


ع ٠‏ 
معروف بئفسنية . 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما فى التعاليم”؟ » فليس سو" القياس فيها يجرى هذا المجرى . من قبل 
أن الحدٌ الأوسط فيها مضاعف© . وذلك أن الأكر يحمل على الأوسط كله ؟؛ 
والأوسط يحمل على الأصغر كله ؛ فأما المحمول فلا يقال عليه : «كل» . وهذه 
حاله فى الذهن كحال المنظور إليه8) . والغلط إنما يدخل يسبب الأقاويل” . بمنزلة 
ما يسأل المهمندس : أليس كل دائرة شكلاه ؟ فبقول : نعم ٠‏ بأن رسم الدائرة 
رسياً ظاهراً . فيقال له : القول الموزون”هو دائرة ؟ وليس هو شكلا” . » 


. التعاليم > الرياضيات .(؟) سوء القياس - 5:66أوؤاه,68 -القياس الفاسد‎ )١( 

() مضاعف - مزدوج 

(*) أى أنه فى الرياضيات يمكن ‏ على نحو ما مشاهدة هذا كله بواسطة الذهن . 

(5) الأقاويل - المناقشات . المحادثات . يقصد أنه فى المناقشات يمكن أن يندّ هذا عن الادراك . 
(3) ص : شكل . 

(؟7) القول الموزون - الشعر. 

(4) أى : وواضح هن الشكل المرسوم أن القول الموزون (الشعر) ليس دائرة . 


- 77/- 


التفسير 

لا كان أحد ما يُسأل عنه : هل سيب الغلط الواقع فى العلم هو صورة 
القياس » أو مادته ؟ ‏ أخذ يجيب عن ذلك » فقال : «فأما فى التعاليم فليس سوء 
القياس فيها يجرى هذا المجرى , من وبل أن الحد الأوسط فيه مضاعف» - يريد أن 
الحد الأوسط ف الام يكون أبداً على القياس فكروا فى اللفظ والمعنى . أى"© 
يكون أبداً واحداً بعينه مشتر ك الطرفين لا واحداً فى اللفظ دون المعنى » فيظن به أنه 
ا فيلحق” الغلط ا ا 

ئس فيها يظن أنه قد كرّر شيئاً بعينه مرتين على أنه حد أوسط . وإنما كرر لفظا 
0 بعينه » قلا يكون الأآوسط فيه مضاعفاً ىا قال وهو يظئه مضاعفاً . 


وقوله : «وذلك أن الأكبر محمول على الأوسط كله . والأوسط يحمل على 
الأصغر كله» يريد : والسبب فى أن لا يعرض فى التعاليم غلط أن الحد الأوسط 
فيها يوجد مرتين من غير أن يعرض فيه غلط » فيظن بما ليس بواحدٍ أنه واحد . وإذا 
أَيِذْ الحد الأوسط مكرراً مزتين » لم يكن هناك موضع للغلط . وذلك أن الحد الأكبر 
إذا حمل على كل الأوسط . والأوسط على كل الأصغر . وكان الحدٌ الأوسط بهذه 
االصفة . فإنه يلزم عن ذلك ضرورة أن يكون الحد الأكبر محمولاً ولا بد على 
الأصغر . فليس يعرض فى التعاليم لهذا السببغلط . 


وقوله : «قأما المحمول فلا يقال عليه «كل» » - يريد أنه ليس من شرط الانتاج 
أن تشترط الكلية فى محمول المقدمتين المأخوذتين فيه . وإنما الكلية شرط فى 
ا موضوع : 


ولا ذكر أن الغلط فى القياس ليس يعرضي ف التعاليم من قبل أن الحد الأوسط 
فيها يكون مكررا فى اللفظ ولمعنى . وأنه ليس يعرض من الغلط [585 ب] فى 
التعاليم ما يعرض فى سائر العلوم - أت بالسبب فى ذلك فقال : «وهذه حاله فى 


)١(‏ ص : أن. 
.(1) ص : بتلحق . 
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الذهن كحال المنظور إليه . . » إلى آخر ما كتبناه ‏ يريد : والسبب فى أنه ليس يغلط 
الاسم المشترك فى التعاليم حتى يظن أن الحد الأوسط مضاعف فى القياس وليس 
شاعنا + أن الأمور التعاليمية هى فى الذهن كحال المنظور إليها خارج الذهن . أى 
هى عند المبرهن بمنزلة المحسوسات عند الحس . والسبب فى ذلك أن الذهن يجردها 
من اليولى . فلمكان كونها بهذه الخال من الذهن فى حين النظر فيها ليس يعرض 
للذهن أن يغلط فيها من قبل اللفظ المشترك . كما ليس يغلط الحس ف الأشياء التى 
ينظر إليها . أعنى الخاصة بة . وذلك أن الذهن إنما يغلط فيتوهم المعاق الكثيرة 
واحدة أكثر ذلك . من قبل أن اللفظ واحد إذا لم تكن فصول تلك المعانى عنده 
ينه . والسبب فى ذلك هو مخالطة الحيولى لحا . وإذا لم تخالط الهيولى فليس يعرض 
فيها الغلط . لأن الذهن تبين فصوا . كا يتبين الحسّ وصول الأشياء التى يحسّها 
بالفعل . ومثال ذلك : إنه إن رام رائم أن يغالط المهندس بأن يقول له : أليس كل 
دائرة شكل” ؟ فإذا قال له : نعم ! قال له : أليس القول الموزون دائرة ؟ يريد أن 
يغالطه فيلزم أن القول الموزون”' شكل - فإنه من ساعته يبادر فيقول له أن القول 
الموزون ليس دائرة بالمعبى الذى شرحنا الدائرة فى صناعة المهندسة . وليس تذهب 
عليه هذه المغالطة . لأن رسه” الدا؟ ئرة الهندسية قائم فى ذهنه ينظر | إليه » يعنى ما 
قيل فيها من أنها شكل يحيط به خط مستدير فى داخله نقطةٌ كل الخطوط التى تخرج 
منها إلى المحيط متساوية . فقوله : «فيقال له : القول الموزون هو دائرة وليس هو 
شكلا» - ب يعنى أن المهندس يقول له ذلك السائل . وقوله : «بأن رسم الدائرة له رسما 
ظاهرأم ‏ يريد : أن من قبل ظهوره ليس تذهب هله المغالطة على المهندس . 


«وليس يتبغى أن يعاند”©2 بمقدمات استقرائية . لأن البرهان إنما هو من 
)١(‏ ص : شكل . 
0) ص : اللملزوم فى (!)- وهو غلط كتابى . 
() يظهر من هذا أن ابن رشد فهم كلمة ورسم الدائرة» بمعنى : تعريفها الذهنى . مع أن المقصود فى 
نص أرسطو هو رسمها بخطوط مادية على سطح . 


.  0[6ءا102 يعاند - يعترض . المعاندة - الاعتراض‎ )١( 
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المقدمات الكلية . والمقدمة الكلية هى التى تجتمع فيها شروط الكلى . فالمعاندة 
كذلك يجب أن تكون صورتها . لأن المعاندة والمقدمة هو شىء واحد : فالمعاندة هى 
مقدمة . والمقدمة هى إما برهانية ٠‏ وإما جدلية . » 
التفسير 
يقول : وليس ينبغى أن يكون العناد البرهانى فى الصنائع عناداً جزئياً » أى 
بالنقيض لكن بالضد . ولما كان العناد الذى يكون بالاستقراء يكون 
بمقدمات < جزئية >> أخذ بدل الحزئيات : الاستقراء << وقال : وليس" -> ينبغى 
أن يعاند بمقدمات استقرائية . لأن البرهان أنما هو من المقدمات الكلية» ‏ يريد : أنه 
ليس ينبغي [ 70 أ] للمعاند على طريق البرهان أن يقتصر على معاندة جزئية . 
وذلك أن الإبطال الذي يكون بهذه الصفة يكون قد أخخذ في قياسه مقدمة جزئية . 
والقياس البرهاني ليس وحده فيه مقدمة جزئية . ولا فرق بين البرهان المثبت والمبطل 
في كونه بصفة واحدة . 


وقوله : «والمقدمات الكلية هى التى تجتمع فيها شروط الكلى» ‏ يريد : وأعنى 
بالمقدمات الكلية : التى تجتمع فيها شروط الكلى ٠‏ لا الكل الذى ند فى كتاب 
«القياس» . وإتما قال ذلك ليفْرّق بين المعنيين ء أعنى الكلى المستعمل ها هنا ء 
والكلى المستعمل فى كتاب «القياس» . 

وقوله : «والمعانده كذلك يجب أن تكون صورتها» ‏ يريد أن المعاندة لما كانت 
قياساً برهانياً » ولكن البرهان دائاً يأتلف من المقدمات الكلية ع < ” فإن المعاندة 
يجب أن تتألف من> المقدمات الكلية . 


وقوله : «وكذلك يجب أن تكون صورتها لأن المعاندة والمقدمة شىء واحد) ‏ 





. مبتور بسبب تجليد المخطوط . فأكملئناه بحسب الترجمة اللاتينية‎ )١( 
. مبتور فى المامش فأكملناه بحسب الترحمة اللاتينية‎ ) . . "( 


#85 


يريد أن المقدمة المستعملة فى المعاندة . والمقدمة المستعملة فى الإثبات هى واحدة 
بعينها . وإنما تسمى مثبتة أو ميطلة بالاضافة إلى النتيجة . 


وقوله : «فالمعاندة هى مقدمة . والمقدمة إما برهانية ٠.‏ وإما 
جدلية» ‏ يريد : فيلزم من ذلك أن تكون المعاندة تنقسم بهذين القسمين : أعنى أن 
يكون منها جدلية » ومنها برهانية » فتكون فى البرهانية شروط البرهان . وفى الحدلية 
شروط الحدل . 


قال أرسطاطاليس : 
«وقد يعرض الغلط ف يعطن ‏ الأقون فلي سل زة القيائن. ]11 نا حل 
الأوسط محمولاً على الحاشيتين© بالايجاب . مثلما فعل قانايس” عند تيبينه أن التار 
[ 78 ]* بالتباين ذات أضعاف كثيرة ٠‏ فإنه قال إن النار تولدها سريع ٠.‏ والذي 
هو بالتناسب كثير الأضعاف تولّده سريع . فعلى هذا الوجه لا يكون قياس ؛ اللهم 
إلا أن تكون الحدود كثيرة الأصناف ينعكس بعضها على بعض حتى يكون ما 
بالتناسب كثير الأضعاف ينعكس على الذي يتولد سريعاً » وتكون الثار تنعكس على 
الذي تولده سريعاً . ففي بعض الأوقات يمكن أن يعمل قياسٌ من هذه المقدمات ؛ 

وفي بعض الأوقات له يمكن »). 
التفسير 


لا عَرَف أن الغلط قد يقع فى العلوم من قِبَل المقدمات أنفسها » مثل أن يظن 


)١(‏ الحاشيتين - الطرفين . أى الحد الأكبر والحد الأصغر. 

0) - 00105 وهو فيلسوف يونانى لم يرد ذكره إلآ عند أرسطو فى هذا الموضع ولا نعرف 
عنه شيئاً غير ذلك . وقياسه ء وهو فاسدٌ من ناحية الشكل (لأنه أنتج من موجبتين فى الشكل الثان) 
هو : ما يتزايد بنسبة متكائرة يتزايد بسرعة . 
والنار تتزايد بسرعة 
إذن النار تتزايد بنسبة متكائرة . 

5؟) ص : كان . 


-5741- 


أن الحد الأوسط هو واحد بعينه فى المقدمتين اللتين يؤلف منها القياس . وليس هو 
واحداً بعينه . وأن ذلك ليس يَعْرض ف التعاليم إلآ فى القليل أخذ يذكر أن الغلط 
أيضاً قد يقع فى العلوم من قِبَل شكل القياس ٠‏ مثل انتاج نتيجة من موجبتين فى 
الشكل الثان . وهو ل يدل عليه بقوله : «إذا ما أنخذ الأوسط محمولا على 
الحاشيتين» ‏ يعنى بالحاشيتين : الطرف الأكبر والأصغر [6 ب] . أعنى 0 
لكوت يرل + ثم تمثل فى ذلك بما عرض من ذلك لرجل » مووز عندهم من 
القدماء . وذلك أن هذا الرجل لما رأى النار تتزيّد سريعاً . أعنى تَعْظم 
سريعاً » وكان عندهم أن ما يعرض فى الموجودات الطبيعية سببه ما يعرض فى الأمور 
التعاليمية » إذ كانت الطبيعية عندهم مركبة من التعاليمية » وكان يعرض ف الأمور 
التعاليمية بنسبة الضّعْف أن يتزيّد منها العدد سريعاً تزيّداً يفوق في ذلك سائر النْسَبٌ 
» كبا يقال فى الرجل الذى سأل بعض الملوك أن يعطيه جائزة بعدد تضعيف بيوت 
الشطرنج من الحبوب . فاستحقر ذلك الملك . فليا أجابه حمل عليه من ذلك هبة 
عظيمة . فهذا الرجل ‏ كما قال ولّف قياساً هكذا : 

النار تتولد سريعاً 

ونسبة الضْعْف تتولِبٍ سريعاً 
فالنار امؤلفة “من “اننبة الضعفة. 


وقوله : «فعلى هذا الوجه لاا يكون قياس» - يعنى : منتج » ولا بد ء فى كل 
مادة ‏ على ماتبين فى كتاب«القياس». ؤلا كان هذا التأليف قد ينتج فى الموجبات 
المنعكسة . أعنى المقدمات التى محمولاتها خواص أو حدود . قال : «اللهم إلا أن 
تكون الحدود ينعكس بعضها على بعض» . 3 ثم أق يبمثال الانعكاس من القياس الذى 
عرض فيه الغلط لهذا الرجل فقال: ل ا د 
على الذي يتولد سريعا» ‏ يريد : ولايصح لمن يريد أن ينتج من هذا القياس أن النار 
كثيرة الأضعاف حتى يصح له عكس المقدمة القائلة إن الكثير الأضعاف يتولد سريعا 
وهى : كل ما يتولد سريعاً كثيرٌ الأضعاف .فإنه إذا صحّحت هذه المقدمة » أضفنا إليها 
أن النار تتولد سريعاً . فانتج لنا من ذلك فى الشكل الأول بأن النار كثيرة 
الأضعاف . أى تتولدٌ من الأعداد التى هى على نسّبٍ الضعف . 
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وأما قولة + ووتكون الثار تسكن عل الذق رلته سشريعاء +فإن هذا السكبين 
ليس يحتاج إليه من يريد أن ينتج من هذه المقدمات أن النار كثيرة الأضعاف . وإنما 
يحتاج إلى هذه من يريد أن ينتج أن : كثير الأضعاف نارٌ . وكأنه إنما أوما بهذا أن هذا 
العكس يحتاج إليه من قصد أن يبِين أن هذا إنما هو حدّ النار . إذ كان الحدٌ من شرطه 
أن يكون منعكساً على الحدود . 


وقوله : «ففى بعض الأوقات يمكن أن يعمل قياس من هذه المقدمات . وى 
بعض الأوقات لا يمكن» ‏ يعنى بالأوقات التى يمكن أن يعمل فيها من الموجبات قياس 
فى الشكل الثانى » إذا اتفق للقائس فى ذلك الوقت أمران اثنان : أحدهما أن تكون 
تلك المحمولات التى أخذ فى مقدماته منعكسة . والثانى أن يعمل أنبها منعكسه : إما 
بعلم أول. ٠»‏ وإما بقياس . وبالوقت الذى لا يمكن فيه ذلك : إذانقص القائس 
شرطا واحدا من :هَذين أو كليهما”' . ولا كان [1 أ] الغرّض من القياس المنتج 
بصورة أن يكون منتجاً فى كل مادةء لم يحفل" أرسطو مموجبتين فى الشكل 
الثانى . وعدّها من الضروب الغير منتجة . لأن الأنتاج فيها ليس مِنْ قبل صورة 
القياس ٠‏ إنما هو من قبل مقدماته . فهو شىء عارض لصورته . 


قال أرسطاطاليس : 
«ولو لم يكن تبين الصدق من مقدمات كواذب ء لقد كان التحليل” بالعكس 
سهلا .» من قبل أن التتائج والمقدمات كان انعكاسههما يكون بالتساوى . مثل 
أنه : إذا كانت النتيجة التى عليها علامة «أ) صادقة تكون المقدمات التى تبين مها 
وهى التي عليها علامة 0 صادقة . وإذا كانت هذه صادقة ,2 تكون تلك 
500 التفسير 
يقول : وإنما كان يصمٌ أن يكون الشكل الثانى ينتج فيه من موجبتين بصورته 
)١(‏ صى : كلاهها . 
)١(‏ فى الترجمة اللاتينيةمامعناه :لم يضع أرسطو موجبتين في الشكل الثانى - وفى أشامش : الموجبتين . 
(*) أى لكان من السهل حل النتيجة إلى مبادئها . إذ فى هذه الخالة سيكون الاتعكاس ضرورياً . 
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لو كانت جميع المقدمات الصادقة منعكسة . ولو كانت منعكسة . لا أمكن أن يبين 
شىء صادق من مقدمات كواذب . ولولم يمكن أن يبن ثبىء صادق من مقدمات 
كواذب . لقد كان التحليل بالعكس أسهل . يعنى بالتحليل بالعكس : تحليل 
المطالب إلى المقدمات الأول التى فيها تتبين تلك المطالب . وإنما سمىّ : «التحليل 
بالعكس» . لأن التحليل صنفان : تحليل الأشياء إلى غير الأشياء التى تركب منها 
الثىء بالطبع . وتحليل إلى الذى تركب منها بالطبع . وهذا التحليل هو الذى يصدق 
عليه عكس التركيب ولذلك قيل فيه إنه تحليل بالعكس . أى بعكس 
التركيب » ليُفْصّل بينه وبين التحليل الآخر . 


ولما أخبر أنه لو كانت المقدمات كلها منعكسة ء أعنى الصادقة . لكان التحليل 
بالعكس سهلاً . وكان يكون الاستنباط سهل ‏ أ بالسبب فى ذلك فقال : مِنُّ قبل 
أن النتائج والمقدمات كان انعكاسها يكون بالتساوى . يعنى أنه كان يلزم متى وجدت 
نتيجة ما عن مقدمات صادقة أن تكون تلك النتيجة متى وجدت لزم عن وجودها 
تلك المقدمات . ولو كان الأمر كذلك . لكان وجود المقدمات عن فَرّض النتيجة 
سهلاً . أعنى المقدمات المثبتة أو المبطلة » فكان يكون استئباط القياس على جهة 
0 . وذلك أن وجود المقدمات الصادقة لما كان يكون أمرا بيّناً بنفسه عن 

جود نتيجتها , كان مت بتر ييا حبري اا الزاوره قات عل لفقم الى ارم 
ا 0 ثم إن لم تكن تلك المقدمات أيضاً أولية . وقفنا منها أيضا 
بسهولة على المقدمات التى تلزم عنها تلك المقدمات بسهولة . وهكذا حتى ننتهى إلى 
الآوائل . أما والأمر بعكس ذلك ., أعنى أنه ليس يلزم عن وضع النتيجة المقدمات 
الصادقة التى ينتجها . فقد [77” ب] يجب علينا عكس هذا وهو : إذا فرضنا نتيجة 
ماء أن نطلب المقدمات التى تلزم عنها تلك النتيجة . ولأن هذه أكثر من مقدمة 
واحدة » كان وجودها عسيراً » ولاسيًا أن الأمر فيها بالعكس على ما كان يكون عليه 
الأمر لو كانت المقدمات تلزم النتيجة وذلك أنه متى وضعنا النتيجة معروفة » كانت 
تظهر لنا المقدمات على الفور . ولآن الأمر بالعكس . أعنى متى وضعنا المقدمات 
تظهر لنا النتيجة . ولآن المقدمات التى بهذه الصفة غير معروفة لنا ولا محدودة » عَسْر 
وجودها . فعَسّر علينا وجود النتيجة . بسخلاف الأمر لو لزمت المقدمات النتيجة 
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المفروضة . فإن مِنْ قبل كونها مفروضة ء كانت تظهر لنا المقدمات ظهوراً 
ا وهذا معروف بنفسه . 


قال أرسطاطاليس : 
«وتخالف التعاليم للجدل من قبل أن التعاليم التحليلٌ بالعكس فيها يكون 
أسهل . وذلك أن المحمول منها ليس بعَرّضٍ » لكن حدودٌ . وقد تخالف أيضاً 
الأمورٌ التعاليمية للأمور الجدلية من قبل أن التعاليم لا تزيد بالأوساط . لكن 
تزيدها يكو بأن يوجد الشىء الذى قد تبرهن فيبين به مابعده ما يوجد «أ» التى قد 
تبينث بها «ب» ؛ و «ب» يتبين بها وج» و «جه يتبين بها «د» . وعلى هذا المثال دائياً 
. أو بِالفُرْض ء مثلّ أن مُجْمَل الذى عليه علامة «أ» الكم أو غير المتناهي ؛ ويجْمَل ما 
عليه علامة دب» العدد المفرد على الإطلاق ٠‏ أىّ عدد فرد كان ء وما عليه علامة 
وج» هو العدد المفرد . ف «أ» إذن على «وج». وليكن أيضاً العدد الزوج على الاطلاق 
ا لص ا لا . ف دأ» 


إذن على «ه». 


التفسير 
لما بين أنه لو كانت المقدمات منعكسة لكان التحليل بالعكس سهلاً . أنخذ 
يعرف أن لحذه العلة كان التحليل فى التعاليم أسهل منه فى الجدل . من قِبّل أن 
المقدمات التعاليمية هى ‏ أكثر ذلك حدود . والحدود منعكسة . 


فقوله : «وقد تخالف التعاليم للجدل. . . »إلى قوله : . . وذلك أن 
المحمول ليس بعَرّض ء لكن حدود» ‏ يريد : وهذا المعنى خالفت التعاليم الجدل فى 
كون التخليل فى التعاليم أسهل منه فى الجدل . وذلك أن المقدمات فى التعاليم هى 
حدودٌ منعكسة 2 وق الحدل : : أعراض عامة . والآأعراض غير منعكسة . 

وقوله : «وقد تخالف أيضاً الأمور التعاليمية للأمور الجدلية من قِبَّل أن التعاليم 
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لا تتزيّد بالأوساط»- يريد : وقد تخالف التعاليم الجدل فى عمل القياس فيها » من 
قبل أن المقدمات المستعملة ف البيانات التعاليمية ليس تتكثر بالأوساط . وذلك أن 
المقدمات التعاليمية هى مقدمات غير ذوّات 517/3 أ] أوساط . وأما التى تستعمل فى 
الجدل فقد تكون مقدمات ذوات أوساط . مثل أنه إن تبين مطلوبٌ ما فى الجدل بعدة 
مقدمات ما ء» وتبين فى التعاليم يمقدمات على عِدَّتها » فإن المقدمات قد تكون فى تلك 
المقاييس الجدلية أكثر . مِنْ قبل أنها قد تكون مقدمات ذوات أوساط . فتكون 
مقدمات ذلك المطلوب فى الحدل أكثر منه فى التعاليم . 


ولما ذكر أن المقاييس البرهانية تخالف الحدلية فى هذا المعنى . من قبل أن 
مقدماتها ليست ذوات أوساط ٠‏ أخذ يعرّف كيف يكون التزيّد فى المقدمات التى ليس 
يوجد بينبا وسط ء وهو التزيد الذى يكون فى البرهان فقال : «لكن تزيّدها يكون بأن 
يوجد الشىء الذى قد تبين فتبين به ما بعده ء بمنزلة ما توجد «أ» التى قد تبينت 
فتبين ء» مبا«وسب» ء و«ب» يتبين مها «وجا»واء و «ح» يتبين مها «د» » وعلى هذا المثال 
دائيأه ‏ يريد : وأمّا تزيّد المقدمات فى البرهان فهو تزيّد ليس يُلْفَ فيه وسط . من 
قبل أنداقين فيه قن ها )مكلا اه بمقدمتين غير ذواق”» وسط. ثم يُبينْ بذلك الشيءالمبين 
شىء آخر غيره : إما بأن يفرز إلى ذلك الشىء المنتجح شىء آخر مثله . أعنى : شىء 
تين أنضا عن عوسي قور رذواق © ومظ وزوإها أن تقر تك يقدمة اغير ذات وسظ: 
أى معروفة بنفسها ء فينتج عنها نتيجة . ثم تؤخذ هذه النتيجة فيفعل بها مثل ما 
يفعل بالأولى . وليس يعنى بقوله : «بمنزلة ما توجد » التى قد تبينت فتبين مها 
قوري كيين يا لجلا أن مقدمةة.واندده رعس ييا قورع وايد مذ وا نعو 
اننا رحد وا الى يا اتير جاجع عالعر بد نيه أواقة ا يقي 
ويحتمل أن يكون أنخحذ «أ» بدل القياس ء و«ب» بدل النتيجة . إلا أن قوله : 
أووت؟ كين با جم لبن كرت أيعا عل ظاهرة أذ كانت الححة عن مقن 
واحدة . والبيان إنما يكون بمقدمتين . فلا بد أن يقدر فى قوله محذوف ما. . 





)1 ن3 ذوات : 
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ولا فرغ من تمثيل ما بعد البين الأول ٠‏ شرع كيف ببين المبين 

الأول » فقال : «مثل أن يجعل علامة «أ» : الكم . أوغير المتساوى . ويجعل ما عليه 
علامة «وب» العدد الفرد على الإطلاق . أي أىْ عدد كان ؛ وما عليه علامة وج» هو 
العدد الفرد . ف أإذن على ج » -يريد: وجهة تبيّنها الأول من غير وسط الذى نجعله 
أصلاً لما بعده من غير وسط هو أن نأخذ بدل المحمول المبين الأول » أعنى النتيجة 
الأولى ء و«أ» بدل اللحَذّ الأوسط «ب» ء. وبدل الحد الأصغر «ح» . ثم وضع بدل 
«أ» من المواد : الكم » وبدل «ب» العدد الفرد بإطلاق ء وبدل وح» هذا العدد 
الفرد المشار إليه - كانك قلت : السبعة ء ليظهر الآمر أكثر » فيأتلف قياسه هكذا : 
السبعة عدد.فرد. 

والعدد الفرد كم 

فينتج أن السبعة كم 


وإنما مثل بهذه 71/3 ب] المقدمات لأنه ليس بينها وسط . وإنما أراد أن 
البرهان يستعمل الأوساط فى ضروب كثيرة من القياس ». مثل أن نستعملها فى 
شكلين » أو أكثر من شكلين . وليس يستعمل فى القياس الواحد أوساط يدخلها بين 
مقدمات القياس . وإنما قال : «أو بالعَرّض» لأنه إذا فرض شىء ما تبين به نتيجة ما 
بالشكل الثاى والثالث . فقد تبين أن النتيجة المقصوده أولً بالشكل 
الأول » تستعمل فى المطلوب الأول الثلاثة الأشكال . ثم قد تكرر الأشكال فى ذلك 
» وهذه كلها من مقدمات غير ذات أوساط . وأما الجدل فقد يستعمل بين المقدمات 
التى ينبنى منها القياس الواحد أوساطاً . 


1 
< معرفة الوجود ومعرفة السبب >> 
قال أرسطاطاليس : 
« وقد يخالف البرهان على «آن الشىء موجودٌ» لليرهان «فلِم هو موجود» . 
إما أولاً فى علم واحد بعيئه . وهذا فعلى وجهين . أحد الوجهين هو أن البرهان 
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على أن الشىء يكون من مقدمات ذوات أوساط . وهذا ليس توجد فيه العلة القريبة 
. والبرهان ب ررم الشىء ؟» يكون بالعلة القريبة . » 


التفسير 
لما عرّف شروط المقدمات البرهانية فى البرهان المطلق . وعَرّف أنواعها 
» وكذلك المسائل ‏ يريد أن يعرف الفرق بين شروط مقدمات البرهان المطلق 
وبراهين الوجود فقط ء وهى التى تسمى الدلائل . وينبغى أن يُعْلَم أن البراهين 
ثلاثة أنواع : البرهان المطلق . وهو الذى يعطى الوجود والسبب ؛ وبرهان الوجود 
» وهو الذي يعطى الوجود فقط ؛ وبرهان السبب . وهو الذى يعطى السبب فقط 
إذا كان الموجود معلوماً . 


وكون البراهين تنقسم إلى هذه الثلاثة أقسام ‏ أمر معروف بنفسه ء فإن الشىء 
المجهول إنما يبين بشيء بيئه وبينه وصلة ذاتية . ولما كانت الوصّل الذاتية 
وصلتين” : إما وصلة شىء متقدم على الشىء . وإما وصلة متاخر عن 
الثىء ‏ وجب أن يكون الشىء إنمايبين وجوده إما بأمرٍ متقدم عليه يعطى سببه 
ووجوده ٠.‏ وإما بأمر متآخر عنه يعطى وجوده فقط . وأما براهين الأسباب 
فقط . وهى التى تأتلفٌ من الأسباب التى تلزم وجود المسّببات بالضرورة » فليس" 
يلزمها المسببات . ولذلك إذا وضعت المسببات موجودة » لزم أن تكون تلك الأنواع 
من الأسباب أسباباً لما . وسنلخص أىّ الأسباب هى . وأما البراهين المطلقة فهى 
تأتلف من الأسباب الى يلزمها المسببات بالذات . وهذه القسمة للبراهين هى أمر 
معلوم بنفسه مجْمَع عليه عند أهل هذه الصناعة . إلا ابن سينا : فإنه أنكر برهان 
الوجود » وزعم أنه برهان غير صحيح . واعتمد فى رد ذلك بأن قال : إت الأمور 
المتأخرة عن الأمور المتقدمة المركبة ليس يوقف على كونها ذاتية للأمور المتقدمة , إلا 
إذا وقف على السبب الذى مِنْ قِبله [/71 أ] وجد المتأخر عن المتقدم . مثال 


. ص : وصلتان‎ )١( 
. ص : وليس‎ )؟١‎ 
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ذلك : أنه ليس يمكننا أن نقف على كون التزيّد فى ضوء القمر بشكل هلال ذاتياً 
له . مالم نقف على السبب فى ذلك ء وهو كونٌ القمركريٌ الشكل . وإذا كان الآمر 
كذلك . فليس يصح لنا بيان أن شكله كرى من قِبّل أن ضوءه يزيد بشكل 
هلالى . إذ كان التزيد أعرف . والشكل أخص . وأما لو كان الأمر بالعكس . لقد 
0 0 ف ذلك برهان يعطى الوعود ا 7 2 ا أنه2") 3 2 2 
0 كارك عندنا بين المقدمات الى 0 
الأعراض الذاتية » أعنى التى محمولاتها أعراض ذاتية » وبين المقدمات التى توا 

من الأعراض التى شوهد بالحس أنها فى جميع الموضوع من غير أن يشعر 
بالنسبة بينها وبين الموضوع . مثال ذلك قولنا : كل غراب أسود » وكل ثلج 
أبيض . فإن هذه و ولا ضرورية » إذ كان لا متنع أن يوجد 
به لق كل يق جا هلا لطع أ : كل إنسان أبيض . فإذا كان الاستقراء غير 
كافٍ فى كون العَرَض ضرورياً لموضوعه » فباضطرارٍ ما يجب آلآ يوقف على العَرّض 
أنه ذاق للموضوع مالم نقف على سيبه . وما كان سييه هو المطلوب . أعنى أنه 
مجهول , لزم ألا تكون مقدمات الدلائل ذاتية . وإذا لم تكن ذاتية , لم تكن 
براهين . وكذلك يشبه أن يقال فى الصنئف منها الذى يأتلف من الأسباب البعيدة . 


فنقول نحن” : أما أن التصديق . الذى يكون موجود العرض الذاق 
لموضوعه من قبل السبب الخاص به »هو أتم تصديقاً من التصديق بالعرض الذاق 
الذى يوجد للموضوع من قبل طبيعة الرصوع . فدذلك أمر واجب . . وأما 
< أننا > لا نشعر يكون العرض ذائياً للموضوع إلا مى شعرنا يسبب 'وجوده قى 
ذلك الموضوع فذلك أمر غير صحيح بل قد نشعر بكون العرض ذاتياً من قبل 
انحصاره فى طبيعة الموضوع . وذلك إما فى الموضوع نفسه . وإما ىق جنسه 


)١(‏ ص : أن. 
0) أى : ابن رشد فى رده على ابن سينا . 
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الذاتق ؛ أعنى أن نشعر بانحصار العرض ومقابله فى جنس الموضوع القريب ٠»‏ أعنى 
الذى ينقسم بذلك العرض ومقابله فبنسبه أولاً على ما قيل قَبْلُ فى رسم الأعراض 
الذاتية . والدليل على ذلك أنه يكتفى فى حدود أمثال هذه الأعراض بأن يوجد فيها 
الموضوع . وإن لم يظهر سببه . وهذا هو الفرق بين المقدمات الذاتية 
والاستقرائية »أعنى أنه متى لم يشعر الذهن بضرورة أخذ الموضوع فى حدٌ 
العَرَض » كانت المقدمة استقرائية ولم يؤمن أن يوجد موضوعها فى وقتٍ ما خالياً من 
ذلك العرض . ولكن ء كما قلنا » اليقين بذلك هو [548 ب] دون اليقين الذى 
يحصل من قبل شعورنا بنسبه فى ذلك الموضوع . ومن قبل هذا » صارت براهين 
الدلائل أنقص فى التصديق بالوجود من البراهين . لكن وإن كانت أنقص 
منها » فليس النقصان العارض لا مما يخرجها أن تكون من جنس البراهين وإنما لم 
تقل إِنْ سواد الغراب ذاق للغراب , ولا بياض الققنس”© للققنس . من قبل أنه 
ليس السواد محصوراً فى طبيعة الغراب ولا فى جنسه القريب الذى هو الحيوان . ولو 
ورا نسب و لكإن من اغراف انا لنب اققاعت لبقتن أن كلل راب 
أسود ولا بد . فلذلك وجب فى أمثال هذه الأشياء ألا تشعر النفس بالذاتية فيها حتى 
تشعر بالسبب ولذلك ما يقول ! إنه لو نش إنسان على المجرى الطبيعى من بلاد البيض 
بحيث لا يرى |أسود ولا يسمع به . لما قطع قطعاً أنه واجب أن يكون كلّ إنسان 
أبيض وإن كان لم يحسٌ بعد إنساناً أسود . فابن سينا إنما غلّطه ما وجد بين اليقينين 
من التفاوت : اع الذى يكون من قبل الشتعور بوجود العرضن الذاق للموضوع ,من 
قبل سببه » ويوجد له من قبل انحصاره و فى ال موضوع . فظن أن انحصاره فى الموضوع 
ليس يفيد يقيئاً » وأنه لا فرق بينه وبين المقدمات الاستقرائية التى 7 تستوق فيها جميع 
أنواع ال موضوع من غير أن يشعر الذهن بالنسبة الذاتية بينهها . بل نقول إن الذهن لا 
يقطع بأن العَرَض محصور فى طبيعة الموضوع . إلا وقد نشك أن هنالك شيئاً هو 
السبب فى انحصار ذلك العَرّض فى ذلك الموضوع. وإن كان بعد لم يقف عليه ما 
هو . ولذلك يطلب معرفته بسببه . 


(1) الققنس : طائر أبيض هو البجعة .ء أو البلشون أو مالك الحزين . واللفظ 
يوناى »هياعر داكا وأرسطو يضرب به المثل على البياض ومن ثم انتقل إلى كتب المنطق العربية . 
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وإذ قد تبين هذا » فلنرجع إلى حيث كنا من الشرح : «وقد يخالف البرهان 
ب «أن الشى» البرهان «فلم هو موجود» . أما أولا ففى عمل واحد بعينه . وهذا فعل 
وجهين» ‏ يريد : وقد يخالف البرهانٌ الذى يعطى وجود الشىء البرهان لذى يعطى 
سببه نوعين من المخالفة : أحدهما المخالفة التى تكون بينهها فى علم واحد . وهى 
المخالفة التى فى طبيعتههماء والآخر المخالفة التى تكون بينها إذا كان أحدها فى 
علم . والآخر فى علم آخر . أعنى أن يكون الذى يعطى وجود الشثشىء ىق 
علم » وسيبه فى علم آخر . وإثما تكون المخالفة ىا قال فى علم واحدٍ بوجهين » من 
قبل إن يرهان الوجود نوعان : أحدهما أن البرهان على «أن الثبىء» . أى الذى 
يعطى وجوده فقط . النوعٌ الواحد فيه يأتلف من أسباب بعيدة ؛ ويراهين الأسياب 
تكون من مقدمات هى أسباب قريبة . فبهذا النوع من المخالفة » يخالف هذا النوع 
من براهين الوجود براهين الأسباب . وهو الذى أراد بقوله : «على أحد 
وجهين : أحدهما هو أن البرهان على «أن الثبىء» يكون من مقدمات غير ذوات 
أوساط . وهذه ليس تدخل فيها العلة القريبة .» 


قال أرسطاطاليس : 

«والوجه الآخر هو البرهان على أن الشىء موجود . وإن كان من مقدمات غير 
ذوات أوساط سوى أن الوسط يكون فيه من المعلولات المتعاكسة على عللها 
بالتساوى . أو تكون بأشياء هى أعرف . وذلك أن البرهان على أن الشىء ليس 
بشىء يمنع من أن يكون من المعلولات التى هى أعرف من عللها » أو من المؤثرات 
التى هى منعكسة على عللها بالتساوى ‏ بمنزلة البرهان على أن الكواكب المتسحيرّة:"© 
قريبةٌ منا » من قبل أنها لا تلمع . فليكن الذى عليه «ج» : المتحيّرة » والذى عليه 
«ب» : أنها لا تلمع . والذى عليه «أ» : قريبة مئا : فالقول بأن وب» على زج 
حق . وذلك أن المتحيرة لا تلمع [ط 78]* . وكذلك «أ على «ب» حق . فإن الذى 
لا يلمع قريبٌ منا . وهذه المقدمة تظهر بالاستقراء » ومن قبل الحسٌ . ف «أ» إذن 
موجودة ل «وج» من الاضطرار . فقد تبين الآن أن الكواكب المتحيرة قريبة مئا . 
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وهذا القياس ليس هو على ملم الشىء» م 00 
تلمع » لكن من أجل أنها قريبة منا لا تلمع . 


التفسير 

لا عَرف الفرق بين أحد نوعى براهين الوجود , وهو الذى يأتلف من الأسباب 
البعيدة » وبين براهين الأسباب ‏ أخذ يعرف الفرق الذى ب بين النوع: الثان .من برهان 
الوجود ء وبين برهانٌ السبب ء وهو الذى يبين فيه الأمرٌ المتقدم من المتآخر 
عنه » أعنى من أعراض التثّىء الخاصة به ء فقال : «والوجه الآخر هو أن البرهان 
على أن الشىء موجود . . . إلى قوله . . أعرف» . يريد الوجة الآخر الذى يخالف 
به برهانٌ السبب للنوع الآخر من نوعى برهان الوجود أن هذا النوع من البرهان 
برهان الوجود . وإن كان يشارك برهان السبب فى كون مقدماتها غير ذوات 
أوساط فهو يفارقه فى أن الوسط فيه يكون معلولاً ‏ لا علة . وذلك أيضاً من 
المحمولات الخاضّية » أى التى تنعكس فى الحمل على عللها » وذلك متى كانت هذه 
المعلولات أعرف عندنا من العلل . وإنما اشترط فى المعلول أن يكون خاضًاً 
بالعلة . لأنه إذا كان عامّاًلم يلزم عن وجوده التقدم ؛ وذلك أن اللزوم فى هذا الباب 
بين المتقدم والمتأخر » والعلة والمعلول » يوجد على ثلاثة أنحاء : إما أن يلزمٌ كل 
واحد متنبها صاحبه لززماً متساوياً وهذا إذا كان المعلول أعرف عندنا من 
العلة ‏ ائتلف فيه برهان وجود فقط . ثم قد يمكن أن نأخذ العلة فتبرعن ها سبب 
وجود العلول للموضوع . » فيكون هنالك برهان مايه فقط » مثلما يآأى من بيان 
أرسطو يعد . 


وأما إذا كانت العلّة أعرف عندنا من المعلول فإنه إنما يتأق فى هذا الصئف 
3 ب] برهان مطلق فقط . وأما النحو الثانى من اللزوم فهو أن يلزم المتأخر عن 
المتقدم . أعنى المعلول عن العلّة . وليس ينعكس الأمرٌ . وهذا الصنف ليس يتأق 
فيه إلآ برهان مطلق » وذلك إذا كانت العلّة أعرف . وإن لم تكن أعرف1 يتأت هنالك 
برهان أصلا » وإن كان المعلول أعرفٌ عندنا » إذ كان ليس يلزم وجود الخاص 


هخ 


عن وجود العام فى الأمور المتلازمة » كا قيل فى غير ما موضع 


وأما النحو الثالث من اللزوم فهو عكس هذاء وهو أن يكون المتقدم يلزم عن 
المتأخرء أعنى العلة عن المعلول . ولا ينعكس . وهذا إنما يتصور فيه برهان دليل 
فقط . 


فليا قال إن الذى يفارق به هذا النوع من الدليل برهان السبب أن الوسط 
يكون فيه من المعلومات المنعكسة على عللها بالتساوى . إذا اتفق أن تكون المعلولاات 
التى مبذه الصفة. أعرف من العلل قال : «وذلك أن البرهان على أن الشىء ليس 
يمنع من أن يكون من المعلولات التى هى أعرف من عللها » أو من المعلولات الى 
هى منعكسة على التساوى» يريد : وذلك أن البرهان الذى يعطى وجود الشىء 
ليس مانعٌ يمنع وجوده إذا اتفق أن كان المعلول ينعكس عل عِلّته بالسواء » اى متى 
وضع موجودا لزم وجود عِلته وكان مع ذلك المعلول أعرف عندنا من العلة . 


ثم أتى بمثال ذلك من المواد فقال : «ممنزلة البرهان على أن الكواكب المتحيرة 
قريبة ما » من قبل أنها تلمع  »‏ يريد : ممنزلة أن يُبِينَ مبين أن الكواكب الراجعة 
قريبة منا . أى أقرب منا من الثابتة. » من قبل أنْ نراها لا تضطرب عند النظر إليها 
بمنزلة ما تضطرب الكواكب الثابتة » وهو الذى أراد باللمعان . وذلك أن علة. 
اضطراب الثىء المغفىء هو إمًا ضعف البصر , وإما بعد المرئىٌ . لكن لما كان هذا 
عارضاً لجميع الناس فى الثابتة دون المتحيرة » علم أن السبب فى ذلك قرب المتحيرّة 
. فيأتلف برهان الدليل هكذا : 


الكواكب الراجعة لا تضطرب عند النظر إليها 
ومالا يضطرب فهو قريبٌ منا 
فينتج أن الكواكب المتتحيرة قريبة© منا 


. ص : قريباً‎ )١( 
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وقوله : «وهذه المقدمة يظهر صدقها باللاستقراء 2 ومن قِبّل الخس» - يعنى أن 
كل ما لا يضطرب عند النظر إليه فهو قريب منا . وبين أن هذا المثال العلةٌ فيه 
والمعلول منعكسان . كما قال . 


وقوله : «وهذا القياس ليس على «لم الشىء» إذا كان ليس سببٌ قربها منا أنها 
لا تلمع ع » لكن من أجل أنها قريبة منا لا تلمع» - يريد : وهذا القياس ليس هو 
برهان سببه . إذ كان الذى أخذ فيه حدّاً أوسط ليس سبباً للطرف الأكبرء بل الأمر 
بالعكس : الطرف الأكبر سبب للاوسط وذلك أن اللمعان والاضطراب الذى أخد 
فيه حدّاً أوسط ليس هو سبباً لقَرْب الكوكب » بل الأمر بالعكس » أعنى أن قرب 
7١[‏ أ الكوكب هو سببٌ لثلا تلمع . 


قال أرسطاطاليس : 

«وقد حن أن نجعل الحد الأوسط محمولا فيكون عند ذلك برهان بدم» 5 
والعمر م وسطظا بمنزلة أن يجعل ما عليه «ج» : المتحيرة » وما عليه «ب» : قريباً 
مناء وما عليه «أ» أنها لا تلمع وي + موجكودة ل وج ودأ) موجوده 
ل دب» و«أ» موجودة : ل وج . ويكون هذا برهاناً ب ول هو» لأن الوسط فيه علة 
قريبة . » 


التفسير 
للا كان هذا الصنف من برهان الدليل يمكن فيه » إذا تبين وجود العلة لموضوع 
ما يوجود المعلول هاق ذلك الموضوعء أن تؤحذ العلة فتجعل حداً أوسط ويبين مها 
وجود علة المعلول فى العلة فيكون ذلك برها سبب فقط . إذ من شرط برهان 
السبب أن يكون الوجود فيه معروفاً فقط إما بالحس ٠‏ وإما بدليل ‏ أخخذ يعرّف كيف 
يفرض” هذا النوع من البيان فى برهان الدليل فى ذلك المثال بعينه . 


(؟) كذا قى المخطوط . ولعل الأصح : يعرض . 
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فقوله : فقد يمكن أن مُجْمَل الحد الأوسط الذى أخذ وسطاً فى الدليل محمولا 
فى المطلوب وهو المعلول . والمحمول فى مطلوب الدليل وسطاً فى القياس وهو 
العلة » وذلك بعد بيانه بالدليل » فيعطى سبب وجود المعلول الذى أعطى فى الدليل 
وجوده . ويكون البرهان حينئذ برهان ولم» . أى الذى يعطى السبب فقط . وإثما 
يعرض هذان الصنفان من البرهان فى الأشياء اللتى يجهل فيها وجود العلة فى شىءٍ لأمرٍ 
معلول فى ذلك الثيىء عن تلك العلة » ويكون معلولٌ تلك العلة معلومٌ الوجود 
بنفسه فى ذلك الشىء » ومعلوم وجود تلك العلة لذلك المعلول ٠‏ يندأ أولاً فيبين فيه 
وجود العلة لذلك الشىء بتوسط وجود المعلول فيه » ثم يبين علة سبب ذلك المعلول 
فى ذلك الشىء بذلك السبب بعينه . وهذا كثيراً ما يعرض فى العلوم الطبيعية . 


قال أرسطاطاليس : 
« وأيضاً كا يشبتون أن القمر كرى يتزيّد أنه© ؛ وذلك أن الذى يقبل التزيد 
بهذا الضرب من القبول هو كرئ ١‏ والقمر يقبل هذا التزيد . فمن البين أنه كرى 
. فعلى هذا النحو يكون قياس أنه فاما إذا وضع الوسط بالعكس . فيكون 
القياس على ملم هو» . وذلك أنه ليس إنما هو كرى بسبب تزيده هذا الضرب من 
التزيّد .» لكن من قِبّل أنه كرىّ يقبل مثل هذه التزيدات. فليكن القمر عليه علامة' 
وج ء والكرى ما عليه علامة «وب» ولتكن التزيّدات ما عليه «أ» . وأما البراهين 
التى أوساطها معلولات هى أعرف ٠‏ وليس ينعكس بالتساوي.فهى براهين على «أن» 
الشلىء ؛ وأما على وم هو . » 


هذا مثال” آخر من أنواع الدلائل التى يتفق فيها الصنفان جميعاً من 
البراهين » أعنى : برهان دليل » ويرهان سبب . وهو إذا كان المتأخر عئدنا أعرف 
)١(‏ أنه : أى وجوده . 
(؟) اى فياس وجود لا 
() فى السطر : هذه أنواع آخر ؛ وفوقها : هذا مثال . 
(١‏ كان : مكررة ف ١‏ لخطوط . 





د مهخ* لن 


من المتقدم , وكان المتقدم متعكساً عليه » أعنى أن يكون به ا 


فقوله : «وأيضاً ا يثبتون أن القمر كرى يتزيد أنه» ‏ يريد : ومثال أيضاً ما 
يبرهن منه المتقدم بالمتأخر(» مثال ما جرت به عادة أصحاب علم الحيتة أن يثبتوا أن 
شكل القمر كرى » من قِبّل أن تزيدات ضوئه المخصوصة به هى كونها بشكل هلالى 


وقوله : «وذلك أن الذى يقبل التزيّد بهذا الضرب من القبول هو كرىٌ » 
والقمر يقبل هذا التزيّد . فمن البِين أنه كرىٌ . وتأليف هذا البرهان يكون : 
القمر يقبل التزيّد الذى على هذه الصفة 
وما يقبل التزيّد الذى على هذه الصفة فهو كرى 

فينتج فى الشكل الأول أن : القمر كرىّ الشكل 

وقوله : «فأما إذا وضع الوسط بالعكس . فيكون قياس على (َلمّ 
هوه يريد : فأمًا إذا وْضِع الحد الأوسط بعكس ماوضع فى التأليف الأول » أعنى أن 
يوضع الأوسط فى ذلك التأليف : أكبر , ويوضع الأكبر : أوسط ء. أى المتقدم ٠‏ فإنه 
يكون برهان يعطى سبب الثىء فقط . مثال ذلك : القمر كرى الشكل . وما هو 
كرىٌ الشكل فهو يتزيد ضوؤه هذا الضربّ من التزيّد . فنكون قد وقفنا على السبب 
الذى من أجله كان تزيده مهذه الصفة . إذ كان ىا قال علة تزيده بهذه :الصفة 
هو كونه كريًاً© , لا تزيده سبباً فى كونه كرّياً . وإنما أخذ بدل هذه الحدود حروفاً 
لييين عموم القول" بذلك . وأن ما ظهر من ذلك لم يعرض من قبل هذه المادة التى 
تمثل بها » وإثما عرض من قبل صورة هذا النوع من البرهان . 
)١(‏ ص : بالتآخر . 
(؟) ص : كرى . 


(1) ملاحظة جيدة من ابن رشد ء وإدراك لو دعي مبكّرللغرض من استخدام الرموز بدلا من الآشياء 
العينية » وتتبؤق بما سيقوم عليه المنطق الرمزى . 
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زكزلة:#اوفأما التراهية الى ارستفلها سحلزلات هن اعرف ليس ممكض 
بالتساوى فهى براهين على«أن» الشىء ؛ وأما براهين على ول 
هو فلا» ‏ يريد : وأما الصنف من برهان الدليل الذى الوسط فيه معلول عن 
الأكبر من قِبَل أنه أعرف من الأكبر وليس ينعكس عليه الآكبر من قبل أنه أعم منه « 
فليس يتأق فى هذه المادة إل برهانٌ دليلٍ فقط. لا برهان دليل وسبب كا يتأق فى 
المادة الأولى . والسبب فى ذلك أن الطرف الأكبر المتقدم أعم من الأوسط . فليس 
يلزم عن وجوده وجودٌ الأوسط . 


قال أرسطاطاليس : 

« وأيضاً البراهين التى يوضع الأوسط فيها خارجاً عن الطرفين » فإن هذه 
تكون البراهين فيها على «أن» الشىء . فأمًا ولم هو» ‏ فلا . إذ كان لم يوْت بالعلة 
نفسها . بمنزلة القول : لم لا يتنفس الحائط ؟ فيقال : لأنه ليس بحيوان . ولو كانت 
لفل 1113 1 اناد سن قو اله بير يخيوان ن. لجالت عله اوه القن 7خ إن 
يكون حيواناً وليس الأمر على هذا ء إذ كانت أشياء كثيرة حيوانات ولا تستنشق 
الهواء9» . وبالجملة إذا كان السبب هو العلة القريبة فى أن لا يكون الشىء موجوداً 
“ بمنزلة أن يكون عدم اعتدال” الخحار والبارد هو السب فى أن لا يكون الشىء 
صحيحاً » فإن اعتداهها هو السبب القريب فى أن يكون الشبىء صحيحاً . وعلى هذا 
المثال : إن كانت الموجبة هى العلة فى أن يكون الشىء موجوداً . فإن السلب هو 
السبب ى أن لا يكون فوجودا .: 


وأما الأشياء التى وقيت على هذا الوجه فليس القانون مطرداً فيها » من قِبّل 
أنه ليس من أجل أنه حيوان ‏ يتنفس . والقياس الكائن بمثل هذه العلة البعيدة 
)١(‏ ص : نئفسه . 
(؟) كان أرسطو يرى أت الحيوان الذى يتنفّس هو الحيوان الذى له رئة ء» أما الحيوان الذى لا رئة له فلا 
يتنفس فى نظر أرسطو . وإذن فخاصية أن يكون له رئة هى السبب المباشر والقريب فى كون الحيوان ذى 
الرئة يتنفس 
) ص : الاعتدال . 
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يكون فى الشكل الثاى . مثل أن نجعل ما عليه «أ» ؛ حيوانا » وما عليه «ب» : أنه 
يتنفس . وما عليه وج» : الحائط . ف «أ» موجود لكل «ب» وهو الحيوان . على ما 
سيبين . و «أ» ولا على شىء من «جه . فإذن «ب» غير موجودة لشىء من وج» . 
فالحائط إذن لا يتنفس . 


وقد يجب أن تكون أمثال هذه الأسباب تؤق على وجه الإغراق فى التبيين . 
وهذذا هو أن يؤى بالأوساط بعد أن تبعد بعداً كثيراً » مثل قول أنا خرسيس © إن 
يلاد الصقالبة ليس فيها الغناء ٠‏ والسبب فى ذلك أنه ليس عندهم ا 


فهذا هو قدر الخلاف بين القياس على «أن) الشىء ٠‏ وبين القياس على «ِم 
الثىء» فى علم واحد وفى أوساطها . » 
التفسير 
هذا النوع من الدليل قد يظن أنه الضرب الثان من ضري برهان الدليل 
اللذين صرح بها فى أول هذا القول . وذلك أنه ذكر أنهها ضربان : ضرب ينتج فيه 
المتقدم بالمتأاخرء وهذا أحقها ببرهان الوجود . والضرب الآخمر وينتج فيه المتاخر 
بالمتقدم كالحال فى البرهان المطلق . إلا أن الفرق بينها أن المتقدم فى البرهان المطلق 
هو سبب قريبٌ خاص > وهذا هو سبب بعيد . أى ذو وسط :2 0 
وإما عام . وعلى هذا الظاهر فقد يجب أن يكون هذا النوع من برهان الوجود : 
موجب »© ومنه سالب . وإث كان ذلك كذلتلك » ٠‏ قْلِم قال أرسطو أن هذا عر 
يكون فى الشكل الثانى ء وهو الشكل الذى عناه بقوله : أن يكون الوسط خارجاً عن 
)١(‏ أنا خرسيس 5 6ك سارك ب جم د متمممتع ممم : عالم بالأجناس من اسقوثيا عاش فى القرن 
السادس .م (راجع هيرودوتس 5 : 6الا) » وراجع ذيوجانس اللأرسى : «سحياة الفلاسفةع :١‏ م8١٠١‏ . 


. أن : ناقصة فى المخطوط‎ )١( 
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الطرفين ء أى محمولاً عليها جميعاً . فتحن بين أحد أمرين : إما أن نعدٌ السالب 
الذى يعرض فى مثل هذا الشكل . أعنى الثان . هو أحد صنفى برهان الوجود الذى 
يكون الحدٌ الأوسط فيه سبباً بعيداً ‏ أعنى أن نعتقد أن برهان الوجود ‏ الذى يكون 
الحدٌ الأوسط فيه سبباً بعيداً - صنفان : أحدهما فى الشكل الأول . والآخر فى الثان 
1لا سع . وإما أن نعتقد أنه يرى أن هذا الصنف من البرهان إنما يكون فى هذا 
الشكل » أعتى الثانى » وأنه لا يكون منه موجب أصلا لمكان كونه فى هذا الشكل . 
إن كان ذلك كذلك . فَلِمّ قال أيضاً فى هذا إنه يكون فى الشكل الثاى ؟ وما الذى 
يمنم أن يكون فى الشكل الأول ». إِذْ كان فيه ما ينتج سالباً كلّيا ؟ 


هذا كلّه مما يجب أن نفحص عنه فى هذا الموضعء فتقول : إنه يشبه أن يكون 
إنما حص الشكل الثانى بهذا المعنى دون الأول لأن علة السلب الذاتية لمحمول ما هى 
انتفاء السبب الذاق لذلك المحمول عن ذلك الشىء المسلوب عنه ذلك المحمول وإذا 
كان ذلك كذلك », فلا بد أن يُسَلَبٍ السبب عن الموضوع الذى يريد أن يسلب عنه 
المحمول إن كنا مزمعين أن نأق بعّلة ذاتية فتكون المقدمة الصغرى سالبة ولا 
بد . وذلك لا يكون إلآ فى الشكل الثاى . ومئال ذلك أنا لو بيّنا أن الحائط ليبس 
بمتنفس . من قِيّل أنه جماد لكان ذلك فى الشكل الأول . لكن ليس الحمادية هى 
العلة فى امتناع التنفس عليه بالذات . وذلك أنها لو كانت بالذات علة لامتناع 
التنفس عليه ء لكان ارتفاع الحيوانية عنه علة له بِالَعَرض ء أعنى لارتفاع التنفس . 
وذلك أن الشىء إنما يقتضى بوجوده وجودٌ ذاتٍ أخرى . وأما اقتضاؤه بوجوده ارتفاع 
ذات أخرى ‏ فبالّعَرض .ولبذا كان الذى يقتضى بالذات ارتفاع محمول ماعن شىءٍ 
آخر إنما هو ارتفاع الثىء الذى يقتضى بوجوده وجود ذلك المحمول عن ذلك الشىء 
الذى ارتفع عنه ذلك المحمول . 


المقاييس”" التى فى السوالب فقط . أم قد تكون فى التى بنتج الموجبات ؟ فيشبه أن 
)2 ص : المقايس . 
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يكون كونه داخلاً فى المقاييس” : التى :: لساري اق ااىاق الكل الثال»» 
على ما قلناه .» هو له بالذات . وأما كونه فى المقاييس” التى تن ارات ل الشكل 
الأول - فبالْعَرض . والسبب فى ذلك أن الأسباب ا تنتج وجود المحمول 
المطلوب أولا وبالذات للموضوع 3 إلآ متى اتفق ق فيها أن تكون 0 للموضوع فى 
المطلوب . لأنه متى كانت أعمٌ منه . كانت أعم من محمول المطلوب الذاق , أذ 
شرط محمول المطلوب أن يكون مساوياً للموضوع فى الطلب - على ما تبين قبل . 
وأيضاً فكثيراً ما يكونٌ أعمّ من محمول المطلوب : ومتى كانت أعمٌ منه . لم يصدق 
عليها حمل الطرف الأكبر . وهو المطلوب ء. حَمَلٌ إيجاب . 


وأيضاً إن سلّمنا أن من محمولات المطالب ما يكون أعم من الموضوع » فليس, 
يمكن تبون أمثال هذه المحمولات للموضوع بسبب بعيد إلا بسبب هو : إما مسابي 
للمحمول المطلوب ٠‏ وإما أخص . وذلك إنما يوجد [75 أ] فى بعض الأسباب 
البعيدة . وأما إذا كان المقصود تبيين الشىء المسلوب ٠‏ فإنه أي سبب بعيدٍ أخذناه 
لوجود ذلك الثىء المسلوب صدق حمله على المحمول فى المطلوب الذى نقصد سلبه 

عن الموضوع . فإذا سلينا ذلك السبب عن الملوضوع ٠‏ لَزِم ضرورة ة سَلْبِ المحمول 
عنه . مثال ذلك أنه أذا أخذنا سبب التنفس البعيد الذى هو مثلا : الحيوان ع صَدَقٌ 
مله على التنفس . فإذا أخذناه مسلوباً عن شىء ما كأنك قلت : عن الحائط ‏ 
أصبح فى الشكل الثانى أن الحائط ليس بمتنفس . هكذا 

الحائط ليس بحيوان 
وكل متنفس حيوان 
فينتج عن ذلك أن : الحائط ليس بمتنفس . 
ولو أخذناه على طريق الايجاب ل يمكن أن ننتج منه أن شيئأ من أنواع الحيوان 
متنفس . مثل أن نقول الدلفين حيوان ؛ فهو متنفس . لأنه ليس كل حيوان فهو 
متنفس . فلهذا ما وجب أن يكون هذا الصنف من برهان الوجود يأتلف بالذات فى 
الشكل الثانى » أعنى بما الحد الآأوسط فيه سببٌ بعيد ويكون » ولا بد » فى جنس 
السوالب » ومن السالب فى المثال . 
تكد 


وأما ثامسطيوس فإنا نجده جعل البراهين التى تعطى الوجود ثلاثة 
أصناف : الصنف الأول الذى ينتج فيه المتقدم بالمتآخر . أعنى السبب بالعرض الذى 
هو مقايل الجوهر . والصنفت الثاق الذى ينتج فيه الشىء بسببه البعيد » وهو الذى 
تقدّم ذكره . والثالث أن ينتج متاخراً بمتأخر . مثلما تبين أن هذا العليل ماؤه غير 
نضيج من قل أن نضة ععلف +توذلات أن اختلاف النبض وعدم نضج الماء هما 
أمران معلولان عن شمى العفونة , ومتأخران عنها بالسواء . وأمثال هذه المقاييسن, 
فليست براهين إلآ بالعَرضٍ » لأنه ليس يكون فيها بين الحد الأكبر والأوسط نسبة من 
النسبتين الذاتيتين » أعنى التى يؤخذ المحمول فيها فى حد الموضوع . أو الموضوع فى 
حدٌ المحمول . ولذلك اطرّحه ارسطاطاليس . 


وأما أبو نصر فإنا نجده قد غلط فى هذا الموضع . وذلك أنه قال إن براهين 
الوجود صنفان . كما قال ارسطاطاليس . وابتدأ بذكر الصنف الأول منها المتفق 
عليه » وهو الذى ينتج فيه المتقدم بالمتآخر . فليا وصل إلى الصنف الثانى .. قال ما 
هذا نصّه : والصئف الثانى من البراهين التى تعطى الوجود فقط فهو الذى يعرف فيه 
المتأخر بالمتآخر . وهو أن يكون أمران تابعان لشىء واحد غيرهماء وتكون مرتبة كل 
واحد منهما فى التأخير عن ذلك الثىء مرتبة واحدة » وتكون نسبة أحدهها إلى الآخر 
إحدى تلك النسب التى ذكرت . فيبين وجود أحد المتأخرين لموضوع ما بأن يؤْحَذْ 
الحد الأوسط فيه » الأمر الآخر؛ ثم قال : مثال ذلك أن الأرض لا تتحرك لأنها ليس 
لحا مكان تتحرك إليهء والخائط لا يتنفس لأنه ليس بحيوان ء وأشباه هذه 
البراهين . [7// ب] وهذه هى بعينها مُثُل أرسطو فى الصنف الذى قال فيه إن الحد 
الأوسط فيه سبب بعيك . 


ففى هذا القول شكوك : أحدها أن قوله فيه : «فهو الذى يعرف فيه المتآخر 
بالمتأآخر» ‏ يوجب أن يكون الحد الأوسط والأكبرق هذا الصنف من البرهان معلولين 
عن الموضوع » والسبب البعيد هو علة الموضوع أو المحمول . فكيف صم أن يتمثل 
يمثال أرسطو فى هذا المعنى مع وضعه أنهها أمران متأحران فى الموضوع ؟ والسبب 


ا 


.البعيد ليس بمتأخر عن الموضوع . فضلاً عن أن يكون هو والمتأخر الثاني فى مرتبة 
واحدة كا قال 8 


ومنها أن قوله : «وتكون مرتبة كل واحدٍ منها فى التأخر عن ذلك الشىء مرتبة 
واحدة » » وقوله : «وتكون نسبة أحدهما إلى الآخر تلك النسب التى 
ذُكرت» - متناقض . وذلك أن ما كان بينبها إحدى النسب .ء. فأحدها متقدم على 
الآخر . وإذا كان أحدهما متقدماً على الآخرء وهما فى موضوع واحد ‏ فكيف يقال 


إن مرتبتهما فى التأخر عن الموضوع مرتبة واحدة ؟ ! 


وليس لقائل أن يقول إن الأمور المسلوبة عن الشىء هى بهذه الصفة : مثل 
الحيوانية والتنفسٌ فإنهها فى مرتبة واحدة من التأخر عن الحائط . فإن الحيوانية أقدم 
من التنفس . فسلب الخحيوانية عن الحائط هوعلة سلب التنفس عنه . وإذا كان الأمر 
كذلك ء لم تكن مرتبتهما فى السلبية مرتبة واحدة . وذلك أن حال السلب فى الأشياء 
كحال الوجود . فهذا القول فيه من الإشكال والغلط ما ترى . والسبب فى ذلك 
إضرابه"» عن تعليم ارسطاطاليس فى هذا المعنى . 


ولترجع إلى شرح قوله . فقوله : «وأيضاً البراهين التى يوضع الأوسط فيها 
خارجا عن الطرفين فإن هذه تكون البراهين فيها على «أن» الثىء » فأما وم 
هو»_فلاء إِذْ كان لم يُؤت فى ذلك بالعلة نفسهاء» ‏ يريد : وأيضاً البراهين التى 
بوضحع الحد الأوسط فيها محمولا على الطرفين ‏ وهو علة بعيدة ‏ فإن هذه البراهين 
هى براهين تعطى وجود الشىء . لا سبب وجوده . إذ كان لم يجعل اللحد الأوسط فيه 
علة قريبة . ثم أتىق بمقال ذلك فقال : «بمنزلة القول م لا يتنفس 
الحائط ؟ فيقال : لأنه ليس بحيوان يريد : بمنزلة ما يسأل ساك فيقول ل لا 
يتنفس الخحائط فيجاب : لآأنه ليس بحيوان . فياتلف القياس فى الشكل الثانى هكذا : 

الحائط ليس بحيوان 


3ن( أى عدم أخحل القاراي بتعاليم أرسطو . 


-715- 


وكل متنفس حيوان 
ينتج بعكس أن : الحائط ليس بمتنفس . 


وما ذكر أن هذه العلة بعيدة ء أخذ يَبِينْ ذلك فقال : «ولو كانت العلة فى أنه 
لا يتنفس هى أنه ليس بحيوان ».لكانت العلة فى تنفسه هى أن يكون 
حيواناً"» . وليس الأآمر كذلك . إذ كانت أشياء كثيرة حيوانات ولا تستنشق 
الحهواء» ‏ يريد : وذلك أن هذه العلة التي أعطى المجيب فى هذا الجواب ليست بعلة 
قريبة مقتضية [71/ أ] بذاتها لسلب التنفس عن الحائط . وذلك أنها لو كانت علة 
قريية لسلب التنفس للحائط . لكانت هى العلة الموجية لوجود التنفس فى 
الحيوان . ولو كان الأمر كذلك . لكان كل حيوان متنقّساً . وليس الأمر كذلك . إذ 
كنا نجد حيوانات كثيرة لا تتنفس » مثل الحيوانات التى لا دم لها" . ولو أتى فيها 
بالعلة القريبة لقيل إن الحخائط لا يتنفس من قِبّل أنه ليس بذى رئة . وذلك أن الرئة 
هى السبب القريب فى التنفس . ولذلك يصدق أن : كل ذى رثئةٍ متنفْسٌ . 


وما ذكر إن هذا وأشباهه ليس سلباً من قِبَل سبب قريب أُنِذْ فى الحد الأوسط 
وبين العلة فى ذلك . أخخذ يعرّف بالجملة السبب القريب المأخوذ فى السلب » أيّ 
سبب هوء فقال : «وبالجملة إذا كان . . . »إلى قوله . . فى أن يكون الشىء 
فيحيها» - يريد : وبالجملة إذا كان عدم السبب القريب هو سببٌ فى أن لا يكون 
شىء موجوداً » بمنزلة ما يكون عدم اعتدال ال حار والبارد فى بدن الانسان هو السبب 
فى أن لا يكون الشىء صحيحاً , فإن وجود ذلك السبب هو السيب فى أن يكون ذلك 
الشىء موجوداٍ . مثال ذلك : أن اعتدال الخار والبارد لما كان السبب فى أن يكون 
الثنىء صحيحاً » كان عدمه هو السبب فى أن لا يكون صحيحاًٍ . ثم قال : «وعلى 
هذا المثال إن كانت الموجبة هى العلّة فى أن يكون الشىء موجوداً » فإن السلب هو 
السبب فى أن لا يكون الشىء موجودأ» ‏ يريد : وبالجملة » فهو من المعروف بنفسه 


. ص : حيوات‎ )١( 
. ١9ا/ا/ (؟) راجع مقدمة نشرتنا لترجمة كتاب «أجزاء الحيوان» لأرسطو . الكويت‎ 
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أنه إذا كان وجود شىء ما لشىء هو العلة ف وجود شىء آخر له » فإن سلب ذلك 
الشىء هو العلة ف سلب ذلك الشىء عنه ٠‏ 


وقوله : «وأما الأشياء التى وَفيّتْ على هذا الوجه فليس القانون فيها 
مطرداً 2 من قبل أنه ليس من أجل أنه حيوان : يتنشس» - يريد : وأما الأشياء التى 
تُوقٌ الأسباب فيها على جهة ما يوق الحيوان سبباً لعدم الحائط التنفس » فليس يوجد 
فيها هذا القانون مطرداً » أعبى القانون الذى رسمنا به العلة القريبة وذلك أن 
المتنفسٌ ليس يتنفس لأنه حيوان . وقد كنا قلنا إن القانون الذى قى سبب السلب 
القريب هو أن يكون ذلك الشىء بعينه هو السيب فى وجود ذلك الشىء المسلوب . 


وقوله : «والقياس الكاة ثن بمثل هذه العلة البعيدة يكون فى الشكل الثانن» قل 
قلنا السبب فيه . وما تمثل به بالحروف والمواد هو أمرٌ بِيِنُ بنفسه . 


وقوله : «وقد يجب أن تكون أمثال هذه الأسباب يؤق بها على وجه الإغراق فى 
التبيين » وهذا هو بأن يأق بالأوسط بعد أن تبعد بعداً كثيرأ» ‏ يريد أن أمثال هذه 
البيانات إنما يقصد بها الاغراق . وذلك أنه إذا تبين فى الخائط أنه ليس بحيوان ٠‏ فهو 
أحرى أن يبن فيه أنه ليس بمتنفس »ء أى : فهو أَبعدُ من أن يكون متنفّساً من أن 
يبين”'فيه أنه ليس بمتنفس ء من قبل أنه ليس بذى رئة . وذلك أن الذى ليس 
بحيوانٍ أَبْعَدُ [“/7اب] من التنفس من الذى ليس بذى رئة من الحيوان . 


وحكايته عن آنا خرسيس أن بلدان الصقالبة ليس فيها غناء » من قبل أنه 
ليس فيها كروم » وهو كما قال سيب بعيد أتى به على طريق الاستغراق . وإنما إراد 


به : 


إذا لم تكن عندهم كروم » لم يكن عندهم خمور؛ 


. حصن : هو بعد أن يأق  وقد صححناه بحسب النض‎ )١( 
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وإذا لم تكن عندهم خمورء لم يكن عندهم طرّب ؛ 
وإذا م يكن عندهم طرب . لم يستعملوا الغناء فى الأكثر . 


ولما ذكر أنواع براهين الوجودوالفصول التى فيها » وبين براهين السبب » وهى 
الفصول التى يكون بينها علم واحد . ذكر بذلك على جهة الخَتَم فقال : «فهذا قدر 
الخلاف بين القياس على «أن» الشىء وبين القياس على «م» الشىء فى علم واحد وفى 
أوساطهاء» يريد : فهذا هو مقدار ما يخالف به البرهانٌ الذى يعطى «أن» 
الشىء ٠‏ أى وجوده فقط . وبين البرهان الذى يعطى ول» الشىء أعنى الذى يعطى 
سببه . وقوله : «وى أوساطها» ‏ يريد : وهو الخلاف الذى يكون بينهها من قبل 
اختلاف الحدود الوسَط فيها . وذلك أن الخلاف بين البرهانين فى علم واحد إنما هو 
من قبل اختلافهها فى أنفسهما » واختلاقها فى أنفسههما وفى طبيعتها إنما من قبل 
اختلاف طبيعة الحدود الوسط فيها . 


قال أرسطاطاليس : 
« وأما الخلاف الذى بينهها فى علمين مختلفين فيكون على نحو آخر غير النحو 
الأول . وهى أن يكون أحد العلمين تحت الآخر. بمنزلة علم المناظر تحت 
المندسة . وعلم الحيل عند علم المجسمات . وعلم تأليف اللحون عند 
العدد . والظاهرات عند علم النجوم”" . أما هذه العلوم فتكاد تكون متواطئة اسم 
بمنزلة علم النجوم التعاليمى . والذى تستعمله صناعة الملاحة » [8 79]* وبمنزلة 
علم اللحون التعاليمى عند الذى فى الأوتار . » 


)١(‏ علم المناظر ©نو)م07  .‏ علم الحيل #ناواصوهو4ة  .‏ علم المجسّمات 819/69:6]18.  .‏ علم 
تأليف اللحون عناو1132201 - الظاهرات : دراسة الظواهر بوجه عام وليس فقط الظواهر الملاحية 
كنا فسّر يحيى اللتحوى )١8 : ١18(‏ 

(؟)الذى فى الأوتار - عنانأ)5نم2 (وادممم9ا) . وقد ورد خطأ ف المخطوط كذا : الأوثان . 
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التفسير 

برهان الوجود والسيب إما أن يخالف برهان الوجود فقط بالإضافة إلى شىء 
واحد » أو بالاضافة إلى مطلوبين . وكل واحدٍ من هذين إما أن يكون فى صناعة 
واحدة . وإمًا فى صناعتين . والذى يكون بالاضافة إلى مطالب كثيرة قد يكون على 
موضوع واحد . وقد يكون على موضوعات مختلفة . إذا كان على مطلوب 
واحد . فلا يخلو أن يتعاونا عليه أن يكوئاءغين متفاونيت ديل ينه كل وان مدا 
بذاته . فأما الذى يكون منها فى صناعة واحدة » سواء كان على مطلوب واحد أو 
مطلوبين . فالخلاف بينهها هو الخخلاف الذى تقدّم » وهو الخلاف الذى تقتضيه طبيعة 
البرهانين . أعنى الخلاف الذى يكون من قبل الخلاف في طبيعة الحدٌ الأوسط 
فيهيا . وأما الذى منهها فى صناعتين . فإن كان على مطلوبين ء فهو الخلاف الذى 
يكون بينبا فى الصناعة الواحدة ء أعنى من قبل اخحتلاف الحد الأوسط . 


وأما إن كان على مطلوب واحد » وهو فى صناعتين » فإنه يكون أيضاً على 
وجهين : أحدهما أن ينين كل واحد منهها ذلك المطلوب بعيئه على حياله » وذلك 
بجهتين مختلفتين » مثل أن يبي صاحبٌ علم النجوم أن القمر كُرىٌ من قِبَل أن 
ضوءه يتزيّد بشكل هلالى » ويعطى صاحبٌ العلم الطبيعى السببٌ فى كرّيته"© من 
قبل أنه جرم لا ثقيل ولا خفيف والوجه الثانى أن تتعاون الصناعتان على مطلوب 
واحد فتبين إحداهما وجوده . وتعطى الثانية للأخرى سببٌ الوجود . 


فهذا هو الذى قصد بيانه ى هذا الفصل » إذ كانت سائر الأقسام قد بينت فى 
الفصل الآخر » أعنى الفرق بين البرهان فى العلم الواحد » سواء كان المطلوب 
متحداً . أو مفترقاً » أو فى علمين إذا كان المطلوب مفترقاً آل متصيد! + على النحو 
الواحد الذى ذكرناه . وإنا سكت عن هذا أرسطو لآن فصل اختلافها فى العلم 
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الواحد هو بعينه فصل الختلافهما إذا اختلف المطلب فى العلمين أو اتحد المطلوب فى 
العلمين . لا على جهة التعاون » بل على أن كل واحدٍ من البرهانين يكتفى بنفسه 
فيا يبينه من ذلك المطلوب . 


له : «وأما الخلاف الذى بينها فى علمين مختلفين فيكون على نحو غير النحو 
الآول» ‏ يريد : وأما الخلاف الذى بينبا فى علمين مختلفين على جهة التعاون » أعنى 
أن كداونا عل تلوت واتخدم فين اخدهنا فية وجودة + والآحرسييه - فهو كلاف 
تعاونها فى علم واحد . وذلك أنهما إذا تعاونا على مطالب أكثر من واحد لشىء 
واحد . فيختلفان بآن الحد الأكبر فى أحدهما يكون حدَّاً أوسط فى الآخر ء» والأوسط 
أكبر . وكذلك يختلفان أيضاً إذا تعاونا فى العلم الواحد فى مطلوب واحد ء بأن 
يعطى أحدهما سببٌ الشىء البعيد » ويعطى الاخرٌ القريبّ ء فيتم العلم بجميع 
أسياب ذلك الشىء . وأما إذا تعاونا فى علمين على شىء واحد بأن يعطى أحدههما 
وجود الشىء فى العلم الواحدء والآخر سببه . فإن اختلافهما يكون بأن يعطى 
أحدهما فى ذلك الشىء المطلوب وجوده إمَا بدليل . وإما على أنه من المعروفات 
بأنفسها فى تلك الصناعة . وإما من قِبَل التجربة » وذلك إما فى آلاتِ » وإما فى غير 
آلات . ويعطى الآخر سببه على أنه نتيجة برهان فى العلم الأعلى وفى الآخر عد 
أوسط . وذلك إنما يتفق فى العلوم التى موضوعاتها بعضها صُورٌ لبعض . أى يتنزل 
موضوع العلم الأعلى من موضوع العلم الأسفل منزلة الصور العامة ٠/4[‏ ب] من 
الصور الخاصة . وذلك يكون ‏ كبا قال التى بعضها تحت بعض » وهى التى تختلف 
موضوعاً بالزيادة والنقصان . مثل علم المناظر مع علم الحندسة » فإن علم المناظر 
تحت علم الحندسة . إِذّ كانت الهندسة تنظر فى الخط من جهة النقصان » أى من 
جهة ما هو خط . وينظر علم المناظر فيه من جهة الزيادة » أى من جهة ما هو خط 
شعاعي . ولذلك كان صاحب المناظر يأخذ كثيراً من نتائج الطندسة » فيضعها 
لود وسطى فى براهين الأسباب عنده . وإنما كان ذلك كذلك لأنه لما كان العلم 
الأعلى بمنزلة الصورة للعلم الأسفل » صار ما تبين فيه وجوده سببا لما تبين وجوده فى 
العلم الأسفل ‏ ومن هذه كا قال علم تأليف اللحون مع علم العدد . أعنى أن 
علم اللحون هو داخل تحت علم العدد. وكذلك يلم الحيّل تحت 


ا 


ومحركة له , 


وقوله : «والظاهرات عند علم النجوم» يريد : بمنزلة أيضاً الصنائع 
التجريبية عند الصنائع العلمية » أعنى التى تعطى أسبابٌ ما صححته التجربة فى 
تلك الصناعة التجريبية » بمنزلة معرفة الكواكب التى لا تغيب ى وقت من 
الأوقات . فإن التجربة النجومية توقفف على هذه الكواكب. أعنى 
الرصدية . وصناعة النجوم التعاليمية ‏ أعنى النظرية ‏ توقف على أسباب ظهورها 
أبداً ٠‏ أعنى العلمية . 


وهذهء بالجملة » هى حال الصنائع التى تنة تنقسم إلى عمل وعلم . ويشبه أن 
يكون فى هذه قال : «أمّا هذه العلوم فتكاد تكون 0 انعنم وهاود يريك أنه يظرة 
بها أنها علم واحدء بمنزلة صناعة الطب التجريبية » مع القياسية » وهى فى الحقيقة 
علمان”" . وكذلك صناعة النجوم النظرية مع الرّصدية . 


وقوله : «فى هذه بمنزلة علم النجوم التعاليمى ٠‏ والذى تستعمله صناعة 
الملاحة » ويممنزلة علم اللحون التعاليمى عند الذى فى الأوتار» يريد : فيها 
أحسب . أن صناعة الملاحة هى التى تثبت بالتجربة أزمان طلوع كثير من 
الكواكب . لما يعرض فى الجو من التغاير عن ذلك . وصناعة التعاليم النجومية 
تعطى أسباب ذلك . أعنى أسباب طلوعها فى الأوقات المختلفة . 


فإذ قد تقرر من قوله هذا أن الصنائع التى تتعاون على بيان الشىء الواحد 
بعينه بأن تعطى إحداهما الوجود . وتعطى الأخرى السبب ‏ صنفان : أحدهها 
الصنائع النظرية التى بعضها تحت بعض . والصنف الثانى الصنائع العلمية والعملية 
التى تنظر فى شىء واحداء لكن بجهتين مختلفتين مثل صناعة الموسيقى العملية 
والعلمية ؛ فإن العملية تعطى العلمية المبادىء التى فيها تنظر العلمية . والعلمية 
)١(‏ أى : طب التجربة » وطب القياس . وما النوعان من الطب اللذان وجدا فى اليونان منذ ابقراط . 
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تعطى العملية أسباب تلك المبادىء . وهذا هو الذى [ه/ ] أرادبقوله : «بمنزلة 
علم اللحون التعاليمى عند الذى ف الآوتار«© ‏ يعنى : العمل . 


وقد يوجد ها هنا نوع آخر من التعاليمى بين الصناعة السفلى والعليا » مثل 
التعاون الذى بين صناعة التعاليم والعلم الإلمى . وذلك أن الطبيعة تعطى لصاحب 
العلم الإلمى أن ها هنا موجودات مفارقة للمواد » والتعاليمى يعطى عددها من 
قبل إعطاء الحركات . والإلمى ينظر فى جواهرها وجميع ما يلحقها . وكذلك كثير من 
< الآمور >> التى يقررها العلم الالمى يحلها بما تبِينْ فى العلم الطبيعى . ولكن هذا 
النوع من التعاون غير الذى قصده أرسطاطاليس . وذلك أن المتآأخر ها هنا هو الذى 
يعطى المتقدم الموضوع الذى ينظر فيه ء وهناك المتقدم يعطى المتاخخر السبب الذنى 
يجرى من الثىء الذى ينظر فيه المتآخر مجرى الصورة . 
قال أرسطاطاليس : 

«والعلم ب «أن» الثىء هو قريب من الجزئى . فأما العلم ب دل» الثىء فهو 
لأصحاب التعاليم إذ كان هؤلاء هم الذين عندهم العلم بالآساب . وكثيراً مالا 
يشعرون بأن الشىء موجود . كصورة الذين يبحئون عن الأمر الكلى . فإنهم مير 
مالا يشعرون بالحزئيات لقلة بحثهم 'عنها . وهؤلاء هم الذين يأخذون عورا معقولة 
ومجردونها من المادة . فإن أصحاب التعاليم إنما يأخذون الصور معقولة ويجردونها من 
المادة » وذلك أن المقادير » وإن كانت مع مادة ٠‏ فإن التعاليمى ليس يستعملها فى 
الموضوع لكن < من حيث” الصورة ©> © . 

التفسير 

ما بين أن العلوم التى بعضها تحت بعض تتعاون فى أن يعطى العلم الأسفل فى 
الئىء معرفة وجوده » ويعطى العلم الأعلى فيه معرفة سبب ذلك الوجود » وكانت 
)١(‏ ص : الأوثان ‏ وهو تحريف ظاهر . 
(؟) هى العقول المفارقة المحركة لأفلاك الكواكب . راجع الفصل الثامن من مقالة اللام من كتاب ما بعد 


الطبيعة لأرسطو . 





كوم 


العلوم السفل قريبةٌ من المواد » والأمور إذا أَيِدّتْ من حيث هى ف المواد كانت 
قريبة من الحزئية ‏ أتحير بذلك فقال : «والعلم ب «أن» الثىء هو قريب من 
الجزئتى» ‏ يريد : وإنما كان العلم الأسفل هو الذى يعطى وجود الثىء » لأن العلم 
الأسفل قريبٌ من الجزئى ٠‏ والعلم بوجود الشىء قريبٌ من الجزئى ء وكان العلمٍ 
الأعلى يعطى 1 هو الثىء . لأن العلم الأعلى هو أبعد من الجزئى » والعلم ب دوم 
هو» بعيد من الجزئى . وذلك لكون العلم الأعلل بعيداً من المادة 1 0 
التعاليم . ولذلك قال : «فأما العلم ب وم هو» فهو لأصحاب التعاليم » إذ كان 
هؤلاء هم الذين عندهم العم بالأسباب» ‏ يريد أن الأسباب عند هؤلاء هى معروفة 
بالطبع لنا. بخلاف الأمر فى العلم الطبيعى لكونه مادياً . وذلك أن المتقدمة فى 
المعرفة فى التعاليم هى المتقدمة فى الوجود . والمتقدمة فى المعرفة عندنا فى العلم 
الطبيعى [5/ ب] هى المتأخرة فى الوجود . فهذا هو الذى أراد بقوله إن العلم ب «ِل 
الثىء» إِما هو للتعاليم . لا أن العلم الطبيعى ليس يعطى «لَ الثىء» أصللً والسبب 
فى ذلك أن التعاليم هى أشدّ كلية لكونها بريئة عن المادة . وكلما كان الشىء أشدٌّ كلية 
فهو أعرف عندئا . 


وقوله : «وكثيراً مالا يشعرون بأن الشىء موجود كصورة الذين يبحثون عن 
الأمر الكل ,2 ٠»‏ فإنهم كثيراً مالا يشعرون بالجزئيات لقلة بحثهم عنها» ‏ يريد : ولكن 
نظر التعاليم فى الأمور الكلية البعيدة من الحيولى كثيراً ما يعلمون الأسباب ولا 
يشعرون بوجود الثبىء فى الأسباب ء. إذ كان الوجود إثما هو للأمور الحزئيات 
المحسوسة , أعنى الموجودة فى اليولى » مثل أنهم يعلمون حدّ «الوحدة» فإذا سثلوا 
عن وجودها ريما عرض لحم فيها شك . وكذلك ما يقولونه فى حد «الدوائر» وحدود 
«الخطوط» وحدود «السطوح» » أعنى أنهم لا يقدرون أن يثبتوا أن هذه أمور موجودة 
وذلك أن النظر التعاليمى ليس فى طباعه أن يُشّعر وجودها. وهو الذى أراد ء فيا 
أحسب بقوله : «وكثيراً مالا يشعرون بأن الشىء موجود كصورة الذين يبحثون عن 
الأمر الكل . ٠‏ فإنهم كثيراً مالا يشعرون بالحزئيات» ‏ يريد وكثيرا مالا يشعر أصحاب 
التعاليم بوجود الأشياء التى فى صناعتهم » أعنى التى يجدونها نوكو اسبابها . لأنها 
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ليس من شأن صناعتهم أن تعرف وجود تلك الأشياء وتوقف عليها » بل إغما توقف 
عليها صناعة أخرى . 


وثامسطيوس يقول إن هذا الذى قاله هو مثل ما عَرَض له أن يعلم من التعاليم 
السببّ فى ملائمة النغمة التى بالضعف . ولا يدركها إذا كان لم يرتض بالموسيقى 
العملية » وهى التى توقف على وجود النغم . ويشبه أن يكون من لم يَقِفْ , فى أمثال 
هذه الأشياء » على الوجود » لم يقف على السبب إلا من جهة ما الوجود عنده فى ذلك 
البىء مستندٌ إلى الشهرة »لا إلى اليقين . فيكون معنى قوله :«لقلّة بحثهم عنه» ‏ أى 
لتوانيهم عن البحث عنه فى العلم الذى يبحث عنه ‏ على هذا التأويل . وهذا هو 
نقص من قبل الناظر » لا من قبل طبيعة الأمر المنظور فيه . ويشبه أن يكون من هذا 
النوع ‏ على هذا التأويل الأول علم المهندس من كتاب اقليدس كيف يعمل مثلثاً 
متساوى الاضلاع . وهو مع هذا لا يدرى كيف يصنعه جزئياً أى من خشب أو 
نحاس »ء أو غير ذلك . 


ولا ذكر أصحاب التعاليم رَسمهم فقال : «وهؤلاء هم الذين يأخذون صوراً 
معقولة ويجردونها من المادة » فإن التعاليمى" ليس يستعملها فى موضوع أق النس 
ينظر فى الصورة من حيث هى فى موضوع ». فهو لا يشعر بوجودها . إذ كان 
وجودها”" إنما هو فى موضوع . وهذا الذى قاله 7/53 أ] من أمر التعاليم ظاهر جداً . 


قال أرسطاطاليس : 

وقد يوجد علم آخر حاله عئد علم المناظر كحال علم المناظر عند 
ال هندسة ., بمئزلة قوس رح الحادث فى السحاب : أمّا أنه موجود , فينظر فيه 
الطبيعى . وأما ل هو فالنظر فى ذلك إلى صاحب علم المناظر : إما على 





. ص : التعاليم‎ )1١( 
ص : وجوها إثما هو‎ )0( 
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الاطلاق : وإمّا للذى هو ف التعاليم . وكثيرٌ من العلوم التى ليس بعضها مرتباً تحت 
بعض صورتها هذه الصورة , بمنزلة حال الطب عند علم المندسة . وذلك أن 
الجرح المستدير : أما أن يرّءه عسير ‏ فعلمه إلى الطبيب ؛ وأمًا لم ذلك فإلى 
المهندس . » 


التفسير 
لما ذكر العلوم. التى تتعاون على معرفة الثبىء فيعطى ألحدها فيه 
وجوده ء والثان سيبّه . وأن الذى يعطى السبب منه هو العلم الكلى الأعلى » والذى 
يعطى الوجود هو العلم الجزئى الذى تحته » وكانت هذه قد تنتهى فى هذا المعنى إلى 
ثلاث مراتب ‏ أخذ يذكر ذلك فقال . «وقد يوجد علم آخر حاله عند علم" المناظر 
كحال علم المناظر عند علم الهندسة» ‏ يريد أن هذه العلوم قد يوجد ها فى هذا المعنى 
ثلاث مراتب ء مثل علم الهندسة فإنه يعطى أسباب كثير من الأشياء التى يعطى 
وجودها صاحب العلم الطبيعى . مثال ذلك : قوس قزح : فإن صاحب العلم 
الطبيعى يعطى شكله وعدد ألوانه الموجودة فيه وترتيبها . وصاحب علم المناظر يعطى 

أسياب ذلك . وبخاصة الأسباب القريبة . 


وقوله : وإما على الإطلاق . وإمالما كان فيها فى التعاليم» _وإنما قال ذلك لآنه 

قد يمكن < أن يكون >> من أسباب القوس ما ينظرفيه صاحب العلم الطبيعى . 
وهى الأسباب التى ليست تعاليمية » مثل الوقوف على العلة التى من أجلها يظهر فيه 
اللون الأصفر بين الأشقر والآخضر . وذلك بَينْ لمن نظر فى العلم الطبيعى . 


ولما ذكر أن العلوم التى تتعاون على معرفة وجود الشىء وسببه هى العلوم ا مرتبة 
بعضها تحت بعض 00111آظ يوجد من العلوم ما هذا شأنه من غير أن يكون 
بعضها داخلاً تحث بعض » بمنزلة علم الطب عند .علم الهندسة . فإن الطبيب بين 


. علم : ناقصة فى المخطوط‎ )١( 
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من قِبلّها الالتحام » أو عظم الجسم الذى ينبت فيه » د 0 
الجسم المستدير يسع أكبر من الجسم الغير مستدير اللذين يتساوى محيطها”» 


1١5 
>> تفوق الشكل الأول‎ < 


[13/ا بع قال أرسطاطاليس : 

«وأولى الأشكال بأن يُعَلم لها الشىء وأحقها هو الشكل الأول . أمَا أولً فمن 
قِبّل أن العلوم التعاليمية إتما تبرهن على مطالبها بهذا الشكل ‏ » بمئزلة علم العدد 
وعلم الهندسة وعلم المناظر . ويكاد جميعٌ العلوم التى يُعْلَم بها ول الشىء» أن يكون 
استعماها إنما هو هذا الشكل . وأيضاً فإن العلم ب وم الثشىء» إنما يكون بالشكل 
الأول - ومن قبل ذلك صار أول الأشكال وأحقها بالعلم لأن العلم ب وم الثىء» 
مو العلم المحقق . وأيضاً فإن الحدود إغا تصَيّد مهذا الشكل وحده فقط ء من قبل 
أن الشكل الثان لا يقاس فيه على الايجاب2 . والحدود تكون على طريق الإيجاب . 
ولا الشكل الثالث ء من قبل أنه ولو كان يقاس فيه على الإيجاب . إلا أنه لا يكون 
فيه قياس على طريق”؟ الكلية . والحدود فهى على طريق الكلية . إذ 
كان : الحيوان . وذو الرجلين إنما هما على كل الإنسان ء. لا على بعضه . 


وأيضاً فإن هذا الشكل هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين . وإما الشكلان 


(1) تفسير ابن رشد هنا قريب من تفسير يحبى النحوى » إذ يقول يحبى إن ثم تفسيرين لهذه الظاهرة : 
الآول أن مساحة الجرح المستدير أكبر من مساحة الجرح غير المستدير من حيث النسية إلى محيط كل 
متهها ؛ الثانى أن السطح فى الجرح المستدير متباعد أكثر منه فى الجرح غير المستدير فتجد الطبيعة صعوبة 

(5) أى لا ينتج قضايا موجبة » بل ينتج دائياأ سوالب . 

(5) أى لا ينتج قضايا كلية » بل ينتج دائاً قضايا جزئية . 
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الآخران فههما بحاجة فى أن تتعلقا بمقدمات غير ذوات أوساط ‏ إلى الشكل 
الأول . 


فبين من ذلك أن الشكل الأول أحقٌّ الأشكال فى أن يُعْلم به الشىء على طريق 
البرهان .» 
التفسير 
لما بن شروط المقدمات البرهانية وأنواعها » وكذلك شروط المطالب » وبين 
أنواع البراهين » وبالجملة لما تكلم فى مبادىء البراهين وما يعرض للحا فى ذاتها 
:ومقايسة بعضها الى بعض - أخذ يتكلم قَّ شكل البرهان الأخص به 2 فأخبر أنه 
الشكل الآول . 0 ذلك واستند عليه ببخمس شهادات : 


)١(‏ إحداهما : أن أكثر براهين التعاليم إنما تكون بالشكل الأول . وإذا كانت 
التعاليم هى أحقٌ العلوم بالبرهان ٠‏ فالشكل الذى هو فيها أكثر هو أحقٌ الأشكال 
بالبرهان . هذا هو الذى أراد بقوله : «أما أولاا فمن قبل أن العلوم التعاليميه إثما 
تبرهن على مطالبها بهذا الشكل» . 


وقوله : وتكاد جميع العلوم التى تستعمل البراهين المطلقة أو براهين 
الأسباب ‏ وهى العلوم الأحق بالبرهان .إذ كان هذا النوع من البرهان هو أشرف 
أنواعه ‏ إنما تستعمل هذا الشكل . وإنما أراد أن يبن بذلك السببّ الذى من قِبِلّه 
كانت علوم التعاليم أحقٌ بالبرهان » أعنى من قِبّل أن أكثر براهينها هى مطلقة » أى 
براهين أسباب ووجود . 
(50) ثم ذكر الشهادة الثانية فقال : «وأيضاً فإن العلم بالشىء إثما يكون بالشكل 
الأول » من قِبَّل ذلك صار أَوْلى الأشكال وأحقها بالعلم . لأن العلم ب وم الشىء» 
هو العلم المحقق  )‏ يريد : وأيضاً فإن البراهين الى تعطى أسياب الثىء ووجوده 
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7 إنما تكونت بالشكل الأول . وإذا كان العلم بسبب الشىء [/71؟ أ] هو العلم 
لأتمٌ » فالشكل الذى يعنى بهذا العلم هو أحقٌ الأشكال . وإنما صار هذا النوع من 
لين يأنلف فى الشكل الأول . من قَبّل أن نتائيج هده هئ موجبات كلية » وليس 
ينتج موجّبة كلية ما عدا الشكل الأول » على ما تبين فى كتاب «القياس» . 
")ثم أق بدليل آخر فقال «وأيضاً فإن الحدود إنما تتصير بهذا الشكل 00 
أنه إنما تستنيط بهذا الشكل وحده . والبراهين المطلقة هى حدود بالقوة . 
بالسبب فى كون الحدود لا تستنبط فى الشكل الثان ء فقال : ممنْ قبل أن 7 
و فيه موجبة ء والحدود هى موجبات + ولا ذكز اليب فق كود الحدود لا 


فى الشكل الثان » ذكر السبب فى كونها أيضاً لا تنتج فى الشكل الثالث 
7 او الشكل الالكة ابضا ».من فل انه ون كانه يقد ليد مرج ات بانس 
تكون فيه نتائج كلية » وإنما تكون جزئية . والحدود هى موجبات كلية » إذ كانت 


تحمل على المحدود . مثال ذلك : إث حملنا على الونسان أنه حيوان ذو رجلين مشاء 
الذى هو ده . هو محمول على كل إنسان . 


(5) ثم ذكر دليلا آخر فقال : «وأيضاً فإن هذا الشكل غير محتاج إلى الشكلين 
الآخرين »وأما الشكلانالآخران فههما يحاجة-_فى أنتتعلقا بمقدمات غير ذوات 
أوساط ‏ إلى الشكل الأول» ‏ يريد : وأيضاً فإن هذا الشكل يكتفى بنفسه فى تبيين 

المطالب التى تبين بأكثر من قياس واحدٍ حت تنتهى إلى قايس عركة من مقلعات غير 
قوات دود ود : اق أوائل يمكن أن تكون مقاييس جميع أمثال هذه المطالب 
< تجرى >> بمقاييس فى الشكل الثانى . فانه ليس يمكن أن يكون جميع المقاييس التى 
يبين بها المطلوب البعيد فى هذا الشكل حتى ينتهى الأفراد إلى أشكال هى مؤلفة من 
مقدمات أوائل . وذلك أن القياس الذى فى الشكل الثاق التى تكون مقدمتاه نتيجتين 
لقياسين آخرين ليس يمكن أن تكون تلك المقدمات نتيجتين لقياس فى الشكل الثان 
. من قِبَل ان الشكل الثانى لا بد فى مقدماته من موجبة كلية . والموجبة الكلية إنما 
ينتجها الشكل الآول . وكذلك الشكل الثالث مقدمتاه كلتاهما منتجتان لقياسين 





)١(‏ مشكول بضمة على الواو وعلى السين فى المخطوط . وكأئه جمع : أو 


د هلا" د 


آخرين » هو محتاج إلى شكل آخر . إذ كان لا بد فيه من مقدمة كلية . فإن كانت 
موجبة فهى تحتاج ضرورة إلى الشك الأول . وإن كانت سالبة فهى تحتاج إلى الشكل 
الأول أو الثاى .وقد تبي أن الثانى يجتاج . إذا كانت مقدمتاه غير أوّليتين » إلى 
الأول . فإذن الشكلان ‏ كيا قال مفتقران » فى تبيين المطالب التى تتبين بأكثر من 
قياس واحد . إلى الشكل الأول » والشكل الأول ىق ذلك مكتف [/الاب] 
بنفسه . فقوله : على هذا فهى محتاجة لمقدمات غير ذوات أوساط إلى الشكل 
الأول . أى أن الشكلين الآخرين محتاجان . متى تحللا إلى مقدمات غير ذوات 
أوساط . إلى الشكل الأول" . 
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ح القضايا السالبة المباشرة >> 
قال أرسطاطاليس : 
دوكما أنه قد يمكن أن تكون «أ» موجودة ل «وب» بغير وصلة” . كذلك يمكن 
ألا تكون موجودة لها . ومعنى القول بأن الشىء يكون موجوداً . أو غير موجود له 
بغير وصلة ‏ هو الا يكون بين الحدين وسط . فعلى هذا تكون الموجبة والسالبة غير 
ذوات أوساط .» 
التفسير 
لما أخبر أن من شروط مقدمات البراهين البسائط أن تكون غير ذوات 
أوساط . أى معروفة وعللاً ‏ يريد : وذلك أن من الأشياء المحمولة ما هو غير ذى 
وسط فى نفسه ولا ذو وسط فى المعرفة » وهذه هى مقدمات البراهين المطلقة ؛ ومنها 
ما هى ف المعرفة فقط . أعنى غير ذوات أوساط وهى الدلائل ‏ فلا كان أحد شروط 
مقدمات البرهان أن تكون غير ذوات أوساط . وكان قد بيّنه فى المقدمات 


. لم يذكر ابن رشد الشهادة الخامسة‎ )١( 
. (؟) بغر وصلة > مباشرة » بدون حدّ أوسط‎ 
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الموجبة » أراد أن يبين ذلك فى السالبة . فغرضه إذن فى هذا أن يبِينَ أنه كا قد توجد 
موجبات أوّل » كذلك قد توجد سوالب أُوَل » أى من قبل المعرفة والوجود 
فقوله : «ومعتى قولنا إن الثىء يحمل على الشىء أوّلاً » أو يُسُلبٍ عنه أوّلاً » أى من 
غير شىء يصل المحمول بالموضوع . هو أن لا يكون بين الحدين ء. أعتى المحمول 
والموضوع . وسط من قبله أوجب المحمول للموضوع . أو سلِبٍ عنه . ولما حَدٌ 
الحمل الأول بهذا الحدّ. وكان يظهر أنه يشمل الحمل الموجب 
والسالب ‏ قال : «فعلى هذا تكون الموجبة والسالبة غير ذوات اوساط» - في أن يوجد 
منه ما هو أول » وما هو غير أول . وينبغى أن يفهم ها هنا من معنى الوسط : الذى 
فى المعرفة والوجود معا . 


قال أرسطاطاليس : 

«فأمًا متى كانت «أ» أو «ب» فى كل. الشىء أو كلاهما فغير نبمكن أن تكون أ 
موجودة ل وب» أولاً . فلتكن أ فى كل ج ء وتكون مع هذا ب ليست فى كل 
جء فإنه ممكن أن تكون أ فى كَل الثنىء . وب ليست فى كله . فيكون من ذلك 
قياس ينتج أن أ ولا على شثىء من ب . وذلك أنه إذا كانت ج على كل أ. وهى ولا 
على شىء من بء أنتج من ذلك أن أ ولا على شىء من ب . » 


التفسير 

لم أخبر أن الإيجاب يكون بغير وسط .وأن السلب يكون [78 أ] كذلك . أخذ 

يبِينَ ذلك المثال فقال : «فأما متى كانت ] أو ب فى كل الشبىء أو كلاهما ‏ فغير ممكن 
أن تكون أ موجودة ل ب أولاً» - يريد أنه متى كان شيئان أحدهما داخلا تحت شىء 
ماء والآخر غير داخل تحته » فإنه ليس يمكن أن يكون سلب أحدها على الثان 
سلباً أولاً . وكذلك متى كان شيئان كلاهما موجودان فى شىء واحد » فليس يمكن أن . 
يكون وجود أحدهما للثاى وجوداً أوليّافكانه قال : إذا كانت أ أوب أى احدهما داخلٌ 
تحت شبىء واحد والآخر مسلوب عن ذلك الشىء فليس يمكن ان يكون سلب احدهما 
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على" الثانى سلباً أولياً وكذلك متى كان كلاهما فى شىء واحد فليس يمكن وجود 
احدهما للثاى وجوداً أولياً . هكذا ينبغى أننفهم .على أن فى الكلام تقدياً وتأخيراً 
وحذفا . وإلا فقد يعرض فى ذلك شك وهو : كيف قال : فغير ممكن أن تكون أ 
موجودة ل ب أولاً » ثم أخذ يبين أن أ ليست مسلوبة عن ب إذا وجدت بالصفة 
المتقدمة سلباً أولياً فقال : فلتكن أفى كل ج ء وتكون مع هذا ليست فى كل ج . 


وينبغى أن يفهم من قوله : « أو ب فى كل الشىء» ‏ أى يكون ذلك الشىء 
محيطا بأحدهها » » لا وجود الشىء فى موضوع . فإنه متى فهم هذا . وجب أن يكون 
السلب جزئياً فى الشكل الثالث . وكذلك ينبغى أن يفهم من قوله : «أو كلاهما» أن 
يكون أحدهما فيه كالجزء فى الكل .» والآخر كالعغرض فى الموضوع أو معنى 
«على» . فإنه أيضاً متى لم يفهم على هذاء أى التون عن عوج ا اللي 
الثان . وأما متى فهمنا من «فىء ما يفهم من «على» فإن التأليف يكون فى الشكل 
الثالث . 


وقوله : «فإنه ممكن أن تكون أفى كل شىء » وب ليست فى كله» ‏ يريد على 
هذا التأويل : «فإنه ممكن أن يكون شيئان أحدهها مسلوبٌ عن الثان » ويكون 
أحدهما جزءا من ثبىء ماء وذلك الآخر مسلوباً عن ذلك الثبىء الذى هو جزء 
منه . وإذا كان الأمر هكذاء لم يكن سلب مثل هذا إلا بوساطة . ولذلك قال 
: «فيكون من ذلك قياس ينتج أن أ ولا على شىء من ب » ولما ذكر كون الفساد 
وجب وقوعه من الأشياء التى ماذتها مثل هذه المادة » كذلك نوع تأليفه فقال:«وذلك 
أنه إذا كانت ج على كل أ ء وهى ولا على شىء من ب . أنتج من ذلك أن أ ولا على 
شىء من ب . وهذا التأليف إنما يكون فى الشكل الثاى . وذلك أنه أخذ الحَد 
الأوسط الذى هوج محمولاً على كل واحدٍ من الطرفين اللذين أخذ بدهها أ وب . 


)١(‏ كذا فى المخطوط . والأوضح أن يكون : عن 
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قال أرسطاطاليس : 

«وأيضاً إن كان الباقى فى كل الشىء بمنزلة الدال . فإنه ينتج أن أ ولا على 
شىء من ب . وعبلى هذا المثال تكون السالبة ذات وسط [8/ ب] بينْ » وإن كانت 
كلتاهمافى كل الشىء » 


التفسير 

لما أخحذ ثلاثة حدود ‏ بدك الواحد :]أ .ويد ل الآخر : باء ووضع أن أ ليبس 
يمكن أن تكون مسلوبة عن ب سلبا أولاً متى كان أ موجوداً لثىء ما. و ب غير 
موجود له ؛ وبين ذلك بأن وضع ] هى المحمولة » وب يسلب . ثم أخخبر أن مثل 
هذا يلزم إن وضعت ب هى الموجبة » وأ المسلوبة . إلا أنه إذا وضع أن أ هى 
الطرف الأكبر » وهى المسلوبة » فلا يكون هذا التأليف ضرورة إلآ فى الضرب الأول 
من الشكل الثانى . والآخر فى الضرب الثانى منه . 


وقوله : «وإن كانت كلتاهها فى كل الثىء» يريد : وكذلك إن كان الحدّان 
يوجدان فى شىء وإحد لم يكن إيجاب أحدهما للثانى ايجاباً أوليا . 


قال أرسطاطاليس : 
[ 79]* فأما أن ب يمكن ألآتوجدفى كل ماتوجد فيه أ »و أ يمكن إلا توجد فى كل ما 
توجد فيه باء فإن ذلك يظهر من الأشياء اللازمة لنظام واحد . والتى لا يتغير 
نظامها . فإنه إن كان ولا الذى فى نظام أ »)ناء ج محمل على شىء من التى فى 
نظام د ه زء وكانت أ على كل ط التى من نظامها ‏ فظاهرٌ أن د ولا على شىء من 
ط . وإلاً فقد تبدّل نظامها . وعلى هذا المثال كون ب فى كل شىء .» 
التفسر 


و 


لما وضع أن هاهنا أشياء يسلب بعضها عن بعض من قبل طبيعة أخرى محيطة 
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بأحدهما أو بكليهها » يريد أن يعرّف أن ها هنا طيائعا ما ببذه الصفة . فقوله : «فأما 
أن ب يمكن ألا توجد فى كل ما توجد فيه أ » وأ يمكن ألا توجد فى كل ما توجد فيه 
ب» - يريد : فأمًا أنه يمكن ألا توجد ب فى الطبيعة التى توجد فيها أ » أى فى الكلى 
المحيط بها ويكون ذلك هو السبب فى ألا توجد أ فى ب »ء فإنه أمر يظهر من الأشياء 
اللازمة لنظام والحد والتى لا تتغير - أى فإن ذلك يظهر وجوده فى الطبائع المتبايئة 
اللأرمة نظام واجدهء أعنى الضرورة التى لا يتغير بعضها إلى بعضٍ . فإنه متى فرضنا 
أشياء يُمْمَل بعضها على بعض حملا طبيعياً » وهى موجودة أيضاً فى طبيعة أخرى 
مبايئة لتلك الطبيعة » فإنه ليس يحمل من الأمور الموضوعة فى إحدى الطبيعتين على 
شىء من الأمور الآخر التى فى تلك الطبيعة الأخرى حمل سلب إلآ من جهة سلب 
الكلى المحيط بذلك الموضوع عن ذلك الشثىء. مثال ذلك أنه إذا كان ] وب وجفى 
طبيعة واحدة ؛د وه و زفى طبيعة أخرى . ولا يحمل شىء من التى فى طبيعة وب 
وج على شىء من التى فى طبيعة د ه زء فظاهر أن أ إذا كانت موجودة فى كل ما فى 
تلك الطبيعة » أى يكوت موضوعاً له » وذلك الشى الكلٌ محمول عليها . كانك 
قلت : ما عليه ط أن د [4/ أ] مثلاً من تلك الطبيعة الأخرى يكون مسلوباً عنها ط 
» فتكون د مسلوبة عن ] . من قِبّل سلب ط عنها . وهذا هو الذى دل عليه 
بقوله : «فإنه إن كان ولا التى فى نظام أب ج يحمل على شىء من التى فى نظام د ه 
حداف تكون الطبيعتان متباينتين» - ثم قال : «وكانت أ على كل ط الى من 
نظامها» يريك : وكانت ] محمولة بايجاب على ثبىء » فى طبيعتها أو هو محمولٌ عليها 
» مثل أن تكون محمولة على ط. ثم قال:«ان د ولا < على >> شىء من ط» ‏ يريد 
أن الذى من الطبيعة الأخرى . كأنك قلت : د ء يجب أن يكونمسلوباً عن ط . 
فسلب د عن أ إِما فى الشكل الأول . وإما فى الشكل الثان » وذلك بتوسط ط . 


وقوله : «وإلاً فقد تبدّل نظامها» - يريد أنه لم يعرض أن تكون د مسلوبة عن 
طح فقد تبدل نظام تلك الطبيعتين وانقلبت إحداهماإلى الأخرى » وقد كنا قَلْنا إنها 


22م 


غير منقلبة ‏ هذا خلف لا يمكن . 





(١)أنت‏ د : مكرر قي الخطوط . 
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وقوله : «وعلى هذا المثال كون ب فى كل الثىء» - يريد : وعلى هذا المثال الذى 
قلناه فى أ إذا كانت داخلة تحت كل” ما مسلوب عن ب . أنها تكون مسلوبة عن ب 


قال أرسطاطاليس : 

«فاما إذا لم يكن الحدان موجودين للشىء ولا واحد منهها » كأن أ تكون غير 
موجودة لشىء من ب بغير وصلة . فأما إن كان بيهما وسطّء فقد يلزم أن يكون 
أحدهما فى كله . فيكون على ذلك قياس إما فى الشكل الأول . وإمًا فى الثانى . فإن 
كان فى الشكل الأول . فإن ب تكون فى كل شىء وتكون اللقدمة الصغرى موجبة 
. وأما أن كان فى الشكل الثاى فأئهها كانت السالبة فهو ممكنّ أن يكون عن ذلك 
قياس . فأما إن ,كانتا سالبتين . فلا يكون قياس» فمن البين أنه ممكن ألا يوجد 
شىء ما بشىء آخر . فأمًا متى يمكن ذلك 2 فقد أخبر به.» 


التفسير 


لما عرّف متى لا يكون السلب أوَلياً ‏ وذلك إذا كان الشىء يُسَلّب عن الشىء 
من قبل طبيعة أخرى محيطة بأحد الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ‏ شرع يعرف 
متى يكون السلب أوَّلياً » وهو متى عَدِم هذه الحال فقال : «فأما إذا لم يكن الحدان 
موجودين للثشىء ولا واحد منهماء فإن أ تكون غير موجودة لشثىء من ج بغير 
وصلة» ‏ يعني بالحدين : الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخرء وهو الذى أُنذ هاهنا 
بدل أحدهما علامة :][94/اب] وبدل الآخر علامة : ب . 


وقوله : «موجودين للشىء» - يعنى أنه مى م يكن ولا واحد من الحدين 
المسلوب أحدهها عن الآخر موجودين للشيىء ماء فإن سلب أحدهما عن الآخر يكون 
بغير وسط . 


وقوله : «فإن كان الشكل الأول . . » إلى آخر قوله : هو بِينْ بما تبينٌ فى 
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كتاب «القياس» . وكلامه فى ذلك مفهوم بنفسه . 


وقد شك ابن سينا على الذى قاله فى هذا ا موضع » وهو أن يوجد شيئان 
يُسْلّبٍ أحدهما عن الآخر » من غير أن يكون هنالك وسط أصلا . فإنه زعم أنه ما 
من شىء يُسْلَّب عن شىء إلا ويمكن أن يُسُلَب عنه من قِبَّل حدّه » أو من قبل لاحت 
من لواحقه . إذ كان لا يخلو من لاحق . 


وهذا الشك هينٌ الحل . وذلك أنه لما كان المحمول الأول بإيجاب هو الذى لا 
يحمل على الثبىء من قبل طبيعة أخرى هى السبب فى حمله عليه » وجب ضرورة أن 
يكون المحمول الآول السالب هو الذى لا يسلب عن الشىء من قبل طبيعةٍ أخرى 
هى السبب ف ذلك السلب . ود الشيءليس هو طبيعة أخرى غير الثبىء . وأمًا أعراضه 
فإن ثيب إليه من قِبَلها شىء منها فبالعرض »ء أعنى الذى يوجد السلب له من قبل 
جوهره .ولذلك ينبغى أن يفهم ها هنا من الحدود الوسط التى توجد فى السلب الغير 
أول ء التى هى حدود وسط بالطبع ؛ والمعرفة التى هى حدودٌ وَسْط بحسب المعرفة ؛ 


- 1١65 
>> الغلط والجهل الناتجان عن مقدمات مباشرة‎ < 


قال أرسطاطاليس : 

«والجهل الذى لا على جهة السلب . لكن كالحال والصورة ٠‏ فإنه اختداع 
يكون بطريق القياس . وهذا فقد يعرض ف الآشياء ؛ التى وجودها ولا وجودها بغير 
وسط, على ضريين : أحدهها هو أن يتوهم الانسان وجوده ولا وجوده توهماً 
مجرداً . والآخر أن يكون توحمه ذلك بطريق القياس . فأما التوهم البسيط فإن 
الاختداع فيه يكون بسيطاً . وأمًا الاختداع الذى يكون بقياس فإن تفئنه 
كثير ؛ بمنزلة ما تكون أ غير موجودة لشىء من ب بغير وسط » فبين إنسان أن أ 
موجودة ل ب بطريق القياس . بوسط هو ج . فإنه يحصل جاهلاً بذلك السلب 
بطريق القياس .» 
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التفسير 
لم بين الايجاب الأول والسلب الأول . وكان قد يعرض فيا كان موجباً أو 
سالباً الغلطٌ من قبل القياس ٠.‏ وذلك فيا كان منها معروف الايجاب ينفسه أو السلب 
» أو كان ذلك معروفاً فيهما بقياس - أراد أن يعرّف ضروب المقاييس العارضة فى ذلك . 
وابتدا أولا بتعريف < ما :> يسمى الجهل ٠‏ فقال :«والجهل الذى لا على جهة 
السلب . لكن كالحال والصورة . فإنه اختداع يكون بطريق القياس» ‏ يريد : ولا 
كان الجهل صنففين : الجهل الذى يكون على طريق العدم . وهو ألا يكون عنده 
13 أ" فى المطلوب اعتقادٌ أصلا . والجهل الذى على طريق الملكة والصورة » وهو 
أن يكون عنده فى المطلوب اعتقادٌ خطأ . فبين أن الجهل الذى لا يكون على. طريق 
السلب - أعنى الجهل الذى هو عدم المعرفة » بل على طريق الملكة والصورة ء أعنى 
الذى هو اعتقاد خطأ ‏ ان الخدعة والغلط الذى يعرض فى هذا الجهل إنما يعرض من 
قبل قياس ما أو شبهة ء وذلك ف الأشياء التى ليست معروفة بنفسها . ولما كان هذا 
النوع من الغلط قد يعرض فى الأشياء البيّنة بأنفسها . أعنى أن يعتقد فيها هو 
معروف أنه موجود : أنه غير موجود . وبالعكس » أعنى أن يعتقد فيا ليس بموجود : 
أنه موجود . وقد يُعُْرض فى الأشياء المعروفة بوسط . أى بقياس » وكان يعرض فى 
المعرفة على نوعين : بقياس ٠»‏ وبغير قياس قال : وهذا يعرض فى الأآشياء التى 
وجودها ولا وجودها بغير وسط» ‏ يعنى أن الغلط العارض فى الأآشياء البيتة بأنفسها 
على ضربين : احدهما أن يتوهم الإنسان < فى شىء > إيجابه أو سلبه توهماً من غير 
قياس . والآخر بقياس . وإذا كان هذا هكذا . فإما أن يكون قوله فى الغلط الذى 
على طريق الملكة فى أول القول إنه اختداع يكون بقياس : قولاً ظاهره كلى والمراد به 
جزئى ء وعوّل فى ذلك على ما قاله بعد إن هذا الغلط :منه بسيط » وهو الذى يكون 
بغير قياس » ومنه غير بسيط وهو الذى يكون بقياس . وإما أن يكون قوله الأول فى 
الغلط الذى يعرض ف الأشياء التى ليست معروفة بنفسها ء وذلك أنه يظن أن هذه 
لا يَعْرض فيها غلط إلا من قبل القياس . 
* الورقة ١‏ مكانها الصحيح هو بعد الورقة ١4_فهئا‏ حدث اضطراب فى ترتيب أوراق المخطوط . 
)١(‏ ص : قول . 
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وقوله : «فاما التوهم البسيط فإن الانخداع فيه يكون بسيطا» - يعنى بالتوهم 
اليسيط : الذى لا يكون عن قياس ]عا ماه سيط الأنه. لبدن كرون 
تتيجةٌ » والنتيجة كأتها مركبة من المقدمات . 


وقوله : «وأما الانخداع الذى يكون بقياس فإنّ تفئنه كثير» ‏ يريد أن الغلط 
الذى يعرض عن قياس فهو يعرض على وجوه شتى ؛ وهو يروم إحصاء هذه 
الوجوه . 


وما ذكر أن الغلط الذى يكون عن قياس يتفئن . شرع فى تمثيل ذلك بالحروف 
فقال : «بمنزلة ما تكون أ غير موجودة لشىء من :فته يقن وسط فين ركان أن 
موجودة ل ب بطريق القياس بوسط هوج . فإنه يحصل جاهلا بذلك السلب بطريق 
القياس» ‏ يريد : مثال أن يعرض ما عليه علامة أ مثلاً أن تكون مسلوبة فى الوجود 
عا عليه علامة ب » فيعرض لإنسانٍ أن يظن أن | موجودة ل ب من قبل وسطٍ ظنه 
جامعاً بينها ؛ فإنه يكون جاهلا بهذا السلب بقياس فاسد . 
قال أرسطاطاليس : 

«فأمًا مقدمتا القياس فيمكن أن تكونا كاذبتين . ويمكن أن تكون إحداهها 
فقط . بمنزلة أ[١4‏ ب] غير موجودة لشىء من ب وج غير موجودة لشىء من 
ب ء فيقلبان جميعاً ويؤخذان بالعكس . فإنهها جميعاً على هذا الوجه يكونان 
كاذبين . فإنه يمكن أن تكون صورة ج عئد أء وعئد ب هذه الصورة 

وهى : آلا تكون موجودة فى أء ولا تكون على ب بالكلية » فإن ب غير 
ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أقد فرضت غير موجودة لشىء 
متها وَل . وأما أ فليس من الاضطرار أن تكون موجودة لجميع الأمور . 

فقد بان كيف تكون المقدمتان كاذبتين:» 

التفسير 
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ما أنه موجود له » ويالعكس . أخير أن ذلك يعرض بجهتين : إحداهما أن تكون 
كلتا المقدمتين كاذيتين . واللجهة الثانية أن تكون الواحدة منها"» هى الكاذبة وهى 
قوله : «فأما مقدمتا القياس فيمكن أن تكونا كاذبتين . ويمكن أن تكون 
إحداهما» .ثم أخذ”» يمثل كيف يعرض أن تكونا» كاذبتين . وقد كان أَحدّ ‏ كيا 
قلنا يدل الطرف الأكبر : أ. وبدل الطرف الأصغر : ب » ومكان الحصد 
الأوسط : ج ء. فقال : بمنزلة أ غير موجودة لشىء من ج » وج غير موجودة لشىء 
من ب ء فيقلّبان جميعأ» ‏ يريد #بوذللف تفرفن [ذ1 كاتف ١‏ فملوية عين ب ليا 
أوَلَياً » وكانت أيضاً مسلوبة عن شىء ما آخر . كأنك قلت : ما عليه علامة 
جاء وكان ذلك الشىء الآخر مسلوياً عن ب . فُغلط فيهها غالط فقلبهما جميعاً » أى 
صير السالبتين موجبتين ء أعنى أنه اعتقد أن أ محمولة على كل ج » وأن ج محمولة 
على كل ب » فإنه يجب أن يعتقد عن هاتين المقدمتين أن أ موجودة لكل ب . وهو 
ضد الحق . ويكون كذب هذا نتيجة لكون المقدمتين كلتيهها كاذبتين . 

وقوله : «فإنه يمكن أن تكون صورة ج عند أء وعند ب هذه الصورة وهى 
ألا تكون موجودة فى أ ولا تكون على ب بالكلية» : وإنما كان هذا النحو من الغلط 
مكنا » لأنه يمكن أن يكون شبىء » وهو الذى عليه علامة ج مثلاً الذى اعتقد فيه أنه 
حد أوسط حاله عند أ وعند ب اللذين هما الطرفان حاله هذه الحال , أعنى أل يكون 
موجوداً فى أ الذى هو الطرف الأكبرء ولا يكون محمولاً على ب الذى هو الطرف 
الأصغر بالكلية » أى لا تكونح كليّاً ل ب لا فرض من أن | مسلوبة من ب'سلباً 
أولياً . فلو كانت ج كلياً لج لما كان ذلك السلب أولياً . 


وقوله : «فإن ب غير ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أ قد 
فرضت [87 أ] غير موجودة لشىء منبها أولا» - يريد : وإغاوجب » متى أخذ شىء ما 
'غيرهما, أن يكون مسلوبا عنهها جميعا . أو عن أحدههما . من قبل أنه غير ممكن أن 


)١(‏ صن : منها 
(7) يمثل : أى يضرب أمثلة بواسطة الحروف الأبجدية . 
95) ص : تكون . 


قم - 


تكون ب فى شىء ألبته ما توجد فيه أ . فإنه لو كان ذلك كذلك ء لكانت أ فى شىء 
من بء وقد وَضِعَت ولا ق شىء منها ‏ هذا حلفث لا يمكن . 


وقوله : «وأما أ فليس باضطرار أن تكون موجودة لجميع الأمور»التى 2 
عنها ب ب لم يمتنع أن يوجد ثبىء مسلوبٌ عنبهها جميعاً . فإذا أخذ على القلب ٠‏ أعنى على 
الإجاب عليها ؛ أنتج ايجاب أ على كل ب . وإنا أراد بذلك ليبِينٌ أنه ليس واجباً أن 
تكون إحدى المقدمتين هى الكاذبه » ولذلك قال : «فقد بان كيف تكون المقدمتان 
كاذبتين» ‏ أى : فقد بان من قبل طبيعة الموجودات . كيف يمكن ذلك . 


قال أرسطاطاليس : 
«وأيضاً يمكن أن تكون إحدى مقدمتى القياس صادقة » سوى أنه ليس أى 
المقدمات كانت . لكن الكبرى فيهما وهى أج . وأما الصغرى . وهى مقدمة 
ج ب ء فإنها على الإطلاق كاذبة » [1808]* من قِبَّل أن ب غير ممكنة أن توجد فى 
ء. فأما أج فقد يمكن . وذلك بمئزلة ما تكون أ موجودة لكل ج وهى ولا 
على شىء من ب بغير ذات وسط هذا هكذا » سواء كانت المقدمات ذات وسط ء أم 
كانت غير ذات وسط ء فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة . والصغرى كاذية 
دائها . وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة » ويكونالوسط ولا 
على شىء من الاصغر لهذا الوجه فقط يقع الاختداع فى الإيجاب الكلى . والقياس 
على الايجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل . » 


التفسير 

إنما لم يمكن أن تكون المقدمة الكبرى هى الكاذبة » والصغرى هى الصادقة 
لأنه إذا كانت الصغرى هى الصادقة » كان الطرف الأصغر الذى هوب داخلا تحت 
الحدٌ الأوسط الذى هوج فيجب أن يكون إنما سلب أعن ب بوساطة ج . وقد كنا 
فرضنا أن أ مسلوبة عن ب بغير واسطة ‏ هذا خلف لا يمكن . وهو الذى أراد 
بقوله : «من قبل أن ب غيرممكنة أن توجد فى شىء» - يريد : وإفا لم يمكن أن تكون 
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الصغرى هى الصادقة . من قِبَل أنه غير ممكن أن تكون داخلة تحت شىء ماء أى 
محت كل + وذلك الكل مسلوت غته أ وتكون ا مسلوية عن ات سدا أولياً » أئ 
بغير وسط . 


وقوله : «فأما ج فقد يمكن» ‏ يريد : فأمًا أن تكون أ موجودة لكل ج . أى 
تكون ح منطوية تحتها وجزءاً منها وتكون هى مسلوبة عن ب سلباً أوليًا - فقد يمكن 
ذلك . وهو الذى أراد بقوله : «بمنزلة ما تكون أ محمولة على كل ب . وهى محمولة 
ولا على شىء من ب بغير ذات وسط » سواء كانت المقدمة ذات وسط ..أم كانت غير 
ذات وسط .ء يعنى أن المقدمة الكبرى يعرض لما إذا كانت صادقة فقط أن يكون 
الطرف الأكبر مسلوباً عن الأصغر سلباً أوْلِياً » سواء كانت المقدمة الكبرى بوسط أو 
بعير وسط . وذلك أنه إن كانت بوسط ء. كانت ح منطوية تحتها ككونها منطوية تحتها 
بغير وسط . فآمكن أن تسلب عن ب سلباً أولياً . 


وقوله : «وفإن على سائر الوجوه.. الكبرى صادقة والصغرى 
كاذبة» ‏ يريد : يتساوى الأمر فى كون الكبرى ذوات وسط ء أو غير ذوات 
وسط . وذلك أن الكبرى توجد على جهتين : إما بلا وسط ء وإمًا بوسط . وإن 
كانت بوسط فإمًا واحداً . وإما اكثر من واحد . ولذلك أخرج القول مخرج 
الجمع . لا مرج التثنية فقال : «فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة والصغرى 


كاذبة) . 


وقوله : «وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة » ويكون 
الوسط ولا على شىء من الأصغره» - يريد : وإنما يعرض أن تكون المقدمة الكبرى 
صادقة . والصغرى كاذبة . متى كان الأكبر يحمل على أشياء كثيرة » تؤخذ تلك 
الأشياء حدوداً وُسُطأً » ويكون الحد الأوسط مسلوباً عن الآأصغر . فإنه متى أخعذدت 
السالبة موجبة . عَرَضٌ فيا كان سالباً أن ظن موجباً . ويحتمل أن يقصد 
بقوله : «متى كان يقال على أشياء كثيرة» الإعلام بالمادة التى يعرض فيها أن تكون 
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المقدمة الكبرى الصادقة ذات وسط . وذلك أن قوله «متى كان أحد الحدين يحمل 
على أشياء» إن فهمنا منه أنها فى مرتبة واحدة » كان التفسير الأول . وإن فهمنا منه 
أن تلك الأشياء الكثيرة بعضها تحت بعض . أعنى إن فهمنا منه الترتيب . كان 


وقوله : «فبهذا الوجه يقع الاختداع فى الإيجاب الكلى» ‏ يريد أن الخدعة فى 
السلب الأول إنما تقع من الوجهين فقط . أعنى أن تكون المقدمتان كاذبتين » أو 
الصغرى كاذبة فقط . والقياس بالإيجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل » يريد أن 
الخدعة فى السلب الكلى إذا ظن به أنه موجب كلى » ليس يكون الآ فى الشكل 
الأول . إِدّ كان الموجب الكلى لا يُنتج إلا فى الشكل الأول . 


قال أرسطاطاليس : 

«أما القياس على السالب الكلى فإنه يكون فى [88 أ] الشكل الأول فى 
الأوسط . فلنخير أولاً على كم _ 00 
المقدمات . وذلك أنه ممكن أن يكون قياس على ذلك . وكلتا المقدمتين 
كاذيتات ,» بمنزلة ما تكون أ موجودة ل ج و ل ب بغير وسط . فإذا أخذت أ ولا على 
شىء من باء وأخذت ج لكل ب ء فإن كلتا المقدمتين كاذبتان .» 


التفسير 

لا بين كيف يعرض الغلط فى السالب الكلى الأول من قبل القياس » حتى 
يظنّ به أنه موجبٌ كلى . وفى أى شكل يعرض » وعلى كل جهة يعرض - أذ يبين 
كيف يعرض عكس هذا » أعنى أن يظن ف الموجب الكلى أنه سالب . واستفتعم أولا 
فعرف الأشكال التى يقع فيهاهذ|الغلط .فقال إنه يقع فى شكلين فى الأول » وق 
الوسط . بخلاف الغلط فى السالب ء فإنه لا يقع إل فى شكل واحد فقط . وهو 
الآول . 


ولا أخبر أنه يقع فى شكلين قال : «فلنخبر على كم ضرب يكون فى الشكل 
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الأول» - يعنى بالضروب : كون المقدمتين كاذبتين ء أو كون إحداهما كاذية . 


وقوله : «بائ حال تكون المقدمات»_يعنى : فى كون كلتيهها كاذبة أو 
إحداهها. 


وقوله : «وذلك أنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين» إلى آخخر 
قوله ‏ يريد : وذلك أنه ممكنّ أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بأن يوجد شبىء ما 
موجودألشيئين بغير وسط . وذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر . بمنزلة حال 
الأجناس مع الأنواع التى تحتهما . فإذا سَلّبَ سالبٌ الس عن أحد نوعيه » وخمل 
ذلك النوع على ذلك النوع الآخر, فإنه يُعغرض له أن ينتج سلب الجنس عن 
النوع . مثال ذلك إن أحذ آخحذ أنه : ولا بُغل واحداً عديواث » وأخخذ أن كل حمار 
بغل , فإنه ينتج ولا حمار ‏ واحداً حيوان وهى سالبة كلية كاذبة بالكل » مقابلة 
لموجبة كلية صادقة بغير وسط . وهى لازمة عن مقدمتين كاذبتين بالكل .وهذا أراد 
بقوله : «بمنزلة ما تكون !أ موجودة ل ج ول ب بغير وسط» ‏ يريد : وتكون جد 
غير موجودة ل ب . فإذا أخذ أن ] التى هى الجنس » أعنى الطرف الأكبر : ولا على 
شىء من ج» الذى هو أحد النوعين » وأخذ ج الذى هو النوع الآخر .» على كل ب 
الذى هو النوع الثانى » وهو الطرف الأصغر ‏ فبِينٌ أنه ينتج فى الشكل الأول أن أ 
ليست على شىء من ب » أعنى أن الجنس ليس فى أحد نوعيه » وهو كذب يقابل 
الصادق الذى بغير وسط . 


قال أرسطاطاليس: 

«وأيضاً فقد يمكن أن تكون احدى مقدمتى القياس كاذبة , أيهها كانت . وذلك 
أنه يمكن أن تكون أج صادقة . وج ب كاذبة . وصدق أج من قبل أن أ ليست 
00 ؛ وكذب جاب [47] أيضاً من قبل أنه غير ممكن أن تكون 
ج التى أ غير موجودة لشىء منها منبا موجودة لب . واإلا صارت مقدمة 
أب كاذبة . وأيضاً لو كانت كلتاهما صادقتين ٠‏ لوجب أن تكون النتيجة صادقة .» 
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التفسير 

يقول : وأيضاً متى كان شىء ما موجوداً فى كُلَّ بغير وسط » مثل أن تكون ] 
موجودة فى كل ب » فقد يمكن أن يعاند2' بقياس صحيح الشكل تكون مقدمته 
الكبرى صادقة والصغرى كاذبة ؛ أو بقياس تكون مقدمته الكبرى كاذبة والصغرى 
صادقة . ثم ذكر التأليف الذى يلزم فيه أن تكون المقدمة الكبرى هى الصادقة 
الى 2 الكاذبة » وهى أن بأغذ امول ق القلامة اللوسجة الفروضة مسلويا 
فى شىء ما » مثل أن يأخذ أ مسلوبة عن ج » ويأخذ ج موجودة لكل ب فإنه ينتج 
عن ذلك أن ] مسلوبة عن كل ب » وهى نقيض الموجبة الكلية » وذلك عن مقدمتين 
إحداهما صادقة » وهى كون] مسلوية عن ج لأننا نجد شيئاً تكون ] مسلوبة 
عنه » والأخرى كاذنة وهى كون ج فى كل ب . فإنه يلزم عن هذا التأليف أن تكون 
أ غير موجودة لشىء من ب ء وذلك نقيض الصادق الموضوع . فلذلك يلزم أن تكون 
المقدمة الصغرى كاذية وهى كون ج فى كل ب . ومثال ذلك من المواد أن 
تأخذ : الحيوان موجود لكل إنسان . والحيوان : الذى عليه علامة أ , والانسان : الذى 
عليه علامة ب ؛ وناخذ الحجر الذى عليه علامة ج . ثم تأخذ : الحيوان ولا على 
واحد من الحجر"؟ . والحجر على كل إنسان » فينتج أن : الحيوان ولا على إنسان 
واحد ‏ وهى سالبة كاذية مناقضة لموجبة صادقة أولية أنتجت عن مقدمتين كبراهها 
. صادقة وهى سالبة ء» وصغراهما كاذبة وهى موجبة . 


فقوله : «وذلك أنه يمكن أن تكون أ ح صادقة . و ح ب كاذبة » يعنى أنه 
متى أخذنا أ موجودة فى كل ج صادقاً بغير وسط ء فقد يلزم إذا أخذنا شيا ما عليه 
علامة جاء وسلبنا أ عن ج ء وأوجبنا ح لكل ب_أن يكون سلب أ عن 
ج صادقاً » وايجاب ج لكل ب كاذباً . وينتج عن ذلك أن ] ليست موجودة لشىء 
من .ب سالبة كلية كاذبة . 





. يعاند - يعارض‎ )١( 
ص : الحجار.‎ )١( 
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الأشياء» ‏ يريد : وصدق سلب أمن ج من قبل أنه واجب » أى يوجد شىء 
يسلب عنه أء إِدْ كانت أ ليست موجودة لجميع الأشياء . 


ثم قال : «وكذب ح ب من قبل أنه غير ممكن أن تكون ح التى أ غير موجودة 
لشئء منها موجودة ل ب » وإلآ [84 أ] صارت مقدمة ! ب كاذبة» ‏ يريد : وكذب 
حمل ج على كل ب هو واجبٌ ضرورة » من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج ء. وهى 
مسلوبة عن كل أء موجودة لكل ب . لأنه لو كانت هذه صادقة . والمقدمة الكبرى 
صادقة . لأنتجنا نتيجة صادقة وهى أن : ]أ ولا على شىء من ب . ولو كانتا 
صادقتين » لكذبت أ على كل ب . وقد كنا فرضنا أ على كل ب هى الصادقة بغير 
وسط . وإنما كان هذا واجباً » لأن اللازم عن مقدمتين صادقتين هى نتيجة صادقة . 


قال 'أرسطاطاليس : 

«وأيضاً فقد يمكن أن تكون حاب صادقة . فأما الأخرى فكاذبة . وذلك 
بمنزلة ما تكون أ موجودة فى كل ج وفى كل ب . فمن الاضطرار أن تكون إحدى 
هاتين المقدمتين تحت الأخرى . فإن أ غير موجودة لشىء من ح تكون المقدمة 
كاذية . 


فقد بان أنه يكون قياس يتتج نتيجة كاذبة » وإحدى مقدمتيه كاذبة أم 
كلتاها . » 


التفسير 
ا بينّ متى يعرضص أن يعمل قياس كاذب على السالب الكل لمناقض للموجب 
الكلى الصادق بغير وسط إذا أخذت كلتا المقدمتين كاذبتين معاء وإذا أخحلذت 
الصغرى كاذبة والكبرى صادقة ‏ يريد أن يبين أيضاً متى يعرض أن يعمل مثل هذا 
القياس وتكون الصغرى هى الصادقة والكبرى الكاذبة ء فقال إن ذلك يعرض إذا 
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كان معنا مثلاً أن محمولاً ما موجود فى كل موضوع ما بغير وسط . مثل أن تكون أ 
موجودة فى كل ب . ولتأخذ ما يدل عليه أ : هو المحدث . ومايدل عليه ب : هو 
الخائط . فيكون معنا أن : أفى كل ب . أى : المحدث فى كل حائط قولاً صادقاً 
يخ ارط : 


فإذا أردنا أن ننتج سالبة, كاذبة مناقضة لهذه القضية بأن تكون الكبرى كاذبة 
والصغرى صادقة » طلبئا محمولا آخر يوجد فى ذلك ا ملوضوع الأول بعينه » مثل أن 
نأخذ جف كل ب ء وليكن بدل ح : الجسم . فيكون معنا : الجسم فى كل 
حائط . والمحدث فى كل حائط . ولأنه يلزم عن هذا أن يكون بعض أحد الحدين 
تحت الآخرء يكون صادقاً أن بعض أ هو جء أعنى أن بعض المحدث 
جسم ع » لكون التأليف فى الشكل الثالث . فإذا أخذنا أ ولا على شىء من ج »ء أعنى 
المحدث ولا على شىء من الجسم . وأخذنا ج على كل ب » أعنى أن الجسم على كل 
حائط ‏ أنتج لنا أن : المحدث ولا على حائط . أى أن أ ولا على شبىء من 
ب . وذلك سالب كلى”2 مناقض للموجب الذى وضعنا . والكذب فى الكبرى من 
هذا القياس . وهى القائلة [85 ب] إن أ ولا على شىء من ج » أى : المحدث ولا 
على شىء من الجسم . فقوله : «فقد يمكن أن تكون ح ب صاددقة .يعنى : المقدمة 
الصغرى . وهى فى مثالنا : الجسم على كل حائط  .‏ وقوله : «وأما الأخرى 
فكاذبة» ‏ يعنى قولنا : أ ولا على شىء من ج .ء أى : المحدث ولا على شىء من 


اشام . 


ثم عرّف متى يعرض هذا ء وفى أىّ نوع من المحمولات يعرض » فقال : 
«بمنزلة ما تكون أ موجودة فى كل ج وفى كل ب» - يريد : بمنزلة ما تكون أجزاء من 
شيئين اثنين أحدهما عليه ب والآخر عليه حاء أى : يحمل ج وب على كل 
أ بمنزلة ما يحمل المحدث والجسم على كل حائط . ثم قال : «فمن الاضطرار أن 
تكون إحدى المقدمتين تحت الأخرى» ‏ يريد : فمن الاضطرار أن يكون بعض ذينك 


)ا ص : كل . 
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الشيئين الموجودين فى كل شىء واإحدٍ داخلاً تحت الآخرء أعنى أن يكون بعض ب 
ا ا ا » أعنى أن 
يكون بعضشس المحدث داحلا تحت الجسم وبعضن ج داشحاك تحت 
و ا اجيس ا كافك ار ال ء من باء أى المحدث غير 
موجود لثىء من الجسم ١‏ تكون مقدمة كاذبة سالبة كبيرة » وتكون : ج على كل 
با ء أى الجسم على كل حائط ,» صغرى صادقة . وتنتج سالبة كاذبة نقيضة 
للموجبة الصادقة بغير وسط . 


قال أرسطاطاليس : 
« وأما فى الشكل الأوسط . فغير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذيتين بكلتيهما 

. فإنه إذاكانت1 موجودة لكل ب. فإنه لايوجد شىء يكون محمولاً على أحد الحدين 
بالا نجاب . وعلى الآخر بالسلب . وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات ٠‏ بأن 
يكون الحد الأوسط محمولاً على أحد الحدين بالايجاب . وعلى الآخر بالسلب ٠‏ إذا 
ها أردنا أن تعمل قياساً . فأمًا متى أخذناه على هذه الصورة . كانتا كاذبتين » 
فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال فإنهما يوجدان بالعكس مما هى . وغير ممكن 
أن تكون ببذه الخال . » 


التفسير 

للا بين كيف يعرض الكذب ف المقدمتين إذا كانتا فى الشكل الأول » انتقل إلى 
تعريف ذلك فى الشكل الثانى فقال : «فأما الأوسط فغير ممكن . . . » إلى قوله : 
«نعمل قياساً» ‏ يريد : فأما فى الشكل الثانى فغير ممكن أن يعرض فيه قياس يُوهم فى 
الموجب الكلى أنه سالب كلى » وتكون كلتا المقدمتين كاذبتين . فأنه مثلاً إذا كانت أ 
موجودة ل ب ». فإنه ليس يمكن أن نعتقد أن أ غير موجودة ل «ب من قبل مقدمتين 
كاذبتين فى الشكل الثانى إلآ بأن [85 أ] نجد شيئاً يحمل على أحد الحدين » أعنى ! أو 
ب بإيجاب . ويحمل على الحد الآخر بسلب . فإنه لو وجد شىء بهذه الصفة ٠‏ 
لأمكن أن ينعكس الأمر فنسلبه عن التىء الذى هو موجب له » ونوجبه على شبىء 


و 


اهو سالب له فكان أن تكون نتيجة سالبة كاذبة عن مُقدمتين كاذبتين في الشكل 
الثاني . لكن إذا وجد شيء لشئء!أإو لكله » فليس يمكن أن يوجد شيء موجودلاحدها 
بالكل . ومسلوبٌ عن الثاني بالكل . لأنه لو كان ذلك كذلك » لكان ذلك*»© 
الشيئان غير موجود أحدهما للآخر. وقد كنا فرضناه موجوداً هذا خلف لا يمكن 2 
وهو الذي أراد بقوله : «فإنه لا يوجد شىء يكون محمولاً على أحد الحدين بالايجاب » 
وعلى الآخر بالسلب» ‏ يعني : راتكن فين موجود للثان . 


وقوله : «وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات بأن يكون الحد الأوسط 
محمولاً على أحد الحدين بالايجاب وعلى الآخر بالسلب إذا ما أردنا أن نعمل قياسأ» 
يعنى أنه إذا أردنا أن نعمل فى الشكل الثانى.قياساً يسلب به أحد الحدين عن 
الثانى . فلا بد أن نأخذ حداً أوسط تسلبه عن الحد الواحد » وتوجبه للثانى . 


وقوله : «فأما متى أخذناه على هذه الصورة . كانتا كاذبتين » فمعلومٌُ إذا 
أخذنا بالضد من هذه الحال أنهها يوجدان بالعكس مما هو» ‏ يريد : فأما لو وجد حدٌ 
أوسط مهذه الصفةء أعنى موجباً لأحد الطرفين مسلوباً عن الثانى » والمقدمتان 
كاذبتان » فمعلوم بنفسه إذا أخذنا تلك المقدمتين بالضد . أعنى أخذت الموجبة منهها 
سالية » والسالبة موجبة ‏ لكانتا”» صادقتين ولأنتجتا سالبة صادقة . لكن ليس يمكن 
أن يوجد حدٌٌّ أوسط ببذه الخال. أعنى بين الحدين اللذين أحدهما للآخر 
بايجاب . وهذا هو الذى أراد بقوله : «وغير ممكن أن يكون بهذه الحال» يُعْنى كون 
الحد الأوسط من الطرفين مسلوبا عن أحدهما .» وموجباً للثان » وكلاهما كاذب بين 
شيئين أحدهما موجود . 


قال أرسطاطاليس : 
«وأيضاً فقد يمكن أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة » أيبها كانت . فإن ماهو 


. .ذلك : الصحيح أن يقول : ذانك‎ )١( 
(؟)ص : لكانت .. . ولاتتجت‎ 
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موجود لكل أ هو موجود أيضا لكل ب.[ط 80]* فإن أخذت ج موجودة لكل أع 
وغير موجودة لشىء من ب أما مقدمة ح أ . فتكون صادقة . وأما مقدمة ج ب 
فتكون كاذبة . وأيضاً فإن ما هو غير موجود لشىء من ب فإنه ليس هو أيضاً موجوداً 
لجميع أ » من قِبَل أنه إن كان موجوداً ل أ فهو موجود ل ب . لكن ليس هو حقاً 
موجوداً ل ب . فإن أخذت ج 401 ب] لكل أ وغير موجودة لشيء من ب : أما 
مقدمة ح ب فتكون صادقة , وأما مقدمة ح أ فتكون كاذبة .» 


التفسير 

للا عرف أنه ليس يمكن فى الشكل أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بالكلى فى 
هذا النوع من الخلط . وأنه يمكن أن تكونا كاذبتين بالجزء يريد أن يعرف أنه قد 
يمكن فى هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة والآأخرى صادقة . وذلك فى 
الضربين منه . أعنى الذى كبراهموجبة كلية وصغراه سالبة كلية”؟ » والذى كبراه سالبة 
كلية وصغراه موجبة كلية"2 . فيعرض إذن ها هنا أربعة أضرب : ضربان فى الضرب 
الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة .- وذلك أنه قد تكون الكبرى الموجبة هى الكاذبة 
والصغرى السالبة هى الصادقة . وكذلك يعرض فى الصنف الذى كبراه سالبة 
وصغراه موجبة . هذان الصنفان جميعا : أعنى أن تكون السالية الكبرى هى 
الصادقة » والموجبة الصغرى هى الكاذبة ؛ وبالعكس . أعنى أن تكون السالبة 
الكبرى هى الكاذبة .والموجبة الصغرىهى الصادقة . فابتد] من هذا بالضرب الذى 
كبراهموجبة صادقة وصغراهسالبة كاذبة فقال:«فإن ما هو موجود لكل أ هو موجودٌ أيضاً 
لكل ب . وهذا بِينْ من قبل أن ! » التى هى الطرف الأكبر » فرضناها موجودة لكل 
ب التى هى الطرف الأصغر . ثم قال : «فإن أخذ ج لكل 5 . وغير موجود لشىء 
من ب . أما مقدمة ح أ فتكون صادقة » وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة» ‏ يريد : 
فإن أخذ شىء مما يوجد لكل أء كأنك قلت : ح حدًأً أوسط . فَحَمَلْته على كل أ 


(١)أى‏ الضرب 5عتاوممة© 
(5 أى الضرب عنووء© 
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بإيجاب . -وسَآبته عن كل ب . فإن مقدمة ح ] . أعنى الكبرى التى يحمل فيها د 
1 تكو ضادقة . وققدمة مانت :افق الى تشلن فى عن .ب يكون 

ذبة . لأنه إذا كان أ على كل ب . وكانت ج على كل أء فإنه يجب ضرورة أن 
0 فلذلك ما يجب أن يكون ما أخذنا من كوما ولا على شىء من 
ب : كاذياً . 

ولا عرف كيف يعرض أن تكون المقدمة الكبرى صادقة . والصغرى كاذبة فى 
الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة من الشكل الثان » يريد أن يعرّف أيضاً 
كيف يعرض فى هذا الصنف عكس هذاء أعنى أن تكون الكبرى [85 أ] الموجبة 
كاذبة » والصغرى السالبة صادقة » فقال : «وأيضاً فإن ما هو غير موجود لثبىء من 
ب فإنه ليس هو موجوداً لجميع أ » من قبل أنه إن كان موجوداً لجميع أ فهو موجود ل 
باء يعنى من قبل أن أ قد فرضت لكل بغ - يريد : فقد يعرض أن تكون الموجبة 
الكبرى هى الكاذبة » والصغرى السالبة هى الصادقة متى أذ حدا أوسط شىءٌ هو 
مسلوب عن كل ب الذى هو الطرف الأصغر . فكانك قلت : ما عليه علامة ج 
فإن هذا يلزم فيه ضرورة أن يكون مسلوباً عن كل ! الذى هو الطرف الأكبر » لآنه 
إن كان موجوداً للألف . وكان قد وضعنا أن أ فى كل با ء لزم أن يكون فى ب . 
وقد فرضناه ليس فى شىء منها ‏ هذا خلف لا يمكن . فإن وضعنا فى مثل هذه المادة 
أن ج موجودة لكل أء وأنها غير موجودة لشبىء من با ء. تكون الكبرى الموجبة 
كاذبة » أعنى مقدمة ج أ . والصغرى السالبة صادقة » أعنى مقدمة ج ب وتنتج 
سالبا كلياً . 


«فأما متى كانت كاذبة فى البعض ء فليس مانع يمنع أن تكون كلتا المقدمتين 
كاذبتين .2 مثل أن تكون ح موجودة لبعض أ ولبعض ب . فإن أخذت ج موجودة 
لكل أ ولا على شىء من ب . فإن المقدمتين كلتيههما كاذبتان ليس فى الكل » لكن فى 
البعض . وعلى هذه" الصورة تكون وإن أخذت السالبة بالعكس .» 


)١(‏ ص: هذا., 


مل 


التفسير 
هذا الذى قاله أمر معروف بنفسه . وذلك أنه قد يمكن أن يكون شىء ما 
موجوداً فى كل شىء ماء ويكون شىء آخر موجوداً فى بعض هذا , أو فى بعض 
هذا . فإذا أخذ أنه مسلوب عن كل الواحد منهها وموجود فى كل الآخرء أنتج أن 
أحد ذينك الشيئين غير موجود للآخر . وفى الشكل الثاى . وتكون المقدمتان كاذبتين 
بالجزء : الكلية لكونها سالبة جزئية » والموجبة الكلية لكونها موجبة جزئية . مثال 
ذلك : أن يكون الخيوان موجوداً فى كل انسان ٠»‏ والابيض موجود فى بعض الحيوان 
وبعض الإنسان . فياتلف القياس الكاذب المقدمتين بالجزء هكذا : 
كل حيوان أبيض 
ولا انسان واحدا حيوان 
ينتج أنه : ولا إنسان واحداً حيوان . 
وبالعكس إن نأخذ : ولا حيوان واحدا أبيض . وكل إنسان أبيض . 


قال أرسطاطاليس : 

«وأيضاً فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ء فإنه ليس هو أيضاً موجوداً ل ]أ 
من قبل أنه إن كان موجوداً ل أ فهو موجود ل ب .[85 ب] لكن ليس هو حقاً 
موجوداً ل ب . فإن أخذت ح لكل أ أو غير موجودة لشىء من ب . تكون مقدمة 
حاب صادقة. فأمًا حاب فتكون كاذبة . وعلى هذا المثال . فإن غير مكان 
السالبة » وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أ ليس يكون موجوداً ولا ل ب 
أيضاً . فإن أخذت ح موجود لكل ب . وغير موجودة لكل أ فأنه تكون مقدمة ح 
أ صادقة ,2 والأخرى كاذية . » 


التفسير 
لا بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة أن تكون 
الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ٠»‏ وكيفف يعرض أيضاً عكس 
هذا . أعنى أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة والسالبة الصغرى هى 
الصادقة ‏ أخذ يبين كيف يعرض هذان الضربان فى الصنف من الشكل الثانى الذى 
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كبراه سالبة 'كلية وصغراه موجبة كلية -فقال: «وأيضافإن ماهو غير موجود لثىء من 
ب ء فإنه ليس هو أيضاً موجوداً ل أ» يريد : وإذا كانت ] التى هى الطرف الأكبر 
قد فرضناها موجودة لكل ب الذى هو الطرف الأصغر ء فإن ما كان غير موجود 
لشىء من ب الذى هو الطرف الأصغر ١‏ كأنك قلت : ما عليه علامة جء فإنه 
ليس يمكن أن يوجد لجميع أء لأنه لو وجد لجميع أ لوجد لجميع ب . وقد قلنا إنه 
غير موجود لحا هذا خلف لا يمكن . فإذا أخذنا فى مثل هذه المادة أن ج التى هى 
الحد الأوسط غير موجودة لثبىء من أ وموجودة لكل ب .ء تكون مقدمة 
ح ب الصغرى الموجبة كاذبة » ومقدمة حأ الكبرى السالبة صادقة . 


قال أرسطاطاليس : 

«وعلى هذا المثال إن غير مكانُ السالبة . وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من 
| لبق يكون موجوداً وله لب أيضاً . فإن أخدذدت ح غير موجودة لنىء من أ 
وموجودة لكل ب فإنه تكون مقدمة حأ صادقة . والأخرى كاذية .» 

التفسير 

لما بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه من هذا الشكل موجبة » وصغراه 
سالية أن تكون الكبرى هى الكاذبة حيئاً والصغرى حيئاً - يريد أن يبين كيف 
يعرض هذا فى الصنف الآخر. أعني الذى كبراه سالبة وصغراه موجية » وهو الذى 
أراد بقوله : «وعلى هذا المثال إن كان السالبة» . وابتدأ يذكر فى هذ! الصنف 
كيف تكون المقدمة [/69 أ] الكبرى هى الصادقة . أعنى السالبة » والصغرى هى 
الكاذبة أعنى الموجبة فقال : «وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أ ليس يكون 
موسجوداً ولا ل ب»؛ - يريد لأنه لو كان وتوا ذلاب وقد فرضنا أ موجودة لكل 
ب لكان توجودا لأء وقد فُرض غير موجود لهاء هذا خلف لا يمكن . 


ثم قال : «فإن أحذت ح غير موجودة لشىء من أ وموجودة لكل ب . فإنه 
تكون حا صادقة (يعنى الكبرى السالبة) » والأخرى كاذبة» يعنى الموجبة 
الصغرى . ومثال ذلك أنه إِذا كان الحيوان موجوداً لكل إنسان » ثم أخذنا شيئاً 
لوي عن الحيوان كله . فإنه يجب ضرورة أن يسلب عن الأنسان . كأنك 
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قُلْتَ0 : الأزلية . فمتى ألَفنا القياس هكذا : 
لا حيوان وانيدا أزلى 
و< الانسان أزلى 2ه 
أنتج لنا أن : الانسان ليس بحيوان 
عن قياس قى الشكل الثانى كبراه سالبة صادقة وصغراه كاذبة موجية . 


قال أرسطاطاليس : 
دوأيضاً فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أ هو كذلك » إذ كان 
من الاضطرار : ما كان ودود ] لكل ب فهو غير موجود ل أيضاً . فإن أخذت 
ج موجودة لكل ب وغير موجودة لشىء من أ فتكون ح ب صادقة وح أ كاذية . 
فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذوات أوساط عند 
كون مقدمتى القياس كاذبتين . وعند كون إحداهما كاذبة فقط. » 


التفسير 

لما عرّف كيف يعرض أن تكون السالبة الكبرى صادقة » والموجبة الصغرى 
كاذبة ‏ يريد أن يعرّف الاذة التى يُغرض فيها عكس هذا . وهى أن تكون السالبة 
الكبرى هى الكاذبة والموجبة الصغرى هى الصادقة . فقوله : «وأيضاً فإن ما هو 
موجود لكل ب غير موجود لشبىء من أ هو كذب . إذ كان من الاضطرار ما كان 
موجوداً لكل ب فهو ل أ») ‏ يريد : وإذا كانت ! موجودة لكل ب »ء فإنه يلزم أن 
يكون كل ما هو موجود لكل ب ألآ يكون غير موجود لثىء من ] ء لأنه إن كان غير 
موجود لشىء من أ . وهو موجود لكل ب . لزم عن ذلك فى الشكل الثانى أن يكون 
«أ؟ أولا فى شىء من ب .وقد وَضِعَت موجودة فى كل ب - هذا خلف لا يمكن . فإذن 
من الاضطرار كل ما كان موجوداً لكل ب أن يكون موجوداً ل ] . ثم قال : «وإذا 
أخذت ح موجودة لكل ب ؛ وغير موجودة لشىء من أ. تكون ح ب صادقة وح أ 





. كأنك قلت - مثال ذلك‎ )١( 
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كاذبة» ‏ يريد : تكون مقدمة حاب صادقة وهى 81/3 ب] القائلة إن ج موجودة ىق 
كل ب وهى الصغرى . وتكون مقدمة ح أ كاذبة وهى القائلة ج ولا فى شىء من أ 
وهى الكبرى السالبة . 

ولما كان قد تبي أن ضِدّ السالب الكلى إنا هو الموجب الكلى . كان الغلط 
العارض فى السالب الكل إنما يعرض فى الشكل الأول » على ما قال . ولما كان 
التغليط فى الموجب أيضاً إنما يعرض فى الشكل الأول والثاى من جهة أن ضد الموجب 
هو السالب ء وكان قد ذكر أصناف المقايس الكاذية العارضة فى هذين الشكلين فى 
كل .واحدة من المقدمتين . أعنى الموجبة الكلية والسالبة الكلية المعروفتين 
بأنفسهها ‏ لزمه أن يكون بإحصائه ما يقع من ذلك فى هذين الشكلين قد أحصى جيمع 
المقاييس الكاذبة التى تعرض فى هاتين المقدمتين . أعنى الموجبة والسالبة الغير ذات 
وسط . ولهذا قال : «فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذات 
أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين » وعند كون إحداهما كاذبة» يريد : وذلك 
أما فى الشكل الأول : فى التغليط الذى يعرض ف المقدمة السالبة » وأما فى الشكل 
الأول والثانى : فى التغليط الذى يعرضص ف المقدمة الموجبة . 

يات 
< الجهل والغلط الناشئان عن قضايا ذوات أوساط >> 


قال أرسطاطاليس : 

دفآما المقدمات ذوات الأوساط إن كان القياس الناتج الكاذب ذا وسط ذاق 
فأنه غير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين . لكن الكبرى منها فقط . ومعنى 
قولئا وسطاً مناسباً : الوسط الذى به يكون القياس على الضد .» 

التفسير 

لما ذكر أصناف المقاييس الكاذبة من قِبَّل مقدماتها التى تعرض فى الأوائل 
المعروفة بأنفسها الموجبات منها والسوالب - يريد أيضاً أن يذكر أصناف المقاييس 
الكاذبة من قبل مقدماتها التى تعرض فى المطالب التى تتبين بمقاييس صحيحة 
المقدمات فابتد] فقال : فأما المقدمات ذوات الأوساط فإن كان القياس الناتج الكاذب 


د شه 


ذا وسط ذاق ء فإنه غير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين» ‏ يريد : وأما 
المقدمات الى تتبين بمقاييس بسيطة فإن كان القياس المنتج لضد المقدمة التى بانت 
بالوسط نفسه . أعنى بأن يحمل على أحد الأطراف على غير الجهة التى هو عليها فى 
نفسهء فإنه ليس يتفق أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين .» لكن الكبرى منهها . 


ثم قال : ومعنى قولنا ووسطاً مناسباً» : الوسط الذى به يكون القياس على 
الضد» ‏ يريد : ومعنى [88 أ] اشتراطنا أن يكون القياس الكاذب من قبل مقدماته 
بوسط ذاق مناسب أن يكون ذلك الوسط بعينه الذى أخذ فى القياس الصحيح هو 
بعيته الوسط الذى أنتج به ضد ما اقتضاه طبعه وهو الكاذب . 


قال أرسطاطاليس : 

«فلتكن الآن أ موجودة لب بوسط ج . أما مقدمة ح ب متى كان القياس 
مزمعاً أن يكون من الاضطرار فإنها تكون موجبة . وهذه فصدقها يكون دائاً ولا 
ينقلب . فأما مقدمة أح فتكون كاذبة » من قِبّل أن هذه يمكن أن تنقلب فيحصل 
مها القياس على الضد . » 


التفسير 

يريد : مثال ذلك أنه متى أخذنا بدل الطرف الأكبر فى قياس, صحيح ما عليه 
أ وبدل الأصغر ما عليه ب . وأخذنا أن أ موجودة لب بوسط عليه علامة 
ج ء مثل أن تأخذ | على ج . وج على ب - فينتج لنا أن أ على كل ب . وهى 
نتيجة صحيحة بوسط مناسب عن مقدمات صادقة . فأنه متى كان الأمر 
هكذا . وعَرَض لنا أن غلطنا فأنتجنا بهذا الوسط بعينه » أعنى ج ء أن أ ليست فى 
شىء من ب ء فإنه ليس يمكن أن نغلط ف المقدمة الصغرى الموجبة القائلة إن ج على 
كل ب . فإنه أن غلطنا فى هذه فقطء فأخذنا : جدولا على ثبىء من 
باء وأخذنا : أ على كل ح ء لم ينتج لنا من ذلك شىء » إذ كان قدتبين أن من 
شرط" القياس السالب فى الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة . فإذن إنما 


. ص : شط تحريف ظاهر‎ )١( 
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يعرض لنا قى هذا المطلوب قياس صحيح الشكل كاذب من قبل مقدماته إذا 0 
المقدمة الكبرى الموجبة فيه سالبة . ولذلك قال فى المقدمة الصغرى : و«فصدقها دايا 
ولا تنقلب» يريد : بحسب النتيجة » إذ كان شرطنا فى هذا الغلط أن يكون 
القياس صحيح الشكل . وهو الذى دل عليه بقوله : «متى كان القياس مزمعاً أن 
يكون من الاضطرار» . 


ثم قال : فأما أ ح فتكون كاذبة من قبل أن هذه يمكن أن تنقلب فيحصل 
بها القياسعلى:الضد» ‏ يريد : فأمًا مقدمة أ ح الكبرى الموجبة . أعنى التى أخحذ 
فيها آن أ على كل ج فى القياس الصادق » فيمكن أن تقّلب فيوجد بدلا : السالبة 
المقابلة لما . فيكون عن ذلك "قياس نتج منه القياس الصحيح ٠‏ أعنى أنه ينتج سالباً 
كليا » وقد كان القياس << الصحيح >>" أنتج موجبا كلياً . 


قال أرسطاطاليس : 
« وعلى هذا المثال إن أخذ الوسط قريباً من المناسب [88 ب] مثل أن تكون ج فى 
كل أ ومحمولة على كل ب . فقد يجب ضرورة أن تكون مقدمة ح ب ثابتة على حاف 
. فأما المقدمة الأخرى فتقلب ٠.‏ ولذلك تكون دائهاً صادقة . وأما هذه فتكودٍ دائا 
كاذية . والخدعة واحدة إذا كان الوسط فى القياس مناسباً . أو قريباً من 
المناسب . » 
التفسير 
الحد الأوسط المناسب هو الذى ينتج » ب بطبيعته بطبيعته . الصادق فى كل مادة » أعنى 
بجهة حمله الطبيعى . فإذا كان ها هنا شىء حمل بالطبع على شىء ء ويحمل عليه 
شىء » فهو الحدّ المناسب للشكل الأول . وهذا ليس يتفق فيه أن ينتج به كذب 
لازم » ١‏ أن توي تله الكرى عن العا + . وأما الحدٌ القريب من المناسب فهو 
الذى يعرض له فى بعض المواد أن ينتج . مثال ذلك : الموجبتان فى الشكل الثانى إذا 
كانت الكبرى منعكسة وذلك بأن تكون خاصةء أو رسيا . أو حداً : فإنها إذا 
)١(‏ علامة نقص لكنه مبتور فى الحامش ء. وقد أكملناه بحسب الترحمة اللاتينية 5ناأع©1:هم عباصبداومالاه 


ت ات 


انعكست رجعت إلى الشكل الأول . فإذن متى أخذنا هاهنا بدلٌ الموجبة الصغرى : 
سالبة » لم ترجع إلى الشكل الأول . وإن كانت الكبرى منعكسة . فلذلك ليس 
يمكن أن يأتلف قياس نتج من مثل هذا الحد الأوسط وتكون صغراه سالبة 
كاذية . وإنما يتفق فى مثل هذا الحد أن ينتج نتيجةٌ كاذبة لازمة متى أَتِعِذّتُ الكبرى 
على الضد ء أعنى : سالبة . مثال ذلك : أما من الحروف فآن تكون ج التى هى 
الحد الأوسط . محمولة على كل أ » وتكون أيضاً محمولة على كل ب . فإذا عكسنا 
الكبرى كان معنا" : 

أ محمول على كل ج 

واحا على كل ب 

قينتج لنا فى الشكل الأول أن : أ على كل ب 
وأما إذا لم تنعكس الكبرى فى مثل هذا الحمل + فليس يكون حذا قريبا من 

المناسب . وإذا كان قريباً من المناسب يعود به إلى الشكل الأول » كما قلنا . وكان قد 
تبين فى الشكل الأول أنه ليس يمكن أن تقلب الصغرى فيكون منتجاً”' . فالأمر إذن 
فيها يعرض من ذلك فى الحد القريب من المناسب هوبعينه ما يعرض 
المناسب . ولذلك قال : «فالخدعة واحدة» إذا كان الوسط فى القياس مناسباً أو قريبا 
من المناسب وليس يعسرعليك مثال هذا من المواد » إذ كان ليس يقرأ هذا الكتاب© 
إل من أحسن وأنا لو طيقى الأولى» : 


قال أرسطاطاليس : 

وفإما إن كان وسط القياس ليس مناسباً . وكان الحد الأوسط تحت أ وغير 
موجود لشىء من ب 2 فمن الاضطرار أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ؛ إذ كان قد 
يجب أن يقلبا جميعاً ويؤخذا على الضدّ بما هما إن كان القياس مزمعاً أن يكون 


)١(‏ ص ؛ معنى. 
() ص : منتج . 
) أى كتاب «البرهان» , 


ةد 


مهما . وإذا أخذت هكذا . تكون كلتاهما كاذبتين . مثل [84 أ] أن تكون أ لكل 
جاء واج ولا لشىء من باء فإنه إذا قَلِبَت هاتان. يكون قياس وكلتا 
المقدمتين فيه كاذبتان . » 
التفسير 

يقول : فأما متى كان شىء ما يوجد لكل شىء ماء كأنك<© قلت : الحيوان 
على كل انسان بوسط مناسب ء. وهومثلا الحسّاس - فالآمر فيه على ما قلنا . وأما إذا 
أخذنا فى مثل هذه النتيجة وسطاأً غير مناسب » وهو أن تأخخذ ما كان داخلً تحت 
أ» أعنى ما كان حمل عليه بالطبع أ وهو جزء منه » وهو مسلوب عن الطرف 
الأصغر » كانك قلت : الفْرّس . فإن مثل هذا الحد الأوسظ ليس يأتلف فيه 
قياس . وذلك أنه ليس إذا كان الحيوان يحمل على كل فرس » والفرس ولا على شىء 
من الإنسان ‏ أن يكون الحيوان ولا على ثشىء من الإنسان . فإذن هذا الوسط الغير 
مناسب قد يوجد فى المقدمات التى لها وسط مناسب . وإذا أردنا أن ننتج من هذا 
الوسط نتيجة ضد النتيجة الصادقة » فإن ذلك ليس يتأق لنا إلا بان تأخذ 
المقدمتين كاذبتين » حتى تكون الكبرى سالبة والصغرى موجية . لأن هذا التاليف 
هو المنتج فى الشكل الأول : فناخذ فى مثالنا هذا : الحيوان ولا على شىء من 
الفُرس ء والفَرّس على كل انسان ‏ ينتج لنا ضرورة أن الحيوان ولا على ثبىء من 
الإنسان . فهذا هو معتى ما يقوله فى هذا الفصل . وكلامه ما قلنا مفهوم بنفسه . 


قال أرسطاطاليس : 

«ومتى لم يكن الحد الأوسط متحت أ بمئزلة جاء أما مقدمة أ ح فإنها تكون 
صادقة [ه81]* ؛ وأمًا مقدمة ح ب فكاذبة . أمَا صدق ج فمن قبل أن ج ليست 
تحت أ . وأمًا كذب مقدمة حى ب فمن قبل أنها لو كان صادقة » لقد كانت تكون 
التتيبحة صادقة 2 إلا أنها كاذية . » 


. كأنك قلت - مثال ذلك‎ )١١ 
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التفسير 
يقول : فأما إذا كان شىء متتجاً بإيجاب لشىء ماء وأخذ وسطّ غير مناسب 
بأن يؤخذ شىء مسلوب عن الطرفين » أعنى عن الأكبر واللأصغر » فإن ذلك شىء 
يوجد . فإنه إذا أردنا أن نؤلف من مثل هذا الوسط قياساً صحيح الشكل ينتج ضد 
النتيجة الصحيحة » أعنى سالبة كلية » فإنه ليس يمكن إلا بأن تكون المقدمة الكبرى 
صادقة و إذ كنا تأخذها ولا بد سالبة » والصغرى كاذبة إذا كنا نأخحذها ولا 
بد موجبة . ولو كانت الصغرى صادقة . والكبرى قد وضعناها صادقة . لزم أن 
تكون النتيجة صادقة . وقد كنا فرضنا أن ضدها هى الصادقة . ومثال هذا من المواد 
من أنتج أن : «كل حيوان إنسان» بوسط هو : الحسّاس . ثم أنحذ 1 ب] وسطاً 
غير مناسب » بكونه مسلوياً عن كليهها » أعنى عن الطرفين : الأكبر والأصغر اللذين 
هما فى هذا المثال : الحيوان والإنسان . وليكن ذلك الوسط مثلاً : الحجر . فإذا 
غلطنا فى القياس بهذا الوسط غلطأ يكون تأليف القياس منه صحيحاً والمقدمات 
كاذبه » فلا بد ضرورةٌ أن تأخذ والحجره موجوداً لكل «إنسان» وأن الحيوان ولا على 
شىء من الحجر ء فينتج لنا عن ذلك فى الشكل الأول أن : الحيوان ليس على شىء 
من الانسان . وبين أن المقدمة السالبة صادقة » وأن الموجبة الصغرى هى 
الكاذبة » وأنه ليس يمكن أن ينتج سالياً كاذياً عن قياس صحيح الشكل إلا هذه 
الصورة . فقوله : «ومتى لم يكن الحد الأوسط تحت »2 يريد : بل يكون مسلوباً 
عن ! التى هى الطرف الأكبر .» وعن ب التى هى الطرف الأصغر . 


وباقى كلامه مما قلناه مغهوم بنفسه . 
قال أرسطاطاليس : 


وفأمًا متى كان الاختداع فى الشكل الأوسط”” . فإنه غير ممكن أن تكون كلتا 
المقدمتين كاذبتين بكلتيهها » من قبل أنه إذا كانت أ على كل ب 2 فغير ممكن أن 





)١(‏ الشكل الأوسط - الشكل الثانى ‏ إذ الأشكال عند أرسطو ثلائة فقط 


86ت 


يوجد شىء يكون اما لأحدهما فعلى كله » وأما للآخر ولا على ثىء منه » كا قيل فيا 
سلف"”©) . »ع 


التفسير 

لا تبين أصناف الأغاليط التى تعرض فى النتائج الصادقة فى الشكل 
الآول » أعنى الأغاليط القياسية يريد أن يخبر بما يعرض من ذلك فى الشكل الثان 
فقال : فأمافى الشكل الأوسط فليس يمكن أن يعرض فيه قياس صحيح الشكل ينتج 
ضد الموجب الكلى الذى بان بوسط صحيح . وذلك أنه إذا كان الطرف الأكبر 
موجوداً لكل الأصغر بوسطٍ ما » كأانك قلت : أ موجودة ل ب بوسط هو 
ع فإنه ليس يمكن أن يوجد شىء ما يكون موجباً لأحد الطرفين » أعنى ل ب 
أو ل أ وسجلوياً عن الطرف الآخر . لآنه لو كان ذلك كذلك لكانت أ غير 
موجودةل ب ٠‏ وفك فرضيناها مويجودة يها هذا لف لإ يمكن . وإذا لى يمكن أن 
يوجد حدّ أوسط يكون مسلوباً فى أحد الطرفين » لم يتأت فى ذلك قياس صحيح 
الشكل كاذب المقدمتين , لأنه إنما كان يمكن ذلك لو وجد حدٌّ أوسط مسلوياً عن 
أحدها 5557 للثان . فكنًا إذا قلبنا المقدمات إل ضدّها » كان لنا قياس صحيبح 
الشكل فى الشكل الثاق . لكن ليس يكننا أن نجد لهذا حدّاً أوسط ببذه 
االصفة » فليس يمكننا القلب . وإذا لم يمكنا القلب ء »لم يمكن أن يكون ى هذا 
الصنف قياس كاذب المقدمتين معاً . 


[40 أ] قال أرسطاطاليس : 

«وفأما إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة-أتمهما كانت فقد 
يمكن . بمنزلة ماتكون ح موجودة ل أو ب فإذا أخذت ج ل أ وغير 
موجودة لثشىء من ب أما مقدمة أ ح فتكون صادقة . وأما الأخرى فتكون 
كاذبة . » 





)١(‏ راجع الفصل ١5‏ ص ٠م‏ أ س" (من الأصل اليونان) راجع هنا ص وم 
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التفسير 
يريد : وإذا عكست الأمر فى هذه المادة. فأتحذدت مكانٌ السالبة 
موجية ء ومكان الموجبة : سالبة » انعكس الأمر فى الصدق والكذب . فعادت 
الكبرى هى الكاذبة والصغرى هى الصادقة مثل أن نأخذ أن : الحساس ولا على 
شىء من الحيوان » وأن الحسّاس موجودٌ لكل إنسان , فإنه ينتج لنا أن : الحيوان 
ليس بإنسان . 


قال أرسطاطاليس َ 
«فقد بان كيف نختدع بأن نقيس على السالب الكلى2© . وبأىٌ الأحوال تكون 
عند ذلك المقدمات . » 


التفسير 
يريد : فقد بان كيف يعرض لنا أن نختدع فيها هو موجبٌ كل بحد 
أوسط » فنقيس من ذلك الحدٌ على السالب الكلى ء وبأئ الأحوال تكون مقدمتا 
القياس 9٠1‏ ب] من الصدق والكذب فى صنفٍ صنفف من أصناف القياسات على 
السالب الكلّء أعنى متى تكون كلتا المقد متي نكاذبتين » ومتى لا تكون ٠‏ وأتهما تكون 
الكاذية منبهما فقط : الصغرى أو الكبرى . 1 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما إن كان القياس على الايجاب الكلى بأن يكون الوسط مناسباً ‏ فإنه غير 
ان رك 
مقدمة ح ب باقية على حافا » إن كان القياس” مزمعاً أن يكون كما قيل فيا 
تقد تقدم” . فأمًا مقدمة أ ح فتكون دائياً كاذبة » إذكانتهى التى يمكن أن تقلب .» 





. أى حين يكون القياس الغالط سالباً . وبأىٌ أنواع من المقدمات يحدث الغلط‎ )١( 
3 (؟) من الشكل الأول‎ 


(*) راجم ص ٠م‏ ب سس" (من الاصل اليوناق) راجع هنا ص 5956 . 


ل ١‏ شه 


التفسير 

لا بين كيف يخلط فينتج سالباً كلياً من حدّ أوسط ينتج الموجب الكلى إذا كان 
الحدّ مناسباً أو غير مناسب فى الشكل الأول والثانى » وعلى كم جهة يعرض من كذب 
كلتا المقدمتين أو إحداهما ‏ أخذ يذكر كيف يعرض من الغلط عكس هذا ء أعنى أن 
يغلط فيا كان من المقدمات سالبة كلية بحد أوسط ء فينتج بذلك اللحد بعينه أن 
المحمول موجودٌ لكل الموضوع . وهو الذى أراد بقوله : «فأما إن كان القياس على 
الايجاب الكلى بآن يكون الوسط مناسبأ» سيريد : فأما إن كان القياس الصحيح 
الشكل الموجود الكذلب فى مقدماته ينتج موجباً كلياً بحد أوسط ينتج فى الحقيقة سالباً 
كلياً فإنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين » لآن السالب الكلى إفاينتج فى 
الشكل الأول من مقدمتين صغراهما موجبة كلية » وكبراهما سالبة كلية . فلذلك 
ليس يمكن أن ينقلب فيه على جهة الغلط إلا المقدمة الكبرى» لأنه إن انقلبت 
الصغرى فأخذها سالبة » والكبرى موجبة » لم تلزم عن ذلك نتيجة . فلذلك ليس 
يمكن أن نقلب إلآ المقدمة الكبرى فقط . مثال ذلك أنه كان : ولا شىء من الأصنام 
حيوان ٠»‏ من قبل أن : كل صكم حماد, ولا ماد واحدا حيوان . 

فأما متى غلطنا فى هذا مع التحفظ بكون القياس منتجا » فإنا إنما نغلط بأن 
نأخذ مكان السالبة ها هنا موجبةٌ فنقول : 

كل صلم حماد 

و كل جماد حيوان 
فينتج لنا أن : كل صنم حيوان . 

فإن أخخذنا المقدمتين كلتيها كاذبة » فقلنا : ولا صنم واحداً جماد » وكل جماد 
حيوان -م ينتج ذلك شيئاً 0 
قال أرسطاطاليس : 5 

«وعلى هذا المثال أن أخذ الأوسط قريباً من المناسب . كما قيل فى الاختداع 
الذى يكون عن السالب الكى : أما ح ب فتكون [41 أ] باقية على حاها من 
68 راحم عى .خم اب طن" د عر»" ومن الأشتل:"التوناق» بترالعي :نهنا بن 16014 
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الاضطرار ؛ وأما ح فتقلب . وهذه الخدعة والتى تقدّمتها شىء واحد . » 


التفسير 
القريب من المناسب أَما فى الذى ي: ينتج الموجب الكلى فقد كان قيل فيه إنه الحد 
الأوسط الذى يحمل على الطرفين د الحدٌ الأوسط الذى هو قريب من 
المناسب فيا ينتج السالب الكلى فهو أن يكون موضوعاً لكل واحدٍ من 
الطرفين . أعنى لأحدهما : يايجاب . وللآخر : يسلب . فإنه إذا انعكست الموجبة 
فى المحمولات المنعكسة . أنتجت سالبة كلية . والدائم لما إنما هو سالبة 
جزئية . ولذلك قيل فى هذا التأليف فى الشكل اثالث إنه لا ينج إلا سالبة 
جزئية» إذ كان هو الدائم في كل مادة. فهو يقول أنه أيضا: يعرض من الخدعة هاهنا 
النوع من الخدعة التى عرضت ف السالب الكلى وهو أن يكون الغلط إنما يعرض 
فى المقدمة الكيرى فقط ء. وهى السالبة » بأن توجد موجبة . وأما المقدمة الصغرى 
فليس يمكن أن تؤخذ كاذبة » لأنه لا ينتج ما صغراه سالبة فى الشكل أيضاً . ولذلك 
قال : «أما ح ب » يعنى الصغرى «فتكون باقية على حالها من الاضطرار» يعنى أنه 
ليس يمكن أن تقلب «وأما جح فتقّلب» يعنى : الكبرى . 


وقوله : «وهذه الخدعة والتى تقدمتها شىء واحد» يعنى أن المخدعة التى تعرض 
فى الشكل الأول قى السالب الكلى هى بعيتها التى تعرض ف الموجب »ء أعنى أهها 
صنفٌ واحدٌ فى كون المقدمة الكبرى هى التى تقلب فيها . 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما متى لم يكن القياس بوسط مناسب . بمنزلة ما تكون ح تحت أ فهذه 
الكبرى تكون صادقة ؛ وأما الأخرى فتكون كاذبة » من قبل أن يمكن أن توجد 
لأشياء كثير بعضها ليس متحت بعض . 

«وأيضاً إن لم تكن ح تحت أء فمن البين أن هذه المقدمة دائياً تكون 


2ت 


كاذبة . إذ كانت إنما توجد موجبة . وأما ح ب فقد يمكن أن تكون صادقة . وقد 
يمكن أن تكون كاذبة . وذلك أنه لا مانع يمنع من أن تكون أ غير موجودة لشىء من 
حدا.ء» وتكون ح موجودة لكل ب 2.2 مثل ألا يكون الحيوان موجدودآ 
للعلم . والعلم موجود للموسيقى . وليس مائع يمنع من أن تكون أ ولا لشىء من 
ىو »وح أيضاً ولا لشلىء من ب فمن البين أنه إذا لم يكن الأوسط تحت 
أأء أمكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين . وقد يمكن أن تكون احداهما , أيبيا 
اتفق . » 


التفسير 
للا ذكر كيفف يعرض الغلط فى الموجب الكلى فى الشكل الأول يحدٌ 
مناسب ء وبحدٌ قريب من المناسب - » ذكر أيضاً كيف يعرض فيما ليس بمناسب ولا 
قريب من المناسب . فقوله : «فأمًا متى لم يكن القياس بوسط مناسب» ‏ يعنى القياس 
على القياس الموجب الكاذب ٠.‏ ثم قال : «بمنزلة ما تكون ح تحت أ) يريد : بمنزلة 
ما يعرض إذا كان الحد الأوسط داخخلاً تحت الحدٌ الأكبرء أى تكون أ محمولة على 
كلت لق أصل الأمن وبوتكرة ح سلرية عو جع لزه لا يخلط هذه 
المادة إل بأن 7 تبقى الكبرى صادقة على هيئتها ء» أعنى موجبة » ويغلط فى الصغرى 
جد را ا كرا سل حي اا على كل ب بوسط ح . وإنما 
كان ح فى أصل الأمر ها هنا وسطأ غير مناسب » لأنه ليس يقتضى بطبعه سلب ] 
عن ب . إذا كانت الصغرى فيها سالبة . والكبرى موجبة . وذلك غير 

منتج » بحسب ما تبين فى كتاب «القياس» . 


وقوله : «من قبل أن | يمكن أن توجد لأشياء كثيرة بعضها ليس تحت 
بعض» - يريد : وإغا عَرَض أن يكون مثل هذا وسطا غير مناسب » من قبل أن ] 
توجد فى أشياء كثيرة يُسَلب بعضها عن بعض . فمتى سلب واحد منهها عن 
الآخرء وأوجبت أ لهء عَرّض لا على ذلك أن تنتج سالبا فيها هو 
موجب . يريد : وذلك إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة » أمكن أن تن تنتعج القياس 
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مرة #لمونخ] » ومرة الا : أما موجباً فمتى عرض أن تكون أ موجودة فى أشياء كثيرة 
مسلوب بعضّها عن بعض , وأخذ واحدٌ من تلك الأشياء حدّاً أوسط » مثل أن 
الحيوان موجود ى الفرس 2 والخمارء والإنسان . وهذه كلها مسلوبة بعضها عن 
بعض . فإذا أخذنا : ولا قرس واحداً حمار » وكل حمار حيوان ‏ ظنّ أن هذا التأليف 
منتج ء وأنه : ولا فرس واحداً حيوان . وذلك كذب . 


وقوله : «أيضاً إن لم تكن ح تحت أ . فمن البِينَ أن هذه دائاً تكون 
كاذبة » لأنها تؤخذ موجبة» ‏ يريد : وأما متى كان الحد الأوسط مسلوباً عن الطرف 
الأكبرء فمن البِين أن الكاذبة تكون أبداً هى الكبرى . لأما تؤخذ موجبة - يريد 
أنه متى كان الحد الوسط غير مناسب » من قبل أنه مسلوب عن الطرف الأصغر 
وموجود للأكبر . فإن الكاذبة أبدا تكون الصغرى . وأما متى كان الحد الأوسط 
مناسباً . وهو أن يكون مسلوباً عن الطرف الأكبر وموجباً للأصغر ء فإن الكبرى 
تكون هى الكاذبة ضرورة ‏ أعنى فى القياس الذى تعرض فيه الخدعة فى أن يظن أنه 
ينتج موجبة كلية من قبل كذب المقدمات . 


وقوله : «وأما ح ب فقد يمكن أن تكون صادقة . وقد يمكن أن تكون 
[١م‏ أ" كاذبة » وذلك أنه لا مانع يمنع من أن تكون أ غير موجودة لثىء من 
ح ء وتكون ح موجودة لكل ب . مثل ألا يكون الحيوان وو 
للم . والعِلمْ موجود للموسيقى» يريد : فأمًا المقدمة الصغرى . وهى حمل 
الطرف الأوسط على الأصغر ء فقد يمكن أن تكون صادقة إذا كان اللحدٌ الول 
مناسباً , لأنها تؤخذ موجبة على ما هى عليه . مثل كون الحيوان مسلوباً عن 
العلم » والعلم موجود للموسيقى فإذا عن لس أن كل موسيشى عل :ر عله 
حيوان » أنتج لنا كذباً عن كبرى كاذبة وصغرى صادقة . 


وأما متى كان الحدٌ الأوسط غير مناسب ., بأن يكون مسلوباً عن الطرفين » فإن 
* هنا تأق الورقة .م الى كانت ف غير موضعها . 
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كلتيههما تكون كاذبة . فإذن متى كان الحد الأوسط المأخوذ فى القياس الموجب الكاذب 
مسلوباً عن الطرف الأكبر » فإن الكبرى تكون أبداً كاذبة » من أجل أنها توجد 
موجبة . وأما الصغرى فقد تكون كاذبة إذا اتفق أن يكون الحدٌ الأوسط ‏ مع أنه 
لوف عن الأصغر سيلريا أيضاً عن الأكبر . وقد تكون صادقة إذا كان اللحذ 
الأوسط موجوداً للأصغر ومسلوباً عن الأكبر . وهذا هو الذى أراد بقوله : «وأما أن 
ح ب فقد يمكن أن تكون صادقة . وقد يمكن أن تكون كاذبة» يعنى الصغرى . 


ولا ذكر أن الكبرى تكون كاذبة ولا بد ء وأن الصغرى تكون بالأمرين » أق 
بالمثال والمادة التى تكون فيها الصغرى صادقة ٠١‏ فقال 000 أنه لا مانع يمنع من 
أن تكون أ غير موجودة.. .» إلى قوله:ه...موجوداً 
للموسيقى» ‏ يريد : وذلك يكون إذا كاتنت الكبرى 0 
موجبة » أعنى فى نفسها . مثال ذلك أن الحيوان هو مسلوبٌ عن العلم . والعلم 
موجود للموسيقى . فإذا آخذ:" الإنسان على جهة الغلط أن كل موسيقى 
عالم » وأن كل عالم حيوان غير ناطق فقد أنتج نتيجة كاذبة عن مقدمتين إحداهما 
كاذبة وهى الكبرى ء والثانية صادقة وهى الصغرى . ولما ذكر المادة التى تكون فيها 
الصغرى صادقة ذكر المادة التى تكون فيها الصغرى كاذبة ء فقال : «وليس مانع يمنع 
ان يكون أ ولا لشىء من حاء و ح ولا لثبىءمن ب»- يريد : وتكون الصغرى 
كاذبة » إذا كان الحدٌ الأوسط مسلويا عن الطرفين كليهها ء فأخذه الغالط موجباً 
لكليها. وذلك أنه لا مانع يمنع من أن تكون أ التى هى الطرف الأكير غير موجودة لثثى 
من ح والذى هو الأوسط . وتكون ح أيضاً غير موجودة للآأصغر الذى عليه 
باء فتؤخل المقدمتان موجبتين”' فتكون كلتاها كاذبة . 


ولما ذكر أن هذين الصنفين يعرضان” متى كان الحد الأوسط مسلوباً عن 
)١(‏ ص: أخذنا . 
(5) ص : موجبتان . 


0 ص : تعرض . 
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الأصغر أعنى أن يكون 8١3‏ بع القياس مقدمتاه كادبتان وأن تكون الكاذبة هى 
الصغرى أجمل ذلك فقال : «فمن البين أنه إذا لم يكن الحد الأوسط تحت أ أمكن 
أن يكون كلاهما كاذباً . وأنت فينبغى لك أن تفهم أنه إنما يكون كلاهما كاذباً إذا كان 
الحد الأوسط غير مناسب من جهة ما هو أن يكون مسلوباً عن الطرفين ؛ وتكون 
الكبرى فقط هى الكاذبة متى كان الخد الأوسط عتايا 


لكن قد يقول القائل : فكيف أدخل هذين القسمين فى ذكره الخد الغير 
مناسب ؟ فنقول : إن التعليم فى هذا قد يمكن أن يؤحذ بجهتين : أعنى أن تعدد 
أصناف هذه المقاييس التى حددها مئاسبة على حدة ء وأصنافها التى تكون بلا حدود 
مناسبة على حدّة . وقد يمكن أن يؤخخذ التعليم لها مشتركاً » ك) فعل ها هنا . فنقول 
مثلاً » إن الحد الأكبر إذا كان فسَلوباً عع الأوسط كلد لو أن يكون 0000 
الأصغر أو غير مسلوب . فإن كان غير مسلوب ء كانت الكاذبة هى الكبرى . 
كان مسلوياً » كانت كلتاهما كاذبة . فإن متى كان الحد ل 
أمكن أن تكون الصغرى صادقة . وأمكن أن تكون كاذبة : أما كاذبة فمتى 
<< كان > الحد غير مناسب ». وأما صادقة فمتى كان الحد مناسيا . وهذا هو 
الذى أراد بقوله : «فمن البين أنه إذا لم يكن الأوسط تحت أ أمكن أن تكون كلتاهما" 
كاذية ) . 
قال أرسطاطاليس : 

« فقد ظهر وبان كيف يقع الاختداع فى المقدمات ذوات الأوساط . وفى 
المقدمات التى لا أوساط لها. وعلى كم ضرب يكون . وبأئ شروط وخواص» 

التفسير 

قوله : «وعلى كم ضرب يكون» -يعنى : على كم صنف يكون . ويشبه أن 
يكون عَنى بذلك ما يكون منها فى الشكل الأول ء وما يكون منها فى الشكل الثاننى . 

وقوله : «وبأئ شروط وخواص» - يريد أنه ليس يُعغرض فى أمثال هذه المقاييس 


() ص : كلاها . 
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الغلط متى كان الكذب فيها فى أى مقدمة اتفقت(2 . بل منها ما يمكن أن يعرض 
الكذب فيه من قبل الكذب فى مقدمة محدودة » وبعضها يمكن أن يعرض ذلك فيها 
فى أى مقدمة اتفقت . وبعضها ليس يمكن أن يعرض الكذب فيها إلآ إذا كان فى 
المقدمتين جميعاً ء» .على ها تبين من قوله فى هذه الأشياء . 


والفرق بين المخواص والشروط » أن الشروط هى التى ليس يمكن أن يكون 
الإنتاج إلا بها » والمخواص هى التى تخصٌ صنفاً من أصناف هذه المقاييس . فالجهة 
التى بها الشىء : شرط هى غير الجهة التِى بها الثبىء : خاصة وإن كان ذلك 
شيئاواحداً بعينه . [97 أ] ويشبه أن تكون الشروط ها هنا والخواص إنما تقترن 
بالجهة ,» لا بالموضوع . مثال ذلك أن شرط الشكل الأول الذى ينتج الكذب الموجب 
بحدّ مناسب أن تكون المقدمة الكبرى فيه هى الكاذبة » وأن تكون الصغرى 
صادقة . وهذه إن لم توجد فى غيره فهى خاضة له . وإن وجدت فى غيره فهو شرط 
ليس بخاصة . هذا إن كان استعمال الخاصة بخصوص . وأما إن كان استعماها 
بعموم ء فكل شرطٍ خاصة . 


ل 5 

< من فقد حساً فقد علا 2 الجهل بوصفه نفياً للعلم >> 

قال أرسطاطاليس : 

« ويظهر أنّا عندما نفقد بحسا من حواسّنا أنه يلزم بذلك من الاضطرار أن 
نفقد علماً من علومنا ولا يمكننا إدراكه . من قبل أن جميع ما نعلمه ليس يخلو أن 
يكون إما بالاستقراء » وإما بالبرهان : :والبرهان إماايتم من مقدمات كلية [81.6]* 
. وأما الاستقراء فإنما يكون من الحزتى . والمقدمات الكلية لا طريق لنا إلى إظهارها 
والعلم بها إلا بالاستقراء . وذلك أن المقدمات المأخوذة فى الذهن مُعَرَاةَ من المادة إذا 
رام الانسان تبيين أغها صادقة بأن يعرّيبا من مادةٍ مادةٍ أن يبينها بالاستقراء”© ء» سواء 


, ص : اتفق‎ )1١( 
(؟) ص : بالاستقراء هذا هكذا سواء . . وقد أصلحناه بحسب ما يرد فى التفسير.‎ 
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أخذتها بأن تقرّها نحو مادة » أو أخذها معرّاة من المادة . ولا طريق إلى الاستقراء 
متى فقدنا الحس من قبل أن الحس هو المباشر للأشياء الجزئية . فلا طريق إذن إلى 
أن نعلم الكل إلآ بالاستقراء . والاستقراء فلا طريق أن نعلمه إلا بالحسش . » 


التفسير 

هذا فصل آخر غير الفصول التى تقدمت . وهو من النظر فى أحوال المقدمات 
المعروفة بنفسها . وغرضه أن يبين أن العلم بالعقل إنما يكون من قبل العلم 
بلحس » وأنْ مَنّ فَقَدَ حاسّة من الحواس منذ الولادة » مثل أن يولد أعمى أو 
أصم ء أنه ليس يمكنه أن يدرك المعقولات التى فى ذلك الحس . فالأكمه لا يمكنه أن 
يدرك معقولاات الآألوان » ولا الأصم يدرك معقولات الأحان » ولا معقولاات 
دلالات الألفاظ . فقوله : «ويظهر آنا" عندما نفقد حسّاً من حواسّنا أنه يلزم لذلك 
من الاضطرار أن نفقد علياً من علومنا» ‏ يعنى أنه يظهر << أن >> من يفقد من أول 
الأمر جسَاً من الحواس أنه يفقد معقولات ذلك الحسٌ من المحسوسات . إذ كان 
لكل حسٌ محسوسات خاضّة . وأمًا العامّة فليس يفقدها إل بفقد جميع 
الحواس . وذلك أنه قد تبين فى علم النفس أن المحسوسات متها خاضة بحاسة 
حاسة » مثل الآلوان : بالعين » والأصوات : بالسمع 2 الذي ف الطعوم 2 
والروائح : بالشمّ » والملموسات : باللمس ؛ - ومنها عامة » مثل الشكل والعدد» 
والحركة ا يكون 473 ب] من نقصّته حاسة أن تنقصه المقدمات 
الأول التى فى محسوسات تلك الحاسة . أخذ يبين ذلك ء فقال : «من قبل أن جميع 
ما نعلمه ليس محلو أن يكون إما الاستقراء » وإما بالبرهان» إلى آخر ما كتبتاه . وقوله 
فى ذلك مفهوم بنفسه . وتلخيصه - أن كل معلوم_لنا إِمَا أن يكون علمه حاصلا لنا 
من قبل البرهان . وإما من قبل بالاستقراء . والبرهان إنما يكون بالمقدمات 
لكلية . والمقدمات الكلية يحصل علمها لنا بالاستقراء . فإذن كل علمنا إنما يكون 
من قبل الاستقراء . 
)١(‏ ص/ :' لنا 
(؟) ص : والعدد والطعم وقوله : «والطعم» خطأا ولا مقابل له فى الترجمة اللاتينية . 
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والاستقراء لما كان للجزئيات . والحزئيات عنها يوجد الكل » وكل علم إنماثه 
فو للكل » موجن انايكون كل غلم أضله التوامن مرو :فقا اوور ترعحاسة هن 
حواسه . فقدٌ فقدَ إدارك”' الجزئيات التى تخصٌ تلك الحاسة . وإذا فقد إدراك 
جزئيات ذلك الحس » فقدٌ فقدَ مقدماته الأول . وإذا فقد المقدمات الأول فى حسٌ ما 
فَقَدُ فقَدَ البرهان فى ذلك الحس وإذا كان كل علم يكون فى حسٌ ما إنما يكون إِما من 
المعروف بنفسه .وإمّامن قبل المعروف بنفسه من قبل الحس - فإذن واجب أن يكون 
مَنْ فقد حاسّة من حواسه أن يفقد محسوسات تلكالحاسّة . وإذا فقد محسوسات تلك 
الحاسة » فقَدَ معقولاتها . 


وهذا الذى قاله ليس فى شىء منه شَكُ . إل ما قال من أن كل مقدمة كلية 
فإنها تحصل بالاستقراء. فإن المقدمات الأول قد قيل إنها صنفان : صنف يحصل 
بالاستقراء » وصنف يحصل لنا بالطبع من غير أن ندرى متى حصل لناء ولا من أين 
حصل . فهذه المقدّمات قد يظن بها أنها لا تحتاج إلى الاستقراء . وإذا لم تحتج إلى 
الادعراب م تع إل الس . لكن قد يظهر من أمر هذه المقدمات أنها إنما تكون 
فى المحسوسات المشتركة » مثل أن الكل أعظم من الجزء » وأن المساوية لشىء 
واحد(أنها)"' متساوية ولهذا السبب كانت حاصلة لنا من أوّل الأمر لوجود 
المحسوسات المشتركة فى كل ما تقع عليه حواسنا . ولا كانت حاصلة لنا منذ 
الصبا , لم نذكر متى حصلت لناء ولا كيف حصلت . وهى لا شك . حاصلة لنا 
عن المحسوسات . وليس يتعرى عن هذا الجنس من المقدمات أحدء لأنه لا يمكن 
أن يوجد حتى يفقد حس اللمس . وهذه المقدمات تحصل بحس اللمس . وليس 
كلام أرسطو فى هذه المقدمات . وإنما كلامه فى المقدمات التى تكون فى المحسوسات 
الخاصّه بحاسّة حاسّة . وقد يدل على هذا أن المقدمات العامة حاصلة عن 
الحس - أمًا متى أردنا تصحيحها عند من" نازعنا فيها من السفسطائيين » أو مَنْ بهم 


)١(‏ ص : وكل علم كم هو للكلى وق الترحمة اللاتينية والهع]ةلاأصنا أوع ونتألمومه 5أصمصه 


. ص : ادرك‎ )١( 
. نترى -حلقها‎ )9 
ص : ما.‎ (0 
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نْقَصٌ عن قبولها » أو مَنْ لا يعترف بها من قبل أنه لا يفهم ما تدلٌ عليه أسماؤها ‏ أنا 
إنما [4 أع] نصححها عنده باستقرائها فى المحسوسات . وليس يعرض هذا فى هذه 
المقدمات العامة » بل وفى الخاصّة . ولذا المعنى احتجّ أرسطو فى الصنفين من 
المقدمات مفتقرة إلى الحسٌ فى قوله : «وذلك أن المقدمات المأخوذة فى الذهن معرَاةً 
من المادة إذا رام الإنسان أن يبين أنها صادقة بأن يُعريها من مادةٍ مادةٍ إنما يبيّتها 
بالاستقراء » سواء أخذتها بأن تقرّبها من مادةٍ مادةء أو أخذعتها معرّاة من 
المادة» ‏ يريد أن الدئيل على أن المقدمات الكلية التى تحصل فى الذهن معرّاة من المادة 
مفتقرة إلى الحواس أن الإنسان إذا أراد أن يبين أنها صادقة عند مَنْ لم يعترف بها إنما 
يبين ذلك بالاستقراء بأن يعرّمها من مادةٍ ماد من المواد الداخلة تحت ذلك الأمر الكل 
. يعنى بالمواد : الآمور الحزثية . 


وقوله : «سواء أخذتها بأن تعرّيبا من مادة مادة أو أخخحذتها معرّاة من 
المادة» ‏ يحتمل أن يريد أن الاستقراء يفتقر إليه فى الصنفين من المقدمات ٠‏ أعنى 
المأخوذة فى مادةء وهى المقدمات الطبيعية . والمأخوذة فى غير مادة وهى 
< المقدمات > التعاليمية » وهذه هى فى الأكثر المقدمات العامية التى لا ندرى متى 
حصلت ولا مِنْ أين حصلت . وهذه الحجة على هذا هى عامة للصنفين من 
المقدمات . أعنى أنها تحتاج إلى الحس. ولخفاء الأمر فى المقدمات العامة ظن المتكلمون 
من أهل ملتنا أن العقل ليس يحتاج فى إدراكه إلى الحس . والذى عَرض لم فى ذلك 
ضدّ ما عَرض للقدماء الأول . فإنهم كانوا يعتقدون أن الحسٌ هو العقل نفسه . وأنه 
لا فرق بين متركيها . 

ارات 


< هل مبادىء البرهان متناهية ٠‏ أو لا متناهية ؟ >> 


قال أرسطاطاليس : 
«ووكل قياس فإنما تنبنى ذاته من حدود ثلاثة : أحد الحدود هو الذى بين 


لاا 


وجوده ل ج وهو أ يتوسط باء و ب تكون موجودة ل ج . فأما القياس 
السالب فتكون إحدى المقدمتين أحد حدّبهها مَعقولٌ على الآخر ؛ ؛ وأما الأخرى 
فيكون أحد حدّيهها غير معقول على الحدّ الآخر . 


وبين ظاهرٌ أن الأصول التى تبنى منها ذات القياس هى بهذا العدد. من قبل 
أنه يلزم من الاضطرار البرهان2 عندما يتكون هى بهذا العدد . مثل أن تكون أ 
موجودة ل ج بتوسط با ء. وتكون أيضا ب موجودة ل ححا .»6 
التفسير 
غرضه فى هذا الفصل : هل تركيب القياس المستقيم يمر إلى نهاية من أحد 
طرفيه ع ا الا و الي أن يحمل مول عل موضوع » 
نهاية ؟ أم يجب أن يتناهى هذا الحمل ؟ 


وكذلك قصده [91 ب] أن يطلب هنا القياس أيضاً الذي فرض نتائج من 

جهة المحمول يتناهى فى التحليل إلى موضوع ليس يحمل على شيىء أصلاً . وذلك أنه 
0 2 أن كل ثلاثة ة أشياء يحمل أحدها” على الثان » والثانى على الثالث » أن الثالك 
موضوع ليس بمحمول ء والأول محمول ليس بموضوع » والوسط موضوع وحمول . 
فهو يطلب فى مثل هذا الفرض : هل ير الحمل فى أمثال هذه الثلاثة الحدود إلى ما لا 
خهاية » أو يمرٌ الوضع إلى مالا خهاية » أو تمر الأوساط التى بين الطرفين المفروضين إلى 
غير نهاية ؟ مثل أن نفرض بين ] ولح أوساطاً لا حهاية لحا » » كل واحدٍ موضوعٌ للذى 
فوقه ,» ومحمول على الذى تحته . ولما كان هذا المطلوب لا يتصور إلا بأن يقدّم قبل 
ذلك مقدمة من كتاب «القياس» » وهو أن كل قياس فإفا تُبى ذاته من ثلاثة حدود » 


. ص : أن البرهان «أن» : تكملة فى الحامش . لم ترد فى التفسير . لهذا استبعدناها)‎ )١( 
ص : احدهها.,.‎ )5( 
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ابتدأ 555 المقدمة . فقوله 9 «وكل قياس فإنما تنبى ذاته من حدوت) ‏ : الاقيسة 
الحجملة” السسيطة ود جل ااا نين ف كناد والقياس و 


وقوله : «أحدّ الحدود هو الذى بين وجوده ل ج ء وهوأ بتوسط ب .» وب 
تكون موجودة ل ج » - يريد ؛ وأحد هذه الحدود هو الحد الأكبر الذى عليه علامة 
الذي بين وسحودة للطرف الأصغر الذى عليه علامة ج . بتوسط الحدلٌ الأوسط الذى 
عليه علامة ب . فقوله : «وأ تكون موجودة ل ج » يريد : بتوسط ب . إذا كانت 
أ موجودة ل با. وب موجودة ل جد . 


وإنما شرّط الإيجاب فى المقدمتين لأن هذا هو الذى ينتج الموجب . ولما ذكر 
صورة القياس الموجب » ذكر صورة القياس السالب » إذ ليس قصده فى هذا 
الفحص أن يفحص عن القياس الموجب المركب » أعنى : هل يتناهى من طرفيه 
ووسطه ء أم لا يتناهى ؟ بل وعن القياس السالب » فقال : «فأما القياس السالب 
فتكون إحدى المقدمتين أحدٌ حدّيبها معقولٌ على الآخرء وأما الأخرى فيكون أحدٌ 
حديها غير معقول على الحد الآخر» ‏ يريد : فأمًا القياس السالب » فإذا كان لا بد 
فيه من مقدمة سالبة » ومقدمة موجبة ء» يكون حدٌّ إحدى المقدمتين مقولاً على الحدٌ 
الآخر بإيجاب . وهو إمّا تمل الأوسط على الأصغرء وإمّا الأكبر على الأوسط ؛ 
ويكون أحد حدّى الأخرى مقولاً بسلب . وهذا أيضاً : إمّا الحدٌ الأكبر على 
الأصغر » وإما الأوسط على الأصغر . 
وإنما لى يبال ها هنا فيما أحسب - أن تكون الصغرى هى السالبة » أو الكبرى 
لآن هذا النظر هو فى قياس ليس على مطلوب محدود . وذلك الشرط إنما يعتبر 
بالإضافة إلى مطلوب محدود » أعنى كون الصغرى موجبة ولا بد » والكبرى سالبة 
على ما تبين ى كتاب «القياس» . 
وقوله : «وبين ظاهر أن الأصول التى تنبنى منها ذاتٌ القياس هى بهذا العدد» ‏ 
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يريد أنه يظهر أن أقلّ الأصول التى يُبنى منها القياس هى ببذا العدد , أى ثلاثة » من 
قبل أنه يلزم عن وضعها بهذا العدد شىء آخر غيرها » وهو الذى يسمى نتيجة » وأنه 
يلزم [95 أ] عن أقل من هذا العدد ثبىء آخر هو غيره الذى أراد بقوله : «من قبل 
أنه يلزم من الاضطرار البرهان عندما يكون بهذا العدد» الشىء المبرهن ٠‏ أى 
النتبجة . 


وقوله : «مثل أن تكون أ موجودة ل ج بتوسط ب » وتكون ب موجودة ل 
ج » - يريد : مثل أنه إذا وضعنا أ موجودة ل ج . فإنه يتبرهن ضرورة عن هذا أن 
أ موجودة ل ج . وكذلك فى السلب . مثل أنه إذا وضعنا أن أ مسلوبة عن ب , وب 
روك ل » فإنه يتبرهن عن هذا أن أ مسلوبة عن ج . 


قال أرسطاطاليس : 1 

وفأما القياس”22 بمقدمات مظنونة ومأخوذة من الآراء المشهورة وعلى طريق 
نحو الجدل . فظاهر أن البحث عن قياسهم يكون على أنه من مقدمات 
مشهورة . حتى إنها وإن كان لا وسط بالحقيقة يظن أنها غير ذات وسط . فإن 
القياس على طريق الجدل بأمثال هذه يقيس .»| 


التفسير 
لما كان غرضه إنما هو الفحص عن المحمولات فى البرهان : هل تتناهى ؟ 
وكذلك الموضوعات ؛ وكان هذا ليس يبين فى المقدمات الجدلية وإنما يبين ىف 
المقدمات البرهانية .. أخذ يقدّم لذلك أن المقدمات صنفان : جدلية » وبرهانية » 
ويعرف السبب الذى مِنْ قِبْله ليبس يتصور هذا الفحص ف المقدماث الجدلية . وهذا 
كله بعد أن ققدم لذلك أن كل قياس فإنه يكون », أقلَّ ذلك . من ثلاثة حدود فقال : 
«فأما القياس”» بمقدمات مظنونة وماخوذة من الآراء المشهورة فظاهر أن البحث عن 


. ص: فالقياس - والتصحيح من التفسير‎ )١( 
. حس : بالقياس‎ )*( 


ات 


قياسهم يكون على أنه من مقدمات مشهورة» ‏ يريد : وهذا الطلب ليس ,يتصور في 
القياس الذى يكون من مقدمات مظنونة . لأن القياس الذى سيكون من مقدمات 
مظنونة ‏ وهى المأخوذة من الأراء ‏ البحتٌُ فيه إنما يكون عن المقدمات المشهورة من 
غير المشهورة لاعن يتناهى أو لا يتناهى . 


ولا أخير أنه يلزم أن يكون البحث فى القياس الجدلى أن يبحث باحث عنه عن 
الشهرة فى المقدمات المشهورة » عرف أن هذا هو السبب الذى مِنْ قِبّله لا يتعرّض 
الجدل إلى هذا الفحص فى المقدمات المشهورة ء فقال : «حتى إنها » وإن كان لما 
وسط ء يُظن أنها غير ذات وسط» ‏ يريد أنه يعرض له عندما يفحص عن المقدمات 
المشهورة أن تكون ذات وسط ء. فيظن بها أنها غير ذات وسط » وبالعكس ؛ ولذلك 
ليس يمكن فيها إحصاء الأوساط بالحقيقة » فضلاً عن أن يوقف منها عند الطلب أنها 
متناهية أو غير متناهية . والسبب فى ذلك أن المشهور ليس هو بمطابق للموجود . 
فإذن هذا الفحص [44 ب] ليس يمكن فى المقاييس الحدلية . 


ولا عَرْف هذا . عاد إلى ذكر القياس الذى يمكن فيه هذا الفحص .ء فقال : 
فأما الذين 


قال أرسطاطاليس : 

«فأما الذين يقيسون على طريق الحق ٠‏ فإنه ينبغى أن ينظر فى مقدماتهم عل 
أنها مأخوذة من الأمور الموجودة . وذلك بممنزلة ما يكون أحدٌ حَدّيها محمولاً على 
الآخر على طريق العرص . ومعنى قولنا : «على طريق العرض » بمنزلة ما يحمل 
الإنسان على الأبيض . وليس هذا الحمل بمنزلة حملنا على الإنسان أنه أبيض » 
وذلك أنه ليس حملنا على الأبيض أنه إنسان من حيث هو أبيض . فأمًا الأبيض فإنا 
نحمله على الانسان من قبل أنه يعرض للإنسان أن يكون أبيض . فإنه توجد أشياء 
هى بعينها تكون محمولة على أنفسها.» 
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التفسيرٍ 

ل قدّم بيانه أن كل قياس إنما يكون أقلٌ ذلك من ثلاثة حدود , وأن هذا 
الفحص إن كان فى القياس الجدلى فبين أنه يكون فحصاً غير طبيعى ؛ لآأن مقدمات 
المقاييس”© الجدلية والمشهورة ليس من شرطها أن تكون مطابقة ة للموجود - أخذ يقدّم 
أيضاً لذلك مقدّمة ثانية وهى” أن هذا الفحص ار يكون فى الحمل على المجرى 
الطبيعى » وهو الحمل الذى يكون فيه المحمول محمولا بالطبع » والموضوع موضوعاً 
بالطبع » وهو أن يكون المحمول مما يحتاج ى وجوده إلى موضوع ١‏ » والموضوع هما يقوم 
به محمول ما . وذلك أن ها هنا أشياء يظن من أمرها أنها موضوعات غير محمولات 
بالطبع ع ومحمولاات بالطبع غير موضوعات لشىء بالطبع . وموضوعات محمولاات 
2 بالطبع » أى موضوعات لثىء بالطبع محمولات على 00 ضر بالطبع . فهو 
يطلب هذا المعتى فى المحمولات الطبيعية والموضوعات الطبيعية » أعنى هل فيها 
بسائط ؟ إذ كان فيها أوساط . وهل إن كان فيها بسائط أوساطها متناهية » أم غير 
متناهية . 


فقوله : «فآما الذين يقيسون على الحق» -يعنى به المبرهن 


وقوله : « فإنه ينبغى أن ننظر فى مقدماتهم من جهة أن مقدماتهم فى الحمل 
يحاكى بها الأمور الموجودة . وهو الذى دل عليه بقوله : «على أنها مأخوذة من الأمور 
ا موجودة» - أى على أن أجزاءها مأخوذة فى الحمل والوضع على ما هى عليه الأمور 
الموجودة أنفسها . ثم حدّ هذا الحمل ما هو فقال : «وذلك بمنزلة ما يكون أحد 
حَدّبها محمولاً على الآخرء لا على طريق العَرّض» - يريد بطريق العرض : الحمل 
الذى يعرض فيه أن يكون الشىء يحمل على نفسه . وهو الحمل على غير المجرى 
الطبيعى . فإن [15أ] الحمل على غير المجرى الطبيعى هو حَمْلٌ بالعَرّض ببذه 


. أقلّ ذلك - على الآقل‎ )١( 
. هذا اللفظ يرد دائياً فى المخطوط هكذا : المقايس‎ )٠( 
ص : وهو.‎ )5 
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الجهة » وإن كان من الأمور الذاتية مثل حمل ذوات الفصول على الفصول . وحمل 
ذوات الحدود على الحدود . 


وقوله : «بمنزلة ما يحمل الإنسان على الأبيض» - يعنى قول القائل : إن الأبيض 
إنسان . وإنما كان ذلك كذلك لأن الانسان هو بالطبع موضوع للبياض ١‏ والبياض 
محمول عليه بالطبع . فمن قال : الانسان أبيض ء فقد حمل حملا طبيعياً ؛ ومن 
قال : الأبيض انسان . فقد حمل حملا غير طبيعى » لآنه عرض له أن حمل الشىء على 
نفسه . وليس كل محمول على المجرى الطبيعى يكون ذاتياً » مثل حمل الأبيض على 
الانسان ء فإنه حمل على المجرى الطبيعى ٠‏ وهو غير ذاى . وهو إِنما جعل مثاله ها 
هنا مأخوذا من حمل الأعراض على الجواهر . لأنه وإن لم يكن ذاتيا فهو على المجرى 
الطبيعى . 


وقوله : «وليس هذا الحمل بمنزلة حملنا على الإنسان أنه أبيض» - يريد أن هذا 
الحمل هو على غير المجرى الطبيعى . ثم وق السببّ فى ذلك فقال : «وذلك أنه 
ليس حملنا على الأبيض أنه إنسان من حيث هو أبيض» - يريد : وإنما كان حملنا 
الانسان على الأبيض بهذا النوع من العرض من قبل أنه ليس هو إنسان بما هو 
أبيض .» إذ كان يكون ما هو أبيض ليس بإنسان . << وقوله" : «فإنه توجد أشياء 
هى بعينها تكون محمولة على أنفسها"» >> يريد : أن هذا يعرض فى حمل الأعراض 
التى يُدَلّ عليها بأسماء مشتقة على الجواهر » وفى حمل الجواهر عليها . وذلك أن تقدير 
قولنا : «الأبيض هو إنسان» ‏ هو قولنا : «الانسان الأبيض هو انسان» . كذلك 
قولنا : «الانسان أبيضص» تقديره : الانسان هو إنسان أبيض . 


قال أرسطاطاليس : 
« فلتكن ح صورتها مالا يوجد لشىء غير الشىء الذى هى له فقط . ولتكن 





)١(‏ نقص له احالة مبتورة فى الحهامش . وقد اهتدينا إلى النقص بفضل الترحمة اللاتيئية » وهو على كل حال 
من نص كلام أرسطو السابق وروده . 
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ه موجودة ها أولاً من غير وسط . وليوجدٌ ل ها : دء ولد : ب . فالنظر يجب 


أن يقع هكذا : هل الإمعان إلى فوق يلزم من الاضطرار أن يقف [828]* . أو 
يكون يمضى إلى غير مماية ؟0 . 


التفسير 
يقول : فليكن ما عليه علامة ج هو موضوع لغيره" فقط دون أن يحمل على 
شىء آخر » أى يكون موضوعاً أخيراً ليس محمولاً على شىء أصلاً . يريد : لنفرض 
شيعاً على هذه الصفة ء ثم نطلب : هل تتناهى المحمولات عليه » أم لا ؟ فقوله : : 
«مالا يوجد لثىء غير الشىء الذى هو له» ‏ يريد : أى ما لا يوجد لشىء غير الشىء 
الذى هو ذاته » مثل زيدء فإنه لا يوجد لشىء إلا لزيد فقط ء أى أنه لا يحمل على 
شىء آخخر ؛ ومثل الانسان الذى هو نوع آخرء فإنه لا يحمل على كل أصلا . 


وقوله : «وليوجد له د » يريد : وليحمل على المحمول الأول الذى هووه 
محمول ثانٍ بغير وسط . وهوه . وليحمْل أيضاً على د محمولٌ [46 ب] رابمٌ » 
وهكذا فإذا وضعت أشياء بهذه الصفة . وقع الإمعان إلى فوق . وإذا كان ذلك 
كذلك » فالنظر يقتضى إما أن ير هذا الإمعان إلى مالا نباية » أى يوجد للمحمول 
عحمول إلى غير نهاية » أو يقف الأمر فينتهى إلى محمول ليس هو موضوع الشىء 
أصلا . وهذا هو الذى دل عليه بقوله ؛ «فالنظر يجب أن يقع هكذا : هل هذا 
الإمعان إلى فوق يلزم من الاضطرار أن يقف . أو يكون يمضى إلى غير نباية ؟ » 
يريد : فالنظر يوجب فى المرور فى مثل هذه المحمولات إلى فوق أن يقف 
الحمل . أو أن يكون يمضى إلى غير خباية . 


)١(‏ يمكن ترجمة هذه الفقرة بوضوح هكذا : «ليكن الحد ج بحيث لا يكون لأى حدّ آخر ؛ ولتكن ب 
مباشرة لهذا الحد . دون أن يكون بينهها أى وسط ؛ ولتكن ه بنفس الطريقة للحد ب . والحد ف 
للحد ب ؛ فهل يجب أن يكون لحذا التسلسل نهاية » أو هو يمكن أن يمتد إلى غير خهاية ؟ » 

1) أى موضوع فقط وليس فقط محمولاً على الغير . 
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قال أرسطاطاليس : 
« وأيضاً إنكانت! ليس يحمل عليها شىء بالذات » وكانت أ موجودة ل ط 
أولاً من غير توسط ١‏ وكانت ط موجودة ل حء وح موجودة ل ب . فالئنظر هنا : 
هل هذا الامعان إلى أسفل ينقطع . أو يمكن أن يمضى إلى مالا نباية له ؟ » 
التفسير 
لما كان المطلوب فى هذه المحمولات التى مهذه الصفة ثلاثة أشياء : أحدها إذا 
فرضنا موضوعاً آخر : هل يمكن أن تتناهى المحمولات عليه حتى يوجد عنها تحمول 
أخير ليس يحمل عليه شىء ٠‏ أو لا يتناهى ؟ 
والثان : هل إذا فرضنا محمولاً أخيراً » أعنى ليس يحمل عليه شبىء » وجمل 
هو على غيره » وذلك الغير على غيره : هل ينتهى الآمر إلى موضوع أخير . أو لا 
ينتهى الأمر » بل يمر هذا الإمعان إلى أسفل بغير نهاية ؟ 
والثالث : هل إذا حملنا محمولاً ما أوْلاٌ على موضوع ما بأوساطٍ كثيرة : هل 
يحب فى تلك الأوساط أن تتناهى . أو لا تتناهى ؟ 
و<< لما >> كان قد ذكر القسم الأول . عاد إلى القسم الثانن وهو مرور 
الملوضوعات إلى غير نهاية . وكلامه فى هذا مفهوم بنفسه . وتتالممين المواد : إن كان 
الموجود مثلا - ليس يحمل عليه ثىء بالذات ؛ وكان هو محمولاً على الجسم » وكان . 
الجسم يحمل على المتغذّى » والمتغذّى على الحيوان هل ينتهى هذا الحمل فى الإمعان 
إلى أسفل دائياً » أو يقف عند موضوعٍ أخير ليس هو محمولاً على ثبىء ؟ كأنك قلت 
فى هذا المثال : والمتغذّى على الحيوان » والحيوان على الإنسان . والإنسان على زيد 
وعمرو . 
قال أرسطاطاليس : 
«وأيضاً فإنا نبحث عن الأوساط : أثّراها قد يمكن أن تكون بلا نهاية ع 
والطرفان<”») محدودان ؟ ومعنى هذا هو أنه إذا كانت أ موجودة ل ح بوسط هو ب. 
وكانت أشياء أآخر محمولة على ب » وعلى تلك الأشياء أشياء آخر : أترى يمكن 
)١(‏ أى : بينها الطرفان محدودان . 
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الامعان فى ذلك إلى غير نهاية » أم ذلك غير بمكن ؟ والبحث عن هذا المعنى [95 أ ] 
هو البحث على أنه : هل يمكن أن يمر البرهان إلى مالا نهاية ؟ وهل يكون برهانٌ على 
كل شىء ؟ أم ينتهى الأمر فى البرهان إلى مقدمات غير ذات بوسط؟» 
التفسير 

هذا هو الطلب الثالث . وهو أن تمر الأوساط المأخوذة بين الأكبر والأصغر إلى 
غير نهاية . وذلك بأن يبين الحد الأكبرء» الذى هوأ مثلاً . ل ح الذى هو الأصغر 
بوسط هو ب ء أعنى بأن تفرض أ محمولة على ب . وب محمولة على ج . ثم يبين 
أيضاً مل ] على ب بوسط هود . وذلك بأن تحمل أ على د » ود على ب » ثم يبين 
أيضاً حمل أ على د » بوسط هوه . وذلك بأن تحمل أ على ه. وه على د . وكذلك 
يفعل أيضاً فى حمل الطرف الأوسط على الأصغر . أعنى أنا تأخذ له حدّاً أوسط ء 
وللأوسط : أوسط - فهل عر مثل هذا إلى غير نهاية ؟ أو ينتهى إلى مقدمات غير 
ذوات أوساط ؟ فقوله : «وأيضاً فإنا قد نبحث عن الأوساط : أترى هل قد يمكن أن 
تكون 0 » والطرفان محدودان ؟ « - يَعْف بلا نهاية بين الطرفين » أو تكون 
متناهية ؟ ويعنى بالطرفين : الأكبر. وهو المحمول فى المطلوب . والأصغر وهو 
الموضوع فى المطلوب . 

ولما ذكر الشىء الذى عنه يفحص أن بمثال ذلك . فقال : «ومعنى هذا هو أنه 
إذا كانت أ موجودة ل ح بوسطٍ هو ب . وكانت أشياء أخخر محمولة على ب » وعلى 
تلك الأشياء أشياء أخر» ‏ يريد : ومثال هذا الذى يطلب فيه هذا الطلب هو أن 
يزعم زاعمٌ أن أ مثلا موجودة ل جاء بوسطٍ هوب . وتكون أ محمولة على ب من 
قبل أن أشياء آخر محمولة على ب » ومن قبل أن على تلك الأشياء أشياء أَخَر محمولة 
فهل يتناهى مثل هذا الحمل حتى توجد | فى ب بأوساطٍ لا نهاية لها ؟ أو هى 
متناهية ؟ وكذلك حال أ مع جاء وهو الذى أراد بقوله : «أترى يمكن الإمعان فى 
ذلك إلى غير نباية ؟ أم ذلك غير ممكن ؟  »‏ يعنى بإمكان الامعان فى وجود الحدود 
الأوساط بين الطرفين . وذلك بآن تكون إن كانت غير متناهية : إِمَا بوجودها مهذه 
الصفة بين الطرف الأكير والأوسط ء. وإما بين الطرف الأوسط والأصغر ؛ وإما فى 
ال موضعين معاً . وإن كانت متناهية فإنما تكون فى الموضعين . 


لسكا 


ثم بين أن البحث عن هذا المعنى ليس هو من جنس البنحث عن المعنيين 
المتقدمين . لأن البحث عن هذا المعنى ء كيا قال هو : هل يمكن أن تمعن البراهين فى 
الثبىء الواحد إلى غير نهاية . يريد بالإمعان إلى غير نهاية أن ببين شىء ما بمقّدمِتين » 
ثم تبين كل واحدة من تلك المقدمتين بمقدمتين أيضاً » وهكذا إلى غير نهاية ؛ -أم 
ينتهى مثل هذا المطلوب [95 ب] إلى أقيسة كود عن حقدجاتك معروقة بأنفسها اود 
كان تكلم على هذا المعنى فى أول هذه المقالة » لكن رأى هنا أن يعيده . 
قال أرسطاطاليس : 

«والقول© ف المقاييس والمقدمات السوالب على مثال القول فى الموجيات . 
بمنزلة ما تكون أ إمّا غير موجودة لشىء من ب أولا ع أو يكون بينبها وسط له أُوَلا 
تكون أ غير موجودة بمنزلة حاء وتكون ح موجودة لكل ب . وأيضاً إن كانت أ 
غير موجودة لشىء هو قبل ح ء فهل يوجد لا يتناهى فى الشىء الذى هو قَبّل ح . 
أم يلزم أن ينقطع ويقف" ؟» 

التفسير 

يقول : ومثل هذا الطلب ينبغى أن نطلب فى القياسات السالبة » أعنى التى 
تنتج نتيجة سالبة . فقوله : «والقول فى المقاييس والمقدمات السوالب على مثال القول 
فى الموجبات» يريد : وهذا النحو من الطلب ينبغى أن نطلبه فى المقاييس التى تكون 
فيها مقدمات سوالب . على مثل ما نطلبه فى المقاييس التى تكون من مقدمات 
موجبة . وهذا أيضاً نا يتصور بأن لا يكون بين الطرف الأكبر المسلوب عن الأوسط 
وبين الأوسط وسط آخر يوجب سلب الأعظم عن الأصغر ء أو يكون بين الأكبر 
والأوسط وسطً حتى يكون كل سلب إمّا أولاً » أى بغير وسط ؛ وإما أن ينتهى إلى 

سلب أول ٠»‏ إن كان سلباً بوسط أو الأوساط تمر إلى غير خهاية . 


.ل بترجمة أوضح : «وينطبق هذا أيضاً على الأقيسه والقضايا السالبة . فمثلاً : إذا كانت 1 ليست 
أي ب » فيمكن إن يفحص هل هى مسلوية عنبا سالا ولي » أو هناك د وَسَط مسلوبة هى عته من قبل 
؛ مثال ذلك : أن كان هذا الحد الوسَطْ هو ح التى هى لكل ب ؛ وكذلك إن كان الحد ] مسلوباً عن حد 
آخر سابق على هذا الحد ح ء مثل ه التى هى لكل ح . ذلك أنه » فى هذه الحالة أيضاً . يجب إما أن 
تكون الأشياء التى سلبت عنبا ! هى لا متناهية » أو هى ذات نهاية . » 
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له : ويمنزلة ما تكون أ إِمَا غيرموجودة لشبىء من ب أولاً » أو يكون بينهها 
وسط له أوَلاً تكون أ غير موجودة . بمنزلة حاء وتكون ح موجودة لكل ب » 
يريد : وهذا الطلب يكون تصوره على أحد وجهين : أما إن كان السلب ليس 
يحتاج إلى سلب فيكون بمنزلة ما يفرض فارضٌ أن ! التى هى الطرف الأكبر غير 
موجودة لشىء من ب الذى هو الحد الأوسط فى القياس السالب » أعنى الذى مقدّمته 
الكبرى سالبة وصغراه موجبة » ويكون سلبها عن ب بغير وسط ء أى أول . فإن 
لْفى قياس مقدّمته السالبة هذه الصفة فبين أنه ليس يحتاج السلّب إلى سلب . 
والوجه الآخر أن يكون بين ) وبين ب - الذى هو الحد الأوسط وسطٌ آخر عنه تسلب 
]سلا أولة؟ وتسلب من ب مِنْ قبل سلبها عن ذلك الوسط . سواء كان ذلك 
الوسط واحداً إذا كان متناهياً » أو أكثر من واحد ء. فإنه يصل ضرورةٌ إلى مقدمة 
مسلوبة سلباً أولياً . 941/3 أ] وهذا هو الذى أراد بقوله : «أو يكون بينبها وسطٌّ له أولاّ 
تكون أ غير موجودة بمنزلة حا. وتكون ح موجودة لكل ب » - يريد : أو يكون بين 
الحد الأكبر والأوسط وسطٌّ عنه يكون الطرف الأكبر الذى هو مسلوبٌ سلباً أولياً . 
مثل أن يكون الحد الأوسط ما عليه باء وتكون ] مسلوية عن ح سلياً أولياً . 
وتكون ح موجودة ل ب . فتكون أ مسلوبة عن ب من قِبَل سليها عن ح ء فيكون 
سليها عن ب بوساطة ح . 


ولما ذكر هاتين الجهتين اللتين يتصور منبيا تناهى المقدمات والسوالب فى ا 
بانتهاء إلى سوالب وَل » أذ يذكر القسم الثانى الذى تعطيه طبيعةٌ التقسيم » 
أن يكون سلب الطرف الأكبر عن الأوسط بأوساطٍ لا اية لها ليس يتهى إلى سلب 
أول » فقال : «وأيضاً إن كانت ! غير موجودة لشىء هو قَبْلَ حاء فهل يوجد لا 
يتناهى فى الشىء الذى هو قبل ح ؟ أم يلزم أن يت ا » يريد : وإن 
كانت ] مسلوبة عن الحد الأوسط الذى هو ح سلباً ليس بأولٌ » بل من قِبّل قياسها 
عن شىء آخر هو وسط بين أ وح ء أو أشياء أخر ‏ فهل تنتهى مثل هذه الأشياء التى. 
هى أوساط بين الطرف الأكير والأوسط فى القياس الأول ء أعنى الأول فى التحليل ؟ 
أم ليس تتناهى ؟ وإنما وجب أن لا تتناهى المقدمات السوالب إن لم تنته الأوساط التى 
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بين الطرف الأكبر والأوسط . أعنى المسلوب عن الأوسط . من قبل أن كل وسط 
يوجد هنالك فهو يتضمن مقدمتين إحداهما موجبة » وهى الصغرى . والأخرى 
سالبة وهى الكبرى . فيسأل أيضاً فى هذه السالبة : هل هى بوسط ء أم لا ؟ فإن 
السالبة هل هى بوسطٍ » أَمّ لا ؟ وإذا وجد هذا يتسلسل ء فهل يرٌ ذلك إلى غير 
الذى دل عليه بقوله : «فهل يوجد لا يتناهى فى الشىء الذى هو قَبّل ح ء أم يلزم 
أن ينقطع ويقف ؟ » -يريد : فهل يوجد الحمل الذى بين أ و ح التى هى الحد 
الأوسط من القياس الأول إذ كان ذلك الحمل بوسط متناهى الأوساط ». أم لا ؟ 
فقوله : «فى الشثشىء الذى قبل ح  »‏ يعنى به الأوساط التى توجد بين أ و ح . وذلك 
أن هذه الأوساط هى ضرورة بين ] و حاء وهى كأنها بعد أ إذا أبتدىء من الطرف 
الأكبر , وقبل ح . وأما إذا ابتدىء من ح فهى بعد جا وقيل أ . لكن إنما أخذ 
هذا الحمل من الطرف الأكير . 


] [وجدت فى النسخة التى نقلت منها هذا البياض فتركته مثل ما وجدته] [* 


2035943 قال أرسطاطاليس : 

«فأما الأمور التى ينعكس بعضها على بعض فليس صورتها هذه الصورة . 
وذلك أن من الأشياء التى ينعكس بعضها على بعض بالتساوى ليس فيها محمول هو 
أول . ومحمول آخر يحمل عليه . لكن كل واحد منبهما عند الآخر هو أول . فإن 
كانت الأشياء المحمولة < على >> هذا الوجه هى غير متتاهية » فالأمور الموضوعة 
ها أيضاً هى غير متناهية والشك يطرأ عليها على مثال واحد . وكذلك وإن لم 
* هذه الملاحظة من الناسخ تتعلق فقط بالنسخة التى نقل عنها . لكن نص ابن رشد لم ينقص منه شىء ء» 
بدليل أن الترجمة اللاتينية تسيرمع نص ابن رشد هنا تماماً » ولا يوجد فيها مناظر لهذا البياض . وإذن فنص 
ابن رشد متصل وليس فيه أى نقص . راجع الترجمة اللاتينية ص 915 ب . 
)١(‏ ص 47 ب بيضاء ليس فيها كتابة . 
(؟) ناقصة هناء لكنها موجودة فى النص الوارد فى التفسير . 
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ينعكس بعضها على بعض على هذا الوجه . لكن ينعكس أحدهما انعكاس جوهر 
على عَرَض , والآخر انعكاس عَرَض على جوهرء 


التفسير 
لما كان هذان المطلبان فى القياسات المركبة » أعنى : هل المحمولات فيها 
متناهية أو ال موضوعات إثما يتصور فى الحمل الذى يكون على استقامة » أعنى يتوهم 
تزيده إلى فوق كالخط المستقيم » أو انحداره إلى أسفل كالخط المستقيم أيضاً . إلى 
الحمل الذى يتصوّر دائراً » وذلك يكون فى المقدمات المنعكسة بعضها على بعض ء 
أعنى التى تكون من الحدود والرسوم والخواص - بين هذا المعنى لثلا يغلط فيه 
غالط ء فقال : «الأمور التى ي: بعضها فى بعض فليس صورتها هذه الصورة» 
-يريد : فأما المقدمات المشتركة بالحدود الأوساط . وهى منعكسة بعضها على 
بعض »ء فليس صورتها فى هذا الطلب هذه الصورة التى قصدنا الفحص عنتبا » 
وذلك أن المقدمات المنعكسة يوجد الحملٌ فيها ضرورةً ‏ غير متناه . وذلك أن 
المحمولات فيها يمكن أن توجد محمولات دائياً والموضوعات موضوعات دائيا . مثال 
ذلك أنا إذا صوّرنا دائرة 1 ب ح د هاء وجعلنا هذه الحروف عليها حدوداً 
منعكسة ء فإنه توجد محمولات فيها غير متناهية ؛ وكذلك الموضوعات . وكذلك أن 
أ تحمل على ب » ب على حاء. جح علد ,» د على هاء ه على أ. أعلى ب 2 
وكذلك إلى غير نهاية . 


وإن أخذت أيضاً من جهة الموضوع وجدت ب موضوعة ل أ2. وح موضوعة 
ل باء ود موضوعة ل حاء واه موضوعة دبع وأموضوعة ل هاء وب 
موضوعة ل أء وير الأمر إلى غير نهاية . 


أول» - يريد ام 59 0 » لا إلى 0 


معنت 


إلى أسفل » أنه ليس فى الأمور المنعكسة محمول أول وهو موضوع أخير عند [448 ب] 
العكس . بل قد يمكن أن يحمل عليه الطرف الآخير . 


وقوله : «فإن كانت الأشياء المحمولة على هذا الوجه غير متناهية » فالأمور 
الموضوعة لها غير متناهية أيضاً» - يريد : وإذا تبِين فى الأمور المنعكسة أنه لا يوجد 
فيها حمول أوّل » فبِينٌ أنه لا يوجود فيها موضوع أخيرء وذلك أن جميع المحمولات 
تنقلب موضوعات », والموضوعات محمولاات . فإن كانت المحمولاات غير متناهية » 
فالموضوعات غير متناهية . 


وقوله : «والشك يطرأ على مثال واحد . . » إلى آآخر ما كتبناه - يريد : 
والشكُ العارض فى مرور الموضوعات إلى غير خباية » وانحلاله20 بأنها تمرّ إلى غير نهاية 
للسبب الذى قلناه يعرض و1ذلم تبن المقدمة عندما تنعكس على نحو واحدٍ من الحمل 
. لآنه إذا كانت المقدمة حمل فيها عَرَضٍ على جوهر من أول الأمرء انعكست إلى 
الحمل الذى على غير المجرى الطبيعى وهو حمل جوهر على عَرَض . وإذا أخذ هذا 
الحمل أولا» انعكست إلى الحمل الذى على المجرى الطبيعى . 


ا 
ح عدد الأوساط ليس غير متناه >> 

قال أرسطاطاليس : 

«فأما فغير ممكن أن تكون بلا نهاية » إذ كانت المحمولات - من فوق أخذت 
» أو من أسفل - قد تنقطع . ومعبى قولنا : «من فوق» - هو أن يقع الترقى 
والأمعان من ناحية الأمر الكلى . ومعنى قولئا : «من أسفل» ‏ هو أن يقع الإمعان 
من ناحية الحزئى . فلو كان عندما تحمل أ على ز تكون المتوسطات التى عليها علامة 
ب غير متناهية » لكان ظاهرا بيّنأأنه يمكن الإمعان من أ إلى أسفل . بأن يحمل شىء 
على شىء بلا نباية ولا يصل إلى ز من قبل أن الأوساط التى بين الطرفين لا نهاية لهاء. 
)١(‏ أى : حل الشك . 
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قلذلك أيضاً إن أمعن أ من ز إلى فوق فلا تصل إلى أء لأن الأوساط التى بينها لا 
هاية لها . وهذا غير ممكن . فإذن لا يمكن أن تكون الأوساط التى بين أ و ز غير 
متناهية . 


ولا أيضاً لو عارض مُعارِض بأن بعض المتوسطات . مثل ما بين أ بح 
يتبع بعضها بعضاً . ولا يكون بينهها وسط . وبعضها لا سبيل إلى أن يوجد 
كذلك فإنه لا فرق بين الأول والثانى إذا اقتضب من ب نحو أ أو نحو ز كان لانهاية 
موجوداً بين كل حدين » أو لم يكن كذلك , أعنى الآ يكون بين كل حدين . فإئه 
سواء كان بين كل حدين . أو كان موجوداً . وذلك أن الأشياء التى بعد هذه تكون 
بلا عباية .» 


التفسير 
: قوله : «فالأوساط فغير ممكن أن تكون بلا نباية » إذ كانت المحمولاات ‏ من 
لوق جلت 0 يريد فأما الأرصاط 1د تحهى 3[ أ] إذا 
عليه غيره » وإلى موضوع أخير ليس يحمل على غيره » وهو الذى دل عليه بقوله : 
0-000 ل 
0 بعد أن ها هنا محمولا جيرا ماوعا عي 


وبلا كان قد قال : «إذ كانت المحمولات . من فوق أخذت أو من أسفل . قد 
تنقطع» . شرح ما أراد بهذا اللفظ فقال : «ومعنى قولنا : «من فوق» - أن يقع الترقى 
والإمعان من ناحية الكل» - يريد : أن يقع الترقى فى الحمل من ناحية المحمول » أى 
مى فرضنا مقدمة من محمول وموضوع » ٠‏ وأنحذنا لذلك المحمول بول ولذلك 
المحمول محمولاً . أنه ليس ير الأمر إلى غير نهاية . 


ونا كان المحمول يزاد على الموضوع » والزيادة على الشىء شبيهة بالترقى » 


55د 


سمى هذا النوع من الحمل ترقيا . وعنى ب «الكلى» : المحمول ٠»‏ وإغا سماه «كلياً» 
لآنه أعم الحدين : 


ثم قال : «ومعنى قولنا : «أسفل» هو أن يقع الإمعان من ناحية الحزثى » يعنى 
2,2 ل . وإثما ورعاة جزئياً لأنه منطو تحت المحمول ٠‏ وَل يرد ها هنا 
ابلتزئى الحقيقى . لأن اللحزئىَ الحقيقى ٠‏ الذى هو الشخص . لا يحمل على ثهىء 
أصلا على المجرى الطبيعمى . ولذلك كان هو الموضوع الأخير. 


وقال : «هو أن يقع الإمعان» ‏ ولم يقل : الترقى ء إذ كان هذا أشبه بالنزول . 
ولذلك قال : «ومعنى قولنا : أسفل» : 


ولا وضع أن غاغنا مولا أخيرا وموضوعا آخيرا + اخد- بين أن الأوساط 
< فييها”» بينها >> غير متناهية » فقال : «فلو كان عندما حمل أ على ز تكون الأوساط 
التى عليها علامة ب غير متناهية » لكان ظاهراً بيّناً أنه قد يمكن الامعان من ب إلى 
أسفل بأن يحمل شىء على شىء بلا نهاية» ‏ يريد : أنه لو فرض إنسانٌ المتوسطاتٍ 
بين الطرفين ء. اللذين وضعنتاهما وسلمنا أنها محدودان » غير متناهية » لأمكنه أن 
يبتدىء من الطرف الذى هو أ مثلاً » فيحمله على الأوسط الذى يليه » وذلك 
الأوسط على الذى يليه » وير الأمر فى الحمل هكذا إلى غير نهاية » ولا يصل إلى 
الطرف الذى فرضناه أخيرا » الذى فرضنا عليه علامة زع من قبل أن المتوسطات 
التى بين أ و ز غير متناهية . قم قال : «ولذلك أيضاً إن أمعنًا من ز© إلى فوق لا 
نصل إلى أء. لأن الأوساط التى بينهها لا نهاية لها . وهذا غير ممكن» ‏ يريد : وكذلك 
كان يعرض لنا لو ترقينا من الطرف الأوسط الذى هوب إلى جهة أ441 ب] لم نصل 


. ص 6:شبيه‎ )١( 
. (؟) ص : ب إلى فوق- والتصحيح يحسب أرسطو والترجمة اللاتينية‎ 


ير 5 


فى وقت من الأوقات إلى أ . وهذا غير ممكن ., لأنا قد وضعنا الأطراف متناهية . ولو 
كان الإمعان إلى غير نهاية لم يكن هنالك طرفان محدودان » وقد كنا فرضتاهما 
محدودين ‏ هذا خلف لا يمكن . فإذن لا تكون الأوساط التى بين أ و ز غير متناهية . 
يريد : فقد تبين أنه لا تكون الأوساط بين طرفين محدودين غير متناهية . 


وليس لقائل أن يقول إنه يمكن أن يوجد بين طرفين متناهيين أوساط لا نهاية لها 
» مثلما نجد الخط المستقيم ينقسم بين طرفيه إلى خطوط لا نهاية لما » فإن ذلك 
الانقسام هو بالقوة والأوساط هى بالفعل . وليس يمكن أن توجد أشياء غير متناهية 
بالفعل هى التى يتبين بها أن الطرف الأكبر فى الأصغر » بأن يُنْتَهَى من أحدهما فى 
الحمل إِمَا على جهة الترقى . وإما على جهة النزول . وهذا غير ممكن فى الأوساط 
التى بلا نهاية . 
ونا كان لقائل أن يقول : إنه ليس تلك الأوساط التى أخذتاها بين أ ز بين كل 
اثنين هنبا أوساط لا نباية ها» بل بعضها ليس بينهها أوساط أصلا » وبعضها بيغهيا 
أوساط ببذه الصفة » أعنى أنها غير متناهية » وكان المحال لازماً عن الوضعين 
جميعاً. وذلك أنه لا فرق بين أن تكون الأوساط التى لا خباية لها متوهمّة بين كل 
حدين من تلك الحدود المتوسطة . أو بين اثنين منها فقط ء أو أكثر من اثنين » فى أنه 
لا يوصل فى وقت من الأوقات من الطرف المحمول إلى الطرف الموضوع أردف قوله 
بأن قال : «ولا أيضاً لوعارض معارض بأن بعض المتوسطات . مثل ما بين أ ب ح 
يتبع بعضها بعضاً » ولا يكون بينهها وسط » وبعضها لا سبيل إلى أن توجد كذلك» 
أى بعضها يكون بينها أوساط ء وبين تلك الأوساط أوساط إلى غير نهاية » وبعضها 
لبون كذللف:. 


ثم قال : «فإنه لا فرق بين الأول والثاى إذا اقتضب» - يريد : فإنه لا فرق بين 
هذا الوضع والوضع الأول فى المحال اللازم عنهها إذا اقتضب . أى إذا وضع طرفين 
كيفما وضع الذى أراد الاقتضاب . قال : «نحو] كانت أو نحوز » - يريد :- فإنه لا 
فرق بين أن يَضع الأوساط بين ] و ز غير متناهية » أو يضع بينهما وسطأ محدوداً مثلا 
وهوب . :ويجعل ما بين ب و أ أوساطاً محدودة , ومابين ب و ز غير محدودة » أو 
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بالعكس ء وهو الذى أراد بقوله : «نحو أ كانت ء أو تحو ز  »‏ يريد : كانت" هذه 
الأوساط الغير متناهية نحو أ أى بين أو باء» أو نحو ز..أى بين ب واز. 


ثم قال : «كان لا نهاية موجودة بين كل جزئين أو لم تكن كذلك » أعنى آلآ 
تكون بين كل حدين » فإنه سواء كان بين كل حدين » أو كان موجوداً . وذلك أن 
الأشياء التى بعد هذه تكون بلا نهاية» ‏ يريد : وسواء وضعنا بين كل حدين متوهمين 
٠٠١‏ أ] من هذه الحدود حدوداً لا نهاية لها » أو توهمنا ذلك فى بعضها دون بعض 
فإنه لا فرق فى ذلك . ولا بَينَ أنه ليس يمكن أن تقع أوساط لا نهاية لها فى المطالب 
الموجبة » أخذ يبي أن الأآمر كذلك فى المطالب السالبة . 


- "١ - 

< المتوسطات فى البراهين السالبة ليست غير متناهية >> 
قال أرسطاطاليس : 

«ومن الظاهر البين أن المتوسطات فى البراهين السالبة قد تقف فى كلا الطرفين 
جميعاً . كا تقف فى البراهين الموجبة . 

فلنفرض أنه غير ممكن أن يقع الامعان إلى فوق من ناحية الأخير ٠‏ وأعني 
بالأخير : الشىء الذى لا يوجد لشىء آخر ويوجد له شىء آخرء بمنزلة ز [ط 82]* 
ولا أيضاً يمكن أن يقع الإمعان من الأول إلى ناحية الأخير . وأعنى بالأول : ماهو 
محمول على شىء آخر ١‏ وليس مُحْمَلٌ عليه شىء آخر ألبتة . فإن كان هذا هكذا فى 
السلب . فقد يقف الإمعان فيه . 


والأنحاء التى بين بها أن هذا غير موجود لهذا ثلاثة : فإنه إن كان الذى يوجد 
له ح قد يوجد ب لجميعه . وما يوجد له ب لا يوجد لثىء منه د . أمَا مقدمة ح 
ب » ودائياً المقدمة التى معها أحد الطرفين فقد يجب ضرورة أن تنتهى إلى مالا وسط له 
إذ كانت موجبة . وأما المقدمة الأخرى فمعلوم إن كانت غير موجودة لشىء آخر هو 
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أقدم , يمنزلة و. فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون و موجودة لكل ب 2 وإن كانت 
أيضا موجودة لآخر هو أقدم من وء فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون موجودة لكل 
ز . فمن قِبَل أن الطريق من أسفل قد ينقطع ويقف . فيجب أن يكون الطريق من 
فوق أيضا ينقطع ويقف . ويوجد شىة ما المحمول غير موجودٍ له.» 


التفسير 
قوله : «ومن الظاهر أن المتوسطات فى البراهين السالبة قد تقف فى كلا 
الطرفين جميعاً » كما تقف فى البراهين الموجبة» ‏ يريد أنها تنتهى إلى الطرفين جميعاً » 
أى إذا ابتدىء بواحد من المتوسطات انتهى إلى الطرقين جميعا : الأعلى » والأخير . 


ثم قال : «فلنفرض أنه غير ممكن أن يقع الأمعان إلى فوق من ناحية الأخير» - 
يريد : فلنضع أنه إذا ابتدأ مبتدىء من الطرف الذى هو موضوع فقط ء. أنه ليس يمر 
فى الحمل عليه إلى غير نهاية » بل يتتهى إلى محمول أوّل يجمل عليه غيره . 


ثم قال : «أعنى بالاآخير : النىء الذى لا يوجد لشىء ء آخر ويوجد له شىء 
آخره ‏ يريد : الشىء الذى لا يمل على شىء ويُحْملٌ عليه غيره . وهذه هى حال 
الأشياء الحزئية بالطبع . 


ثم قال : «ولا يمكن أن يقع الإمعان من الأول إلى ناحية الأخير» ‏ يريد : إذا 
ابتدأ مبتدىء من الطرف الأكبر فإنه لا يمكن أن يمر ذلك إلى غير نهاية » بل وينتهى 
إلى الطرف ٠٠١1‏ ب] الآخير . 


ثم قال : «وأعنى بالأؤل : ماهو عحمولٌ على شىء آخرء ولا يحْمَل عليه شىء آخر» 
- وهذا هو بالطبع محمولٌ ليس يمكن أن يكون موضوعاً لشىء . وهو مثلاً أعمْ كل 
يوجد للشخص . وإنما تمثل بالنهبايات من هذه الأشياء لأن الأمر فيها أظهر . وإذا 
وجب أن يتناهى الأمر فيها » وجب ذلك فى جميع المطالب التى دونها » لأنه إذا تناهى 


لك 


الحمل بين الأوائل بالطبع فهو يتناهى ضرورة بين أىّ حدّين فَرَّضتَ أحدههما على 
الثان محمولا . 


ثم قال : «فإن كان هذا هكذا فى السلب » فقد يقف الامعان فيه» ‏ يريد : 
فإن كان واجباً أن يكون بين المحمول الأول بالطبع وبين الموضوع الأخيرفى السلب » 
أوساط متناهية » فقد يجب أن يكون الأمر كذلك فى كل مطلوبٍ سالب . 


ثم أخذ يبي وجوب هذا فى كل مطلوب سالب ». فقال : «والآنحاء التى يبين 
بها أن هذا غير موجود لهذا : ثلاثة» ‏ يريد بالثلاثة : الأشكال الثلاثة . وإنما قال 
ذلك لأن السالبة الجزئية تبين فى الأشكال الثلاثة . 


ب له يوجد لشىء منه د - يريك : مثال ذلك ىق الشكل”" الأول : 
إن كان كل ما هو ح فهو بب 
وكل"" ما هو ب فليس هو شىء من د 
فإن هذا ينتج فى الشكل الأول : كل ما هو ح فليس هو د 


ولما ذكر التأليف الذى ينتج السالب الكلى فى الشكل الأول ٠‏ أعنى التأليف 
القريب من المطلوب . أخذ يقرر أنه يجب أن تتناهى الأوساط فى هذا الشكل . 
فقال :٠اما‏ مقدمة ح ب .ودائاً المقدمة التى معها أحد الطرفين فقد يجب ضرورة أن 
تنتهى إلى ما لا وسط له ء إذ كانت موجبة» ‏ يريد أن المقدمة الصغرى فى هذا 
الشكل » التى هى فى هذا المثال مقدمة ح ب واجبٌ أن تتناهى أوساطها إن كانت 
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ما يبين بوسطاء إذ كانت إنما تكون فى هذا الشكل موجبة . وقد بَيِنْ قبل أن 
الموجيات ذوات الأوساط متناهية . 


وقوله : «ودائاً المقدمة التى معها أحد الطرفين» ‏ يريد : وبالجملة » فيعرض 
هذا دائ] للمقدمة التى يوجد فيها أحد طرق المطلوب . أى الموجبة . 


ثم قال : «وأمًا المقدمة الأخرى فمعلوم إن كانت غير موجودة لشثىء هو أقدم 
بمنزلة و. فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون و موجودة لكل ب » . وأما المقدمة الأخرى 
السالبة القائلة إن كل ب ب ليس هود »ء فمن المعلوم بنفسه أنه إن كان دء الذى هو 
الطرف الأكبر غيد موجود ل ب الذى هو الأوسط . من قِبَل حدّ أوسط هو أقدم من 
الطرف الأوسط #عتزلة وود كرون دان] سيلب غنات بوسناظة سلبها عورف أنه 
يجب أن تكون و موجودة ل ب ء إذ كان ١[‏ ا ا 
موجبة وسالبة . فإن كانت تلك الموجبات ذوات أوساط . وجب أن تنتهى 
وكذلك إن فرضنا سلب د عن و بوسطٍ ٠‏ لزم أن يكون ذلك أيضاً بقدمتين إحداها 
موجبة » وهو الذى دل عليه بقوله : «وإن كانت موجودة لآخر هو أقدم من وء فقد 
تدعو الحاجة إلى أن تكون موجودة لكل و»6. 


ثم قال فحز وال اند لكر امن اسل قط وفيت زا بيجت داراو 
الطريق من فوق أيضاً ينقطع ويقفاء. فيوجد شى ما المحمول غير موجود له» ‏ 
يريد : من قبل أنه إذا ابتدأنا من الطرف اي أن يتناهى الحمل إلى الطرف 
الأوسط الموجب . فقد يجب إذا ابتدأنا من الطرف الأعلى أن نتناهى فى المبوط إلى 
الطرف الأوسط المسلوب الآخير . وإثما قال هذا من قبل أن الشكل الآول السالب 
إنما يبين تناهى الأوساط فيه من قبّل المقدمة الصغرى . وهى التى تلى الطرفٌ 
الأصغرء إذ كانت هى الموجبة . وإنما أراد أن الموجبات إذا تناهت » فالسوالب أيضاً 
متناهية . 
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قال أرسطاطاليس : 

«وأيضاً إن كانت ب موجودة لكل أ وغير موجودة لشىء من حاء ف أغير 
موجودة لشبىء من ح . وبيان هذا . إن كان مزمعاً أن يكون ء إمّا بالشكل الأول » 
أو بهذا الشكل . أو بالشكل الثالث . 


فأما الشكل الأول فقد سلف فيه الكلام . وأما كيف يبين بالشكل الثالث . 
فإنا نأخذ فى الكلام فيه . فأما تبيانه بالشكل الثانى فهى بمنزلة ما تكون أ موجودة لكل 
ب وغير موجودة لثبىء من ح . فإنه إذا دعت الضرورة إلى شىء يكون موجوداً لد 
. ب - لأن كذا الشكلٌ الثان -ويكون غير موجود ل حاء فإنه تدعو الضرورة إلى أن 
يوجد شىء يقال على أ. تكون ولا على شىء من ح ء لكن من قبل انيد 
الموجبات فى الإمعان إلى فوق. فسيقف أيضاً الإمعان فى السلب . 


التفسير 

لما بين أنه ئيس يمكن أن توجد أوساط غير متناهية بين طرفين أحدهما مسلوبٌ 
عن الثاى » وذلك فى الشكل الأول » - يريد أن يبين ذلك فى الشكلين الباقيين » لأنْ 
بذلك يتم برهان ما قصد برهانه . وذلك أنه إذا وضع ها هنا ما بين فى كتاب 
«القياس» من أن كل مطلوب سالب قفأنه ليس يبِينْ إل بأحد هذه الثلاثة الأشكال » 
ويتين فى واحدٍ واحدٍ من هذه أنه ليس يمكن أن توجد فيه أوساط لا نهاية لحا فظاهر 
بين أنه ليس يوجد شيئان مُحْملَ أحدهما على الآخر على طريق القياس بأوساط لا 
نهاية لها . ولما بين ذلك فى الشكل الأول » شرع يبين ذلك ٠١١11‏ ب] فى الشكل© 
الثانى . 


وقوله زوايشا إن كانت ب مرحردة لكل دأ ( وغير موجودة لشىء من ج »فآ 
غير موجودة لشىء من سح » - يريد وايفنا فإنه قد تبين فى كتاب «القياس» أنه متى 


. ص : الشكل الأول الثاق  وهو تحريف ظاهر‎ )١( 
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أخذنا شيئاً واحداً حمولاً على شيئين : على أحدهما بإيجاب » وعلى الثاق بسلب - أن 
أحد ذينك الشيئين يجب أن يكون أحدهما مسلوباً عن الآخر باضطرار » مثل أن 
تكون ب ء مثلاً » التى هى الحد الأسط محمولة بإيجاب على كل أ التى هى الطرف 
الأكبر » وتكون أيضاً ب محمولة على كل ح بسلب » فإنه يلزم أن تكون ] مسلوبة 
عن كل ح ء وأن هذا هو أحد ضري الشكل الثان . وهو الذى صغراه سالبة”» 
كلية » وكبراه موجبة كلية© . ولما ذكر الشكل الثانى بالتمثيل » وكان الأحسن فى -. 
التعليم أن يستعمل التقسيم فى هذا المطلوب فى أول الأمر بأن يقول فى 
استفتاجة : وبيان هذا المطلوب أنه إن كان موجودا ء فإنه إنما يكون فى الشكل الأول 
أوقى الثان » أوفى الثالث » ثم يشرع فى بيان ذلك فى شكل شكل - استدرك ذلك 
ها هنا بعد أن ذكر الشكل الأول وبعد أن مضى صدرٌ من كلامه فى التمثيل فى الشكل 
الثاق . فقال : «وبيان هذا إن كان مزمعاً . . » إلى قوله : «. . . فأما بيانه 
بالشكل الثان فهو بمنزلة ما يكون» يريد : وبيان هذا بالجملة إن كان مزمعاً أن 
توجد أوساط بلا نهاية فى مطلوب سالب . فإنه لا يخلو ذلك أن يكون إما فى الشكل 
الأول ء وإما فى الثانىق » وإمًا فى الثالث . أما فى الأول فقد تقدم امتناعه » وأما فى 
الثالث فسنذكره بعد ذكرنا الشكل الثانى . وأما فى الشكل الثانى فنحن نذكره 
'الآن .وليكن مثال ذلك فى الشكل الثانى بمنزلة ما تكون أء التى هى بدل الحدٌ 
الأوسط . موجودة لكل ب . أى محمولة على كل ب بايجاب . التى هى بدل الحد 
الأكبر أو الأصغر . فإنه إذا وجب أن تكون إحدى مقدمتى هذا القياس موجبة » 
وذلك إمَا الكترئ وإنا الصهرى»: فإنه ين فبرورة أن تنافى اللدود الأوساط .من 
قبل أنه قدتبين ذلك من أمر الموجبات . وهذا هو الذى أراد بقوله : «دفانه قد تدعو 
الضرورة إلى أن يوجد شىء يقال على أ » ويكون ولا على شىء من ج » - يريد : فإنه 
تدعو الضرورة فى هذا الشكل إلى أن يكون فيه شىء يحمل على أ بإيجاب . ويكون 
ذلك الشىء ولا فى شىء من ج ء إذا توهمنا أ دا أكبر » وح حَداً أصغر » وذلك 
النىء حدّ أوسط . أى تدعو الضرورة إلى أن تكون فيه مقدمة موجبة . 
١‏ - كذا ! والأصح أن يقول : «ضروب» . لأن فى الشكل الثاق أربعة أضرب . 

سالبة : مكررة فى المخطوط . 
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ثم قال : «لكن من قِبَل وقوف الموجبات فى الإمعان إلى فوق » فسيقف أيضاً 
الامعان فى السلب» ‏ يريد : أنه لما <كان > السلب إذا كان يبحد أوسط زم فيه أن 
تكون هناك مقدمة ٠١7[‏ أ] موجبة » وكان قد فرضنا أن المقدمات الموجبة تنتهى إلى 
مالا وسط له ء فواجب أن تنتهى إلى مالا وسط له المقدمة السالبة » لآنه إن لم ينته 
السلب إلى سلب غير ذى وسط لم تنته الحدود الموجبة بين الطرفين ء» وقد تبين أنها 
متناهية ‏ هذا خلفٌ لا يمكن . والسبب فى ذلك أن السوالب تكون على عدة 
الموجبات ٠‏ إذ مع كل سالبةٍ موجبة . 


قال أرسطاطاليس : 

وفأما بيانه بالضرب”© الثالث فيجرى على هذا النحو . وهو إن كانت أ 
موجودة لكل ب . وج غير موجودة ها - تكون ح غير موجودة لكل أ . وهذه إما 
أن يكون بيانها على مثال ما تقدّمها فسوف ينقطع ويقف إمعانها ؛ وإمًا أن يجرى 
بيانها على هذا النحو من قبل أن ب قد توجد أيضاً ل هاء التى ح غير موجودة 
لكلّها . وهذه أيضاً على النسق لم ااا اي 
من ناحية أسفل . فمن البين أنه قد تة تقف أيضاً القائلة : ح غير موجودة لشىء ما 


التفسير 

لما فرغ من بيان تناهى الحدود الأوساط السالبة المنتتجة فى الشكل الثانى . أخذ 
يبين تناهيها فى الشكل الثالث . فقال : «فأما بيانه بالضرب”© فيجرى عل هذا 
النحوه ‏ يريد : فأمًا بيان السوالب التى تنتج فى الشكل الثالث وهى السوالب التزئية 
[هى] بأوساط متناهية فيجرى بيانه على هذا النحو الذى أقوله . ثم أخذ يمثل ذلك 
بالحروف . وأنتج السالب الجزئى فى هذا الشكل فقال : «وهذا إن كانت أ موجودة 
لكل ب . وح غير موجودة لحاء تكون ح غير موجودة لكل !»2 - يريد : مثال 
الضرب السالب الجزئى فى الشكل الثالث أن تكون أء التى هى الطرف الأصغرء 


! الضرب هنا - الشكل .”ىر 5/26 ولا ندرى لاذا سماه هنا هكذا‎ )١( 
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موجودة فى كل ب التى هى الأوسط . أى محمولة على كلها . وح التى هى الطرف 
الأكبر غير موجودة لشىء من ب التى هى الأوسط ‏ فإنه يلزم عن هاتين المقدمتين أن 
تكون ح غير موجودة لكل أ ء أى يكون بعض أ ليس هو ح . وهذا الضرب”» هو 
ما يأتلف من موجبة صغرى كلية » وسالبة كبرى كلية . 


ولما كان الأمر فى هذا الضرب على هذا ء قال : «وهذه إما أن يكون بيانها على 
مثال ما تقدمها فسوف ينقطع الإمعان» - يريد : وهذه السالية الكلية الى ف هذا 
التأليف إن كانت مبينة بحد أوسط . فإما أن يكون بيانها على مثال ما تقدم فى الشكل 
الثانى ء أو الأول وذلك أن السالبة الكلية ليس تبينْ إلا فى هذين الشكلين » وقد 
تبين أن الحدود الأوساط فى هذه تتناهى من قِبَل الموجبة فيجب أن تتناهى الحدود 
الأوساط السوالب فى هذا الشكل . 


ثم قال : «وإما أن يجرى بيانها على هذا النحو . من قبل أن ب قد توجد ل ه 
التى ح غير موجودة لكلّها» ‏ يريد : وإما أن تكون الكبرى فى هذا الشكل سالبة 
جزثية » فيجرى بيانها [7 ٠١‏ ب] على هذا النحو الذى أقوله . وذلك أن هذا 
التأليف يتكون فيه ضرورة ‏ موجبة كلية » من قِبّل أن ب الذى هو الحد الأوسط قد 
يوجد له . أى يحمل عليه بإيجاب ‏ الشىء الذى هو ح وهو الطرف الأصغر غير 
موجود لكله » وهو الطرف الأكبر الذى هو أ. 


ثم قال : «وهذه أيضاً على هذا النسق , من قبل أن موضوع الموجبة ينقطع 
الإمعان فيه من ناحية أسفل » فمن البين أنه قد تقف أيضا القائلة : ح غير موجودة 
لشىء ما» يريد : وإذا كانت الصغرى هذا الشكل موجبة كلية » وكبراه سالبة 
جزئية » فهذه أيضاً يظهر على ذلك النسق أنها تنتهى الأوساط فيها . من قبل أن 
الموجبة ينقطع أحد الأوساط فيها من ناحية أسفل » على ما تبين قبل . وإذا كان ذلك 
كذلك ء. فمن البين أنه تنقطع فى السالبة الحزئية » لأنها إن كانت ذات وسطاء 
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احتاجت إلى الموجبة وائتلف القياس : إِما فى هذا الضرب من الشكل الثالث . أوق 
الضرب الثاى السالب من هذا القياس » أو الثالث . أو فى الأوّل . وكلها مفتقرة إلى 
الموجبة الكلية . وال الكلية » إن كانت ذات”© أوساط ء فإفا تبين فى الشكل 
الأول بموجبتين . وقد تبين أن هذه متناهية . فيجب أن تكون السالبة اللحزئية متناهية 
الأوساط ولا بل » إذ كانت معادلة لما . 


قال أرسطاطاليس : 

«ويتبين ويظهر أيضاً أنه وإن كان بياها ليس يكون فى شكل واحد ء لكن فى 
جميع الأشكال : تارة فى الأول » وتارة فى الثان . وتارة فى الثالث ‏ فإنه على هذا 
الوجه أيضاً تتنامى وتقف . وذلك أنه إذا كانت الطرق متناهية » وهى فى كل واحدٍ 
منبا متناهية » فإن الذى يجتمع من المتناهى : متناو . 


فقد بان وظهر أن الإمعان فى السلوك قد ينقطع ويتناهى فى السوالب ء كيا 
أنقطع وتناهى فى الموجبات .» 


التفسير 
قوله : «ويظهر أيضاً أنه وإن كان بيائها ليس يكون فى شكل واحد» ‏ يعنى به 

السالبة الحزثية : يريد : والسالبة اللحزئية 1 وإن كانت ليس تبين فى شكل واحد . 
لكن فى ..جميع الأشكال . فإنه ظاهرٌ أيضاً أنه إن كانت ذات أُوْسَطِ© فإن الأوساط 
تكون متناهية . وذلك أنه إذا كانت الطرق التى تبين فيها متناهية ع أعنى الأشكال 
وكان قد تبين أنها تبين فى كل واحد من تلك الأشكال بأوساط متناهية ‏ وهذا هو 
الذى دل عليه بقوله : «فإن الذى يجتمع من المتناهى : متناو» ‏ يريد أنه إذا كانت 
الطرق التى تبين بها متناهية » وكانت ٠١7[‏ أ] الأوساط فى كل واحد منها متناهية ع 
فإنه يلزم أن تكون كل سالبة جزئية تبين بأوساط متناهية » أى الذى يجتمع من تناهى 
الطرق وتناهى الحدود الوسط فى كل طرائق ‏ أن تكون السوالب كلها الحزثية 
)١١(‏ ص : ذوات , 
(؟) مشكولة هكذا فى المخطوط . 
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ا 
< فى البراهين الموجبة عددٌ الحدود متنا >> 
قال أرسطاطاليس : 

فأما أن الأمر يجرى على هذا فى العلم الناظر على طريق المنطق ع ٠‏ فإنه يبين على 
هذا النحو . آمَا فى الأشياء التى تحمل من طريق «ما الثبىء ؟» فإن الأمر بين » من 
قبل أنه إذا كان الحد موجوداً . وكان قد يقف على الأشياء التى منها انبت ذاتث 
الذلىء » وكان غير ممكن سلوكٌ ما لا مهاية له ٠‏ فإنه يلزم من الاضطرار أن تتناهى 
الأشياء التى منها اتبنت ذاث الشبىء - [8 83]* وبالجملة© . فإِنًا قد نحكم ويكون 
حكمنا صادقاً إذا حكمنا على هذا الأبيض أنه يمشى » وحكمنا أيضاً على الكثير بأنه 
عدد » وحكمنا على هذه الخشبة بآنا كبيرة » وعلى هذا الانسان بأنه يمئى . وبين 
الحكم على هذا النحو » وبين الحكم عل النحوالمتقدم خلاف كبير. وذلك أناإذااحكمنا 
على هذا الأبيض بأنه عودٌ فإنما نعنى أن ذلك الشىء الذى عَرَض له أن يكون أبيض 
هو عود . لا على أن الأبيض هو الموضوع للعود . وذلك أن العود ليس من 
المحمولات الذاتية للأبيض . إذ كان ليس معنى الأبيض أنه عود ؛ ولا من 
المحمولات العرضية » إذ كان ليس بموضوع محقق . لأن الموضوعٌ على التحقيق هو 
الجوهر ٠‏ لكن يحمل عليه على طريق العَرّض. فآمّا إذا حكمنا على العود أنه أبيض 
» فلسنا نعنى بذلك أن الأبيض عارض لشىء منه ذلك الشىء هو المحكوم به على 
العود . كيا أنا إذا قلنا إن الموسيقى أبيض يكون حكمنا بالبياض على الثىء الذى 
)١(‏ أى : لكن فبها يتعلق بالمحمولات بوجه عام . فإنا قد نحكم  .‏ وأرسطو ينتقل هنا إلى الكلام عن 
المحمولات العَرّضِية » وهى أيضاً لا يمكن أن تكون غير متناهية . و المحمولات العَرّضية ينبغى أن 
ميزٌ بين محمولات عرضية تجرى عل الطريق الطبيعى » ومحمولات عرضية تجرى على نحو مضاد 
للطبيعة ب«»”وى دل #م»0 : فالأولى : تكون حين يحمل العَرّض على الذات .مثل : الخشبة كبيرة . والثانية 
: المضادة للطريق الطبيعى فهى تكون حين نحمل العرض على العرض . مثل : الأبيض يمثى » أو 
حين نحمل الذات على العرض. . مثل هذا الشىء الكبير هو خشبة . والنوع الأول هو وحده الذى 
ينبغى اعتباره والأخذ به . راجع عن هذا التمييز كتاب «المقوللات» ف" ص 7 أس" . و «التحليلات 
الأولى» المقالة الأولى ف لاا ص #«غ ! سس" سن" ؛ «ما بعد الطبيعة» مقالة اليا » ف 4 ص 

. 3١9 : ١# 8 أاس " . وراجم شرح يحبى التحوى‎ ٠ 


-455- 


غرمن له أن يكون موسيقياً وهو الانسان . لكن تكون النشبة نفسها موضوعاً"» 
وهذا المحمول هو الشثىء الذى يحكم عليها . لا على أنه عارض لشىء آخر . 

فإن كان يجب أن نضع قانوناً فى ذلك ء لنجعل المحمول الذى هو محمولٌ على 
هذا التحو هو المحمول على طريق التحقيق”2” . فأما المحمول على الوجه الآخر©» 
فنا لا نسميه حلا أصلاً . وأما إن سمّيناه فنسميه حملا بطريق العَرّض . أما الأبيض 
فيكون محمولاً . وأما الخشبة فتكون موضوعاً . ومثل هذا المحمول فلتجعله محمولاً 
على التحقيق . لا على طريق العَرّض . واليراهين إغا تكون على مثل هذا المحمول 
الذى هو إمّا ما هية الثىء ٠‏ أو كيفية له . أو كمية » أو إضافة . أو معنى يفعل ٠‏ 
أو ينفعل , أو أين . أو متى . ويكون إذا كان المحمول واحداً بالطبيعة » وكذلك 
الموضوع . 

8 التفسير 1 

ما بين أنه ليس يمكن أن توجدٌ حدودٌ أوساط بغير نهاية بين طرفين مفروضين » 
٠١[‏ ب] طرفين بهذه الصفة . وأنه ليس يمكن أن يمر الحمل إلى غير نهاية من 
موضوع ما مشار إليه » مثل آن حمل عليه محمول » وعلى ذلك المحمول محمول 
آخرء وعلى ذلك الآخخر آخر , ويمر الأمر إلى غير نجاية إلى فوق . وكذلك أيضا لا 
يمكن أن يوجد محمول ما له موضوع 2« ولذلك ال موضوع موضوعٌ 6 ويمرَ الأمر إلى غير 
نباية . 

وما كان هذا يُطلبٌ فى القياس البرهانى المنطقى ء والذاتق . أعنى : هل يمر 
المطلب فى هاتين الصناعتين إلى غير نهاية ؟ ابتدأ من ذلك بالفحص عن القياس 
الم لمنطقى » وهو الذى يكون من مقدمات غير مناسبة فقال : «فأما أن الآمر يجرى على 
هذا فى العلم الناظر على طريق المنطق » فإنه يبين على هذا النحو» ‏ يريد : فأما أن 
الحمل ينتهى فى القياس المنطقى إلى محمول ليس له محمول ٠‏ فإنه يبين مما أقوله . 
)١(‏ ص : موضوعة . و «موضوع» هنا فى مقايل محمول . 
(9) أى على الطريق الطبيعى هكذا العود. أبيض . . .والعود - الخشبة ,. 
(؟) أى : الأبيض عود . 
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ثم قال : «أما فى الأشياء التى تحمل على الثبىء من طريق ما هوى وهى 
الحدود التى انبنت منها ذات الشىء . وهى المحمولات على الثىء من طريق ما هو . 
أعنى من الأجناس والفصول ء. وكانت هذه الآشياء » إن كانت غير متناهية » فمن 
البين أنه لا يوقف الحدّ على معرفة شبىء من الأشياء » لأنا نرى أنا إنما نعرف الشىء 
إذا عرفنا ما هو بجميع أسيابه » أعنى بحدّه وحد جنسه . وحدّ جنس الجنس ٠‏ إلى 
أن ينتهى إلى الجنس الآخير. وهذا البيان هو منطقى على قياس منطقى . 


ولما فرغ من تب تبيين هذا الأمر فى المحمولات التى تحمل على الثبىء من طريق ما هوى 
وكآن قصده بعد هذا أن ين تناه امل ف الضنف الثاق من المحمولات . وهى 
المحمولات التى هى أعراض ؛ وكانت هذه صنفين : منها عرضية . اومتها ذاتية . 
وكانت العرضية ليس يتنع فيها وجودٌ ما لا نهاية له أخذ يفصل, أولاً المحمولات 
العرضية من الذاتية » فقال «وبالجملة فإِنَا قد نحكم . ويكون حكمنا صادقاً » إذا 
حكمنا على هذا الأبيض أنه يمثى . وحكمنا على الكثير بأنه عدد » وحكمنا على هذه 
الخشبة أنها كبيرة » وعلى هذا الانسان بأنه يمشى» ‏ يريد : وأما المحمولات التى 
ليست تحمل على الثىء من طريق ما هو ء فليس كل ما كان صادقاً منها فحمله 
بالجملة على وتيرة واحدة . وذلك أن قد قد نحكم على الأبيض أنه يمثى » فيكون 
حكمنا صادقا إذا اتفق للثشىء الأبيض أن يكون ماشيا. ونحكم على الكثير أنه 
عدد» وذلك صادق . ونحكم أيضاً على هذه الخشبة أنها كبيرة » وعلى هذا الإنسان 
أنه يمثى . 


ثم قال : «وبين الحكم على هذا النحو وبين الحكم على النحو المتقدم خلافٌ 
كبير» ‏ يريد : بين الحكم العرضى فى هذه التى تمثل بها ء والحكم الذاق . ثم أخذ 
يعرّف ذلك فقال : «وذلك أنا إذا حكمنا على هذا الأبيض أنه عودٌ » فإنما نعنى أن 
ذلك الشىء الذى عرض له أن يكون أبيض هو عود . لآن الأبيض هو [5 ٠أ]‏ 
الموضوع للعود» ‏ يريد : وذلك أنا إذا حملنا الجوهر على العَرّض » فحكمنا مثلاً على 
هذا الأبيض أنه عود » فإتما معنى هُذا الحمل أن الشىء الذى عَرَض له أن يكون 
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أبيض » أعنى موضوع الأبيض . هو عود ء لآن الأبيض هو الموضوع للعود . كما 
نعنى بقولنا إن هذا العود أبيض . وذلك أن هذا هو حمل على المجرى الطبيعى . 
وذلك على غير المجرى الطبيعى . ثم أق بالسبب الذى من قبله ليس حمل العود على 
الأبيض أو على الكبير حملا ذاتياً » أى على المجرى الطبيعى ٠‏ فقال : «وذلك أن 
العود ليس من المحمولات الذاتية للأبيض »ء إذ كان ليس معنتى الأبيض أنه عود . 
ولا من المحمولات العرضية إذ كان ليس بموضوع محقق . لأن الموضوع المحقق هو 
الجوهر. لكن يحمل عليه على طرق العرض» يريد : وإثما كان حملنا العود على 
الأبيض أو الكبير حملاً على غير المجرى الطبيعى » من قِبّل أن هذا الحمل ليس هو 
من الحمل الجوهرى » أعنى الذى يحمل على الشىء من طريق ما هو» وذلك أنه 
ليست ماهية الأبيض أنه عود. ولا ما هية الكبير» ولا هو أيضا من المحموللات 
الأعراض . وذلك أنْ محمولات الأعراض هى التى موضوعاتها هى الجواهر المحققة . 
يعنى «بالذاتية» ها هنا : الجوهرية واستعمل اسم الذاتية ها هنا بخصوص . ويعنى ب 
«العرضية» : المحمولات التى هى أعراض المحمولات بطريق العَرّض . 


ثم قال : «فأمًا إذا حكمنا على العود أنه أبيض » فلسنا نعنى بذلك أن الأبيض 
عارض منه . ذلك الشىء هو المحكوم به على العود » كا أنَا إذا قلناإن الموسقار:» 
أبيض يكون حكمنا بالبياض على الشىء الذى عَرَض له أن يكون موسقارا وهو 
الإنسان» يريد : والفرق بين الحملين أنا إذا حكمنا على العود أنه أبيض ء فلسنا 
نعنى بذلك أن الأبيض محمول على شىء ء ذلك الثىء محمول على العود »بل” نعنى 
أن العود جوهره أبيض . لا شيئاً عرض للعود" . 


)١(‏ يلاحظ أن ابن رشد فى نقله لنص أرسطو يستعمل اللفظ : موسقار ء بينا فى نص ترجمة أرسطو الوارد 
فى أعلى نجد اللفظ : موسيقى . 
)29٠٠١7(‏ تكملة فى المهامش غير واضحة ومبتورة ء» فأكملناها بحسب الترجمة اللاتينية 
(99 .) ممهنا 5مولاعع8 لأناوأاق ممم اصقناطاق غأذك أضواا وتأمهاكطناك لأنان كتالاامت لمع . 
وننبه من جديد أن الطبعة التى اعتمدناها لترجمة ابن رشد إلى اللاتيئية هى طبعة البندقية سنة 
66ل . 
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وأما إذا قلنا إن الموسقار أبيض . فإمًا نعتى يذلك أن الشىء الذى عرض له 
الموسيقى وهو الانسان هو أبيض . ثم قال : «لكن تكون الخشبة نفسها موضوعة 
للبياض» ثم قال : «وهذا المحمول هو الشىء الذى يحكم به عليها . لا على أنه 
عارض لشىء آخر» ‏ يريد : وهذا النحو من الحمل الذى هو مثل حمل الأبيض على 
الخشبة ٠.‏ أى فى أن تقول إن هذه الخشبة بيضاء ‏ هو المحمول الذى يحكم به على 
الموضوع نفسه ء لا من قِبَّل شىء عارض للموضوع يحمل عليه من أجل ذلك . 
وهذا الحمل إنما يعرض على أحد أمرين : إما أن يحمل الجوهر على العرة » مثل 
حملنا الخشبة على الأبيض ؛ وإما أن يتفق أن يوجد عَرضان فى موضوع واحد . يحمل 
أحدهما على الثاق . مثل حملنا البياض على الموسقار . والأول يخص بالحمل على 
المجرى الطبيعى والثاق بالحمل الذى بالعرض . وهو ها هنا يعنى بالحمل العرضى : 
ولما بين الحمل الحقيقى فى الأعراض . وهو الحمل الذى على المجرى الطبيعى 
وعلى الموضوع ٠١5[‏ ب] نفسه. لا على شىء عَرَض للموضوع . أعنى حمل 
الأعراض على الجواهر لا حمل عرض » ولا حمل جوهر على عرض - قال : «فإن كان 
يجب أن نضع قانونا فى ذلك » فلنجعل الذى هو محمول على هذا النحو هو المحمول 
على طريق التحقيق» ‏ يريد : أنه إن كان يجب أن نضع بهذه الأشياء أساء مخترعة 
تجرى مجرى القانون ء فينبغى أن تسمى المحمول فى هذه الصناعة هو المحمول 
الحقيقى . وهو المحمول الذى على المجرى الطبيعى . لأن ذلك ليس تنظر فيه 
صناعة . وهذا بين فى ترجمة متى”" ع وهو قوله : «فإن كان ينبغى أن نضع فى أمر 
المحنة ! سُنة » فليكن القول على هذا النحو هو الحمل» . 
ثم قال : «قأما المحمول على الوجه الآخر فإمًا آلآ نسميه حملا أصلاً » وأمًا إن 
)١(‏ أى ترجمة متى بن يونس القناى » وهي التى نشرناها فى كتابنا » «منطق أرسطوء ح' ص 7/4 القاهرة 
سئلة ١5859‏ . 
والأصل اليوناى هو 4.2069 6 ويزه/ا 1 ع 6 - إذا كان ينبغى أن نضع قانوناً 
والترجمة اللائينية تهربت من ترجمة نص ترجمة متى واكتفت بأن قالت ‏ وم 'نالقبوامهل موب 


وموك هنولان أنه 6 عقط أ كتاصقممم ألا أماتممه أ5 ,الماك معمز كنات أمهطالوالة معومتفافموط 
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سميناه فإما نسميه حملاً بطريق العَرّض» ثم قال : «أما الأبيض فيكون محمولاً » وأما 
الخشبة فتكون موضوعاأ . ومثل هذا المحمول فلنجعله محمولاً على التحقيق لا على 
طريق العُرض» يريد : والحمل الحقيقى الذى يجب أن يفحص عنه ها هنا هو متناه 
» أم لا هو مثل حمل الأبيض على الخشبة » أعنى أن يكون الأبيض هو المحمول . 
والخشبة هى الموضوع . وإنما كان هذا هو الحمل الحقيقى لآن الموضوع فيه في الذهن 
هو موضوع خارج النفس . وكذلك المحمول فيه هو محمول نخارج النفس » وليس 
يحمل فيه شىء على شىء من قبل غيره . 


ثم قال : «والبراهين إنما تكون على مثل هذا المحمول الذى هو إمَا ماهية 
الثىء أو كيفية له ء أو كمية . أو إضافة » أو معنى أن يفعل ء أو ينفعل » أو أين » 
أو متى» - يريد : والبراهين إنما تبرهن للموضوع وجودٌ أحد هذين المحمولين » أعنى 
الذى هو ماهية الموضوع . وجزء ما هية أو عرض موجود له من أعراض المقولات 
التسع . وذلك : إما كيفية » وإما كمية ء وإما إضافة . وإمًا غير ذلك من سائر 
المقولاات . 


وقوله : «ويكون إذا كان المحمول واحداً بالطبيعة » وكذلك الموضوع» 
يريد 5 وإنما تكون أمثال هذه المحمولاات على عدد المقولاات متى كانت بسيطة ٠‏ يه 
مركبة . 


قال -00-00 

فلتَمْدُ إلى حيث كنا فتقول إن - جميع ما يحمل على الجوهر حملا ذاتياً إما أن 
يو جدود جردا لل للشو .اود داشرلا امات الوه . فأمًا ما 
سوى ذلك مما يحمل على الجوهر وليس بذاق له لكنه محمول عليه » وليس هو جزءاً 

من الموضوع ولا هو ذات الموضوع - فهو أعراض له . مثال ذلك : أن حمل على 

الإنسان أنه أبيض . فإن الانسان ليس ذاتة ومعتاه أنه أبيض » لكن لعلة أن يكون 
حيواتاً ؛ فإن الإنسان هو ما هو [ه ٠١‏ أ] بأنه حيوان . فأمّا جميع الأشياء التى ليست 
ذاتيه للجوهر . فمعلومٌ من أمرها أنها دائياً إنما تحمل على شىء موضوع . وذلك أنه 
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ليس يوجد شىء هو أبيض . ذاتة ومعناه أبيض . لكن على أنه موضوع البياض 
موجودٌ فيه . 


فأما الصوّر:") ذ فعلى ذكرها العفاء . إذ كانت فرعاً باطلاً لا محصول له ؛ وإن 


كانت موجودة فلا مَدُخَل لا فييا نحن بسبيله » من قبل أن البراهين إنما تكون على 
أمثال هذه . 


وأيضاً إن لم يكن أحد الجزئين عند الآخر على أنه كيفية له » وذاك لهذا . أو لم 

يكن للكيفية أيضا كيفية » فليس يمكن أن تنعكس بعض الحدود على بعض ٠.‏ سوى 
أنه قد يمكن أن تحمل هذه بعضها على بعض . فأما على التحقيق ‏ فلا» 

التفسير 

ما بين الفرق بين المحمولات العرضية والغير عرضية فى حمل الأعراض - عاد 

إلى ما قصده من أن المحمولات التى هى أعراض إذا لم يحمل بعضها على بعض 

بالعرض »2 أنه يجب أن تتناهى . وأعاد الفحص فى ذلك من الرأس . وابتدأ 

بالمحمولات الجوهرية . 


فقوله «أن جميع ما يحمل على الجوهر حملا ذاتياً : إما أن يكون المحمول جزءاً 
من الموضوع . أو يكون المحمول هو ذات الموضوع» ‏ يعنى بالحمل الذاتى هنا 
المقول بخصوص ٠.‏ وهو المعَرّف ذات الجوهر . 


وقوله : دإمًا أن يكون المحمول جزءاً من الموضوع» يعنى : جزء حد » مثل أن 
يكون عا أو فصلا . 


0 وذلك أن أفلاطون كان يرى أن للأعراض صوراً م‎  . أى الصور (المثل) الأفلاطونية‎ )١١( 
الأخرى . وليس فقط الجواهر , فالأبيض مثلاً له صورة قائمة بذاتها . وأرسطو يسخر هنا من نظرية‎ 
. الصور عند أستاذه أفلاطون سخرية مرة‎ 


8ت 


وقوله : «أن يكون المحمول هوذات الموضوع» ‏ يعتى : أن يكون بأسره حداً 
للموضوع : 


ثم قال : «وأمًا سوى ذلك مما يحمل على الجوهر . . » إلى قوله : . . فهى 
أعراض 0 - يريد :وإذا كان الحمل على الجوهر مر ذاتياً » وإمًا غير ذاق ؟ وكان 
الذاق هو جوهر . فواجبٌ أن يكون غيرٌ الذاق عرض للجوهر . ثم أخذ يمثل كون 
حمل العرض على الجوهر » ويرشد إلى الجهة التى يظهر منها أن حمل العَرَضِ على 
الجوهر ليس ذاتيا » فقال : «مثال ذلك أن يحمل على الإنسان أنه أبيض . فإن 
الانسان ليس ذاته ومعناه أنه أبيض» ‏ يريد : وإنما كان حمل البياض على الإنسان 
ليس ذاتياً من قبل أن الانسان الذي هو الموضوع ها هنا ليس ذاته ومعناه أنه أبيض 
والمحمول الذاتق هو الذى ذات الموضوع ومعناه .» هو ذلك المحمول . 


ا ع ا مقابله » فقال : «لكن لعلة : أن يكون 


يوان حبرم الواضات هو أنه حيوان» ‏ يريد جوهره الذى يجرى منه مجرى 


وقوله : «فأما جميع الاشياء التى ليست ذاتية للجوهر فمعلوم من أمرها دائا 
أنها تحمل على شىء موضوع» - يريد : فأمًا جميع الآشياء التى ليست بما هية الجوهر 
ولا جزء ماهية » فمعلوم من أمرها[ه ٠١‏ ب] أنها أعراض تحمل دائياً على ثىء 
موضوع . ثم أق بالسبب فى هذا فقال «وذلك أنه ليس يوجد شىء 0 : ذاتة 
ربياه ا انين لكن على أنه موضوعٌ الياضن موجود قيهن دري : أبيض على 

شىء طبيعته البياض » كما يدل قولنا : انسان على شىء جوهره الإنسانية . بل إتما 
0 : «أبيض» على شىء فيه بياض . وإنما كان ذلك كذلك لأنه ليس يوجد 
شىء من الأعراض يعرف ماهية موضوعه الذى هو الجوهر . مثال ذلك أنه ليس 
يوجد شبىء مشار إليه » أعنى جوهراً بذاته يعرف منه أنه أبيض أو أسود : ذاته ع 
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أعتى إذا وصفناه بالبياض أو بالسواد أو بغير ذلك من الأعراض . لكن إنما يعرف منه 
شيئاً خارجا عن ذاته » أعنى شيئاً هو موضوحٌ له . وقد كان هذا الحمل فرق بينه 
وبين المحمول الجوهرى بأن سكي هذا : «المقول ق الموضوع» » والجوهرى : 
«المقول على الموضوع» ء وذلك فى كتاب «المقولات» وأما ها هنا فعنى ب «على» ما 
يُعْن ب «دق» -. 

وقوله : فأما الصّور فعلى ذكرها العفاء إذ كانت فرعا باطلً لا محصول له» ‏ 
يريد بذلك : الصُوَّرَ التى كان يقول بها أفلاطون . وذلك أنه كان يعتقد أن الكليات 
التى فيها البراهين هى موجودة خارج الذهن كليات . وإغا تطرق من هذا الذى كان 
بسبيله ‏ فيا أحسب - إلى ذكر الصور لأن القائل بالصور إن سَّلّم أن قولنا : «إنسان» 
يدل على معنى ذاته أنه إنسان ٠‏ لزمه ذلك فى الأبيض ء فيكون الأبيض, يدل على 
شبىء واحد . وإن سَّلَّم أنه يدل على صورة وموضوع للصورة » كان قولنا : «انسان» 
مثل قولنا : «أبيض» ولا كان أمر الصور مشكوكاً فيه » لمكان شهرة القائلين بها قال : 
«وإن كانت موجودة ء فلا مَدُئحل ها فيا نجد بسبيله » من قِبّل أن البراهين إنما تكون 
على أمثال هذه» ‏ يريد : ولو سلّمنا أنها موجودة , ل يكن لحا مدخل فى مثل هذا 
الفحص الذى نحن بسبيله ء» من قبل أن البراهين إنما هى براهين هذه الأشكال 
المحسوسة ء. لا براهين تلك الصّور . وإنما أراد أنه إن كانت الصور أموراً موجودة 
خارج النفس مغايرة لهذه المحسوسات . فليس يمكن أن يكون البرهان المنسوب إلى 
الأمور الموجودة المحسوسات هو البرهان المنسوب إلى تلك الصور » لأنه ليس يمكن أن 
يكون برهان واحد ينسب إلى سببين مختلفين من جهة ما هو برهان واحد . ومعلوم 
بنفسه أن هذه البراهين إنغما هى براهين ذه الأشياء المحسوسة . «فإذن ليست براهين 
للضون > دولة للصور متفعة ق- إقانة' البزاعين + إن كانت" موجوفة, 


وقوله : «وأيضاً إن لم يكن أحد الحدين عند الآخر على أنه كيفية له » وذاك 
)١(‏ راجع كتاب «المقولات» فى كتابنا : «منطق أرسطوء» ح' ص 4 (الطبعة الثانية » الكويت ‏ بيروت » 
سنة *188). 


؟) أى عنى : ب «على موضوع» ما يعنيه ب دق موضوع؟ . 
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لهذا أو لم يكن أيضاً للكيفية كيفية ‏ فليس يمكن أن تنعكس بعضٌ الحدود على 
بعض ». سوى أنه قد يمكن حمل بعضها على بعض . فأما على التحقيق ٠١5[‏ أ] ‏ 
فلا يريد : أنه متى خمل شيئا على شبىء على أنه كيف له ء أو واحد من سائر 
المقولات » فإنه ليس تنعكس تلك القضية » فتكون حملا على الحقيقة .» أى على 
المجرى الطبيعى ٠»‏ بل إنما يكون حملاً على غير المجرى الطبيعى » إذ كان ليس يمكن 
فيها يحمل على شىء من جهة أنه كيفٌ له مثلاً يكون الموضوع يحمل على ذلك المحمول 
من حيث هو كيفٌ له مثال ذلك أنه إذا حمل الآبيض على الثلج من حيث هو كيف 
له . فليس ينعكس الأمر على الحقيقة إذ كان ليس يمكن فى الثلج أن يحمل على 
الأبيض ٠‏ لا على أنه كيف له . أو كيف لكيف وإن لم يكن حمل أحد الحدين على 
الآخر سوى أنه قد << يصير(© >> حمل بعض هذه على < تلك2 >> 4 + امامل 
التحقيق » < فلا >> 


قال أرسطاطاليس : 

« فالحمل إما أن يكون ذاتياً » بمنزلة الجنس والفصل الُْقَوّمِ -[6 83]* وهذان 
فقد تبين من أمرهما أنهما لا يجريان إلى غير بهاية : لا إلى فوق ء ولا إلى أسفل . 
بمئزلة ما يحمل على الانسان أنه ذو رجلين . وأنه حيوان » وأنه شىء آخر . ولا 
أيضاً إذا حمل الحيوان على الانسان . وهذا على قلياس . وهذا على طريق آخر من 
طريق ما هو . لأن كل جوهر صورته هذه الصورة فقد يجيرٌ . فأما الأمور الغير 
متناهية » فلا سبيل إلى أن تقف فى الذهن وتقطعها من قبل انما لا تتناهى لا من قِبَل 
فوق. ولا من قبل أسفل . والأشياء التى تحمل عليها محموللات صوريتبها هذه 
الصورة فى أنها لا تتناهى لا يمكن تحديدها . فأما الأشياء التى هى أجناس .» فأنه غير 
تمكن أن تنعكس على الأشياء التى هى أجناس لما ؛ وإلا صار الشىء هو جنسه 
وفصله .» 
0 تكملة فى الحامش امبتور» فأكملتاها بحسب الترحمة اللاتينية 
111لخ70انا56 590 رلالقمأ لالاز 56 عل أط الاأهه78601ط أن ,أقعامم #ناوتان أ 6 لمان سقنان عمأعهام 


.ممم . (ص ٠٠١‏ باء طبعة البندقية سنة .)١٠659‏ 
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التفسير 

لا قسّم المحمولات إلى جوهرية وعرضية » وبين فى الجوهرية أنها ليست غير 
متناهية : لا من جهة فوق ولا من جهة أسفل , وبين المحمولاتٍ التى هى أعراض 
من التي حملها بطريق العَرّضء وكان قصده بذلك أن يُبين أن الحمل متناه أيضاً في 
المحمولات التى هى أعراض إذا لم يمل بعضها على بعض بطريق العَرّض ‏ ابتدأ 
البيان من رأسٍ فأحل يذكن هآ تبان من أن المحمولات الجوهرية هى متناهية » 
ويستقصى الأمور فى ذلك فقال:«فأما الحمل فإما أن يكون ذاتياً بمنزلة الجنس والفصل 
- وهذا قد تبين من أمرهما أنهما لا يمران إلى غير خهاية : لا إلى فوق ولا إلى أسفل» - 
يريد : اعتبرٌ ذلك من جهة المحمول أو من جهة الموضوع . ثم بين ذلك بالمثال 
فقال : «بمنزلة ما يحْمَل على الإنسان أنه ذو رجلين » وأنه حيوان » وأنه ششىء آخر» - 
يريد : ومثال ذلك من جهة الموضوع : إذا مل على الإنسان أنه ذو رجلين » وجمل 
على ذى رجلين أنه حيوان » وحمل على الحيوانٍ شبىء آخر من طريق ما هو فإن هذا 
لا يمر إلى غير نهاية » بل ينتهى إلى جنس آخر لا يحمل عليه ثى أصلاً من طريق ما 
هو . كانك قلت : الجسمء. وإلا لى يحصل عن الحدّ علمٌ . 


ثم قال : «ولا أيضاً إذا مل ٠١3‏ ب] الحيوان على الانسان . وهذا على 
قلياسء وهذا على طريق آخر من طريق ما هوه يريد : ولا يوجد الحمل أيضا غير 
متناو إذا أجل من جهة الموضوع . مثل أن يحمل الحيوان فى مثالنا على الإنسان » 
(الإسا عل زد آد عرو + فإن هذا أيضاً يبين من أمره أنه ينتهى إلى الشخص . 


وما ذكر أن مثل هذا الحمل ينتهى من الطرفين » أتى بالحجة فى ذلك فقال : «ولأن 
كل جوهر صورته هذه الصورة فقد يِخَدّع - يريد : واثما وجب أن يكون الحمل الذى 

فى الجوهر متناهياً » لأن كل جوهر مشار إليه فقد مُحَدّ , وهو الذى أراد بقوله : 
«صورته هذه الصورة» . 


ثم قال : «فأما الأمور الغير متناهية فلا سبيل إلى أن تقف فى الذهن 


0ه 


وتقطعها . .» إلى قوله . . . لا يمكن تحديدها» ‏ يريد : فأما الأمور التى توضع غير 
متناهية فلا سبيل إلى أن يتصورها الذهن بجملتها من قبل أنها لا تتناهى . لا من 


ثم قال : «والأشياء التى تحمل عليها محمولات صورمها هذه الصورة فى أنها لا 
تتناهى لا يمكن تحديدها» . وتأليف القياس يكون هكذا : 


الأمور التى من طبيعة الجوهر تدرك بالحد 

الأشياء الغير متناهية الأجزاء المحمولة لا تدرك بالحد 
فالنتيجة أن : الأمور التى من طبيعة الجوهر ليست هى غير متناهية الأجزاء 
المحمولة . أعبى ها هنا ب «الأجزاء» : ما يحمل بعضها على بعض . 


ولا ذكر أن المحمولات الجوهرية تتناهى من جهة المحمول ومن جهة 

ا موضوع » أخبر أيضاً أنه ليس يمكن فى جميعها البيان الدائر » إذ كان ذلك أحد ما 
يدّعى من يزعم أن البرهان يقوم على كل شىء » وهو الذى قصد الفخص عنه أولا 
من المعانى الثلاثة : أعنى : هل يتناهى الحملٌ من جهة الموضوع ء أو المحمول » أو 
بين المحمول والموضوع ؟ فقال : «فأما الأجناس التى هى أجناس . فإنه غير ممكن أن 
تنعكس على الأشياء التى هى أجناسٌ لا وال عبان العىء عو اسه وفعيله» بت 
يريد : وإلآ صار النوع مساوياً لجنسه » وكذلك الفصل » قيصير الإنسان هو نفسه 
الحيوان » أو الناطق هو نفسه الحيوان ‏ وذلك مستحيل . وإنما أراد أن هذه ليس 
'يتفق فيها الحمل بالعَرّض . فهو بين أن الأآمر فى أمثال هذه المحمولات متناو . 


قال أرسطاطاليس : 

«ولا أيضاً ما كان كيفية أو غير ذلك من باقى المقولات مما ليس يحمل بطريق 
العرض » لكنها بأجمعها تحمل على الجوهر ‏ يكون بلا نهاية : لا إلى أسفل ولا إلى 
فوق . وأيضا إن كان ما يحمل إما أن يكون كيفية . أو كميةء أو شيئا فى 
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المقوللات . أو تكون أشياء ذاتية . وهذه فهى متناهية . وأجناس القاطا غورياس”© 
أيضا متناهية : وذلك أنها إما أن تكون كيفية » أو كمية . أو إضافة . أو معنى أن 
يفعل . أو ينفعل » أو أين . أو متى . والمحمول إنما هو واحد ٠١7[‏ أ] بالطبيعة 
على موضوع واحد بالطبيعة . 


وأما المحمولات التى ليست بذاتية فمعلومٌ من أمرها أنها لا تحمل بعضها على 
بعض إذ كانت بأجمعها أعراضاً » وإن كان بعضها بالذات . وبعضها على نحو آخر 
بالعَرَض . وجميع هذه يحكم عليها بأنها مقولة. على موضوع . والعَرّض ليس شيئاً 
فوضوعا:: وذلك أنا لسنا نضع ولا واحدة من هذه ء وتنعت من حيث لا يرجع 
النعت الى شىء آخر . لكن إنما النعت يرجع إلى شىء آخر . ونعت آخر يرجع إلى 
شىء آخرء فليس يقع الامعان لا من فوق إلى أسفل , ولا من أسفل إلى فوق . 
0 أن الأشياء التى الأعراض محمولة عليها إنما هى الأمور التى هى جواهر . 
هذه ليست غير متناهية . والصور فى الجواهر والأعراض من أسفل إلى فوق هى 
ا فيلزم من هذا أن يوجد شىة يحمل عليه ما يحمل . وعلى هذا المحمول 
محمولٌ آخر . وعلى هذا المحمول محمول . وينقطع هذا الامعان ويقف عند محمول 
لا يوجد محمولاً على شىء ما هو أقدم من موضوعه , ولا يكون شىء محمولاً أقدم 


مكدك .)» 


التفسير 
ل بِيِنْ أن المحمولات التى هى من طبيعة الجوهر تتناهى - يريد أن يبين ذلك 
فى المحمولات التى هى من طبيعة العغرض » وذلك إذا لم يحمل بالعرض ٠.‏ فقال : 
دولا أيضاً ما كان كيفية » أو غير ذلك من باقى المقولات » مما ليس يحمل بطريق 
العرض »ء لكنها بأجمعها تحمل على الجوهر . يكون حملها بلا نهاية» - يريد : ويظهر 
أن ما كان من المحمولات فى مقولة الكيف . أو فى غير ذلك من سائر المقولات » أنه 
ليس يكون بلا نهاية إذا لم يكن حملها بطريق العرض » بل كان حملها على الجوهر . 
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ويعنى ب «طريق العرض» : أن تحمل الأعراض بعضها على بعض ٠‏ وتحمل الجواهر 
على الأعراض . ولما ذكر أن الحمل فى هذه يجب أيضا أن يكون متناهيا من الطرفين 
من جهةٍ المحمول أو من جهة الموضوع » شرع فى الاحتجاج على ذلك فقال : 

دوأيضاً إن كان ما يحمل إما أن يكون كيفية ع أو كمية . أو شيثا من المقولات ء أو 
تكون أشياء ذاتية » وهذه هى متناهية» - يريد : وبيان ذلك أن كل ما يحمل إما أن 
يكون عَرّضاً من المقولات مثل كيفية أو كمية أو غير ذلك من مقوئة الجوهر » وهذه 
هى متناهية . أعنى الذى فى مقولة الجوهر . 


ثم قال : «وأجناس القاطغورياس أيضاً متناهية» - يريد وأجناس المقولات 
متناهية » وذلك أنها إما أن تكون من مقولة الكيفية أو الكمية أو الإضافة أو مقولة أن 
يفعل أو ينفعل أو أين ومتى . ولا وضع ثلاث مقدمات : إحداها أن المحمولاات 
صنفان : ما جوأهر ٠‏ وإما أعراض ؛ ووضع ثانية أن محمولات الجواهر متناهية ؛ 
ووضع ثالعاً أن أجناس الأعراض متناهية ‏ أضاف إلى ذلك مقدمة رابعة فقال : 
[/ا١٠٠اب]‏ والمحمول إنما هو واحدٌ بالطبيعة على موضوع واحد بالطبيعة» ‏ يريد : 
والمحمول الواحد إنما هو واحدٌ إذا كان واحداً بالطبيعة يحمل على موضوع واحد 
بالطبيعة .وإنما وضع هذا لأن هذا الطلب يحتاج أن يعرف ما المحمول الواحد. 
والموضوع الواحد » إذ كان هذا المحمول هو الذى يطلب فيه هل له محمولات إلى غير 
نهاية » أم ليس له لأنه إذا تبين الأمر فى هذا تبين الأمر فى المركب » وكذلك الأمر 
فى الموضوعات . 


ولا وضع هذه الأربعة الأصول لما يريد أن ينتجه » وضع أصاكٌ انفكا 
فقال : «وأما المحموللات التى ليست بذاتيةٍ » فمعلوم من أمرها أنها لا يحمل بعضها 
على بعض» - يريد : ومن ن المعروف أيضاً أن المحمولات التى ليست بجوهرية » أعنى 
الى هى أعراض » أنه ليس يحمل بعضها على بعض بالذات . ثم أتى بالسبب فى 
ذلك فقال : إذا كانت بأجمعها أعراضاً وإن كان بعضها بالذات ء» وبعضها على 
الجواهر بالعرض» - يريد : وإما لم يحمل بعضها على بعض بالذات من قِبَل أنها 


 ةغ6هال-‎ 


أعراض ء وإن كان من الأعراض ما يوجد بالذات للجواهر ء» ومنها ما يوجد 
بِالعَرّض . وذلك أن ما بالذات استعمله ها هنا على معنى غير الذى استعمله قَبْلُ » 
لأنه» قبل استعمله على المحمولات الجوهرية » وهنا استعمله على الأعراض 
الذاتية 6( وهى الى يوجد حدها ا موضوعٌ أو جنس الموضوع . ف «الذاتية» إذن مرة 
يستعملها بعموم . كيا استعملها فى أول هذا الكتاب » ومرة بخصوصضص ٠‏ كما 


وقوله : «وبعضها على نحو آخر بالعرض» - يريد : ويحمل بعضها بالعرض 
على نحو آخر الذى مثل فيه إنه يحمل بعضها على بعض بالعَرّض المتجنب فى هذا 
الفحص . 


وما أخير أن الأعراض بالجملة . سواء كانت ذاتية أن غير ذاتية » أنه ليس 
يحمل بعضها على بعض بالذات . أعنى لا نَمل الحدود على محدوداتها » ولا حمل 
الأعراض على موضوعاتها » وإن كان حمل الأعراض على موضوعاتها منه ما هو ذاق 
ل ا م 
يقال على ثلاثة معا 
)01( دا عر ما يد لوجع الو برعروطيز يل ازاو دزي 
عَرَض للموضوع شىء آخر . وهذا غير متجنب فى هذا الفحص . 
(؟) وإما ما يحمل على الموضوع من قبل عرض فيه . 
(*) وإما ما يحمل الموضوع عليه . وهو الحمل الذى على غير المجرى الطبيعى ؛ 
وهذان هما المتجنبان فى هذا الفحص - أى بالحجة التى من قبلها لا تحمل الأعراض 
على الأعراض بالذات » يعنى ها هنا بالذات : الحمل الذى على المجرى الطبيعى . 
فقال : «وجميع هذه يحكم عليها بأنها مقولةٌ على الموضوع . والعَرّض ليس شيئاً 
موضوعا» ‏ يريد : وإثما لم تحمل الأعراض بعضها على بعض ٠١8[‏ أ] بالذات من 
قبل أن العَرض هو الذى قيل فى حدّه إنه الذى يحمل على موضوع» - يريد : أى فى 


. ص : لأن‎ )١ 


-8هغ- 


موضوع . والغرض ليس هو شيئاً موضوعاً . فينتج عن ذلك أن العَرّض ليس يمل 
على العَرَض إلا بالعرض . 


ولا أخبر أن العرض ليس موضوعاً » أقى بالحجة على ذلك فقال : «ذلك أن 
لسنا نضع ولا واحد من هذه . وننعت من حيث لا يرجع النعت إلى شىء» - يريد : 
والدليل على ذلك أنا لسنا نضع شيثاً من الأعراض موضوعاً وننعته بشىء آخر » أى 
َصَنَفَهَ ابه :وتحيلة عل عجهة الو ضيفية + من جهة أنه لا يرجع ذلك النعت إلى شىء 
آخرء كما يتفق ذلك فى الشىء الذى ينعت بالحقيقة » أعنى أن النعت ليس يلحق 
المذعوت من قبل شىء آخر . بل يلحق المنعوت بذاته . 


ثم قال : «لكن إنما النعت يرجع إلى شىء آخحر » ونعت آخر إلى شىء آخره - 
يريد : ولكن نعت الأعراض بعضها لبعض وحملها إما يرجع النعت فيها إلى شىء 
آخخر غير العرة :عو الوضوع للعرضن: »ودلك العَرّض أيضاً الذى نعت من قبل 
موضوعه هونَعْتَ أيضاً لعَرَض آخر من قبل موضوع ذلك العرض . وإنما أراد بذلك 
أنه إذا كانت لا ينعت بعضها ببعض إلا من قِبَّل الجواهر الحاملة لها . ٠‏ فإن حمل 
بعضها على بعض هو بالعرض » وير ذلك إلى غير نهاية . 


0 قلسن بقع الإمعاق لاا من نوق إلى أسفل 5 ولا من أسفل إلى 
را . وهذه ليست ا » والصور ى وا والأعراض من أسفل إلى 
فوق هئ متناهية») ‏ يريد : وإذ قد تقرر جميع ما قدمناه من أن الجواهر المحمولة 
بعضها على بعض 2 التى هى صور ق الأشخاص » هى متناهية » وكذلك الأعراض 
التى فيها افبين أنه ليس يمكن الإمعان فى الحملء» لاإذا ابتدأ من فوق إلى أسفل فى 
أن يمر إلى غير نهاية » ولا إذا ابتدأ من أسفل إلى فوق . وذلك أن الأشياء التى توجد 
فيها الأعراض وتحمل عليها بالذات هى متناهية » وهى الجواهر والأعراض » إذ هى 
متناهية أيضاً . 
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وقوله : «والصور فى الجواهر والأعراض من أسفل إلى فوق هى متناهية» - 
يريد : والصور فر الشخص المشار إليه بالأعران الموجودة فيه من أسفل إلى فوق ء 


: «فيلزم من هذا أن يوجد شىء يحمل عليه ما يحمل . وعلى هذا 
0 آخر» وينقطع الإمعان ويقف عند محمول لا يوجد محمولاً على 
شىء ء هو أقدم من موضوعه ٠»‏ ولا يكون شىء محمولٌ أقدم منه» - يريد : فيجب فى 
الإمعان إلى أسفل أن ينتهىٍ الأمر إلى محمول, لا يوجد موضوعٌ متقدم على 
موضوعه ٠‏ أى موضوعه موجودٌ فيه » وفى الإمعانٍ إلى فوق ٠»‏ أن ينتهى إلى محمول, 
لا يوجد شىء محمولٌ عليه » حتى يكون هو أَقَدَمَ. من ذلك الثبىء » أى يوجد ذلك 
المحمول فيه . 


قال أرسطاطاليس : 

«فهذا أحد الوجوه الذى يتبين مها أمر القياس المنطقى . 

وأما البيان الآخر فهو يجرى على هذا : إن كان البرهان قد يقوم على الأشياء 
التى المحمول منها شديد التقدم والأشياء التى إما تعلم بالبرهان فغيرٌ ممكن أن يوجد 
سبِيلٌ إلى علمها بنحي آخر أفضل منه . وغير ممكن أن تُعلم من دون البرهان . فإن 
كان البر هان فى أن يعلم إذا علمتٌ المقدماتٍ التى منبا كان » وكانت المقدمات غير 
معلومة عندنا ولا طريق لنا إلى العلم بها ٠‏ فإنًا لا نعلم ولا الشىء الذى بها تلم . 


وأيضاً إن كان قد يقع العلم بالبرهان لبعض الأمور على التحقيق , لا على 
طريق الأصل الموضوع . فيلزم من إلاضطرار أن تنقطع الأوساط وتقف . فإن لم 
تنقطع وتقف ]2 84]* » لكن يوجد للمبدأ ما هو أعلى منه محمول عليه » فإنه يكون 
أئ شىء أخذ يكون عليه البرهان . فإن كان غير ممكن قطع الاشياء التى لا نهاية ها 
بأن نعلم سائرها بالبرهان فيفضى بنا الأمر إلى آلآ نعلمها بالبرهان . فإن كان لا' 
طريق إلى أن يقع العلمُ بها بنحو هو أفضل إلا بالبرهان فإنه لا يقع العلم بالبرهان 
ولا لشىء واحد . اللهم إلآ أن يكون بنحو الأصل الموضوع . 


51*- 


فقد بان على طريق المنطق . من الأشياء التى تلوناها » صدقٌ ما قلنا . » 


التفسير 
قوله : «فهذا أحد الوجوه التى يبين بها أمر القياس المنطقى» ‏ الظاهر منه أنه 
يعنى بالقياس المنطقى البرهان الذى من مقدمات صادقة غير مناسبة » ويعنى أن هذا 
هو أحد البيانين » إذ كان بياناً منطقياً يبين به تناهى المحمولات فى البرهان المنطقى 
والحقيقى . ذلك أن البيان المنطقى يقال على القياس الصادق الذى يكون من أمور 
عامة غير ذاتية » وهو الذى أراد ب «المنطقى» فى هذا الموضع 


وقد يقال : «قياس منطقى» إذا كانت مقدماته مأخوذة من صناعة المنطق » 
وذلك أن صناعة المنطق تستعمل استعمالين » كيا قيل فى غير ما موضع : أحدهما من 
حيث هى آلة » وهو الاستعمال الخاص ؛ والآخر من حيث هى علم من العلوم نِ 
أى يستعمل فى علم آخر ما يبين فيها . وما كان هذا البيان الذى اسبتعمله ها هنا عاماً 
للقياس المنطقى والبرهان » وهو صادق أيضاً » كان منطقياً . فلذلك يمكن أن يفهم 
من قوله : «فهذا أحد الوجوه التى يتبين بها أمر القياس المنطقى» ‏ أى : فهذا أحد 
الوجوه التى يتبين بها أمر القياس المنطقى والبرهانى بقياس منطقى » الذى قصدنا 
استعماله فى هذا البيان» ويعبى ب «الشىء الذى يبين على جهة المنطق» تلك المطالب 
المشتركة للبرهان ٠١5 - ١١5[‏ أ]* المنطقى والحقيقى . أعنى أنه ليس يمكن أن 
يبين بأوساط لا نهاية لها ولا توجد فى الشىء الواحد محمولات لا باية لها ولا توجد فى 
الثبىء الواحد لا نهاية لحاء ولا موضوعات لا نهاية لما . 


ثم قال : «وأما البيان الآخر فهو بيجرى, على هذا» ‏ يريد بالبيان الآخر : بياناً 
ا ا ال ا 


*» هنا وقع خلط فى تثرتيب أورارق المخطوط », وصواب ترثييبها أن يكون 
.١١!-١١5-1١١١-1١١١- ٠١59 ١5-١ 1١*- ١١5 - ١١6‏ وحن سنورد الرقم ى المخطوط 
ونتلوه بما يساويه فى الترتيب الصحيح . 
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يمكن أن توجد أوساط لا نهاية للها بين طرفين موضوعين . وذلك أن هذا البيان الذى 
تقدمٌ هذا القول » وهو بيان كون المحمولات متناهية فى البراهين والموضوعات . 


ولا وَعَدَ بذكر هذا البيان الثانى ء» شرع فيه فقال : «إن كان البرهان قد يقوم 
على الأشياء التى المحمول فيها شديد التقدم» ‏ يريد أنه إذا كان البرهان شأنه أن يقوم 
على الأشياء التى الحدود الأوساط فيها متقدمة على الطرف الأكير بالمعرفة والسببية » 
أعنى أنها أسباب للطرف الأكبر . 


ثم قال : «والآشياء التى تُعلم بالبرهان . . » إلى قوله : «. . من دون 
اليرهان» ‏ قفأردف هذا القول بالقول الأول وجعل مجموع هذه الأقاويل بمنزلة 
المقدّم ٠‏ فكأنه قال : ولما كانت الأشياء التى تعلم بالبرهان الحدٌ الأوسط فيها متقدم 
بالسببية على الطرف الأكبر » وكان كل ما يعلم بالبرهان لا سبيل إل أن يُحُصّل عليه 
بغير البرهان » لا بعلم مساو للبرهان » ولا بشىءٍ أفضل من البرهان ؛ وكان البرهان 
إغما يعلم إذا علمت المقدمات التى انبنى منها البرهان » أعنى التى هى أقدم من العلم 
الحاصل عن البرهان . فبين أنه إذا لم يكن لها سبيل إلى علم المقدمات » لم يكن لها 
سبيل إلى البرهان . وهذا هو الذى دل عليه بقوله : «فإن كان البرهان . . . » إلى 
قوله : . . ولا الشىء الذى بها يعلم» ‏ يعنى المطلوب . 


ونا أخبز أنه إن كانت الأوساط لا نهاية لما أنه يلزم من ذلك ألا يكون لنا علم 
بالبرهان » من قبل أن الأوساط إذا كانت لا نهاية لما » كانت مقدمات البرهان لا 
نباية لحا ؛ وما لا نهاية له فليس ممعلوم بالبرهان ‏ أخذ يقرر هذا المعنى فقال : 
« وأيضاً إن كان قد يقع العلم لبعض الأمور على التحقيق » لا على طريق الأصل 
الموضوع . فيلزم من الاضطرار أن تنقطع الأوساط وتقف» ‏ يريد : وإذا كان من 
المعروف بنفسه أنه قد يقع لنا العلم بالبرهان لبعض الأمور » من غير أن نضع فى 
مقدمات البرهان مقدمة غير معروفة بنفسها , أعنى يُصائّر عليها عن علم آخر » بل 


لاع 


قد يقع لنا العلم بكثير من الأشياء بمقدمات هى معروفة بنفسها ققد يجب فى مثل 
هذا البرهان أن تكون الأوساط متناهية » أى إذا أبتدىء فيها من الطرف الأكبر , 
انتهى الحمل إلى الأصغر » وإذا ابتدىء [ ٠١9 > ١١6‏ ] فيها من الأصغر انتهى إلى 
الأكبر » وهو الذى أراد بقوله : «فيلزم من الاضطرار أن تنقطع الأوساط وتقف» - 
أى تقف فى حمل بعضها على بعض ء ولا يمر الحمل إلى غير نهاية . 


ثم أخذ فى بيان أنها تنقطع على جهة الخلف فقال : «فإن تنقطع وتقف . لكن 
يوجد للمبدأ ما هوى أعلى منه محمول عليه فإنه يكون أى شىء أنخذ يكون عليه 
برهان» ‏ يريد : لكن لولم تنته الأوساط ء لكان توجد لكل مقدمةٍ تؤخذ مقدمة أعلى 
منها » أى محيطة لها وأعم كلية من جهة موضوعها » أى يكون موضوعها أعم كلية 
من موضوع المقدمة المأخوذة » حتى يكون محمول المقدمة إنما يحمل على موضوعها من 
قِبّل حمل هذه الطبيعة التى هى أعم من موضوعها عليه » فتكون كل مقدمة تبين بحدّ 
أوسط . مثال ذلك : إن كان قولنا وكل انسان حساس» يوجد للإنسان طبيعة أعم 
منه وأعلى حتى تحمل هى على الإنسان . ويحمل الحسّاس عليها » وهى الحيوان 
مثلا » فإِن الحسّاس إنما يبين بالطبع للإنسان ء من قبل الحيوان . وكذلك إن كان 
الخال فى الحيوان مع الانسان يجرى هذا المجرى 


وإن كان ذلك كذلك فى كل مقدمة . فأى مقدمة أذت فإنه يقوم عليها برهان . ثم 
قال : «فإن كان غير ممكن قطع الآشياء التى لا خباية ها بأن يعلم سائرها بالبرهان 
فيفضى بنا الأمر إلى أن لا نعلمها بالبرهان» ‏ يريد : فإن كان لا يمكن أن تعلم مقدمة 
من المقدمات إلآ حتى تعلم قبلها مقدمات لا نباية لها بالبرهان , وكان غيرممكن أن 
تُعْلم مقدمات لا نباية لها ببراهين لا نهاية لها - لآن مالا نهاية له طريق لا يُقطع ويُفرغٌ 
منه - فبينٌ أنه يفضى هذا القول - أى يلزم عنه ضد ما وضع » وهو ألا يُعْلم ثبىء من 
الأشياء بالبرهان . فيعنى ب «الأشياء التى لا نباية لما» : المقدمات , ويعنى ب 
«القطع» : أن يعلمها باليرهان . وكذلك فسره بأن قال : «بآن يعلم سائرها 
بالبرهان» . فكأنه قال : فإن كان لا يمكن أن نقطع مقدمات لا نهاية لها بأن نأى على 
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علمها بالبرهان » أى بأن نعلمها بالبرهان » فسيفضى بنا هذا الوضع ‏ أى يلزم عنه - 
ألا نعلم واحدة منها بالبرهان . وهذا بمنزلة ما لو أن قائلاً يقول : لا يحصل لك هذا 
الدّرْهم حتى تحصل لك قبله دراهم لا نهاية لها ؛ بل بمنزلة ما لو قال قائل : لا تملك 
درهما حتى تملك قبله دراهم. لا تهاية لما . 


ثم قال : فإن كان لا طريق إلى أن نعلم العلم بنحو أفضل من البرهان » فإنه 
لا يقع العلم بالبرهان ولا لشىء واحد ء اللهم إلا أن يكون بنحو الأصل الموضوع» ‏ 
يريد : فإن كان من المعروف بنفسه أنه لا يمكن أن يُعلم الشىء بعلم أفضل من كل 
علم إلا بالبرهان » وكان قد وضعنا هذا الوضع 2 أعنى : كل شىء يحتاج إلى 
برهان ء فإنه لا يحصل لنا العلم البرهاق لشىء من الأشياء أصلا 
١٠١ - ١١:[‏ أ اللهم إلا أن يكون البرهانٌ البرهانَ الذى يكون على طريق 
المصادرة ء» أعنى الذى يتسلم وجود المقدمات الموضوعة فيه صاحب الصناعة من 
صاحب صناعةٍ أخرى . وإثما أراد أن واضع هذا القول يلزمه آلآ يكون عنده علم 
الأشياء إل ما عند المبرهن على طريق المصادرة على الشىء من علم ذلك الشىء الذى 
صادر على برهانه . 


قال أرسطاطاليس : 
«فقد بان . على طريق المنطق . من الأشياء التى تلوناها صدق ما قلناه . 
فأما القياس البرهانى . الذى هو البحث متوجةٌ نحوه . فقد تبين على ضر وب 
شتى أن مبادئه تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين . وذلك أن البرهان إنما هو 
من الأمور الذاتية . والأمور الذاتية فعلى ضربين : أحد الضربين” المحمولات التى 


)١(‏ يقصد أن الآمور الذاتية على نوعين : فالمحمولاات تكون ذاتية إذا كانت مندرجة فى التعريف الذاق 
للموضوعات ء هذا أولاً ؛ وثانياً تكون المحمولات ذاتية إذا كان تعريفها الذاق يشتمل عل 
موضوعاتها ‏ ويعبارة أخرى : هناك ضربان من المحمول الذاق : (أ) ما هو مندرج فى التعريف الذاق 
للموضوع ؛ (ب) .ما يشتمل على التعريف الذاق لموضوعه فى تعريفه هو. 
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فيها تنيى طبيعة الموضوعات .» وهى مأخوذة فى حدودها ؛ والضرب الآخر 
المحمولات المأخوذة موضوعاتها حدوداً . بممنزلة الفرد المحمول على العدد . فإن 
العدد مأخوذ فى حده . وبمنزلة الكثرة والمنفصل المحمول عليها . فإنها مأخوذة فى 
حده . ولا واحد من هذين الجنسين يمكن إمعانه بلا نهاية » كالفرد للعدد : وذلك 
أنه إن وجد للفرد شىء آخير الفردُ مأخوذ فى حده . فإن العدد أيضاً يكون موجوداً 
فى حده . فإن كان غير ممكن أن توجد أمثال هذه فى شىء واحدٍ بلا غباية » فإنه لا 
يمكن أن يمعن إلى فوق بلا نهاية . وهذه كلها بأجمعها يجب من الاضطرار أن تكون 
موجودة للأول . والأول موجود لا . فالذى يوجد ها هو أنها تنعكس . لا أنها 
تمعن إلى فوق وتمضى إلى مالا غهاية . » 


التفسير 

إنه لما بين بيانا يعم القياس المنطقى والبرهانى أنه ليس يمكن أن توجد محمولات 
لا نهاية لها سالكة إلى فوق ١‏ ولا موضوعات لا نهاية لحا سالكة إلى أسفل ‏ يريد أن 
يبين ذلك بياناً خاصاً بالقياس البرهانى . فقوله : فقد بان على طريق المنطق ‏ يريد 
بالمنطق : المقدمات العامة التى تبين بها هذان2”2 المعنيان فييا سلف . ولما كان ذلك 
البيان ليس خاصاً بالبرهان » وكان قصده فى هذا القول أن يأى بالبيان الخاص 
بالبرهان » قال : «فأما القياس البرهانى الذى هذا البحث متوجه نحوه . فقد تبين 
على ضروب شتى أن مبادئه تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين» ‏ يريد : فأما 
القياس البرهانى الذى قصدنا بالبحث عنه فى هذا الكتاب فقد تبين بطرق كثيرة أن”) 
مبادئه » أعنى مقدماته » تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين » أعنى من جهة 
المحمول والموضوع . 0 


ثم شرع فى البيان الذاتى الخاص الذى وعد به » فقال : وذلك أن البرهان إنا 
هومن الأمور الذاتية . . » إلى قوله . . . فأنها مأخوذة فى حده» ‏ يريد : وبرهان 





. ص : هذين المعنيين‎ )١( 
ص : أما.‎ )0 
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ذلك أن البرهان إنما يأتلف ‏ على ما بين قبل من المقدمات الذاتية . وقد تبين أن 
الذاتية 53١١1ب‏ - ١١١اب]‏ صنففان : صنفٌ المحمولات فيها إما حدود 
للموضوعات التى تحمل عليهاء وإمًا أجزاء حدود. أعتى إما أجناساً . وإما 
فصولاً . والصئف الثانى : المقدمات التى تؤخذ أجناس الموضوعات فيها أو 
'الموضوعات أنفسها فى حدود المحمولات » بمنزلة أخذ العدد فى حد الفردء ويمنزلة 
أخذه فى حدّ الكثرة والقلة » وبمنزلة أخذه فى حدٌّ المنفصل . وذلك أن الانفصال 
خاصة من خواص العدد . 


ولا قسمٌ المحمولات الذاتية إلى هذين القسمين قال : «ولا واحد من هذين 
الجنسين يمكن إمعانه بلا خهاية» يريد : ولا فى واحد من هذين الجنسين من 
المقدمات يمكن أن توجد فيها أشياء يحمل بعضها على بعض إلى غيرهاية . ثم شرع 
فى بيان ذلك فى الصنف من المحمولات التى توجد الموضوعات فى حدودها » فقال : 
كالفرد المأخوذ فى حده العدد . ثم شرع فى بيان ذلك فقال : «وذلك أنه إن وجد 
للفرد شىءٌ آخخر الفردٌ مأخوذ فى حده » فإن العدد يكون موجوداً فى حده» يريد : 
وبيان ذلك أنه إن وجد لأمثال هذه الأعراض الذاتية أعراض ذاتية تؤخذ هى فى 
حدودها » على مثال ما توجد فى حدودها هى أيضاً موضوعاتها » مثل أن يوجد للفرد 
شىء يتنزل منه منزلة الفرد من العدد . فإن العدد أيضاً يكون مأخوذاً فى حده المأخوذ 
فى حده . ثم قال : «فإن كان غير مكن أن توجد أمثال هذه فى شىء واحد بلا نهاية » 
فإنه لا يمكن أن يمعن إلى فوق بلا نهايه» ‏ يريد : وإذا ظهر أن الجنس الأول هو 
المأخوذ الأول فى حدود أمثال هذه الأعراض كائنة» ما كانت » أعنى التى يحمل 
بعضها على بعض حملا ذاتياً » فظاهر أنه إن انبنى منها محمولات لا نهاية لها أن تكون 
أشياء لا نباية لها موجودة فى شبىء واحد » وهو الجنس الأول ء» أو يكون ثبىء واحدٌ 
مأخوذاً أشياء لا نهاية لها . فإن كان هذا غيرممكن ». فإنه لا يمكن أن توجد محمولات 
ذاتية يمكن الامعان فيها بلا نهاية . < «وأيضاً المحمولات التى تكون مأخوذة من 


. ص : كانت‎ )١( 
: نقص فى المخطوط . أكملناه عن الترججمة اللاتينية » وهذا نصها‎ )١( 
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الموضوعات والمأخوذة فى الحدود نفسها ؛ لكن الموضوعات تؤخذ فيها وفى المتقابلات 
على النحو الذى وفقا له يقسم الجنس إلى فصول متقابلة . فإذا أمكن أن توجد هكذا 
أعراض"> بلا نهاية » » أمكن أن توجد أجناس تنقسم بفصول متقابلة إلى غير 
نهاية » من غير أن تنتهى القسمة ألى أتواع أخيرة . وذلك ظاهر المحال بنفسه . لكن 
هذا المحال إنما يلزم فى الصنف من الآأعراض التى تؤخذ أجناس موضوعاتها فى 
حدونها . وأما الى تؤخذ ىق حدودها الموضوعات . فيلزم فيها المحال المتقدم . فإنه 
عام لكليهها . ولذلك اعتمده أرسطو. وإن كان ثامسطيوس نجده يفسر هذا الموضع 
على التفسير الثاق الذى فسرناه ء أعنى وجود قسمة غير متناهية . 


وقوله : «وهذه كلها بأجمعها يجب من الاضطرار أن تكون موجودةً للأول» ‏ 
يريد أن جميع الأعراض الذاتية التى يحمل بعضها على بعض يهب أن تكون بأجمعها 


وقوله : «فالذى يوجد لها هو أنها تنعكس . لا أنها تمعن إلى فوق وتمضى إلى ما 
لا خباية» - يريد بذلك ما كان من الأعراض يوجد فى حله 1١١ > 11١١[‏ أ] 
الموضوع نفسه . لا جنس الموضوع . وذلك أن التِى” يوجد فى حدّها جنس الموضوع 
هى أعم من الموضوع الذى” يحمل عليه » أو نقول إن كل عَرَض يحمل على الشىء 
بما هو ء فإنه يجب أن يكون خاصا . ولما كان أرسطو يشترط فى الحمل الذاق البرهاق 
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أن يكون محمولاً على الثىء بما هو ذلك الشيىء » فقد يرى أنه يشترط فى الأعراض 
الذاتية أن تكون خاصّة . كا اشترط ذلك فى الحدود . ولذلك أخرج القول ها هنا 
خرجاً كلياً فقال :.«فالذى يوجد لحا هو أنها تنعكس . لا أنا تمعن إلى فوق» ‏ يريد 
أن الذى يوجد لحا من لا نهاية فى الحمل هوما كان على طريق الدّور » لا ما كان على 
طريق الاستقامة . ويشهد لا قلناه من أن أرسطو إنما يعتير فى البراهين الأعراض 
الخاصة . قوله : «والضرب الآخر المحمولات الماأخوذة موضوعاتها فى حدودها» ول 
يقل : «وأجناس موضوعاتها» »وإن كان قد يظن أن اسم الموضوع استعمله ها هنا 
بدلا من الجنس . فإن مثاله يشهد بذلك . 


قال أرسطاطاليس : 
«وأيضاً ولا المحمولات المأخوذة فى حدود الموضوعات تمضى إلى مالا نهاية . 
'أفإنه نو كان الأمر على هذاء لا كان إلى الحدٌ من طريق . 
فإذا كانت المحمولات كلها التى فى البراهين »هى المحمولات الذاتية » وهذه 
ليست بغير نهاية » قد تتقطع ويقف الإمعان إلى فوق . فالإمعان إذن إلى أسفل قد 
يتقطع .وإذا كان هذا هكذا . كانت الأشياء التى هى محصورة بين حدّين هى دائاً 
متناهية » فيلزمه من ذلك أن تكون للبرهان مبادىء . ولا يكون البرهان على كل 
شى - . وهذا هو ما تقدّمتا فحكيئاه ه عن أقوام أنهم يسوغون القول به . وذلك أنه إن 
كان قد توجد مبادىء غير مبرهنة » فلا يكون كل شىء مبرهناً على ما قاله قوم . 


ويبطل أيضاً الامعان إلى ما لا نهاية له . فأن وجد أحد هذين »ء أيها اتفق » 
ليس هو أكثر مما يوجب أن مقدمات البرهان كلها ذوات أوساط ء. وأنه ليس فى 
مقدمات البرهان مقدمةغير ذات وسط ء. وهذا بأن؛ يكون بين كل حدين حد 
أوسط » لا كيف اتفق . لكن بأن يكون للحدين شركة لأحدهها حَشْبٌ : - وق 
البيان الذى قد مضى كفاية فى أنه لو كان الإمعان إلى مالا نهاية يمكن . لقد كان يمكن 
أن يوجد بين كل حدين أوساط لا نهاية لما . لكن هذا غير نمكن » إذ كان الإمعان 
من كلا الطرفين يقف وينقطع [84]* . فقد تبين فى كلا القياسين : المنطقى 


-4كة ل 


+والبرهان : أما المنطقى قآنفاً » وأما البرهاى فالآن ‏ أن مبادثها تقف وتنقطع » 
اب - ١١ااب]‏ 


التفسير 

لما بين أن الصنف من المحمولات التي تؤخذ الموضوعات في حدودها 
تجرى”"© ضرورة في الحمل . يريد أن يبن ذلك أيضاً في الصنف الثاني من 
المحمولاات الذاتية5) أعني التي هي حدود أو أجزاء حدود قمّال : (« وأيها ولا 
المحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات تمضي إلى مالا هاية له ء فإنه لو كان الأمر 
على هذا لما كان إلى الحد من طريق »© - يريد : أنه لو كانت المحمولات التي هي 
حدود .للموضوعات أو أجزاء حدود غير متناهية 3 م يكن لعز إلى أن يوجد حك 
لشيء ء من الأشياء » لآن الحوهر هو الذي يحصر الطبيعة أو الطبائع التي منها تنبنى 
ذات الشيء . فلو كانت هذه الطبائع غير متناهية ‏ لما أمكن أن يوجد حدٌّ خاص 
لطبيعة المحدود ١‏ 


ولا بين امتناع وجود محمولات غير متناهية في صنفى الذاتية ء» قال : « وإذا 
كانت المحمولاات كلها التي ف البرهان هي المحموللات الذاتية » وهذه ليست بغير 
مهاية » قد ينقطع الإمعان إلى فوق ٠»‏ فالامعان إذن إلى أسفل قد ينقطع 0 - يريد : 
وإذا كانت محمولات البراهين ذاتية » وكانت الذاتية صنفين » وكان قد تبين ف كل 
ينقطع الامعان في المسير إلى فوق » أعني أن يحمل شيء على شيء إلى غير خباية . وإذا 
انقطع الامعان إلى فوق » وجب ضرورة . لتلك الحجج بأعيانها » أن ينقطع 
الإمعان إلى أسفل » أعني في أن يوجد للموضوع موضوع . وذلك إلى غير نهاية . 
)١(‏ كلمة 0 يظهر نصفها الأول ء فأكملناه يحسب الترحمة اللاتيئية : 675أمهعم5 أأللقنةاهن08 دحندياووواومط 
أنا 7608635811818 ا أ0216م0 00نا0 رقأء6أطناك 1لااناأماعع8 عناطأص 06710111 انا0نان 05أ ,الولمأاهع ]ممم 


(1562 .لم,ط 330 .لهصقناطظ) فلواألقء1ل6هم لأ لمهوما؟ مه أوأحةياعل . 
)١(‏ مطموسة . فاأثبتناها بحسب الترحمة اللاتينية #اناللهأ985651 , 
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ثم قال : « وإذا كان ذلك هكذا. وكانت الأشياء التي هي محصورة بين 
حدّين مي دائ) متناهية » فيلزم من دل أن تكون للبرهان مبادىء .» ولا يكون 
البرهان على كل شيء »- يريد : وإذا تبين أن الحمل ينتهى إلى طرفين محدودين , 
فبين أنه ليس يمكن أن يوجد بين طرفين محدودين أوساط لا نهاية لما . وإذا كان ذلك 
كذلك » وجب أن يكوت كل برهان ينتهي إلى مبادىء أُول ليس تحتاج إلى برهان . 
وإنما قال ذلك لآنه قد كان وضع أن ما بين الطرفين المتناهيين يجب أن يكون ضرورة ‏ 
متناهياً . وإذا كان هذا هكذا » فقد يلزم آلا يكون كل شيء يحتاج إلى أن يقوم عليه 
برهان . 

ثم قال : « وهذا هو ما تقدّمنا فحكينا عن أقوام أنهم يسوغون القول به . 
وذلك أنه إن كان توجد مبادىء غير مبرهنة . فلا يكون كل شيء مبرهنا  )‏ يريد : 
وهذا الذي تبينٌ بطلانه من أنه ليس يقوم على كل شيء برهان ‏ هو ما تقدمنا فحكينا 
عن قوم من القدماء أنهم يقولون به ء وهو باطلٌ » من قِبّل < أنه »يبطل أيضاً 
الإمعان إلى مالا تهاية» ‏ >> 
2١١5 > 1١17‏ : يريد : إن كان ظاهراً 


أن هذه المقدمات لا تظهر بالبرهنة بل معروفة < بأنفسها بأنها 'هى > مبادىء 
البرهان بالطبع . فليس كل شىء يقوم عليه البرهان . ولا يمكن أن يحمل شىء على 
شىء إلى غير خباية . 


ثم قال :«فإن وجوداحدهذين -أيهها اتفق»- ليس هو أكثرمما يتوجب أن مقدمات 
البرهان كلها ذوات أوساط » وأنه ليس فى مقدمات البرهان مقدمة غير ذات وسط» ‏ 
يريد » فيها أحسبء بأحد الأمرين : وضع الواضع أن الحمل يمعن فى البراهين إلى 
غير نهاية » والثانى : وضع الواضع أن البرهان يقوم على كل شىء . وذلك أن كل 
واحدٍ من هذين الوضعين يلزم عنه » ليس بأكثر مما يلزم عن صاحبه . أن تكون 
)١(‏ السطر الأول فى هذه الصفحة طمست معظم كلماته وهو فى الترجمة اللاتينية هكذا : 
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(ط 106 ,2 ). . للقثلاأة5 , 


الا 


الأوساط فى البراهين تمر إلى غير نهاية وألا توجد مقدمات غير ذوات أوساط . 


وقوله : «وهذا بأن يكون بين كل حدين حدٌ أوسط ء لا كيف اتفق » لكن 
بأن يكون للحدين شركة » لا لأحدهما حَسُبٌ» ‏ يريد : وهذا الوضع » أعتى قول 
القائل إنه لا يمكن أن توجد مقدمة غير ذات وسط ء أو أن الحمل يمر إلى غير خباية » 
بوتس أن يكوة من كل حديك اخذااق القيامن تعد اوسنظ > أواديين: ذللف )لخد 
المأخوذ وأحد الحدين حد آخر . ويمر الأمر إلى غير نباية ؛ لكن ليس كيقها اتفق أن 
يؤخذ الحد المتوسط بغرض قياس ». بل وأن يكون مشاركاً » لا لواحد من الطرفين » 
بل لكليهما . وإنما اشترط فيه كونه مشاركا لكلا الطرفين » لأنّ بذلك يبين وجود أحد 


ثم قال : «وفى البيان الذى قد مضى كفاية فى أنه لو كان الإمعان إلى مالا خباية 
يمكن + لقد كان يمكن أن يوتجد .بين كل خدين أوساط لا حباية لحاة .. وهذا اللزوم 
الذى قاله ظاهر بنفسه » وذلك أن الذى يضع أن الإمعان فى الحمل الى فوق فال 
أسفل يمكن إلى غير ناية » فهو يضع أنه يمكن أن توجد بين كل حدين أوساط لا 
نباية لما . وذلك أن الذى يأخذ بين [احد] -حدين حدًاً أوسط » وبين ذلك الحد 
الأوسط المأخوذ وأحد اللحدين حا أوسط آخرء يمر ذلك إلى غير نهاية » فهو يضع 
ضرورة إمعاناً فى الحمل على حدّ واحد إلى غير نهاية . ولما كان هذا اللزوم منعكساً . 
وهو أنه إن كان بين كل حدين حدٌّ أوسط . أن يكون الامعان إلى مالا نهاية فى الحمل 
ممكناً ‏ قال : «لكن هذا غير ممكن . إذّْ كان الإمعان من كلا الطرفين يقف 
وينقطع» ‏ يريد أنه إن كان الإمعان فى الحمل لا يمر إلى غير نهاية » فليس يمكن أن 
يوجد بين كل حدين حدود وسطى لا نهاية لها . 


ثم قال : فقد تبين فى كلا البيائين : المنطقى والبرهاان : أما المنطقى فآنفاً » 


وأما البرهان فالآن . أن مبادئها تقف تقف وتنقطع » - يريد : فقد تبين من كلا البيانين 
اللذين أتينا بهها » أعنى ١١3[‏ ب - ١١7‏ بع البيان المنطقى الذى أتينا به قبل ع 


ال١‎ 


8: ٠ . : 

وهو البيان الذى يعم القياس المنطقى والبرهان » والبيان البرهان الذى خص 

القياس البرهاان الذى أتينا به الآن» أن مبادىء البرهان تنتهى إلى ميادىء معروفة 
بنفسها » أى غير معروفة بحد أوسط . 


د "ا" س 


قال أرسطاطاليس : 

«فإذ قد تبينت هله الأشياء . فإنه يظهر إذا كان شىء واحد بعيئه توجودا 
لشيئين » بمنزلة أ ل حا ول دء ولم يكن أحدهما محمولاً على الآخر : إما على 
الإطلاق .» وإما ألا يكون أحدهها على كل الآخر. فإن هذا لا يكون وجوده هما 
بشىء عام دائهاً » مثل زوايا المثلث المعادلة لقائمتين الموجود للمتساوى الساقين 
والمختلف الأضلاع شىء يعمّهما » وذلك أن هذا المعنى موجود لما بما هما مثلثان ؛ لا 
بما كل واحد منهها . وهذا ليس هو دائياً على هذه الخال . وإلا فلتكن ب هو الثىء 
الذى يوجد بتوسطآ ل ح ولد. وب أيضاً يكون موجوداً لما بشىء عام » وذلك 
الثنىء بشى آخر . فيقع بين حدين حدود بغيرنماية - لكن ذلك غيرممكن . فعلى 
طريق القانون ليس يلزم . إذا كان شىء واحد موجوداً لأشياء كثيرة » أن يكون 
موجودا ها بتوسط شىء آخر. لكن قد توجد أيضامقدمات غير ذوات أوساط .2 
وحدود المقدمات غير ذوات الأوساط يجب من الاضطرار أن تكون ذاتية غير 
متخطية للطبيعة التى هى فيها هكذا. سواء كانت المقدمات عامية » أو كانت 
خاصة . من قبل أن مقدمات البرهان لا يمكن نقلها من طبيعة إلى أخرى» 


التفسير 

لما بِينَ أنه ليس يمكن أن ير الحمل إلى غير خباية - يريد أن يعرف أن هذا يلزم 
فى كل موضوعين يحمل عليهما ىء واحد بتوسط محمول عام مشترا شترك ك لما » أعنى أنه 
ينتهى ذلك المتوسط العام. المشسترك »- وذلك أنه إذا كان ذانك الموضوعان ليبس حمل 


الا ل 


أحدهما على الآخر إمّا بإطلاق » وإمًا بان مل أحدهما على الآخر بحمل جزئىٌ لا كلى 
فقط مشترك لما . وليس هناك شىء بهذه الصفة . وأما أن كان أحدهها يحمل على 
الثانى » فبين أنه إنما يبين الأخص بتوسط الأعم . مثال ذلك : آمّا فى حمل الثبىء 
الواحد بعينه على شيئين فى مرتبة واحدة من الجنس الذى يدخلان تحته » مثل حمل 
الزوايا المساوية لقائمتين على المثلث المختلف الأضلاع والمثلث المتساوى الساقين . 
فإن مساواة الزوايا لقائمتين تين إنما يحمملان على المثلثين من قبل أمرٍ عام هما » وهو كونه 
مثلثاً . وإذا كان ذلك كذلك في أن مساواة زوايا المثلث ل ثمتين إنما يحمل على 
المثلثين بوسطاء وهو كونهها مثلثاً . وهذا ١١ - ]٠١١9[‏ أ الذى هو المثلث 
واجب فيه ضرورة أن يحمل عليهها من غير وسط . وأن ينتهى إلى ثبىء عامل عليهها 
بلا وسط » وال مرت الأوساط إلى غير تهاية . 


وإذا كان الأمر هكذا » فواجب أن ينتهى الأمرى تحليل المقاييس المركبة إلى 

مقدمات غيرذات وسط. كذلك يلوح الأمر أيضاً إذا كان الحد المطلوب إمّا يحمل على 

أحدهما بوساطة الثانى . أعنى أنه يجب أن ينتهى الحمل فى ذلك إلى مقدمة غير ذات 
وسطء 


وقذا رشك هذا الذي فالهاجن آنة مى كان فيلات حملاك عل شيتين اق 
مرتبة واحدة”" إنما يحملان عليه بالطبع من قبل طبيعة مشتركة لما من قبل حمل الجنس 
على الأنواع التى ينقسم إليها أولا . لكن إن وضعنا هذا » لم يكن حمل الأجناس على 
موضوعاتها بما هى . وأرسطو يشترط فى الحمل الذاق أن يكون بما هو. 


وأنا أقول : إن حمل الجنس على أنواعه القسيمة هو ضرورة بوسط هو بالطبع 
هنالك موجود . وهو الفصل المساوى لذلك الجنس . وإنماكان ذلك انها فى كل 
حل لأن العلل القريبة المساوية لمعلولها ليس بينها وبين معلوها وسط هى خاصة 
-:ضرورةٌ - بمعلولاتها . ومتى لم يقم عند الإنسان البرهان بهذه العلَّةَء فلم يعلم بعد 


. فى الصلب : اعيها . وق الهامش تصحيح : إتما (أو: إما ؟)‎ )١( 


اد 


دلق التوين ها هوه بولا الكو الميعدلة إن #النصدافا .ولا ان بكو علد لين 
لعمل الطبيعة » وهو الشرط الذى يشتر' ط فى البراهين ويرى أنه ليس < موجوداً > 
فقال : « فإذ قد تبينت2) هذه الأشياء » فإنه يظهر إذا كان شىء وأخل ايعينه مويجودا 
لشىء » بمنزلة أ ل ح و ل ده يريد : فإذ قد تبين أنه لا يمكن أن يمر الحمل إلى غير 
نباية » فإنه يظهر أنه إذا كان شىء. واحد يوجد لشيئين » أو يحمل على شيثين 

بمنزلة ما توجد أ ل حاو دق 


وقوله : «ولم يكن أحدههما محمولاً على الآخر إمّا على الإطلاق » وإمًا ألا يكون 
أحدهما على كل الآخر» ‏ يريد : ومن شرط هذين آلا يكون أحدهما محمولاً على 
و ا ل ا ل ا 0 
الثان بإطلاق : حمل الزوايا المساوية لقائمتين على المختلف الأضلاع والمساويها ٠‏ فإنه 
ليس يحمل المختلف الأضلاع على المتساوى الأضلاع » » لا حملا كلياً » ولا جزثياً . 
ومثال ما لا يحمل, حنلاً كليا أحدهما على الثانى » أعنى من الشيئين اللذين يحمل 
عليهها شىء واحد بعيئه : فمثل حملنا الحيوان على الناطق والصامت . فإنه ليس 
يحمل الصامت على كل الناطق » بل بعضه ». أعنى أنه ليس يصدق : كل ماثت 
ناطق . وإنما الذى يصدق : بعض المائت ناطق . ولما وضع محمولاً واحداً على 
موضوعين بهذه الصفة ء قال : .«فإن هذا يكون وجوده لحما بشىء عام» ‏ يريد : فإنه 
يلزم أن يكون ٠١93‏ ب - ١١‏ بع مثل هذا المحمول إذا حمل على هذين الشيئين 
أو وجد لما إنما يوجد لما من قبل شىء عام » ولا يمر ذلك إلى غير نهاية » أى يوجد 
ذلك العام من قبل شىء عام غيره » ويمر ذلك إلى غير نهاية . وأق بمثال المحمول 
الذى يوجد لشيئين من قبل شىء عام موجود لما يحمل أحدهما على الآخر فقال : 
«مثل زوايا المثلث المعادلة لقائمتين للمثلث المتساوى الساقين والمختلف الأضلاع 2 
فإن ذلك إنما يوجد لما من قبل شىء يعمهما وهو كونه|مئلثاً» . ثم أتى بالحجة على. 
ذلك . فقال : «وذلك أن هذا المعنى موجودٌ لما بما هما مثلثان . لا بما كل واحد 
منبما» ‏ يريد : وذلك أن كون الزوايا مساوية لقائمتين هو موجود للمثلثين . لا 
هذا مختلف الأضلاع ١‏ أو متساوى الساقين» بل بما كل واحد منهها مثلث . 





() ص : ثيبتت- وقد أثبتنا ما فى نص أرسطو فوق . 


-غ/اة- 


ثم قال : «وهذا ليس هو دائياً على هذا ال حال» - يعنى أن يكون المثلث يحمل 
عليهها من قبل طبيعة عامة أخرى غير المثلث وهذه الطييعة من قبل طبيعة عامة 
أيضاً » ويرٌ ذلك دائياً إلى غير نهاية » بل قد ينتهى الأمر إلى طبيعة يحمل عليها لا من 
قبل طبيعة أخرى وتلك الطبيعة هى موجودة لما من غير وسطٍ ضرورة . 

وليس ينبغى أن يفهم من هذا أن الحمل الذى بلا وسطاء الذى اشترط فى 
البراهين » هو من نوع هذه المحمولات . وإثما أراد أن يبين أنه يجب ضرورة أن 
يوجد حمل غير ذى وسط . وكأنه لم يبال فى هذا الموضع أن يكون محمولاً عليه من 
طريق ما هوء أو ليس كذلك . 


ولا ذكر هذا أخذ يتمثل فى ذلك بالحروف على عادته » فقالٍ : «فلتكن ب هو 
الشىء الذى يوجد بتوسط أ ل جح ول د. وأيضاً©» فيكون وا لما شىء عام ٠‏ 
وذلك الشىء ء لشىء ء آخر .» فتقع بين حديّن حدودٌ بغير نهاية) - يريد : مثال ذلك : 
لنجعل علامة المحمول ما عليه أ » والموضعين اللذين يحمل عليههما ذلك 
المطلوب : ما عليه علامة ح ود . ولنجعل الوسط . العام الذى يبين به وجود أ 
الذى هو المحمول للموضوعين اللذين هصاح ى باعل علابةات ولينزل أن 
ب أيضاً إنما توجد ل حاء د بوسط عام ء وذلك الآخر بآخر . فإن مر ذلك إلى 
غير نهاية لَزِمَ أن توجد بين حديّن ‏ وهما أ, حا » د - خدودٌ بغير نجاية . وقد 
تبين أن ذلك غير ممكن 

ثم قال وفعلل طريق القانون ليبس يلزم إذا كان نشىء واسخل موجوداً لأشياء 
كثيرة » أن يكون موجوداً لها بتوسط شىء آخر بالكن قد توجد مقدمات غير ذات 
وسط» - يريد : فعلى هذا الذى تبي ٠‏ ليس يجب إذا كان شبىء واحد موجوداً فى 
أشياء كثيرة أن يكون موجوداً لما بتوسط آخرء لآنه لو كان ذلك كذلك ». لوجد بين 
حدّين ١15 - ]١١١[‏ أ] أوساط لا نهاية لها . فإذا امتنع ذلك . وجب أن تكون 
مقدمات غير ذات وسطٍ ضرورة . ولا كان الحمل ينتهى ضرورة فى مثل هذه 
المحمولات إلى مقدمات غير ذات أوساط . وكانت المقدمات التى ينتهى الحمل فيها 


م ل تم 
)١(‏ فى نص أرسطو فوق: «و ب أيضا يكون موجودا . . 1 . 


9/2و مه 


إلى غير وسط فى أمثال هذه الموضوعات ليست محمولة على الموضوع من طريق ما 
هوء إِذْ كان المحمولٌ أعمٌ منه ‏ وقد كان أخذ فى مقدمات البراهين أنها محمولة بما 
هو ومن غير وسط ء عرّف هذا المعنى لثلا يظنّ أن المقدمات ذوات الوسطءالتى هى 
ميادىء البرهان .م هى مبذه الصفة فقال : «وحدود المقدمات الغير ذوات وسط يجب 
من الاضطرار أن تكون ذاتية وغير متسخطية للطبيعة التى هى فيها» ‏ يريد بالذاتية : 
أن تكون محمولة على الشىء بما هو. ويريد بكونها غير متخطية للطبيعة التى هى 
فيها : أى لا تكون أعم من الجنس الذى تنظر فيه االصناعة . 


وقوله : «سواء كانت المقدمة عامية أو سخاصية» ‏ يريد : وسواء كانت 
المقدمات من التى يظنّ أنها عامية . مثل أن المساوية لشىء واحدٍ فهى متساوية » 
وخاصيّة : مثل الذى وقع عليها الاتفاق أنها ليس تستعملها إلآ صناعة واحدة . 
وإنما أراد أن يعرف أن تلك العامية 'قوتها قوة الخاصية . ثم أتى بالحجة التى من قبلها 
وجب أن تكون مقدمات البرهان لا تتخطى الحنس إلى ما فوقه » أى لا تتعدّاه ‏ 
فقال : «من قبل أن مقدمات البرهان لا يمكن نقلها من طبيعة إلى أخرى» - يريد : 
من صناعة إلى صناعة . وليس أل يمكن النقل هو السبب فى كون المقدمات يجب أن 
تكون خاضة بالجنس الذى تنظر فيه الصناعة» بل كونها خاصة هو السبب فى أنه لا 
يمكن النقل » لكن استعمل المتأخر ها هنا فى البيان المتقدم » وقبل استعمال المتقدم 
ق البيان المتآخر حين بين أنه ليس يمكن أن تنقل البراهين من صناعة إلى صناعة . 


قال أرسطاطاليس : 

« فأما إن كانت أ توجد ل ب بوسط ء فإن بياهما إنمايثيت بذلك الوسط ء 
وبيائها يتم بأمثال هذه المبادىء . أعنى المقدمات الغير ذوات أوساط . وذلك أن 
المقدمات الغير ذوات أوساط تجرى فى البرهان مجرى الاسطقسات : إما كلها . أو 
الكلية منها . فأما متى لم يكن بين جزئي المقدمة وسط . فإن تلك المقدمة لا يكون 
عليها برهان » بل تكون مبدءا للبرهان فقط .» 


 591- 


التفسير 

لما بين أنه من قبل وجود أوساط لا نباية لها يمتنع بيان لا خهاية له » أعتى وجود 
برهان لا نهاية لحدود الأوساط ‏ يريد أن. يعرف مطابقة الوجود ١١١3‏ ب - 5١١ا]‏ 
فى هذا المعنى للمعارف الإنسانية الطبيعية » فقال : «فأما إن كانت أ توجد ل ب 
بوسط ٠‏ فَإِنٌ بياتها إنما يش يثبت بذلك الوسط» - يريد: وكون البرهان فى هذا المعنى تابعا 
لحالة وجود الموجود فى نفسه يوجب - إن كان فى الوجود شىء وجد لشىء بتوسط .شىء 
آخر ‏ ألا يتبين ذلك الشثىء على المجرى الطبيعى إلا من قبل ذلك المتوسط . وهذا 
إنما يصدق حيث يتفق أن يكون المتقدم فى الوجود هو المتقدم فى المعرفة الذى هو شرط 
البرهان المطلق . ولذلك أطلق القول ها هنا . وأما فى بعض المقدمات » فالمتقدم فى 
المعرفة عندنا هو المتأخر فى الوجود . وإذا كان ذلك كذلك . فليس يمتنع أن يوجد 
فى لازي وا رايا اوور وخر +0 الثىء لذلك الثىء عتدنا بيئاً 
بنفسه ء من غير أن يحتاج فيه إلى أمثال تتوء سط . لكن أمثال هذه ليست محمولاتها 
أولاً . ولذلك أوصى أرسطو فى أمثال هذه 0 تحسب فى البراهين . ومثال ذلك أن 
من المعارف الآول عندنا أن الإنسان حيوان ٠‏ وهو إعما يوجد بوسط وهو الحساس . 
وأبعد من هذا الأمرى مقدمات براهين الدلائل ,» وذلك أن الوسط فيها بالطبع يجعل 
طرفاً أكبر» والأكبر بالطبع وشتظا .. 


وقوله : «وبياها يتم بأمثال هذه المقدمات الغير ذوات أوساط» ‏ يريد : وبيان 
هذه المقدمات » التى تبين بوسط ء يكون بالمقدمات الغير ذوات أوساط . وذلك إمّا 
أوّلا » وإمًا أن يفضى الأمر أخيراً إلى مقدمات بهذه الصّفة . أعنى أوائل بغير وسط . 
ولذلك قال : «إن المقدمات الغير ذوات أوساط تجرى فى البرهان مجرى 
الاسطقسات» - يريد أن جميع البراهين المركبة تنحل مقدماتها إلى أمثال هذه 
المقدماث . ولا تنحل هذه المقدماث إلى غيرها ء. كما يدحل المركب إلى الاسطقس » 
ولا يحل الاسطقس إلى غيره . 


وقوله : «إما كلها. وإِمًا الكلية منها» ‏ إعا قال ذلك من قبل أنه كلها كانت 


-الالا ب 


المقدمة أكثر كلية » كانت أدخل فى أن تكون اسطقساً. ولذلك كانت المقدمة الكبرى 
احى. .نان تكون: اسطقسا من الصفرف » 


وقوله : «فأما متى لم يكن بين جزئى المقدمة وسط » فإن تلك المقدمة لا يكون 
عليها يرهان » بل تكون مبدءاً للبرهان فقط» ديب أن يفهيع منه أن .ذلك ا يكود 
فى المقدمات الشىء المتقدم فى المعرفة عندنا متقدم فى فى الوجود . وذلك 0 
أن يوجد شىء لشىء بغير وسط ولا يكون معروفاً عندنا وجوده لذلك الشىء . 
كان ذلك كذلك بم8©مل©”_'_لببببب7101010100101010222:25252 


قال أرسطاطاليس : 

«وكذلك أيضاً إن كانت أ غير موجودة ل ب ١١6 - 1١١1[‏ أ] فإنه ليس 
يخلو أن يكون بينبها وسط ء أو لا يكون . فإن كان بينهما وسط هو أقدم من ب غير 
موجود له أولا ٠‏ فإن البرهان يكون بتوسطه . فإن لم يكن ٠١‏ فليس يتم البرهان . 
وصورة المقدمات الغيرذات أوساط التى هى مبادىء البرهان واسطقسّات له صورةٌ 
الحدود . فكما أنه قد تحدث مقدمات غير ذات أوساط على طريق الإيجاب تتبين 
بتوسطها المطالب التى هى على طريق الإيجاب ‏ كذلك قد نجد أيضاً مقدمات غير 
ذوات أوساط على طريق السلب تتبين بتوسطها المطالب التى تجرى على طريق 
السلب . فتكون بعض البادىء تتبين بها المطالب التى على طريق الايجاب . وبعضها 
تتبين يها المطالب التى على طريق السلب . » 


التفسير 
نا بين أنه قد يوجد فى الحمل الموجب محمولات بغير وسط فى الوجود وى 
المعرفة. » وهى اسطقسات البراهين الموجبة ‏ يريد أن يبين أن مثل ذلك يلزم فى 
الحمل السالب . وذلك أنه لما كان المحمول الموجب الذى يحمل على الموضوع دوت 
وسط هو الذى يوجد له ء لا من قبل طبيعة أخرى » وجب أن يكون المحمول الذى 
يسلب عن الموضوع دون وسط والذى يسلب عن الموضوع لا من قبل طبيعة أخرى 


ثلا 


غيئلة” بالرتوم :ا لسن عات طايحة عن بالكموال :تلت عن لمر هون 
نفسهء أو من قبل طبيعة محيطة بأحدهما تسلب عن طبيعة محيطة بالأخرى . أو من 
قبل سلبه عن سبب الموضوع : وذلك يتفق فيا كان من الموضوعات ليس لا 
أسباب » أو كانت الأسباب هى الموضوعات أنفسها : 


فقوله : «وكذلك أيضاً إن كانت ] غير موجودة ل ب ء فإنه ليس يخلو أن 
يكون بينهيا وسطاء أو لا يكون» ‏ يريد : وكذلك أيضا إذا يُسلب شىء ما عن 
شىء » فليس يخلو أن يُسُلْب عنه : إِمّا من قبل وسط ء وإما بنفسه أى من قِبّل غير 
وسط ء إذ كان حاله فى كونه غيرموجود له حاله من هذه الحال ء أعنى أنه إما أن 
يكون غير موجود له من قبل أنه غير موجود لشىء آخر » مثل كون الحيوان غير موجود 
للدخلة ء» من قبل أنه غير موجود للنبات الذى هو جنس النخلة . وإما أن يكون 


ثم قال : «فإن كان بينبها وسط هو أقدممن ب :أغير موجودة له أوّلاً » فإن 
البرهان يكون بتوسطه» ‏ يريد : فإن كان سلب ] عن ب.هو من قبل سليها عن 
طبيعة أخرى أقدم من ب : إمَا محيطة ب د, وإمًا سبب لما فإن سلب أ عن ب 
يكون ببرهان . والبرهان يقوم على أن | مسلوبة عن ب بتوسط تلك الطبيعة . 


ثم قال : «فإن لم يكن ٠.‏ فليس يتم البرهان» - يريد : فإن الم 
11س - ١١١اب]ع‏ يوؤت بهذا الوسط الذى هو أقدم من با 2 أى من 
الموضوع ء فإن البرهان لا يتم على سلب ] عن ب . 


وقوله : «وصورة المقدمات الغير ذوات أوساط التّى هى مبادىء البرهان 
واسطقسات له هى صورة الحدود» ‏ يريد : ب «الحدود» : أجزاء المقدمات . وإنما 


أراد أن حال المقدمات فى البرهان هو حال الحدود بأعيانها . إذ لا فرق بينبها : إلا أن 
الحدود تزيد على المقدمات بواحد ء كما تبين فى كتاب «القياس» . 
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وقوله : «فكيا أنه . . » إلى قوله : . . على طريق السلب» ‏ يريد : وكا أنه 
توجد مقدمات موجبة غير ذوات أوساط تبين سيا المطالب الموجبة » كذلك توجد 
مقدمات سالبة دون وسط تتبين » بتوسطها » المطالبٌ السالية » فتكون إذن بعض 
المقدمات الأوائل تبين بها المطالب الموجبة » وبعضها تبين بها المطالب السالية . 


قال أرسطاطاليس : 

وفمتى رُمْنا إقامة البرهان على أن أل بء فواجبٌ أن يوجد شىء محمول 
على ب أولاً » بمنزلة جا. ويخمل على هذا الحد أ . فإذا نحن فعلنا ذلك عندما 
نروم إقامة البرهان على أن أ ل ح , أماحد خارج عن أ فلا يمكن أن يوجد . لكن 
بين حدّى أ ج توجد أوساط حتى ينتهى إلى حدود لا فرجة بينها ومقدمة واحدة 
بسيطة . وهذه تكون كذلك متى لم يكن بين حدّيها وسط . والمقدمة الواحدة على 
الإطلاق هى التِى لا يكون بين حدّيها وسط . وكيا أن فى سائر الأمور قد ينتهى إلى 
مبدأ هو شىء بسيط ء وهذا يكون فيها مختلفاً » فإنه قد يكون فى الثقل مئاا» . وفى 
اللحن ريع طنينة”" » وكذلك فى كل واحدٍ واحدٍ من الأمور سوى هذين . كذلك 
فى القياس أيضاً قد نتتهى إلى مبدأ على غاية البساطة » وهو مقدمة غير ذات وسط . 
[852* . وف البرهان والعلم يتتهى إلى مبدأ هو العقل . » 


التفسير 
إنه فى هذا القول يروم أن يأق بحجة من طريق الاستقراء أن البرهان ينبغى 
أن يحل إلى مقدمات غير ذات وسط . وهو مع هذا يعرف كيف وقوع الحدود 
الأوساط بين حدّين مفروضين فى القول القيامى . لأنه إذا تصور ذلك على كُنبه» 
كان تصور امتناع أن يوجد بين حدّين حدوة لا نهاية لها ء أفضل وأوضح أنه لا يتم 
إل به . وذلك أن البرهان المتقدم على أنه ليس يمكن أن يُلفى بين حدين جدودٌ لا 
نهاية لما انما انبنى على وقوع الحدود بين الطرفين » أعنى الحدين المفروضين . فقوله : 
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«فمتى رَمّْنا إقامة البرهان على أن] ل ب ء فواجبٌ أن يوجد شبىء يحمل على ب 
أولاً » بمنزلة ح » ١١5 - ]١١٠[‏ أ]- يريد : متى أقمنا البرهان على أن شيئاً 
موجودٌ لشىء » مثل أن نقيم البرهان على أن أ موجودة ل ب . فواجبٌ أن يوجد: 
شىء يحمل على ب بايجاب . وإنما كان ذلك واجبا لأنه لا يكون البرهان إلا 
بقياسٍ » ولا يكون قياس إلآ ببحد أوسط . ولا يكون قياس فى الشكل الأول بأن 
كين افر موه . ولذلك قال : «فواجبٌ أن يوجد شىء محمول على با ء أول 
بمنزلة اح »ع . 


وقوله : «ويحمل على هذا الحد أ» ‏ يعنى على الحدٌ الأوسط الذى أتحذ بدله 


ثم قال : «وإذا نحن فعلنا ذلك عندما نروم إقامة البرهان على أن 1 ل ح إما 
حد خارج عن أفلا يمكن أن يوجد» ‏ يريد : فمتى أخذنا أن أ محمولة على ح من 
قبل .حد آخر أوسط » فليس يمكن أن يقع هذا الحدٌ خارجاً عن حدّى 1 , ج . 
ل ل 
يكون فى الشكل الثانى ء والشكل الثاى لا يُنتج فيه موجبٌ . أو يكون موضوعاً 
لكليهما لل لا ا 
يكون الشكل الثالث . والشكل الثانى لا ينتج فيه كلع فضلاً عن موجب”© . 


فإذن واجبٌ ‏ إِذْ كنا مزمعين أن نتتج موجباً كلياً - أن يقع الحد الأوسط بين 
الطرفين فقط فى المقدمتين جميعاً . وليس يمكن أن يمر مثل هذا الوقوع إلى غير 
نهاية » على ما تبين قبل . وهو الذى أراد يقوله : «لكن بين حدّى أ ح توجد 
أوساط حتى" يُنتهى إلى حدود لا فُرْجَة بينها» - يريد : لكن يلزم فى مثل هذا 
المطلوب . أعنى الموجب . أن يقع الحد الأوسط فى كلتا المقدمتين بين الطرفين ١‏ 





. أى : موجب كلى ( - كلية موجبة)‎ )١( 
. ص : لا حتى - وهو تحريف‎ )0 


امة- 


وكذلك فى كل واحدة منهها ٠‏ إن كانت ذوات أوساط » -حتى ينتهى الأمر إلى مقدمات 
ليس لها وسط ‏ وهو الذى أراد بقوله : «لا فرجة فيها» ومقدمة واحدة بسيطة ٠‏ أى 
ليس فيها موضع لوقوع الحد الأوسط . ولا هى مركبة من قبل الحد الأوسط . فإن 
المقدمات التى تتبين بحد أوسط هى مركبة . 


وقوله : «والمقدمة الواحدة على الإطلاق . وهى التى لا يكون بين حذّيها 
وسط» ‏ إنما كان ذلك كذلك . لأآن المقدمة التى تتبين بحدّ أوسط هى مقدمة لا يؤخحذ 
فى بيانه » ونتيجة للمقدمات التِى تتبين مها . فإذن هى مقدمة من جهة ء. ونتيجة من 
أخرى . فليست إذن مقدمة على الإطلاق » إذكانت المقدمة على الإطلاق هى التى 
هى مقدمة بالاضافة إلى جميع الأقاويل .» وهى المقدمة المعروفة بغير وسظ . 

ثم قال : «وهذا يكون [7١اب‏ - ١١١٠5‏ س] فيها ختلفاً . . - » إل 
قوله : « «. . وهو مقدمة غير ذات وسطه» - يريد : وهذا موجود فى جميع الأجناس 
التى تختلف بالمتقدم والمتآخر  .‏ الأشياء موجودة فيها. أعنى أن بعضها تكون 
أسباباً » مثلما يوجد الأمر فى الآثقال وفى الآألحان , أعنى أنه ا يوجد فى الأثقال ثقل 
يسمى رطلاً » وهو الأول وكماقُلْتٌ هوالمسمّى رطلاً » وفى الألحان لحن بسيط هو 
الأول وهو الربع طنينى » وفى غير ذلك من الأشياء التى هى من هذا الجنس » كذلك 
يلزم أن يوجد فى المقدمات مقدمة أولى بسيطة غير مركبة . وكون المقدمات داخلة فى 
هذا الجنس هو من جهة ما يوجد أن بعضها أعرف من بعض وعلل لبعض . فإذا 

صح أن كل ما هذا شأنه ففيه بسيط » ووضع أن المقدمات هكذا شأنها أنتعج عن 
ل 0 وجميع هذا هو بحجج على جهة الاستظهار , لا 
حجج طبيعية . لأنه من المعروف بنفسه أن ها هنا جنسا من المقدمات بهذه الصفة . 


وقوله : «وفى البرهان والعلم ينتهى إلى مبدا هو العقل» - يريد : والمقدمات 
الأول البسائط ترجع إلى مبدأ وهو العقل , أى : ولتا أن نسلّم لمن يقول إن كل 
مقدمة تحتاج إلى مبدأ .عموم هذه القضية » ونقول مع هذا فى المقدمات الأوائل إن 
مبدأها هو العقل » لا أنها تتبين بمبدأ هو مقدمة على ما يزعم الخصم . 


485 - 


قال أرسطاطاليس : 

« أما المقاييس التى تبين اله يجاب » فإن الوسط ليس يقنع فيها خخارجاً . وأما 
المقاييس السالبة فإنه إذا كان الأوسط موجوداً للأصغر ء فإنه لا يقع خارجا » مثل إن 
أردت أن تبين أن أ ل ب بتوسط ح ء فإنه إن كانت ح موجودة لكل باء وأ ولا 
على شىء من حء فإن دعت الضرورة إلى أن تبين أن أ ولا على شىء من حاء. 
فيجب أن يؤخذ حدٌّ أوسط بينهها يتبين به ذلك ؛ وعلى هذا المثال دائها . فأما إن كان 
البيان فى الشكل الثاى » بمنزلة ما يتبين أن ح غير موجودة لكل ها . وكانت ح 
الوسط تؤخذ موجودة لكل حاء فإنها تكون غير موجودة لثشىء من هاء. أو غير 
موجوده لكل ه ء فإن السلب لا يكون خارجاً عن الطرف الذى هو فى وقت من 
الأوقات . وأما فى الضرب الثالث . فلا سبيل إلى أن تأخذ السلب خارجاً عن 
الطرف المسلوب . » 


التفسير 
له : «أما المقاييس التى تبين الإايجاب . فإن الوسط ليس فيها نخارجا» - 
يويك : فإن الوسط فيها ليس يقع فى كلتا المقدمتين ارجا عن أحد الطرفين : الأصغر 
والأكبر . . وإثما يقع بينهما . والعلة فى ذلك هو ما قلناه مِنْ قَبْلُ من أن الموجب لا 
ينتج [1107 ]ع < «إلا فى الشكل الأول » والحد الأوسط يقع فى كلتا المقدمتين فى 
هذا الشكل بين كلا طرفيها » أى بين الأكبر والأصغر .“>> 


وقوله : «وأما << المقاييس > السالبة فإنه إذا كان الأوسط هو موجوداً 
للأصغر ء فإنه لا يقع خارجأ» ‏ يريد : والمقاييس التى تنتج السالبة الكلية فإنه إذا 
كان تأليفها فى الشكل الأول . فإن الحد الأوسط يقع بين لد فى المقدمتين . 
وأخذ بدل هذا قوله : «فإنه إذا كان الأوسط مَوعحوداً للأصغر» - يريد : والأكير 
محمول بسلب عل الأوسط . لأنه قد يكون الأوسط موجوداً للأصغرء ومسلوباً عن 
الأكبر فيقم خارجاً عنه . وذلك فى الشكل الثاني . 
(١١٠٠٠مطموس‏ فى أول السطر الأول من ص 7١١آء‏ فأكملناه بحسب الترجمة اللاتيئية (ص 
الآاب)م. 
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ونا ذكر هذا » أى بمثال ذلك من الحروف » فقال : «مثل إن أردت أن تبين أن أ 
ليست ل ب ء بتوسط ح . فإنه إن كانت ح موجودة لكل ب » وأ ولا على شىء 
من ح  »‏ يريد : مثال ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن أ موجودة ل ب بتوسط ح . 
فإذا كانت أ مسلوية عن كل حاء وبح موجودة لكل ب » فإنه ينتج أن أ مسلوبة عن 
كل ب بحد أوسط يقع بين أ . باء وهو حا. 


ثم قال : «فإن دعت الضرورة إلى أن يبين : أ ولا على شىء من حاء فيجب 
أن يؤخذ حدٌ أوسط بينها ليتبين2 به ذلك ؛ وعلى هذا الثال دائيأ» ‏ يريد : فإن 
كانت المقدمة الكبرى من هذا الشكل . وهى قولنا : « أ ولا على شىء من ح» » 
تحتاج أن تبين بحذٌ أوسط يقع بين الطرفين ٠‏ فيتبغى أن يوجد بينهها حد 
أوسط يكون موجودا لكل ح ومسلوبا عنه أ . وهكذا أيضاً إن احتحنا فى, 
مقدمة هذا القياس إلى بيانها . أعنى أنه نأخذ بين حديبا حدًا ببذه الصفة . 
ونعمل ذلك دائيا حتى نصل إلى مقدّمة معروفة بنفسها . لا بحذدّ وسط . 

ثم قال : «فأما إن كان البيان فى الشكل الثاى . بممنزلة ما يبين أن ح غير 
موجودة ل ها ء وكانت حى تؤخذ موجودة لكل ح .2 فإنها تكون غير موجودة لثىء 
من ها ء أو غير موجودة لكل ه . فإن السلب لا يكون خارجا عن الطرف الذى هو 
فى وقت من الأوقات» ‏ يريد : فإما إن كان البيان للسالب. الكلى أو الجزئى فى 
الشكل الثان الذى صغرى مقدمتيه موجبة » أو كبراهما موجبة . مثل أن يبين 
أن ح غير موجودة ل ها .2 وتكون ج موجودة لكل ج ومسلوبة عن كل ه أو 
عن بعضها . فإنه ينتج أن ب مسلوبة عن كل أ أو عن بعضها. 

وكذلك إن كانت الموجبة هى الصغرى. فإنه ينتج هذه النتبجة بعينها وى كلا 
الصنفين لا يقع الحد الأوسط خخارجاً عن الطرف الموجب : كان هو الأصغر أو 


. ص : يؤخذ حداً أوسط بينها يبين له ذلك وقد صحدناه بحسب ما فى نص أرسطو فوق‎ )١( 


-85ش5- 


الأعظم . وهو الذى أراد بقوله : «فإن السلب لا يكون خارجاً عن الطرف الذى هو 
فى وقث من الأوقات . أى فإن الحدّ الأوسط المسلوب لا يكون خارجاً عن الضرب 
الذي الحدّ الأوسط موجود له. لا في وقت من الأوقات . ١١1/[‏ ب] وإنما كان ذلك 
كذلك لأن الحد الأوسط يقع فى المقدمة الموجبة فى هذا الشكل بين الطرفين » وق 
السالبة نخارجاً عن الطرفين . 


ثم قال : «وأما فى الضرب الثالث فلا سبيل إلى أن تأخذ السلب خارجاً عن 
الطرف المسلوب» - يريد : وأما فى الشكل الثالث » فإن الحدّ الأوسط يقع فى المقدمة 
السالبة بين الطرفين ولا بدء لا خخارجاً . والسيب فى ذلك أن الصخرى فيه » التى 
من شرطها أن تكون موجبة . الحدٌ الأوسط فيها يقع .خارجاً من الطرفين ؛ وأما فى 
الكبرى فإنه موضوع للأكبر . فلذلك يقع ولا بد بين الحدين أعنى الأكبر 
والأصغر . 

وقد أراد فى هذا كله أن يبين أنه لا يكون قياس إلا ويجب أن يكون الحد 
الأوسط بين الطرفين إِمّا فى المقدمتين”© جميعاً » وإمّا فى الواحدة . فإن وجدت 
مقدمات لا نهاية لها وجب أن يوجد بين شيئين متناهيين أشياء لا نهاية لها وذلك 
مستحيل . لأن ما بين الأطراف المتناهية متئاه ضرورة* . 

[هنا كمل السفر الأول" من شرح القاضى الأفضل الأوحد أب الوليد بن 





)١(‏ ص : المقدمة ‏ والتصحيح عن الترجمة اللاتينية وادومازوهم0)م كعقطصة نهذ 
» هنا ينتهى مخطوطنا . وهو يمثل تماماً نصف تفسير ابن رشد لكتاب «البرهان» إذ هنا ص ١١16‏ أ فى الترجمة 
اللاتينية » وهى كلها تنتهى فى ص 777 ]| وذلك بحسب طبعة البندقية سئة 165٠‏ . 

(؟) كان هذا هو المكتوب أصل » لكن يبدو أن شخصاً آخر غير هذا اللفظ بالأسود عليه إلى : «المبارك» . 
ولعل السبب فى ذلك أنه لم يوجد عند هذا الشخص إلآ السفر الأول فقط . فخاف ألا يستطيع بيعه 
بسعر غال إذا كان هو سفر أول فقط ؛ ومن هنا يبدو أنه لجا الى تغيير كلمة «الأول» إلى «المبارك» حتى 
يوهم أنه ليس لهذا الكتاب أجزاء أخرى . 
وقد ورد تحت هذا التعليق كأنه يصحح ء ها يل : هنا كمل السفر الأول من شرح القاضى 
الآفضل» . 
كذلك ورد تحث هذه التعليقة ما يلى : ظهر يوم الأربعاء نخا << مس ؟ >> مايس» . 


- ه86م8ة- 


الحق بن عبد الكبير الغافقى الاشبيل ع فك الله أسره”» 2 ويسر مرغوبه 2 لا ربا 
سواه] 


)١(‏ هذا يدل على أن الناسخ ء عبد الكبير بن عبد الحق بن عبد الكبير الغافقى الأشبيل » كان أسيراً حين 
نسخ هذا الكتاب . وهذا يؤذن بأنه كان أسيراً بين النصارى : إما فى اسبانيا' أو فى بلد آخر من 
أورويا . 


-1ا4ة - 


الفهارس 


© فهرس المواد 

© فهرس الإإعلام 

© فهرس أسماء الكتب 
© فهرس الكتاب 


-دلامغ - 


فهر س المواد* 


ع 
أرث) طيقى (- علم الحساب) أ 84 ., ب” ؟ ‏ وعلم تاليف اللحون هلا 
ب 5١١؛‏ كلا]أ ١٠١1؛‏ 55 :ملاب 8“ ؛- واطندسة 5لااب 5 ؛ 4هلا1 1١9‏ ؛ 
صاحب علم الأرثماطيقي ١‏ أ لال,؛ كلا ب ”5 . 


استقراء : منبج الاستقراء ذا 1 ١م‏ ]*: ب ؛ - والادراك الحسى 751/8 . 
الاعتراض (انسطاسيس) */7 أ من لاب 18 . آلااب 075 لالااب #8. 


الأوسط : يجب أن يكون ضرورياً فى القياس البرهانى #/ا ب 74 ؛ يجب أن يستغرق 
/ا/ا ]71 ؛ فى الشكل الثاني م/ا ب ١7‏ ؛ الحدود الوسطى الحقيقية وغير الحقيقية » 
فصل /ا7 من المقالة الأولى ؛ ‏ ضرورى للبرهان 85م ب . 


البديبيات -> العثوم المتعارفة 

البرهان : تعريفه الاب ١7‏ ؛ المبادىء الأولى للبرهان الا ب١٠7‏ , هلاب 
و. 5مأه“” ؛-_والقياس ١لاب‏ 7 ؛ والمعرفة 9/7 ]لا ». المقالة الأولى قصل 
لال ثم بالا" ؛ ‏ الدائرى ”لاا ب ١9/‏ ؛ المطلق 'الااب هلا. 5لا أ #١؛‏ 


*» سنذكر أرقام نشرة بكر 66اداعا86» وهى التى أوردناها داخل نص أرسطو بالصفحات . علا بأن 
الصفحة تحتوى عادة على 4١‏ سطراً . قمثلاً هلا ] 4م - ص ملا !] سطر 78 . 
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البرهان والضرورة 5لا ب ١5‏ ؛ لا يقبل النقل فصل / من المقالة الأولى >> >لاأ 
١‏ ؛ لا برهان على الوقائع غير الأبين ه/ا ب 75 ؛ - والتعريف هلا ب ”١‏ , 
الفصول 7 -8 من المقالة الثانية ؛) ‏ والمحمولات الذاتية 85 أ 7١‏ ؛ لا برهان بدون 
حد أوسط 85 ب 7 ؛ البرهان الموجب والسالب ٠‏ المقالة الأولى فصل 75 ؛ أكثر 
من برهان لنفس النتيجة . المقالة الأولى فصل 794 ؛ ‏ الشرطى 85937 ؛ المعرفة 
البرهانية “/ا 551 ؛ العلوم البرهانية 5ل" 5 لا” . 


البرهان السائق إلى المحال علنتائكقهمصة 20 متاعلعء لالز أ الل مم أ 
كل ملافا 5١‏ . 


تأليف اللحون ءنهه0 م112 هلاب ١١5441ل/ا] ١‏ :7 44لا بام" ؛/ام اع" ؛ 
التجريدات 0085ع2656:2 الم ب لا 


التحليل ء6وتزاهمه 4لا أ لا 
التعريف هنس06 : ص 7١1٠7‏ ؛ -_والبرهان هلاب "١‏ , 181/89 ؛ المقالة 
الثانية الفصول " - 8 ؛ ليس أصلا موضوعاً 5/ا ب ه” ؛ فى الرياضيات 78 ] 
1 ؛ ‏ ولماهية وم | *لم 
التناقض (قاتون) /الا ]أ ٠١‏ 

ات 


(قانون) الثالث المرفوع 171 18 1179لا “الاب “ا لا/1 ]5ع 90 


سدح - 
الجدل عدوناءه1دتل 76 5١]‏ الال أ وا ب لا 6لا ١١]‏ ؛ امب 9١؛‏ 


44 


الحجج الجدلية الم ب هلا 25 ألاء ب1417 5751585 4 8م9١‏ الجرح 
المستدير هلا أ ٠١٠6‏ . 


اه 
الحمل : الحقيقى والعرضى 5548١‏ ؛ 8 ]أ -1١‏ 848 4 ؛ الحمل لا يستمر إلى 


غير نهاية الم ب "٠‏ 5م ب ”8 
(علم) الحيل عناوتسمدععم 7/5 ] غ١‏ 


ل 


الدور (البرهان الدورى) المقالة الأول .» فصل " 
- سل" - 


السبب : معرفة السبب الا ب ٠١‏ ؛ السيب القريب 8لا أ ه87 , ب 7 
السوفسطائيون. 5/ا ب "7 ؛ المعرفة السوفسطائية الا ب 9؛ 5لا ]أ 98 


م 
م شن دس 
الشكل : فى المندسة : *الااب 5“ اى كلااب 21١‏ 6 بالمء 6م]24” 4د دق 


المنطق : الشكل الأول "ا/ا أ 5 3ع كلااب 41١6‏ ١م]لا‏ امب م2 م م؛ 
تفوق الشكل الأول »ء المقالة الأولى » فصل ١5‏ ؛ الشكل الأوسط أو الثانى "7 أ 


4١ 


ول فلا أه1 ب ١5‏ ؛ همأالاا؛امأه؟ 5م ب8اء. "”٠‏ ؛ الشكل 
الثالث الم ب 57 . 


الضمير (أنثوميا) : ١لا‏ | ٠١‏ 


الطب 4لا ]أ ١*‏ 


00 م 

عرض "الاب 5 ء 24 هلا أم١-“75”‏ ؛ملا ا ١١‏ ؛ 8م ]/ا؟ ؛ المعرفة العرضية 
١لاب‏ 78.94 ؛ هلاب ه50 53754 ؛ الحمل بالعرضص١م‏ ب عء الخ . 8م أ 
١‏ 5 ؛ 

العلم ( ايستيما) : العلم بالأضداد واحد هلا ب ١‏ ؛ توقف العلوم بعضها على 
بعض هلاب 21١5‏ 8لاب 5. 4لا أ 18 ؛ لا علم أعلى 7 ]18 ؛ العلوم 
البرهانية 77 ] /ا ؛ لا علم برهانياً بما هو بالاتفاق » المقالة الأولى » فصل ١٠‏ لكل 
علم مقدماته الخاصة به لالا١أ‏ لال ؛ وحدة العلم » المقالة الأولى فصل 58 ؛ العلوم 
المتعارفة  (‏ البديهيات5عصوونحه) ”لا ألا١‏ ؛ هلا :١‏ ؛ الاب ١5‏ 4لالاأا". 


د قا بد 
الفلك 5لا ب ١١؛‏ 4لااب 4م 


ءا لي .- 


القياس : القياس والضمير ١‏ أ ١١‏ ؛ القياس والبرهان الاب 2.21١!‏ الااب 


4” 


7 ؛ القياس البرهان 5لا ب ٠١‏ . 76 ؛ القياس والقول 5/ا ب 70 ؛ الأقيسة 
الموجبة والسالية ١م‏ ب .1٠١‏ 60 أ ١‏ ؛ العلاقة بين المقدمات فى القياس لالم أ 
١‏ ؛ لا يمكن أن يكون لكل الأقيسة نفس اللمبادىء الأولى : المقالة الأولى » فصل 
ا" ؛ القياس والماهية » المقالة الثانية فصل © . 

قياس النظير عنعولهمة دلا أ لم”. 


ده 


الكسوف : كسوف القمر هلاب 5 . 68 ١‏ ؛ كسوف الشمس 4م ب 75 
الكلى : فى الاستقراء ١لا‏ أم 4 ١م‏ ب7 4864م]41 ب والادراك الحسى 511/١‏ ء 
لالم ب #٠‏ ؛ ‏ والمحمولات “الا ب 7١‏ ؛ ‏ والمقدمات هلاب 7١‏ والجزئى لال أ 
م لما٠:‏ ؛ مم ””١]‏ ؛ المعرفة الكلية والمعرفة الحزئية 9/ا أ ه ؛ - والبرهان 
ذم +4١٠]‏ علالم ب **” , والمقالة الأولى فصل 79 ؛ ‏ بوصفه السبب 808 ب 75 ؛ 


والحمل 95 1 ؟١.‏ 
خام- 


الماهية : 'عناصرها "لا أ هم" . لاب لمء #م12]١75‏ .ب ه22 50616” 4 5مأ 
1 360 ؛ معرفة الماهية 4/ا أ 75 ؛ الماهية والتعريف والبرهان . م' ف 7# ٠١‏ . 
المبدأ : الأول الاب "7 2 5م ب "7 ؛ ‏ بوصفه مقدمة أولى الا 251 >4” ؛ 
المبدأ الأول للمعرفة الا ب 54 ؛ المبادىء الأولى الضرورية م' ف >" ؛ المبادىء 
الأولى الخاصة 5لا أ ه ؛ المبادىء الأولى غير القابلة للبرهنة 5لا أ اع اثاء, 
المبادىء الأولى المشتركة 5لا أ "ا ب 7١‏ ؛ لا7 751 ء. لا يكون لكل الأقيسة 
نفس المبادىء الأولى اما ف ”" ؛ كيفية إدراك المبادىء الأولى 0 ف هو]. 


المحمول الذاق "الا ] عم ؛ لاب 5 ؛ هلا أهما. ١غ:؛‏ 5لا ألا ؟؛”5لاب 


4* 


ع. كح ١”‏ بام بلالا و" لامب 594 4 5م]7 4١‏ 84م ب 5١١ا.‏ 
المحمول العرضى 5لا اب ١١؛‏ هلا ]أ 8١؛‏ ملااب ١١‏ 


المعرفة : شرط سابق للتعليم والتعلّم م' ف' ؛ معرفة الوجود ومعرفة السبب ١لاب‏ 
١‏ .ماف ١١‏ ؟ 6م ب 58 ؛ تحصيل المعرفة بوسطة البرهان الاب ١7‏ » 
]/ا” ؛ البرهانية ١لاب 7٠‏ . ]7,5 , 5لا ب ه ؛ لا معرفة يما هو ليس 
بموجود ١لاب‏ 70 ؛ ‏ ليست مستحيلة » ”لا ب ه ؛ المعرفة الكلية أو المطلقة 7/5 
اا “الم ب 8" ؛ معيار المعرفة هو القدرة على اعطاء السبب والتفسير #لا ب 7 - 
4 .» المعرفة والعيان “لم ب 5” . 8م ب هلا ؛ ‏ والبرهان م ب 50" ؛ المعرفة 
الشرطية 85 ]أ 5 ؛ المعرفة لا تحصل بالادراك الحسى لالم ب 78 . 


المقدمة : تعريفها 01/7]أ2 ؛ مقدمات البرهان م' ف" . 4 . 5 » / . 4 ؛ المقدمات 
المباشرة ؟/ا أ لا ء ب ١9‏ 4 1108 74 ؛ المقدمات الحدلية والمقدمات البرهانية ”7 أ 
4 ؛ المقدمات الصادقة . والضرورية » والمقبولة بعامة #لاب 76-1١6‏ ؛ المقدمات 
الكلية ه/ا ب 7١‏ ؛ المقدمات والمسائل لاا ] 7 ؛ المقدمات والاعتراضات /الا ب 
” ؛ المقدمات هى نقطة ابتداء القياس 8١‏ ب ١5‏ ؛ المقدمات غير المبرهئة 5م ب 
76 . 


(علم) المناظر عنونامه ه/ا اب 74107500315 2, لالابااء 4لا ب لاسا 
4و أ ك2 5١‏ 


د لحت 
النتيجة ”9/7 لا" . 5لاء بم /ا1 أ 1١١‏ ١اء-الضرورية‏ 4لا ب ١ع‏ 
6 أد؛ الاحتمالية لا ب 8" ؛ - النتيجة الصادقة من مقدمات كاذبة 76 أ 
؟! ؛ ملا أ لا. 


د شماه 
المندسة هلاب 21١17‏ 5لاب هع لالاب ١1د‏ “ام . 97/4 ]9 ؛ والحساب ه7ا] 
9. 074] 5 ؛ وعلم الحيل وعلم المناظر هلا ب 20315 075 ]7 . لالااب7اء 
لاا ب لامى هلا ] ٠١‏ ؛ المسائل الطندسية لالا 1 2٠‏ . 


ابن سينا : 21١57‏ كثمكث2 26ؤقلفا 2758 ه27 3585. 
الاسكندر (الأفروديسي) كف 
أبو نصر -> القارابي 
أفلاطون : 2و2 21١75‏ لالاك2 5للاء .”5١‏ 7امع 
اناخرسيس ١لم‏ 0 مها 5+" 
أنكسا غورس ٠+‏ 
بروسون ,» بروسن : 2.59 259١‏ 5597 
تامسطيوس ككل الال لكل اللارلا2 الاا2 55١‏ ع الللاء لاك 
ذيوجالس ١15‏ 
سقراط ١56‏ 
ابن الصائغ ١‏ ع ابن باجة) 555 


الفارابي (أبو نصر) : مكف كهملكل2. مكلط2 ككل كملا بالل باك 
للا ل اللا اللا معلا 5ئلل اللاكلال اولان اواالالعبال سبو 
مل/ا؟ .2 كلمن بعلا ادن ود مث إبيم 


841١ 7 قانايس‎ 


متى (بن يونس) : 5828 , مم 
المتكلمون من أهل ملتنا : /4117 


كو 


(كتاب) اقليدس ٠.‏ 18 ع إالا؟ 

١68 «ايساغوجى»‎ 

5١5 ٠ ١7)ةرابعلا(« بارى أرميناس‎ 

«البرهان» للفارابي لالالاع « لان وعلاى مهجان الالال ململ ادال هآ 
«الحيوان» لأرسطو هولع 9" 

«فق التحليل» للفارابي ؟56؟ 

«طوبيقا» (الجدل) : ١"‏ .2 55اء. "5 ١ا.‏ أؤال2 لاكل2 فحت كملاىء 
24 

«العلم الطبيعى» (السماع الطبيعى) لأرسطولا7١‏ . 02١59‏ 189 7948 ع 5994 
«القياس» («التحليلات الأولى») لأرسطو : (أ) فى نص أرسطو : #*7 ] لاء 1١5‏ ؛ 
لالا أ 5“ ؛ (ب) فى شرح ابن رشد : 259 لكك "الكل 5ملقء 5ولء 
09 كلكل"ا ”2 755 . هك 2 لتكت 2 كك لام ل جار ل 0 
:اع لالع لاا د ث2 انث [هثا” 2 ١٠١١ 5*٠“‏ يعذاة يعقطلثل 
ع لاع ترحة متى لكتاب «البرهان» 754 » 25/8 


(محاورة) «مانن» دممء34 لأفلاطون : لاع ٠‏ 54لا "الاك كلاك2 الارن هما 
«المقولاات» 5لا١‏ , لاا 407 
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تلخيص كتاب «البرهان» 


المقالة الأولى 


حا يما © حم 0 


* جميع عنوانات الفصول هى من وضع المحقق . ولم توجد فى أصل ابن رشد . 


1064 


العلم والبرهان م ام فح اج ند ب مطاف و افوقو وا عر 4ه 
نقد أخطاء تتعلق بالعلم والبرهان را تزه اك لتر كت ا اا ا جا 2 
- تعريف المحمول على الكل » وما هو بذاته » والكل ا 
أغلاط فى كلية البرهان وق ا 1 سد ادو لك و ده 
5 مقدمات البرهان ضرورية وجوهرية ب قن عا لسن م ا 0 
/1 - عدم التواصل بين الأجناس ؛ نتائج البرهان أزلية . . أبدية . . . 
84 -المبادىء الخاصة المناسبة للبرهان » ولا تقبل البرهنة و 0 
٠‏ ملختلف المبادىء انفد امنا ملسو ااا باب جا ال ب اول الال نا 
١‏ البديبيات مدق لساري طق كل مقن أ ال أو خط ام ةجو ع و 


7 السؤال العلمى 000 
1١‏ معرفة الوجود ومعرفة سبب الوجود ود ساب ع مقف الها لود واكها موز مع 6 بوت 


- تفوق الشكل الآول ا اا اا 1110ظ12ض 
6 القضايا السالية المباشرة 0 


5 الخطأ والجهل الناشئان عن مقدمات مباشرة 2000006 
الجهل والغلط الناشئان عن مقدمات ذوات أوساط . 0 


الجهل بوصفه إنكاراً للعلم 000 


201000010101 [1 00 مبادىء البرهان ا هل عددها متناه 2 أو غير متناه ؟‎ ١4 


4700 


٠‏ عدد الأوساط غير متناه و لوط عقوا اموس طوس اا ا 
١‏ ف البراهين السالبة الأوساطٌ ليست لا متناهية 56 
” ف البراهين الموجبة عدد الحدود متناه وو انس 
؟” - لوازم 700 
8 -أفضلية البرهان الكلى ااي التق 1ن اما اممو 
أفضلية البرهان الموجب ا ا و ا 
77 - أفضلية البرهان المستقيم على البرهان بالخلف 2220 
- شروط أفضلية علم على علم آخر 1 1 00111ظ 
وحدة العلوم وانختلافها مق لف وا مي و روب د ا 
8 تعدد البراهين سو قله توم لون او اس اركف بل لطا ادر 
"٠‏ الأمور التى تحدث بالاتفاق ليست موضوعاً للبرهان . . 
١‏ استحالة البرهان عن طريق الحواس 0 
”3 _ اخحتلاف المبادىء الح وموك وام و ماه لدي م الاب ا ااه 
العلم والظن ا 0 


” . جودة الحَدْس الظى ا 


المقالة الثانية 


من تلخيص كتاب «البرهان» 
نظرية الحدٌ والعلة 


١‏ -أنواع البحث المختلفة ا ا ا ا ا 
-كل بحث يعود إلى البحث عن الحد الأوسط 22000 
* _ الفارق بين الخد والبرهان مد وق لمت واه ل مشج لل 
-لا برهان على الماهية ا 1 
ه -الماهية لا يمكن البرهنة عليها بواسطة القسمة 500 
5 -الماهية لا يمكن البرهنة عليها بواسطة القياس الشرطى 
7 الحد لا يمكن أن يبرهن على الماهية 7 


9606م سه 


هو ع عام هو همه و ٠‏ 


هه جما وةا اع همه .6 0860م 


هام وها وام مداه هع هم 


هاه ه» وهام و اه هاه 


«ه 6ه م مام هد اه . 


قاع .ا و اه مام هماه 


.ا « ه ٠.‏ شاه .اه . 


« م افها اع ا عد ما ع ها ء. 


8 - العلاقة بين اللحدٌ والبرهان ا ا ل 


4 _البراهين لا تكون فى الجواهر » بل فى الأعراض ا لا 
٠‏ -أنواع |الحد ا ا 01 اب وي ا ا الي ا 
١‏ العلل المختلفة مأخوذة حدوداً وسطى ا م ل و ما 
- وجود العلة مع المعلول ااا اا 
 1١*‏ حد الجوهر بواسطة التأليف ‏ استعمال القسمة الواح م ا لا 
4 - تعيين لجنس ساو السام جباكن اللا ل ا ع نا 
فى كون الأوسط واحداً فى عدة مسائل 0 00000 
العلاقات بين العلة والمعلول 0 
١٠‏ هل يمكن عللا متعددة أن تنتج نفس المعلول ؟ لي مره نسو ألا 
9-8 العلة القريبة هى العلة الحقيقية ا ا ا ل ع ها 
48 _إدراك المبادىء ا ا ا ا ل ا 102 


شرح كتاب البرهان لأرسطاطاليس 


استفتاح كح كط الات لقان مج نمي أ لطع انط سام اق لالس وأ ود ب 161/1 
المقالة الأو لى 
١‏ -نظرية البرهان ل ل ا 
؟ فى العلم والبرهان وعناصرهما ا دا 
٠‏ آراء القدماء فى العلم والبرهان ف نو 0 
-تعريف قولنا «على الكل» و «بالذات» و «كى» ل 50-0 
ه - الأخطاء التى تقع فيا يتعلق ب «الكلى» فى البرهان ا 
5 - مقدمات البرهان ذاتية وضرورية 0000 
٠‏ -لا يمكن الانتقال من جنس إلى جنس آخر مج م ا 
م -لا برهان على الأشياء الفاسدة وم طق شن كوا موت نامدقي مرو ار 
4 - مبادىء البرهان الخاصة وغير القابلة للبرهنة ددن وم ديه تا اق 


١ 


٠‏ _المبادىء المختلقة ل و لس و م اا ا ا ا 


١‏ البديهبيات ار ا ا اا ا 
_السؤال العلمى طايه ل ار رف اتن اق وي دلا كمه قراا رق ا واال با ار 11 
١‏ معرفة الوجود ومعرفة السبب امد ا ا لم ا ل 
- تفوق الشكل الأول ا ا و لع يان 
6 القضايا السالبة المباشرة نسو ند فاه نيان يالل وافتمكه باو وقوه 
5 الغلط والجهل الناتجان عن مقدمات مباشرة 000000 
- الغلط والجهل الناتجان عن مقدمات ذوات أوساط ‏ ا ا 2 
6 من فَقَدَ حِسَاً فقد علا ؛ الجهل بوصفه نفياً للعلم 120000005 
4 - هل مبادىء البرهان متناهية ء أو لا متناهية ؟ ا 
٠‏ عدد الأوساط ليس غير متناو م شخ جا تفط ووم مايرا وااو نو بات بد اكه 
١‏ -فى البراهين السالبة عدد الأوساط ليس غير متناهٍ ا م 10 
” -فى البراهين الموجبة عددٌ الحدود متناه البق امالة م و ا 
"ا لوازم ...., نوضام يا وأ توج و دو جدادللن و ا قل اقل ا ا 21 
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